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المقدمة سمو 
س سسا 


المقدمه 


الحمدٌ لله نحمدهُ ونستعينة» ونستغفرة» ونعود بالل من شرور أنفسناء ومن 
سيّئاتٍ أعمالناء من يهد الله فلا مُضلَ له ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريكڭ انهو اشد أن مهمذا غد وسو له كل 

أما بعد : 

فإن لمصطلحات العلوم أهمية بالغة» ومنزلة عظيمةء فهي التي يَلِحْ من خلالها 
الباحث إلى العلمء وقد أولى علماءٌ الأمة الأماجدٌ المصطلحاتٍ أهمية كبرى. 
وأحسن الخوارزمي (ت۳۸۷) حينما سَمّى كتايّه الذي جمع فيه مصطلحاتٍ علمية 
وعرّف بها: (مفاتيح العلوم)» فكان اسم كتابه مُعَبّراً عن مضمونه بلا مبالغة» فإن 
مفاتيح كل علم هي مصطلحاته» وبإتقانها وضبطها ومعرفتها يسهل عليه إتقان مسائل 
العلم . 

ومن هذا المنطلق: انعقد عزمنا بعد أن أنهينا بفضل الله دراسة منهجية مرحلة 
العالِمية العالية (الدكتوراه"''؛ على أن نتناول في أطروحاتنا موضوعاً علميّا 


١470و‎ ء٠٤۳١‎ ١4179 في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» في الأعوام الجامعية‎ )١( 

۱ هھهھ. 
وأصل هذا الكتاب: ثلاث رسائل علمية» وقد نوقشت في العام الجامعي ٠٤١١‏ 2 515١ه:‏ 
وهي على النحو التالي : 

١‏ (المصطلحات الأصولية في الحكم الشرعي وملحقاته» نشأتها وتطورها وأثر ذلك في الفقه 
وأصوله ‏ جمعاً ودراسة ‏ ). للباحث: حسن بن حامد العصيمي . 

١‏ (المصطلحات الأصولية في الأدلة الشرعية» نشأتها وتطورها وأثر ذلك في الفقه وأصوله 
ها ودرا للباحث: عبد الله بن علي الشهراني. 
۳ - (المصطلحات الأصولية في دلالات الألفاظ والاجتهاد والتقليد وما يلحق بهاء نشأتها 
وتطورها وأثر ذلك في الفقه وأصوله ‏ جمعاً ودراسة -)» للباحث: ماجد بن خليفة السلمي . 
وقد :رئ ال ا حون ان د تخرج هذه الرسائل الثلاث بعد اختصارها وتهذيبها في ۇل واحد 
اتا للفائدة . 


س هيو المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


يعنى بالمصطلحات الأصولية› وهو موضوع لم يُسبق بحثه استقلالاً في حدود علمنا -. 

وقد أنهينا هذه الرسائل .د قل أف تحال بصررة امل أن كرون لبنة يتوالى 
الباحثون على إكمال بنائهاء فلا ندّعي إتمام ما كنا نأمله”''؛ وهذه هي طبيعة 
البحوث العلمية» أنها تنمو وتتوسع حينما تتوالى الدراسات والبحوث العلمية على 
إتمامها وتقويمها؛ إذ إن الكثير مما تحويه هذه الرسائل قابلٌ للصواب والخطأء فهو 
محل اجتهاد الباحث» ويحسن بالباحثين المهتمين الاستفادة منها وإكمالها وتقويمها 
كي يكتمل البناء ويتم المشروع بإذنه تعالى . 

موضوع هذه الدراسة: المصطلحات الأصولية» من حيث نشأتهاء وتسلسلها 
التأريخي» واستقرارٌ معناها . 

وبدراسة المصطلحات التي نحن بصدد عرضها؛ يفترض أن يستطيع الباحث أن 
يَلْمّ بكل اسم أو معنى يُعبّر به عن هذا المصطلح عبر تاريخه العلمي» وسيقف 
القارئ على تأريخ نشأة المصطلح› وسيتضح له التسلسل التأريخي للمصطلح عبر 
أهم عصور التأليف في أصول الفقه» وسيتبيّن له التطور الذي طرأ على المصطلح من 
خلال الذين تعارفوا وتواطؤوا على استعماله» ومن شأن هذه الدراسة إنماء دربة 
قراءة النصوص العلمية بشكل دقيق وعميق؛ لأن المصطلحات قد يكون بينها ترادف 
وتداخل واشتراك ونحوها من العلاقات اللفظية» كأنْ يتمائل اللفظان في الظاهر إلا 
أن المعنى مختلفٌ كليّاً لدرجة التباين» أو العكس بأن يعبّر عن مفهوم واحلٍ 
بمصطلحين مترادفين . ْ 

ولا تعنى هذه الدراسة المصطلحية ببيان الفروق بين المصطلح وما يشابهه من 
المصطلحات» لكن من المؤكد أن الفروق الأصولية تخدم الدراسة المصطلحية» فهي 
مدعمة وكاشفة لها. 

كما أنها لا تُعنى بجمع كل تعريفات المصطلح الأصولى» ولا الترجيح بينها 
أو الموازنة» وإنما تدرس تعريفات المصطلح بالقدر الذي يكشف عن مفهومه 
ومعناه» أو عن تطور نشأ من خلاله. ولذا فقد يلحظ القارئ الكريم أننا قد نسرد 
التعريفات سردا في أحيان كثيرة للتدليل على نتيجة معينة. 


)١(‏ وأملنا معقود على أن تنال الدراسات المصطلحية مزيداً من الاهتمام والعناية. 


ال فة | ۷ ١‏ 


أسئلة البحث : 

١‏ - متى نشأ هذا المصطلح؟ ومن أين استقي؟ وَمَنْ أدخله للمعجم الأصولي؟ 
وماذا يقصد به حينئل؟ 

- ما تأريخ تسلسل هذا المصطلح؟ وهل هناك مصطلحات ترادفه؟ وهل 
استُعمل هذا المصطلحٌ بمعنى غير معناه المتداولٍ بين الأصوليين؟ 

۳ - هل تَطوّر معنى المصطلح؟ أو بقي على معناه الذي نشأ عليه؟ 

ونرجو أن نكون فى هذا البحث قد وَفْقنا للإجابة عن هذه الأسئلةء وهذه 
الأبحاث إن لم تكن بتر نك الإجابات فهي ستساعد على الإجابة عنهاء ونؤكد 
مجدداً أن الأمل معقود على الباحثين وإكمالهم هذه الدراسة لتتحصل النتائج بدقة 
أفضل وتوسع أكبر . 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 

تأتي أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره من خلال أمور عدة» أهمها ما يلي : 

١‏ - أهمية المصطلحات في العلوم كلها وبخاصة في علم أصول الفقه » فإن 
فهم مسائل أي علم مبني على معرفة المراد بمصطلحاته» فأهم الطرق الموصلة إلى 
العلم معرفة اصطلاحات أهلهء يقول السيوطي: «إن معرفة المواضعات» 
والمصطلحات من أوائل الصناعات وأهم الات 

۲ - معرفة نشأة المصطلح والمراحل التي مر بها أمرٌ مهم للباحث» بحيث يميز 
بين إطلاقات أهل العلم لهذا المصطلح عبر القرون» ولا يحمّل كلام عالم مالا 
يحتمله» أو يحمّل المصطلح الذي قال به قائل ما لا يقصده» فلا يحمّل كلام 
المتقدم من أهل العلم على مصطلح قد تطور وأريد به غير ما أراده ذلك العالم» أو 
العكس . 

۳ أن هذا الموضوع يعين الباحث على معرفة ما طرأ على المصطلح من 
تطورء وتقويم هذا التطور إن كان صحيحاً أو غير صحيح» وذلك بدراسة أسبابه 
ولوازمه ونتائجه . 


سس المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
س ۸ سے 

٤‏ - تثري الدراسة المصطلحية ملكة التدقيق والتحقيق ومهارة إتقان القراءة 
السليمة للنصوص الأصولية» خاصة المتقدم منها؛ لأنها تكشف عن مصطلحات 
مؤلفيهاء ومن ثم مرادهم» وإن لم يعبروا عن المعاني الأصولية بمصطلحات العلم 
المتأخرة . 
الدراسات السابقة 

٠‏ فى حدود اطلاعنا تبيّن لنا وجود بحثين لهما ارتباط بدراسة المصطلحات 
عل ارا الفقه : 

١‏ - «المصطلح الأصولي عند الشاطبئ»» للدكتور: فريد الأنصاري كُلْهِ. 

وهذا البحث يدرس قضية المصطلح بصورة كلية» ويظهر جهود الشاطبي في 
ذلك» وقد درس الباحث يهم ثلاثة مصطلحات أصولية مع إبراز جهود الشاطبي كا 
في ذلك» وهي : الأصول. والاجتهادء والمآل. 

«المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولي». 

للدكتور: عبد الله البشير محمد. 

وهذا البحث يقع في كتاب صغير؛ يهدف فيه المؤلف إلى بيان العلاقة بين 
المصطلحات وبين الاجتهاد الأصولي أو كما يسميه المؤلف بالفكر الأصولي. 
منهجنا في بحث هذا الموضوع : 

كان على النحو التالي : 

- سلكنا المنهج الاستقرائي من خلال استقراءٍ تأريخي لنشأة المصطلح 
والمراحل التي مر بهاء بدءاً من استقراء نصوص الشرع ولغة العرب» ثم كلام 
الصحابة و والتابعين رحمهم الله مروراًء ثم بما دون من مؤلفات أصلية في علم 
أصول الفقه. 

١‏ - كذلك سلكنا المنهج التحليلي» ويظهر ذلك من خلال تصنيف المادة 
العلمية المستقرأة» ثم تحليل هذه المادة: بياناً لمعانيهاء والموازنة بينهاء ووصف 
استعمالات المصطلح في النصوص عبر تسلسله التأريخي» والبحث عما إذا كان قد 
كنات اسععياله شيءٌ طيلة من الخلل أو التداخل مع مصطلحات أخرء ومن ثم بيان 
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“ - عند دراسة كل مصطلح أصولي» سيكون البدء بذكر المعنى اللغوي 
للمصطلح» وذلك بالرجوع إلى الكتب المعتمدة» ثم نذكر بعد ذلك نشأة المصطلح 
الأصولي» وتسلسله التأريخي . 

٤‏ - إذا لم يكن للمصطلح الأصولي أي ورود في نصوص الوحيين» نقيد أول 
من ذكره من أهل العلم. وذلك من خلال ما وقفنا عليه من كلامهم رحمهم الله 
تعالى بعد البحث والاستقراء. 

ه ‏ إذا كان المصطلح ‏ موضوع البحث ‏ له علاقة بفن آخر أو أكثرء فإن 
دراستنا له ستكون في حدود مراد الأصوليين واصطلاحهم» بمعنى أن دراستنا له 
ستكون دراسة أصولية ابتداءً» ومن أمثلة ذلك: مصطلح الشرط؛ فإن دراسته ستكون 
من عوط كزنه مقطلا اضرلا "لا تصضطلحا تحونا»» وسكى من :ذلك الجضطلحات 
التي لها علاقة وأثر على المباحث الأصولية؛ فيكون تناولنا لها بقدر أثرها على علم 
أصول الفقه. 

5 جلا المضطلحاث مرقة غل ما هو المشتهون.عبد الأصولئيق :وقد قمنا 
بجمع مائة وتسعة وسبعين مصطلحاً »)١79(‏ تشمل الحكم الشرعي بقسميه التكليفي 
والوضعي» وتشمل أيضاً مباحث التكليف» والأدلة المتفق عليها والمختلف فيهاء 
ودلالات الألفاظء. والاجتهاد والتقليد. 

۷ - وثقنا أقوال ونصوص أهل العلم من مراجعها الأصليّة . 

6 التزمنا بقدر المستطاع بالموضوعية المتمثلة في عدم الخروج عن الموضوع 
والتجرد في البحث . 

4 التزمنا بالمنهجية المتمثلة في منهج البحث العلمي: في النصوص 
والاقتباس» والاختيار والتنسيق» والعرض والنقاش» والتصحيح والترجيح. 
والتهميش والتوثيق» وغير ذلك مما يتعلق بالإملاء» والترقيم» ووضع الفواصل إلى 
آخر ما هنالك. 

٠‏ - كتبنا الآيات القرآنية بالرسم العثماني» وعزوناها إلى سورها مع بيان رقم 
الآية فيها. 

١‏ عزو الأحاديث النبوية إلى مصادرها المعتمدة» فإن كان الحديث في 


_ سكين المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
الصحيحين أو في أحدهما فإننا نكتفي بعزوه إليهما أو إلى أحدهماء وإن لم يكن 
فيهما أو في أحدهما فإننا نقوم بعزوه إلى كتب الحديث المعتمدة» بذكر رقم 
الحديث» مع ذكر كلام بعض المحدثين في بيان درجة الحديث. 

1 - وثقنا النقول والأقوال من مصادرها. 

۳ - التزمنا بعلامات الترقيم» وضبطنا ما يحتاج إلى ضبط . 

ومن نافلة القول: أن هذه الأبحاث الثلاثة اجتهادات علمية» نجزم أنه قد فاتنا 
فيها الكثير» لكن نأمل أن تفتح هذه الأبحاث آفاقاً علمية للباحثين» وتختصر أوقاتهم 
في البحث والاستقراءء إذ إن هذه الدراسات قد خلصت إلى نتائج نحسب أن فيها 
جدّة» ونرجو أن تتوالى الجهود في هذا المجالء فما تزال الدراسات المصطلحية 
الأصولية بحاجة لمزيد من البحث والاستقراء» وكنا ومازلنا نعتقد أن أكثر 
المصطلحات الأصولية بحاجة لدراسات مستقلة» وذلك بأن يُخصص لمصطلح واحد 
أو (حزمة) من المصطلحات المتقاربة دراسة مستقلة» بحيث يتأتى للباحث أن يسبر 
استعمالات هذا المصطلح في غالب الكتب الأصولية ليجلي معانيه ومدلولاته في 
النصوص - لاسيما المتقدمة -» وبذلك يكون قد انزاح الكثير من الإشكالات الواردة 
على قارئ النص الأصولي» وكشف له الغموض الذي يحصل بسبب اختلاف مفاهيم 
المصطلحات في الكتب الأصولية. 

ونوصي القارئ لهذه الرسالة أن يقرأ دراسة المصطلح من بدايته كي 
يستحضر نشأته وتسلسله التأريخي بتفاصيله» دون قفز لمرحلة دون أخرى» كي 
تتضح له المعلومة وتنكشف له الإشكالات التي يوردها الباحث» ومن ثم فإن 
المأمول أن يكون شريكاً في استخلاص نتائج جديدة» أو تصويب النتائج 
الموجودة وتقويمها. 

ويعتذر الباحثون مقدماً من طول الرسائل؛ فإن هذا هو طبيعة الدراسات 
المصطلحية؛ لأن القارئ لا بد أن يكون شريكاً للباحث في الوصول للنتائج 
العلمية» ومع ذلك فقد بذل الباحثون جهدهم في الاختصار حتى خشوا الإخلال 
في العرض . 

ويأمل الباحثون أن تفيد هذه الدراسات المصطلحية أساتذة الأصول عند إلقاء 
دروسهم الأصولية» فستعينهم بإذن الله على حل إشكالات في كثير من النصوص 


5 
الأصولية» وكذا في التفريق بين مصطلحات أصولية تحتاج لتعريفات دقيقة تؤثر كل 
كلمة فيه في معنى المصطلح ومدلوله الدقيق» ومصطلحات كثرت تعريفاتها وتعقدت 
في حين أن لها مدلولاً ومفهوماً تطبيقياً واحداًء ومن ثم فلا ينبغي إشغال أذهان 
الطلبة بالنوع الأخير قون: الأول 
وأخيراً فإنا نحمد الله سبحانه الذي يسّر لنا إتمام هذه الرسائل» ونشكره حى 
شكره وأوفاه» كما نثئي بالشكر وأصدق العرفان لفضيلة الشيخ المشرف على هذا 
الرسائل أ. د محمد بن حسين الجيزاني ‏ حفظه الله ورعاه ‏ الذي خصنا بوقته 
وأفادنا من علمه وبذل لنا من جهده» منذ أن كانت الأبحاثٌ فكرءً فخطة فبحثاًء» كل 
ذلك مع خلق حسن وتواضع جم وكرم واحتفاء» فنسأل الله أن يجزيه خير الجزاء 
وأحسنه» وأن يكتب له الأجر والثواب» وأن يبارك له في علمه ووقته» إنه سبحانه 


وصل الله وسلم على عبده ورسوله محمد » وعلى آله و صحه أجمعين 


الباحثون 
د. حسن العصيمي 
د. عبد الله الشهراني 


ذل. ماحد السلمي 


21 61115 1430) gmail.com 


)١(‏ مثال الأول: مصطلح (الإجماع)؛ ومثال الثاني : مصطلح (القياس). 


التمهيد 


وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول: معنى «المصطلحات» لغة واصطلاحاً. 

المبحث الثاني: نشأة المصطلحات والأسباب الداعية لوضعها. 
المبحث الثالث: أهمية المصطلحات في العلوم. 

المبحث الرّابع : خصائص المصطلحات. 

المبحث الخامس: ضوابط المصطلحات. 

المبحث السادس : المراحل التي مرت بها المصطلحات الأصولية. 


لا ال ل اا 


معنى «المصطلحاتء لغة واصطلة حا م 


ای رک دق 


7 "| 
المبحث الأول 
معدى رالمصطلحات» له واصطلا حا 


أولاً: (المصطلحات) لغة: 


جمع مصطلح؛ والمصطلح مصدر ميمي من الفعل صَلّح أوصلّح. 

والاصطلاح مصدر اضْطَلّحَ'''. واضطلح القومٌ هو من الصلح. 

قال ابن فارس (ت١۳۹):‏ «الصاد واللام والحاء أصل واحدٌ يدل على خلافي 

لفساد... وصَلّح الشيءٌ يَصلّح صلاحاً» ويقال: صَلّح بفتح اللام» ويقال: صَلَّح 
e‏ ل 
ثانياً: (المصطلحات) اصطلاحاً: 

قد يعود استعمال لفظ (المصطلحات) من جهة مادتها لقول الجاحظ (ته50؟) 
وهو يصف حال علماء الكلام: «وهم اشتقوا لها من كلام العرب تلك الأسماءء 
وهم اصطلحوا على تسمية ما لم يكن له في لغة العرب اسم» فصاروا في ذلك سلفاً 
لكل خلف» وقدوة لكل تابع» ولذلك قالوا العَرَض الحو 

وقد استعمل بعض أهل العلم المتقدمين لفظ (الاصطلاح)» ومن ذلك: 

قول ابن المَبَرّد (ت787): «فهذا الذي ذكرت لك من أن النَّحُويين جَرّوا فيه 
على الاصُطلاح»”؟' . 

ENT‏ بكثرة في كتاب «عمدة الكتاب» لأبي جعفر النحاس (ت۳۳۸). 

ومن ذلك وروده في المسألة التي يبحث الأصوليون فيها عن مبدأ اللغات» هل 


.)65١ص( المعجم الوسيط‎ )١( 

(0) مقاييس اللغة» مادة: (صَلحَ).  )7١7”/(‏ باختصار يسير -. 

(۳) البيان والتبيين (۱۳۹/۱). (6) المقْتضب .)۱١۳/۳(‏ 
)٥(‏ ينظر: (ص١15١)‏ وما بعدها. 


م وك المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
هي عن توقيف أو اصطلاے'؟ 

وأما لفظ : (المصطلح) فأقدم استعمال له وقفنا عليه كان عند الفقيه 
الأصولي البَرَّويٌ (ت277) في كتابه: «المقترح في المصطلح». وهو كتاب مشهور 
في علم الجدل» وحوى الكتابٌ الكثير من المصطلحات الأصولية» والتعريف بهاء 
والكتاب مطبوع . 

وممن استعمله أيضاً فى عنوان كتابه: ابن فَضْل الله العُمّري (ت۹٤۷)»‏ حيث 
سمّى كتاباً له ب: «التعريف بالمصطلح الشريف»”. 

ويقصد بالمصطلح الشريف: مصطلحات الكتابة الديوانية» والقوانين التي 
تُراعى في المكاتبات الصادرة عن ديوان الإنشاء في عصورههم”" . 

ولم نقف على تعريف للفظ (المصطلح) عند العلماء المتقدمين. 

أما لفظ : (الاصطلاح) فله تعاريف كثيرة» أقدمها وأشهرها تعريفات الجرجاني 


(ت٦۸۱)»‏ حيث عرفه بتعريفات عدة» و 


١‏ - اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ماء ينقل عن موضوعه الأول. 

۲ - إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخرء لمناسبة بينهما . 

۳ - اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى . 

٤‏ - إخراج الشيء عن معنى لغوي إلى معنى آخر؛ لبيان المراد. 

٥ه‏ - لفظ معين بين قوم معينين . 

ووصف التهانوي رت8ه١١)‏ الاصطلاح تان العرف البخاض 13 واختار 
التعريف الأول من تعريفات الجرجانى السابقة. 

وعرفه الرّبيدي (ت5١١١)‏ بأنه: «اتفاق طائفةٍ مخصوصة على أُمْرٍ 


ص 


.)۹/۲( ينظر: الإحکام» لابن حزم (۲۹/۱)ء والمستصفى‎ )١( 

(۲) تُنظر تسمية المؤلف لكتابه بهذا الاسم في كتابه التعريف (ص9١).‏ 

(۳) ينظر: مقدمة تحقيق كتاب التعريف (ص9). 

.)۲۱۲/۱( كشاف اصطلاحات الفنون‎ )٥( التعريفات (ص78).‎ )٤( 
.)00١/5( تاج العروس» مادة: (صلح)»‎ )1( 


معنى «المصطلحات» لغة واصطلا حاً O‏ 
سس 

وقد يعبر عن الاصطلاح عند العلماء المتقدمين ب (المواضعة) ومن ذلك ما نقله 
أبو الحسين البصري (ت575) عن قوم» حين قالوا: إن العْرَض بالمواضعة تمييرٌ 
المعاني بالأسماء ليقع به الإفهاة”''. 

وقال أبو يعلى (ت558): «ويجوز أن يتفق لأهل اللغة أو لبعضهم أن يتواطؤوا 
على وضع اسم لشيء قد وقف الله عليه بعضٌ من أعلمه ذلك» فتكون المواضعة 
منهم موافِقَة للتوقيف»”'" . 

وقد تناول المعاصرون لفظ: (المصطلح) استعمالاً وتعريفاً بهذا الاسم 
ټخدنداء ومن هذه التعاريف: 
١‏ - لفظ يصطلح عليه آهل العلم المتخصصون› للتفاهم والتواصل فيما 
(WD |‏ 
بيمهم . 

۲ - لفظ علمي يودي المعنى بوضوح ودقة» يكون غالبا متفقاً عليه عند علماء 

ع ف CE‏ 

علم من العلوم. أو فن من الفنون 1 

۳ - لفظ يؤدي معنى دقيقاً» يكتسب دلالته من المنطق الداخلي للعلم الذي 
عن دك 

. لفظ خصصه الاستعمال في علم من العلوم» أو فن من الفنون لمفهوم معين”''‎ - ٤ 

ومما سبق نلحظ أن هناك من يقصر (المصطلح) على التعبير عن المعاني» 
ومنهم من يضيف له الأعيان أو المحسوسات . 

والأخير هو ما جرى عليه عمل ب بعض المجامع اللغوية» من تسمية ما ترجمه 


.)١9٠/١( العدة‎ )۲( .)757/١( ينظر: المعتمد‎ )١( 

(۳) أقر هذا التعريف: مجمع اللغة العربية بدمشق في ندوة (إقرار منهجية موحدة لوضع 
المصطلح) مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (عدد خاص منشور في ربيع الأول ١١٤٠ه»‏ 
المجلد ۷٠‏ الجزء ٤ء‏ الصفحة .)٠١78‏ 

(6) قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية» للأستاذ إيميل يعقوب (ص288). (نقلاً عن كتاب 
ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية» للدكتور سعود العتيبي .)١۳‏ 

)٥(‏ مقال: منهج مقترح لوضع المصطلح العلمي العربي» للدكتور عماد صابوني» (منشور في 
مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» العدد ۷١‏ الجزء ۳ الصفحة 014). 

(7) المصطلح الإسلامي والمعاجم الغربية :»)08/١(‏ ضمن ندوة الدراسات المصطلحية» (نقلاً 
عن كتاب ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية. للدكتور سعود العتيبي ۳). 


هجون المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


من أسماءٍ المخْتَرّعات والأدوات المستحدثة ب(المصطلحات)» كما قرر ذلك مجمع 
اللغة العربية بدمشق في إحدى توصياته''' . 


ويبدو أن المجمع وسّع من مفهوم (المصطلح)ء ليدخل فيه نحو الرموز التي 
تستعمل في بعض العلوم أيضاً . 

فالتلفاز والحاسوب والهاتف» والرموز الكيميائية والطبية ‏ مثلاً ‏ تُعتبر 
مصطلحات بحسب قرار المجمع . 

وقد يكون الأظهر والأضبط هو قصر اسم (المصطلح) على المعاني دون 
الأعيان من آلات ونحوها؛ لأنها أسماء وألقاب أقرب من كونها مصطلحات» وإن 
كانت تدخل في معنى الاصطلاح العام . 

وعلى هذا فإن أردنا توسيع مفهوم (المصطلح) ليشمل المعاني والأعيان 
المادية» فيمكن تعريفه بتعريف مجمع اللغة السابق. 

فإ أرقا فصو غل المعاق تسكن أن تقول عت لفط امتعمل فن بحن 
معناه اللغوي الذي يناسبه» تعارف عليه طائفة من أهل العلم. ٠‏ 

فقولنا: (لفظ) لنبيّن أن المصطلحات ألفاظ» وهى تتكون عادة من كلمة أو 
كلمات . 1 

وقلنا: (بعض معناه اللغوي)؛ لأن المصطلحات مأخوذة من اللغات». فلها 
علاقة بهاء ونقلت من معنى لغوي إلى معنى لغوي آخر أضيق منه» فتكون خخصّصت 
عفن ماعا 

وكذا للدلالة على أن المصطلحات تعبّر عن معان ومفاهيمَ» وليس عن أعيان» 
كالأدوات التي يستعملها أهل الصناعة والطب مثلاً» فليست مصطلحاتٍ علمية بقدر 
ما هي أسماءٌ لغوية. 

وقولنا: (يناسبه) هذا وصف لواقع المصطلحات العلمية من جهة» وبيان لما 
ينبغي أن يُضبط به توليدٌ أي مصطلح حادث من جهة أخرى. 

وقولنا: (تعارف عليه طائفة من أهل العلم) لنخرج بذلك الحقائق أو الأسماء 


.)٠١١۹/٤( نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» العدد هلا.‎ )١( 


معنى «المصطلحات» لغةّ واصطلا حا E Tw‏ 
لجببح ا ص ص چڪ ڪڪ د.ا 
العرفية العامة كالدّابة فإنها مشتقة من الذّبيب» ثم إنها اختصت ببعض البهائہ" . 

ويمكننا تعريف (المصطلح الأصولي) بأنه: لفظ استُعمل في بعض معناه 
اللغوي الذي يناسبهء تعارف عليه علماء أصول الفقه أو بعضهم. 

وقولنا: ( تعارف عليه علماء أصول الفقه) لنخرج بذلك الحقائق أو الأسماء 
العرفية العامة» أو التي تعارف عليها علماءٌ علم غير علم أصول الفقه. 

وليدخل في مدلول المصطلح الأصولي 501 الى أطلق غاا غا | ضول 
الفقه دون غيرهم ألفاظاً وألقاباً محددة» كالحكم التكليفي» والقياس» والاستصلاح» 
وز ذلك 

وأرجو ألا يَرِدَ عليه عدم دخول الألفاظ الشرعية؛ كالكتاب والسَّئّةَ والنسخ 
ونحوها؛ لأن علماء أصول الفقه تعارفوا على تخصيص معنى هذه المصطلحات 
أيضاًء فمصطلح (الكتاب) يُطلق شرعاً على: اللوح المحفوظهء والقرآن» والعَهُد 
وغيرها من المعاني» ولكنّ الأصوليين يريدون به: القرآن الكريم الذي بين أيدينا 
المحفوظ في الصدور. . . 

وكذا (النسخ) هو في اللغةٍ والشرع واستعمالٍ السلف بمعنى أوسع مما اصطلح 
علية الأصوليوق ا اا عله فكون معيطلجا أضوانا من ها لزت 

فالتعريف حاول إدخال الأسماء الشرعية لمفهوم المصطلح بهذا المعنى 
تحديداً؛ أما المصطلح بمعنى اتفاق طائفة على معنى... إلخ» فلا يصح إطلاقه 
على الأسماء الشرعية؛ لأنها وردت في الشرع بهذه الأسماءء ولم تتفق أي طائفة 
على تسميتها باسم» وهذا الملحظ له ما يترتب عليه. 

ولكن بالنسبة للمصطلحات التي أصلها أسماء شرعية» فإنه يجب التعبير بها 
وعدم العدول عنها بقدر ال كما أن لها هرما عفدا عونا لا يجوز 
تبديله» فلا يقال فيها: لا مشاحة في الاصطلاح» إلا من باب تغاير التعبيرات مع 
اتحاد المعنى الذي يسوغ. 


)غ2 الحقيقة العرفية: هي التي انتقلت عن مسماها ال غيره بعرف الاستعمال: المحصول› 
للرازي .)595/١(‏ 
6 المرجع السابق. الموضع نفسه . 


ان المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
م اشم ي ڪڪ ڪڪ ي 
ومما يستند إليه هذا الرأي قول رسول الله ية : «لا تَعلِبتّكم الأعراب على اسم 
5 ؟له. 0 2 5 3 ص و (۱) 
صلاتكم العشاءء فإنها في كتاب الله العشاءء وإنها تَعْتِمْ بجلاب الابل»”''. 
قال النووي (ت77): «معناه أن الأعراب يسمونها العَتَمّة؛ لكونهم يُعْتَمُون 
بحلاب الإبل؛ أي: يؤخرونه إلى شدة الظلام» وإنما اسمها في كتاب الله العشاء في 
a‏ و 
قول الله تعالى : ومن بِحْدٍ صلوة الْصِسَاءِ» [النور: 08] فينبغي لكم أن تسموها العشاءء 
الصبح والعتمة لأتوهما ولو و20 وغير ذلك . 
والحواب عنه من وجهين : 
أحدهما: أنه استعمل لبيان الجوازء وأن النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم . 
والثانى : يحتمل أنه خوطب بالعتمة من له يعرف العشاء» فخوطب بما يعرفه» 
واستعمل لفظ العتمة لأنه أشهر عند العرب» وإنما كانوا يطلقون العشاء على 
المغخرب» ففي «صحيح البخاري»: «لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم 
المغرب»”" قال“ : وتقول الأعراب: العشاء. فلو قال: لو يعلمون ما في الصبح 
والعشاء لتَوهّموا أن المراد المغرب» والله أعلم)”'. 
قال الحافظ ابن حجر (ت867): «لا يبعد أن ذلك كان جائزاً» فلما كثر 
و و ' 00 0 5 2 (VD,‏ 
إطلاقهم له نهوا عنه؛ لئلا تغلب السنة الجاهلية على السنة الإسلامية» . 


© ® ® 


(۱) أخرجه مسلم» رقم .)۱٤۸۸(‏ 
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المبحث الثاني‎ 


نشأة المصطلحات والأسباب الداعية لوضعها 


إن الحديث عن المصطلحات على وجه العموم» وكيف نشأت له صلة بمسألة 
أصولية لغوية» هي: وضع اللغات» وهل كانت اللغة بإلهام من الله كم كما قال ابن 
عباس وي عند تفسير قول وَعَلَّمَ ءَادَمْ الأسمآة» [البقرة: ١۳]ء‏ أو كانت مواضعةً 
تواضع الناس فيها على وضع أسماء للأعيان والمعاني» أو كانت بعضها مواضعة 
والبعض الآخر اصطلا حا(" . 

بعد ذلك تطورت اللغة التي يتخاطب بها الناس» وتنوعت وانقسمت إلى ما لا 
يكاد يحصى من اللغات» بسبب تفرق الناس وانتشارهم في الأرض» واللغة العربية 
واحدة من تلك اللغات التي انفصلت عن اللغة السامية الأم» وأخذت تستقل بشكل 
متميزء وكانت الألفاظ في العربية تستخدم في معانيهاء إن كانت حقيقة فحقيقة» وإن 
كانت مجازاً فمجازاًء ولمَّا جاء الإسلام» ونزل القرآن بلغة العرب» بقيت ألفاظ 
عارييها رضتحت ی ا ذل ا ی النخري: إلى كان ارق قن 
طريق الشرع» أو عن طريق العرف العام» أو تواضع عليها العلماء» وهو ما يسمى 
بالاصطلاح”" . 

وقد زادت عناية العلماء بالمصطلحات بعد أن تشعبت العلوم» وكثرت الفنون» 
فكان لا بد للعلماء أن يضعوا مصطلحات لما يُستجد عندهم من معان وعلوم 
وأدوات وغيرها. 


)١(‏ مسألة وضع اللغات انظرها في: الإحكام» لابن حزم (١/۳۲)ء‏ البرهان في أصول الفقه 
.)031/١(‏ المحصولء لابن العربي (ص۲۹)ء الإحكامء للآمدي »)3١١/١(‏ الإبهاج في 
شرح المنهاج )۲۸٤/۱(‏ التحبير شرح التحرير (۲/ .)۷٠۲‏ إرشاد الفحول .)5١/١(‏ 


(۲) انظر : الصاحبى» لان فارس رملا كمي | الأصو ومشكلة المفا هيم) د. على 
حي 
جمعة .)١7 2)١5(‏ 


ا سس المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
تت ص ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ 
ومن أهم الأسباب الداعية لوضع المصطلحات: 

١‏ - التسهيل والتوضيح: فقد يكون في التعبير ببعض الألفاظ غموض أو 
التباس› فيُعدل عنها إلى مصطلحات واضحة الدلالة» فمثلا: التعبير عن أركان 
القياس ب: (الأصل)» و(الفرع)» و(الحكم)» و(العلة) أسهل وأوضح من استعمال: 
(المقيس عليه)» و(المقيس)» و(المقيس فيه)» و(المقيس به). 

؟ - العمق والتخصص: فمن المعلوم أن المصطلحات العلمية في ازديادء 
وهذا من قواعد العلوم؛ لأن النظر فيها وتمحيصها لا ينقطع» ومثال ذلك: تقسيم 
القياس إلى أقسام عدة؛ كقياس العلة» وقياس الدلالة» وقياس الشبه» فهذه الأقسام 
ظهرت متأخرة عن مصطلح (القياس)ء وذلك بعد أن بدأ علم الأصول بالتجذرء 
ومسائله بالتوسع» مما يتطلب له مصطلحات أكثر عمقا واختصاصا. 

۳ - البعد عن الاطلاق والاشتراك: فكثير هي المصطلحات التي يسوغ في اللغة 
إطلاق لفظ واحد عليها. لكن ذلك يسبب الإطلاق والاشتراك في اللفظء. مما يؤدي 
للاحتمال أو الإبهامء الأمر الذي يجب تجنبه في تقعيد العلوم» وإلا فمن السائغ لغة 
استعمال (العلة) بمعنى (السبب) في الحكم الوضعي» واستعمال (المناسب) بمعنى 
(الملائم) في باب القياس» ولكن هذا سيقلل من أهمية المصطلحات ودقة مدلولها. 

٤‏ - الاختصار في الألفاظ: فلو أردنا التعبير عن (النسخ) أو (الإجماع) أو 
(القياس) بمعانيها الاصطلاحية الدقيقة؛ فكم من الألفاظ سنحتاج؟ ولكن سيغنينا عن 
ذلك المصطلح بأحرفه القليلة . 

ه ‏ وقد يكون هناك سبب طارئ يستوجب استحداث بعض المصطلحات التي 
لم يستدع ما يوجب إنشاءها ابتداءً. فمثلا : كانت الأسانيد الحديثية قصيرة؛ ی إن 
الرواة قليلون بين النبي بي وراوي الحديث» ثم طالت سلسلة السند» فطرأ على 
السند طارئ وهو الطول» فاستحق أن يوبجّد له وصفٌ» فنشأت مصطلحات مثل 
(المعضل) و(المنقطع) و(المرسل)ء فالمعضل مثلاً لا يمكن وجوده في سند قصير 
يكون بين راويه وبين النبي كه راو واحدٌ فقطء وأيضاً الأحاديث التي ذف من 
مبتدأ إسنادها راو أو أكثرء وكان رواتها من المتأخرين عن زمن الصحابة وك 
والتابعين رحمهم الله؛ كالبخاري (ت5١)‏ حين يقول مثلاً: قال رسول الله يك 
فهي لم تُعرف إلا في وقت متأخر فأنشأ لها علماء الحديث مصطلحاً يعبّر عنهاء 
فسموا هذا النوع من الأحاديث د(المعلق). 


1 
7 ظ 
المبحث الثالث 


أهمية المصطلحات ف العلوم 
تظهر أهمية المصطلحات من خلال ما يلي : 


نع اندرا فلات اكا هما بدا به فی تعلو أ طلم .من اللو :فق 
الجملة؛ لأنها مفاتيح للعلوم . ْ 


يقول الجويني «فأول ما يجب البداية به بيان الحدود» ومعناها؛ لتحَمَوٌ 
خواص العبارات وحدودها»' 


ويقول الجصاص: ١لا‏ يستغني أهل كل علم وصناعة إذا اختصوا بمعرفة دقيق 
ذلك العلم ولطيفه وغامضه دون غيرهم. وأرادوا الإبانة عنهاء وإفهام السامعين لها؛ 
من أن يشتقوا لها أسماءء ويطلقوها عليها على جهة الإفادة والإفهام”"' . 


۲ - تأكيد أهل العلم على ضبط المصطلحات» والاعتناء بهاء والحرص على 


تحصيلها وبيان منافعهاء قال السيوطى كانه «فإن معرفة المواضعات» 
والمصطلحات من أوائل الصناعات وأهم الاك 


ولا ا 


۳ - أن معرفة المصطلحات وضبطهاء يُعِين على ضبط مسائل العلوم» ويضيّق 
هة الخلاف في المسائل التي قد تنشأ عن تباين الأفهام في النظر في المصطلحات. 


يقول الجويني: «اعلم أنه لا يتم تحقيق النظر لمن لم يكن مستوفيا لمعاني ما 
يجري من أهل النظر في معاني العبارات» وحقائقها على التفصيل والتخصيص معرفة 
على التحقيق؛ فتكون البداية إذا بذكرها أحق» وأصوب» . 


010 الكافية في الجدل (ص١).‏ (۲) الفصول (598/5). 
)٤(‏ الواضح .)٠١7/١(‏ 


(5) الكافية في الجدل (ص١).‏ 


ج المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
r‏ 


؛ - اهتمام العلماء بالتأليف في المصطلحات» سواء على سبيل الاستقلال» أو 
ذكرها تبعاً في مؤلفاتهم» أو التعريف بها في أول الأبواب» أو الفصول. 

رما أل في المضطلخات غموماً كتاب «التعريفات للجرجاني» وكتاب 
«كشاف اعنظ اجات الفنون والعلوم» للتهانوي» وكتاب «الكليات» للكفوي . 

ومما الف في فنون معينة: كتاب «الحدود؛ للباجي في أصول الفقه» وكتاب 
«الحدود) اما ف ال 

ومنهم من ذكر المصطلحات في أول كتابه كما فعل أبو يعلى في كتابه 
«العدة». 

وكذا السمعاني حيث قال: «اعلم أنه أول ما نبدأ به في هذا الفصل هو معرفة 


الفقه وأصوله. ثم ينبنى عليه ما يتشعب 10 . 


© © © 


.)٠١/١( قواطع الأدلة‎ )١( 


2 | 
المبحث الرّابع 
خصائص المصطلحات 


a Sa‏ وهي الصفة التي ت تميز الشّيء ودد 

ونريد ھا ها تدا ما تختص به المصطلحات عن سائر الكلام. 

ويمكن إيجاز ذلك فيما يلي : 

١‏ - أنها قصيرة المبنى» فمن خصائص المصطلحات - تحص بها هنا 
المصطلحات العلمية في اللغة العربية ‏ أنها قصيرة المبنى فلا تتجاوز الجزئين» وقد 
کون أحد ال تن سكو فن مقافت «ومضافه إل أو فة ومرصوف: 

وبالنسبة للمصطلحات الأصولية فغالبها مكون من جزء واحدء كالنسخ»› 
والسنة. والإجماع. 

وفي حالات أقل يتكون من مركب وصفي ك(القراءة الشاذة)» أو مركب 
إضافي» ك(قياس العلة). 

وربما كان مركباً من جزئين أحدهما مركب» ومن ذلك مصطلح: (إجماع أهل 
المدينة). 

- أنها تدل على مفهوم أو معنى محدد» فهي ليست مشاعة المفهوم» وإلا 
فقدت 1 
- أنها منقولة عن معناها اللغوي إلى معنى آخر تعارف عليه ذوو علم من 
6 فكل انعط نات نجا انها E O‏ دك عن معناها اللغوي» أو 
استعملت في معناها اللغوي مقبّدةع ا جميعها تتابع المتخصصون في علم من 
العلوم على استعمالها بمعنى أخص من معناها اللغوي”'" . 

٤‏ أن لها علاقة مناسبة بمعناها اللغوي» فلا بد من وجود ارتباط بين 

المصطلح ومعناه اللغوي الذي نقل عنه. 


.)٤۷١ - ينظر: المعجم الوسيط (ص‌۲۳۸) . (۲) انظر: الصاحبي لابن فارس (ص”:‎ )١( 


برق المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
سر ۹ ا پک 
ه - أنها مرتبطة بالتعريف غالباًء فلا بد لها من تعريف يوضحهاء وقد يكون 
هذا من لوازم المصطلحات لا من خصائصها. 
> - أن تعريفات المصطلحات تكون دقيقة ومقتضبة» بخلاف تعريفات الأسماء 
ال 


© © © 


)١(‏ يُنظر: مقال (حول تمثيل التصورات تمثيلاً ذهنياً: أسس لمسعى النمذجة) ل: ماريا تيريزا 
(ص49)» منشور في كتاب المعنى في علم المصطلحات (مجموعة مقالات). 


ضوابط المصطلحات ۷ 


رہ ای رواو کر 


۳ ساسا | 


ضوابط المصطلحات 


الضوابط جمع ضابطء» والضَبْط : لَرُومُ اله وحَبْسه“» وحِفْظه بالخزم» 
والرجل ضابظ» أي : حازة”" 

ونقصد هنا بضوابط المصطلحات: الصفات اللازمة للمصطلحات التي تضبطها 
وتحفظها عن دخول غيرها معها. 

وضبط المصطلحات أمر في غاية الأهمية. 

ويمكن إجمال أهم هذه الضوابط على النحو التالي : 

١‏ - أن لا يترتب على القول بهذا المصطلح الوقوع في مفسدة» وفي ذلك 
يقول ابن القيّم : «والاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفسدة . 

 "‏ القِصر والإيجازء فحينما يوضع مصطلح فلا بد من مراعاة قصر مبناه 
وإيجازه» وذلك بأن يكون مكوّناً من جزءٍ أو جزئين» ولا مانع من كون أحد الجزئين 
مركباء وهذا هو واقع المصطلحات الشرعية» ومنها الأصولية. 

وذلك أنَّ من خصائص المصطلحات التي تميزها وأدّت لانتشار استعمالها أنها 
تختصر الكلام الطويل في لفظة أو لفظتين مثلاًء فإذا وضعنا مصطلحاً طويل المبنى 
نكون قد أذهبنا ميزة كبرى للمصطلح . 

٣‏ - تواطؤ العلماء على استعماله بمعنى معيّن» بحيث يتسم بالشهرة والشيوع 
عند أهل الفن» فينصرف إليه الذهن عند إطلاقه» فلكي يكون المصطلح ذا فائدة في 
نقل المعلومات فلا بد من اتفاق أو تواطؤ العلماء على استعماله» وإلا لما كان 
مصطلحاً» وإن سلمنا تسميته بالمصطلح فيصبح مصطلحاً مهجوراً غير مستعمل؛ 
يقتصر فائدة معرفته على ما كتبه صاحب الاصطلاح . 


.)١٤١ /۷( الصحاح» مادة (ضبط)ء‎ )۲( .)١١9/1( لسان العرب» مادة (ضبط).‎ )١( 
.)۳٠٠٦/۳( مدارج السالكين‎ )۳( 


ون المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
سا ري 022222 
وذلك مثل تسمية مصطلح (الدوران) ب (العكس) أو (السلب والوجود) أو 
(الملازمة)» فهي تسميات خاصة ببعض الأصوليين» لكن لم يُكتب لها أن تكون 
مصطلحاتٍ متداولة» بسبب عدم تتابع العلماء على استعمالها"'' . 

٤‏ - عدم الاشتراك» فالاشتراك من عوارض الألفاظ التي توقع في الفهم 
الخاطئع أو الفهم عدم الدقيق للمعنى المراد» وهو ما ينافي وضع المصطلحات. 

© لا بد من حمل اصطلاح كل علم بل وعالم على مراده باصطلاحه؛ فليس 
كل اصطلاح مستقِرٌ المعنى» وهناك مصطلحات تطور معناها أو تحور؛ لذا ١لا‏ يصح 
حمل كلام إمام على كلام إمام آخر يخالفه في الاصطلاح)”'" . 

١‏ - لا بد أن يكون المصطلح منقولاً عن معناه اللغوي» كما هو واقع كل 
المصطلحات العلمية في اللغة العربية» أو على الأقل له علاقة لغوية به. 

- يجب أن يكون المصطلح سليم المبنى من الناحية اللغوية» وهذا ما راعاه 
العلماء في وضعهم للمصطلحات العلمية. ولم يتساهلوا في ذلك . 

۸ - يجب أن تكون المصطلحات متجرّدة عن الأحكام وعن أي معلومة؛ كما 
هو أيضا واقع المصطلحات العلمية؛ إذ المصطلحات تدل على تصور معين فقط› 
لدا فإن التعاريف تكشف: عن معتاها عند إنهامها”” . 

9 - يجب ألا تدل على أعيان؛ بل على مفاهيم ومعان. وإلا كانت أعلاما 
محضة» وليس هذا الضابط محل اتفاق بين المصطلحيين؛ بل هو محل خلاف - كما 
سبق -. 

٠‏ - عندما يكون الحديث عن المسائل الشرعية فينبغي التعبير عنها بالألفاظ 
الشرعية بقدر الاستطاعة. 

فإن التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السّنّة 
ا 


)١(‏ ينظر: (ص۸۳۲) من هذا البحث. 

() الاتصال والانقطاع. للشيخ د. إبراهيم اللاحم (ص١9١).‏ 

9 تنظر تقال حول تين التضورات تتلا ذهاء اس ل الدج ل ناريا دا 
٠‏ منشور في كتاب: المعنى في علم المصطلحات (مجموعة مقالات). 

(4:) شرح ابن أبي العزء للطحاوية (ص١7).‏ 


ضوابط المصطلحات 5 
E‏ 
اہ 

وإذا دعا داع للتعبير بغيرها من الألفاظ والمصطلحات المستحدثة» فإنه يكون 
عن دل لاء وير قدارة: 

قال ابن تيمية (ت۷۲۸): «فطريقة السلف والأئمة أنهم يراعون المعاني 
الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل» ويراعون أيضاً الألفاظ الشرعية» فيعبرون بها ما 
وجدوا إلى ذلك سبيلاً»”'' . 


.)١55 /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


كس المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


2 
2 رن ادي دل 


المراحل التي مرت بها المصطلحات الأصولية 


إن الكلام عن المصطلح الأصولي كيف بدأء يدعونا بالضرورة إلى الكلام عن 
أصول الفقه كيف بدأء ومن نظر إلى التدوين في عصر النبوة وصدر الإسلام» يجد 
أن التدوين كان مقتصراً على القرآن الكريمء وأما السّنّة فقد بقيت في صدور 
الصحابة ون لنهي النبي بيه عن تدوينها بقوله: «لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير 
القرآن آن فلیمحه»» > ثم جاء الإذن بعد ذلك بالكتابة". وأما قبل ذلك فقد كانت 
السنّة موضع تنافس بين الصحابة و في ضبطها وإتقانهاء كما في قصة أبي 
هريرة طبه عندما اشتكى لرسول الله ية ضعف حفظه لبعض ما سمعه منه من 
الحديث”" فإنها تدل على تنافسهم في الحفظ . 


ثم دُوّنت الستة بعد ذلك» وقد كان السلف حينئذ في غنية عن تدوين العلوم؛ 
لأن استفادة الأحكام من الألفاظ كانت لا تحتاج إلى أزيد مما عندهم من 


.)۷۷۰۲( أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 

(0) روى أبو هريرة بء قال: لما فتح الله على رسوله ية مكة. قام في الناس» فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنينء فإنها لا 
تحل لأحد كان قبلي» وإنها أحلت لي ساعة من نهارء وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر 
صيدهاء ولا يختلى شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين: إما أن يفدى. وإما أن يقيد»» فقال العباس: إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتناء 
فقال رسول الله كلِ: «إلا الإذخر»» فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن ‏ فقال: اكتبوا لي 
يا رسول الله. فقال رسول الله با «اكتبوا لأبي شاه». قلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي 
يا رسول الله قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله هة . رواه البخاري برقم 
(515). 

(۳) روى أبو هريرة ويه قال: «قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثاً كثيراً» أنساهء قال: 
«ابسط رداءك» فبسطته. قال: فغرف بيديهء ثم قال: ١ضمّه).‏ فضممته فما نسيت شيئاً بعده. 
رواه البخاري برقم .)١١9(‏ 
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المَلَكَةِ'''» ولما تباعد الناس عن عصر النبوة» وعصر السلف الصالح من صدر هذا 
الأمةء وتأثر اللسان العربي بمخالطة العجم» وغير ذلك من أسباب» واختلف الناس 
فى الاستدلال على المسائلء ألف الشَّافْعَ «الرّسالة» في أصول الفقه» ثم تعاقب 
العلماء على التأليف في أصول الفقه» ووضع قواعده. وضبط ألفاظهء شيئاً فشيئاً 


حتى اكتمل . 
ويمكن أن نقول بناء على ما سبق في نشأة علم الأصول: إن المصطلح 
الأصولي مر بمرحلتين : 


المرحلة الأولى : مرحلة النشأة والتدوين لبعض المصطلحات» وفي هذه 
المرحلة خلت غالب المصطلحات الأصولية عن الضبط» والتعريف» ولم يدون فيها 
كل المصطلحات الأصولية؛ بل كان أكثرها مستقراً فى أذهان العلماء» وبدأت هذه 
المرحلة من رسالة الشافعي إلى بداية القرن الرابع. 

المرحلة الثانية: مرحلة التدوين لجل المصطلحات الأصولية» وفى هذه 

يضاق ااك أن الات اضر ارت مرن هت ها 

الأمر الأوّل: مرحلة تأثر المصطلح الأصولي بكتابة الطوائف المخالفة لعقيدة 
أهل الستة والجماعة» وقد بدأت من كتابة المعتزلة وبعض الأشاعرة في علم أصول 
الفقه. حيث إِنْهم استصحبوا عقيدتهم عند ذكرهم للمصطلحات الأصولية» وبدأت 
من القرن الرابع بعد ظهور مؤلفاتهم في علم الأصول. 

الأمر الثّاني: مرحلة تأثر المصطلح الأصولي بالمنطق من حيث صناعة الحدود 
والتعريفات» وهذا ظهر بصورة جليّة من الغزالي عندما أدخل المقدمة المنطقية في 
علم أصول الفقه واستمرت في كثير من مؤلفات الأصوليين بعله . 

كما أن المصطلحات الأصولية تنقسم من حيث نشأتها إلى قسمين : 

١‏ - مصطلحات هي في أصلها أسماء شرعية؛ أ : وردت نض في الكتاب أو 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون (ص‌۲۱۲). 


ا پس المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
کر ۳۳ اک ص و س 
السنّة» وتسميتنا لها بالمصطلحات هو من باب أن المصطلح: ما أخرج لفظّه عن 
معناه إلى معنىئ آخرّ لمناسبة بينهماء وهو حاصل في المصطلحات الأصولية التي 
وردت في الكتاب والسُنّة ؛ كالكتاب» والسئّة» والنسخ» فهذه استعملها الأصوليون 
بمعنى أخص من معناها اللخوي وعموم معناها الشرعي . 

۲ - مصطلحات حادثة» وهي توعان : 

الأول: مصطلحات مشتركة؛ أي : يشترك فيها علم الأصول وغيره من العلوم. 

وهذا الاشتراك قد يكون في اللفظ والمعنى؛ كالجرح والتعديل'. 

وقد يكون في اللفظ دون المعنى» كالقياس المركب”'"'» والشرط”". 

الثاني: مصطلحات خاصة بعلم أصول الفقه» كالحكم التكليفي» وتنقيح 
المناطء والاستصلاح... » فهذه لا نجدها إلا عند علماء الأصول لفظا ومعنىٌ. 

أما القسم الأول: فنشأته واضحة» حيث وردت هذه الألفاظ في النصوص 
الشرعية» وانتقلت لعلم الأصول» سواء كان مدلولها متفقاً عليه كالكتاب» أو مختلفا 
فيه كالنسخ . 

أما القسم الثاني ففيه تفصيل : 

فمنه مصطلحات انتقلت لعلم أصول الفقه» وكان وجودها سابقاً لتدوين علم 
الأصول وتقعيد مسائله» كالتدليس مثلاً فهو مصطلح حديثنٌ النشأة» انتقل من علماء 
الحديث لعلم الأصول» فاستعمله الأصوليون بنفس المعنى . 

أما المصطلحات الأصولية الأصلية التي لم تؤخذ من النصوص الشرعية» 
فتختلف تواريخ نشأتهاء فمنها المتقدم الذي نشأ في القرن الثاني كالإجماع 
والاستحسانء ومنها المتأخر الذي نشأ في القرن السادس كالقياس المركب» 
وبينهما نشأت غالب المصطلحات الأصولية» وكلما تقدمت نشأة المصطلح دل ذلك 
على أهميته. 

وهنا ينبغي التنبيه على الخطأ الحاصل في نسبة رسالةٍ في أصول الفقه لأبي 


)١(‏ فهما من مصطلحات علوم الحديث. 
(۲) فهو مصطلح يستعمله المناطقة بمعنى خاص. 
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علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب العُكَبَري الحنبلي (ت۲۸٤)ء‏ 
وقد طبعت عام (41١ه)»‏ وهذه الرسالة متقدمة التأليف إن نسبت لأبي علي 
اکر ص كونها اشتملت على مصطلحات كثيرة وتعریفاتها» ولو صحت نسبتها له 
لَغيَّرت كثيراً من نتائج هذه الدراسة؛ لأننا سندرك حينها: أن غالب المصطلحات 
الأصولية استُعملت في رسالته» واستقرت معانيها عنده» فيكون ذلك في زمن مبكر 
جا 
والصواب أنه لا تصح نسبتها له» ومن المرجح أيضاً أنها لمؤلف عاش بعد 
عصر الغزالي» وقد يكون لعكبري آخر عاصر ابن قدامة (ت١575)‏ أو عاش بعده. 
ومن الأدلة على ذلك : 
١‏ -أن نسبة الكتاب للعكبري (ت578) لم تثبت بدليل علمي» وغاية ما اعتمد 
عليه محقق رسالة العكبري في نسبتها له: مخطوطة متأخرة نسخت عام (11775١ه)‏ 
ونّسبت الرسالة للعكبري”» وهذا دليل غير كافي» خاصة أن هناك ما يدفعه كما 
؟ - أن كل من ترجم لأبي علي العكبري اي ا ل م 
بأنه أصولي» أو أن له مصنفا في الأصول» علماً أنه لو ثبتت نسبة الرسالة له لدلت 
على أنه إنام افك فن أئمة الأصول؛ لأن الغزالي (ت٥۰٥)‏ بهذا المُرْض سيكون ممن 
ينقل عنه النقولات"! 
- أنه لم يَنْقَل عنه عالمٌ واحد من الحنابلة أو غيرهم أي نص من رسالته هذه 
وينسب الكلام إليه صراحة؛ بل لا ذكر له في كتب الأصول كلهاء مع أنه متقدم! 
- أن أكثر رسالته عبارة عن نقل لما جاء في مقدمة كتاب «العدة» لأبي يعلى 
(ت۸٥٤)‏ حين سرد أبو يعلى المصطلحات وعرفهاء وما زاد عن ذلك نقله عن 
«التمهيد» لأبي الخطاب (ت١٠0).»‏ أو «الروضة» لابن قدامة (ت١57).‏ 
د أن سولف الوسالة حب لتقنمة: كا انمه «الميسوط 3 ووضفة-بانة أووعة 


)١(‏ مع أن المدوّن على المخطوط أنها لانن علي (الحسين) بن شهاب العكبري» والعكبري 
المتوفى سنة (۲۸٤ه)‏ اسمه الحسن وليس الحسين. 

(۲) يُنظر من (رسالة أصول الفقه) المصطلحات التالية مثلاً: تنقيح وتخريج وتحقيق المناط 
(ص*٠۸)‏ وما بعدهاء علماً أن الذي يُفهم من كلام الغزالي أنه هو من ابتكرها. 


TE‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ل ك صصص ت 
أحكام الفِقّه وأصوله» ومذاهب الأصوليين ودليلهم والجّواب عنه بما هو شافي 
كافي» ويلاحظ أنه يقول هذا الكلام في بداية القرن الخامس تقريباًء ولكن لا ذكر 
لهذا الكتاب في كتب التراجم البتة منسوباً للعكبري» وأما من ذكره من المخدّثين فقد 

اعتمد في هذه النسبة على ما جاء في هذه الرسالة نفسها. 
كل هذا وغيره يدل على عدم صحة نسبة هذه الرسالة للعكبري (ت578)» والله 


ا 
© © © 


القسم الأول 


, 
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١ 0‏ كَل 
المبحث الأول 
مصطلح الحكم الشرعي 


نع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

مصطلح الحكم الشرعي مكون من كلمتين» ولمعرفة معناه يحسن بنا معرفة 
جزئيه» وهما: 

- الحكم: وهو المنع» قال ابن فارس: «الحاء والكاف والميم أصل واحدء 
وهو المنع» وأول ذلك الحكمء وهو المنع من الظلم» وسميت حكمة الدابة؛ لأنها 
تا يقال ا واحكيعياة وال خت العنية ,واكك إذا 


ع 5 ١‏ 
أخذت على يديه .70 . 


- والشرعي: نسبة إلى الشرع» مأخوذ من الشريعة وهي مورد الناس للاستقاءء 
سميت بذلك لوضوحها وظهورها وجمعها شرائع» قال ابن فارس: «شرع: الشين 
والراء والعين أصل واحدء وهو شيء يفتح في امتداد يكون فيه» من ذلك الشريعة» 
وهي مورد الشاربة الماء» واشتق من ذلك الشرعة في الدين والشريعةء قال الله 
تعالى: لكل جعلتا نكم شْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً؟» [المائدة: 0048" . 


0 المطلب الثانى: نشأة المصطلح: 
ورد لفظ الحكم في القرآن والسنة كثيراً» وكذلك ما تصرف منه من أفعال 
0 ومن أمثلة ذلك ما ورد في القرآن الكريم : 
ا له تعالى: «إنَآ اراتا ِلْكَ الككب يالحيّ لح بی الاس مآ أرَنكَ اب 
و ينين حصا < [النساء: »]٠١6‏ قال ابن جرير: : إا يا EY‏ 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (۲/ )٩١‏ بتصرف. 


(۲) انظر: الصحاح»› للجوهري )۳1/۳( المصباح المنير» للفيومي )ل ولسان العرب 
(۸/ ۱۷0). 


e, |_‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


ج 
ا يعت : ورل ن ب E‏ بين E‏ 


Te‏ يقول: دعا وا ادا ا وا 
حصا 49 تخاصم عنه» وتدفع عنه من طالبه بحقّه الذي خانه فيه)7١)‏ 

۲ - وقوله تعالى: کلک حك ال سک بتك [الممتحنة: »]٠١‏ قال ابن جرير: 
«يقول تعالى ذكره: هذا الحكم الذي حكمت بينكم من أمركم أيها المؤمنون بمسألة 
المشركين» ما أنفقتم على أزواجكم اللاتي لحمَنَ بهم وأمرهم بمسألتكم مثل ذلك 
في أزواجهنّ أ لحمَّنَ بكم» حكم الله بينكم فلا تعتدوه» فإنه الحقّ الذي لا 
يسمع غيره) 

وأمًا السنّة النبويّة فقد ورد فيها لفظ الحكمء ومن الأمثلة: 

١‏ قول النبي يكَكةِ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»”". والمراد به في الحديث: القاضي» وإنما يكون الأجر 
للحاكم المخطئ إذا كان عالماً بالاجتهاد والسنئن» وأما من لم يعلم ذلك فلا يدخل 
ف ف اا 

؟ - وعن أبي سعيد الخدري َه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن 
معاذ به فأرسل النبي بيه إلى سعد فأتى على حمارء فلما دنا من المسجد قال 
00 «قوموا إلى سيدكم.ء أو خيركم فقال: «هؤلاء نزلوا على حكمك». 
فقال به : تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم؛ قال: «قضيت بحكم الله»» وربما قال: 
ay e‏ 

فيؤخذ من الحديث لزوم حكم المحكّم برضا الخصمين سواء كان في أمور 
احرف اي 

 *‏ وقال النبي كَكِةِ: «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على 


. 0774 /7( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( .)١/6 /9( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)١الا5( ومسلم برقم‎ «(VToY) رواه البخاري برقم‎ )۳( 

.)۳۸۱ /۱۰( انظر: شرح صحيح البخاري› لابن بطال‎ )٤( 

(6) رواه البخاري برقم »)٤۱۲۱(‏ ومسلم برقم .)٤1٩٥(‏ 

(5) انظر: إرشاد الساري .)١57/65(‏ 


مصطلح الحكم الشرعي ey‏ 
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حكم الله» فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإنك لا تدري 
أتصيب حكم الله فيهم أم 4 

فنخلص مما سبق: أن لفظ الحكم وما تصرّف عنه ورد في القرآن والسّئّة ويراد 


أ- حكم الله ورسوله عبد ؛ أن ما أمر الله به العباد ونهاهم عنه» وألزمهم 
اتباع قضائه وأمره وشرعه. 
ب - ويراد به الحكم الذي يحكم بين الناس من القضاة والولاة الذين اكتملت 


الناس . 


تع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 


كان مصطلح الحكم متداولاً من عصر التَشْريع فقد ورد في نصوص الكتاب 
والسنة» وكان الصّحابة و والتابعون يستعملونه في سياق أوامر الله ورسوله يك 
التي يجب التزامها والعمل بمقتضاهاء أو في سياق ما يأمر به القاضي أو الوالي في 
فصل المنازعات بين الناس . 

وأمّا مصطلح (الحكم الشَّرعىَ) فن أوّل من استعمله الإمام أحمد (ت١55),‏ 
وعرّفه بقوله: «الحكم الشرْعِىَ: خطاب الشّرْع وَقوله”''. قال ابن مفلح (ت۳٦۷):‏ 
«والمراد: ما وقع به الخطاب؛ أي: مدلوله» وهو الإيجاب والتحريم والإحلال» 
وهو صفة للحاكو» ". وقال المرداوي (ت8860): «فهو عند الإمام أحمد: مدلول 
خطاب الشّرع» فشمل الأحكام الخمسة وغيرهاء والظاهر أن الإمام أحمد أراد 
بزيادة: (وقوله) على خطاب الشرع التأكيد من باب عطف العام على الخاص؛ لأن 
كل خطاب قولٌ» ولیس کل قول خطاباً»”“. 


)010 رواه مسلم برقم (6). 

(۲( انظر : المسودة (ص۷۷٥)»‏ وأصول الفقه» لابن مفلح (۱/ ۱1۸°( والتحبير شرح التحرير» 
للمرداوي (۲/ 0789 . 

(۳) انظر: أصول الفقهء لابن مفلح .)۱۸١/١(‏ 

() انظر: التحبيرء للمرداوي (۲/ ۷4۰0 - ١ولا).‏ 


ا المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
و ام 2222222 ڪڪ 

ثم بعد ذلك توالت تعريفات الأصوليين للحكم الشرعي» وفيما يلي بيان 
لذلك : 

١‏ - أبو الحسين البصري (ت4775) حيث عرف الحكم الشرعي بقوله: «ومتى 
أردنا أن نحدّ ذلك قلنا : الحكم الشّرعي هو: ما رجع أهل الشريعة في العلم به إلى 
الشريعة. إمّا بأن يستدلوا عليه بأدلة شرعيّة مبتدأة» أو بإمساك الشريعة عن نقلهء 
فكل ما سلك الفقهاء فيه هذا المسلك فهو حكم شرعي» وما لم يسلكوا فيه هذا 

ا سك )١(‏ 
السلك لا يسني حكما شرع 

۲ - أبو الوليد الباجي (ت٤١٤)‏ عرّفه بقوله: «الحكم: هو الوصف الثابت 
للمحكوم فيه» ثم شرح تعريفه فقال: «ومعنى ذلك: أن المحكوم فيه لا يوصف بأنه 
حلال أو حرام فإذا ذل الدليل على كونه حل لا أو حراماً صف بذلك وكان هو 
TEES‏ 

۳ - الجويني (ت۷۸٤)‏ حيث قال في «التلخيص»: «فالأحكام هي أخبار الله کل 
عما يطلب بالشرائع» وإذا تعلق كلام الرب عزت قدرته بالمطالب السمعية فهو حكمه 
عليناء فخرج لك من ذلك أن الحكم يؤول إلى كلام الله تعالى عند تعلقه بالمطالب 


السمعية» . 
٤‏ - الغزالي (ت١٥٠٠)‏ حيث عرف الحكم بقوله: «خطاب الشرع إذا تعلق 
بأفعال المكلفين»'“ . 
وقد نسب صدر الشريعة (ت١۷٤۷)‏ إلى أبى الحسن الأشعري (ت7"75) هذا 
(o).‏ 
التعريف . 


يضاف لذلك أن المرداوي (ت886) أورد هذا التعريف بصيغة الإفراد حيث 
قال: «وقيل: خطابه المتعلق بفعل المكلّف». ثم قال : «قَالَه كثير من العلماء» وهو 
قريب من قول الإمام أحمد ؛ إلا أن هذا أصرح وأخص». 

وقد اعترض الآمدي على هذا التعريف بقوله: «فقد قال بعض الأصوليّين: إنْه 
)١(‏ انظر: المعتمد .)٤٠١٤/۲(‏ (۲) انظر: الحدودء للباجي (ص۷۲). 


(۳) انظر: التلخيص» للجويني .)٠١١/١(‏ (:) انظر: المستصفى (ص50). 
١ه)‏ انظر: التوضيح في حل غوامض التنقيح لصدر الشريعة (۱/۱). 


مصطلح الحكم الشرعي ا E‏ 
ص ص د صضڪ ڪڪ کے 


عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. وقيل : إنّه عبارة عن خطاب 
الشارع المتعلق بأفعال العباد. وهما فاسدان؛ لأنّ قوله تعالى: وول َلَفَدْد وم 
ملو (9©)» [الصافات: 145]» وَقَوْلَهُ تَعَالَى: وَين كل سیر [الزمر: ]٦۲‏ خطاب 
الشّارعء وله تعلق بأفعال المكلفين والعباد. وليس حكماً شرعيًاً بالاتفاق"'"' . 

5 - الرازي (ت05١5)‏ حيث ذكر تعريفاً لأصحابه الشافعية وشرحهء وأورد عليه 
أربعة اعتراضات ثم دحضها مما يدل على اختياره لهذا التعريف» حيث قال: «قال 
أصحابنا : إنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخييرء أما الاقتضاء 
فإنه يتناول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم» إما مع الجزم أو مع جواز الترك» فيتناول 
الواجت والمحظور والمتدوت والمكروه» وأما التخيير فهو الإباحة" . 

وقد نقد الآمدي هذا التعريف فقال: «وهو غير جامع» فإِن العلم بكون أنواع 
الأدلة حججاًء وكذلك الحكم بالملك والعصمة ونحوه أحكامٌ شرعيّةٌ»؛ وليست على 
ما قيل)”" . 

إلا أن أصحاب هذا التعريف لم يرتضوا اعتراض الآمدي» ورأوا أن التعريف 
سالم من المناقضة أو النقص فلم يحتج لإضافة قيد «أو الوضع»» حيث ذكر 
الأصفهاني (ت۹٤۷)‏ ذلك بقوله: «والتزم بعض الأصوليين اختلال هذا التعريف 
لكون هذه الأمور أحكاما”*' لا ترجع إلى الاقتضاء والتخيير» فزاد على التعريف 
لفظة: (أو الوضع) فاستقام التعريف طرداً وعكساً؛ لأنه دخل في التعريف حينئلٍ ما 
خرج عنه عند عدم ذلك القيد. 


وذلك لأن الله تعالى لما جعل الدلوك دليلاً على وجوب الصلاةء والزنا سبباً 
خوت الك والوضوة قرط لف الاه كان كلها وفع عا فده 

ومنع الآخرون اختلال التعريف بدون قيد الوضع. وقالوا: لا حاجة إلى هذا 
القيد في استقامة التعريف . 


.)۸۹/۱( انظر: المحصول» للرازي‎ )۲( .)٩٥ /۱( انظر: الإحكامء للآمدي‎ )١( 
.)٩٥/۱( انظر: الإحكامء للآمدي‎ )۳( 
ككون دلوك الشمس سبباً للصلاةء والقتل مانعاً من الميراث»ء والوضوء شرطاً للصلاة.‎ )٤( 


فهك مون المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ف 2 ص ی ڪڇ د ڪڪ 

فذهب فرقة منهم إلى أن ما هو من باب الوضع أحكام راجعة إلى الاقتضاء أو 
التخيير؛ وذلك لأن كون الدلوك دليلاً على وجوب الصلاة» وكون الزنا سببا 
لوجوب الحدء راجعان إلى الوجوب» وهو من الاقتضاءء وكون الوضوء شرطا 
لصحة الصلاة» راجع إلى الإباحة» وهو التخييرء فلا حاجة إلى قيد الوضع . 

وذهب طائفة أخرى إلى أن ما هو من باب الوضع ليست بأحكام بل علامات 
لها؛ وذلك لأن المعنى من كون الدلوك دليلاً على وجوب الصلاةء أن وجوب 
الصلاة يظهر عند دلوك الشمسء وكذا سببية الزنا وشرطية الوضوء. 

وإذا لم تكن هذه أحكاماء فلو قُيّد الحد بالوضع لدخلت تحت الحكم فيلزم 
نظلان التحد: ضروزة دخول ما ليس من المتخدود فة . 

وقد تبع القرافي (ت185) وكذا البيضاوي (ت1860)صاحبٌ المحصول في ذلك 
مع إضافة عبارة «خطاب الله تعالى القديم» حيث قال القرافي: (إني اتبعت في هذا 
الحد الإمام فخر الدين رحمه الله تعالى مع أني غيّرت بالزيادة في قولي القديم"''. 
ثم إنه َّم بعد شرحه للتعريف وذكر محترزاته والاعتراضات الواردة عليه» أضاف 
عبارة أخرى ورأى أن التعريف يكون بها جا اء حيث قال: «فالحق أن نقول 
في الحد الحكم الشرعي هو كلام الله القديم المتعلق بأفعال المكلفين على وجه 
الاقتضاء أو التخيير أو ما يوجب ثبوت الحكم أو انتفاءه» فما يوجب ثبوت الحكم 
هو الأسباب» وما يوجب انتفاءه هو الشرط بعدمه أو المانع بوجوده» فيجتمع في 
الحد (أو) ثلاث مرات» وحينئذ يستقيم ويجمع جميع الأحكام الشرعية» وهذا هو 
الذي أختاره» ولم أر أحداً ركب الحد هذا التركيب"" . 

7 - الأمدي (رت١77)‏ حيث نقد التعريفات السابقة وصنع تخا جاء فيه: 
«فالأقرب أن يقال في حل الحكم الشرعيّ : إِنْه خطاب الشارع المفيد فائدة شرعيّة 
وقد شرح تعريفه بقوله: «فقولنا: (خطاب الشارع) احترازٌ عن غيره» والقيد الثاني : 
احترازٌ عن خطابه بما لا يفيد فائدةً شرعيّة» كالإخبار عن المعقولات والمحسوسات 
واتسوعاء موي بعتارد E‏ 

(۱) انظر: بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 777/١(‏ - ۳۲۸) بتصرف . 


(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص۷٦).‏ (۳) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص*۷). 
(:) انظر: الإحكامء للآمدي .)۹1/١(‏ 


مصطلح الحكم الشّرعي 7 6ت 
222222222222222 22 ی 

4 - ابن الحاجب (ت515) حيث ذكر تعريف الغزالي ونقده» ثم تعريفف 
الرازي ونقده» حيث قال: «الحكم قيل: خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلفين. 
فورد مثل: وال حلقك وما تكُمَنُنَ (©)» [الصافات: 45] فزيد: بالاقتضاء أو التخييرء 
فورد كون الشَّيء دليلاً وسبباً وشرطاًء فزيد: أو الوضعء فاستقام»"''. 

وهذا التعريف قد سار عليه أغلب الأصوليين في كتبهم بعد ذلك» واكتسب 
شهرة بين المشتغلين بعلم أصول الفقه» حتى إن الطوفي (ت١١۷)‏ عرف به الحكم 
الشرعي في كتابه «شرح مختصر الروضة»» ثم لما أراد شرحه قال: «والكلام الآن 
على التعريف المذكورء وهو الذي ذكره أكثر المتأخرين)”''. 

4 الطوفي (ت5١7)‏ حيث نقد تعريف ابن الحاجب» ثم عرف الحكم بقوله: 
«والأولى أن يقال: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو 
نرا" . 

٠‏ - صفي الدين البغدادي (ت۷۳۹) حيث عرف الحكم بقوله: «إنه قضاء 
الشارع على المعلوم بأمر ما نطقاً أو استنباطاً). ورأى أن هذا التعريف أسلم من 
النقض والاضطراب”*'. 

١‏ -ابن السبكي (ت١77)‏ عرّفه بقوله: «والحكم: خطاب الله المتعلق بفعل 
المكلف من حيث إن مكلف» . 

وقد شرح الزركشي (ت٤۷۹)‏ هذا التعريف بقوله: «والألف واللام فيه للعهد؛ 
أي: الشرعي؛ ليحترز به عن العقلي» وبهذه القرينة استغنى المصنف عن التقييد 
فالخطاب: جنس والمراد به: ما وجه من الكلام نحو الغير لإفادته» وبإضافته إلى الله 
تعالى يخرج خطاب غیره» واستغنى عن تقييده بالقديم؛ لأن كلامه قديم» والمتعلق 
بفعل المكلف يُخرج أربعة أشياء: ما تعلق بذاته» نحو قوله تعالى: اله ل إل إل 


.)7706/١( انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر‎ )١( 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي »)٠٠١/١(‏ والتوضيح› للمحبوبي (۱۳/۱)» 
والمختصرء لابن اللحام (ص۷٥)‏ . 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي .)٠٠٠١ /١(‏ 

.)١ص( انظر: قواعد الأصول. للبغدادي‎ )٤( 

(5) انظر: جمع الجوامع مع شرحه تشنيف المسامع .)98/١(‏ 


دود هه 656565595955955 0 


هر4 [البقرة: 105]ء وبفعله» نحو: لق كل سىء [الزمر: ۲٦]ء‏ وبالجمادات» 
نحو: ووم سير الال [الْكَهْف: 47]» وبذوات المكلفين» نحو: ولد حَلَقَتَكُمْ 
صوَرتك » [الأغراف: »]١١‏ وإنما أفرد المكلف ولم يجمعه؛ لثلا يرد عليه ما يتعلق 
بمكلف واحد كخواص النبي إل . 

وقوله: (من حيث هو مكلف) يخرج ما تعلق بفعل المكلف لا من حيث 
تكليفه» كخير الله عن أفعال المكلفين نحو: وا لک وما سل ©4 [الصافات: 
7] فقوله: وما سملن )»> متعلق بعمل المكلف لا من حيث فعلهء بدليل أنه 
يعم المكلف وغيره؛ بل من حيث إنه مخلوق لله تعالى» وليس ذلك حكماً 
شر ً0 . 

فيظهر مما سبق أن التطور الذي طرأ على مصطلح الحكم الشرعي كان في 


أمرين مهمين › هما : 


أولاً : المنحى العقدي : 

حيث ظهر بجلاء تام أثر الآراء العقدية في تعريف الحكم الشرعي» خاصة 
فيما يتعلق بصفات الباري كك وذلك أن الناس اختلفوا في إثبات صفة الكلام لله كك 
على طوائف. أبرزها ثلاث وهي : 

١‏ أهل السَّنّةَ والجماعة فيقولون: إن الله متصف بالكلام» وإن نوع كلامه 
قديمء وهو يتكلم بما شاء متى شاء» وإن كلامه سبحانه بصوت يسمعء فقد 
كلم الله كك من أراد من رسله وملائکته» وسمعوا كلامه حقيقة» ولا يزال سبحانه 
يتكلم بقضائه وتسمعه الملائكة» وسيتكلم مع أهل الجنة ومع أهل النار يوم القيامة» 
فكلام الله شامل للفظ والمعنى”'" . 

۲ - المعتزلة: فيذهبون إلى أن القرآن مخلوق محدث”". 


.)49- 948/١( انظر: تشنيف المسامع» للزركشي‎ )١( 

(۲) انظر: الواسطيةء لابن نَيْمِيّة» وشرح الطحاويةء لابن أبي العرّ :»)١717/١(‏ ومسائل أصول 
الدين المبحوثة في علم أصول الفقه» للدكتور خالد عبد اللطيف .)776/١(‏ 

(۳) انظر: الفصل في الملل والنحل»ء لابن حزم (۳/٤)ء‏ والملل والتحل» للشهرستاني 
.)٠٠١ /١(‏ والمغني في أبواب التوحيد والعدل» للقاضي عبد الجبار .)٤/۷(‏ 


مصطلح الحكم الشُرعي س من 
ر ۷ اس 


 “‏ الأشاعرة والماتريدية: فيذهبون إلى أن كلام الله كك نفسئ» وهو صفة 
أزلية ولا يكون بحرف ولا صوت» ولا يتعلق بمشيئته» ويرى جمهورهم أنه معني 
واحد لا يتعدد» وأن الأمر والنهي والخبر صفات لذلك الكلام» وإتما يَضير أمرا 
ونهياً وخبراً عند حدوث التعلق» ومنهم من قال: إنه كله في الأزل خبرء ويرى قليل 
من هؤلاء أن الكلام منقسم في الأزل إلى أمر ونهي وخبرء وهو مع ذلك نفسي 
ايد 

وبسبب هذا الاختلاف في صفة الكلام لله كك» حصل اضطراب كبير في 
تعريف الحكم الشرعي؛ ولذا قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت17917): 
«واعلم أن عبارات الأصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعي» وسبب 
اضطرابها أمران: 

أحدهما: أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب» والمعدوم ليس بشيء 
حتى يخاطب . 

ثانيهما: زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالذات المجرد عن 
ال 

ولذا يجد الناظر في تعريف الحكم الشرعي نقاشات طويلة بين المعتزلة 
والأشاعرة والماتريدية» كل طائفة تلزم الأخرى بإلزامات عقدية» بسبب إضافة قيد أو 
عبارة في تعريف الحكم. 

ومن أهم تلك الاعتراضات ما أوردته المعتزلة على الأشاعرة في تعريفهم 
للحكم بأنه «خطاب الله» بأنه على مذهب الأشاعرة أن الصفات قديمة والحكم 
حادث» قال التفتازاني (ت۷۹۳) مبينا ذلك : «اعترضت المعتزلة على هذا التعريف 
بثلاثة أوجوء الأوّل: أن الخطاب عندكم قديمٌ والحكم حادتٌ لكونه متصفاً 
بالحصول بعد العدم»ء كقولنا: حلّت المرأة بعد ما لم تكن حلالاً» ولكونه معلّلاً 
بالحادث» كقولنا: حلت بالتكاح وحرّمت بالظلاق...0”"؛ ولذا عدل بعضهم عن 


)١(‏ انظر: الفصل في الملل والتنحلء لابن حزم (/ 5)» والملل والتحل» للشهرستاني 
.)٠١5/1(‏ 

(۲) انظر: مذكرة في أصول الفقه» للشنقيطي (ص١١).‏ 

(۳) انظر: شرح التلويح على التوضيح, للتفتازاني (۲۲/۱ - 77). 


رون المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ل لاا ا SSS‏ 

عبارة «خطاب الله» إلى عبارة «خطاب الشرع» كما فعل الأمدي. أو عبارة «مقتضى 
خطاب الشرع» كما فعل الطوفي. 

يقول ابن تيمية (ت۷۲۸): «الحكم الشرعي: إما أن يقع على نفس قول الشارع 
وخطابه» أو على تكليفه بالأفعالء أو على صفة للأفعال تثبت بالشرع» أو على هيئة 
يكون الفعل عليها بإذن الشرع» قال: بعض أصحابنا: قد نص أحمد كله أن الحكم 
الشرعي: خطاب الشرع وقوله» وقد قال كل واحد من هذه الأقوال قوم من الناس» 
وللاختلاف مقامان : 

أحدهما: مسألة التحسين والتقبيح» والثاني: كسب العباد»"''. 


انياً: المنحى الأصولي : 

ويظهر ذلك في الخلاف القائم بين الأصوليين في كون الحكم الوضعي داخلاً 
في التعريف أم لا؟ 

القول الأول: يرى أن تعريف الحكم الشرعي بأنه: «الخطاب المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخيير»؛. كاف في دخول الحكم الوضعي فيه؛ ولذا قال 
الأصفهاني: «ومنع الآخرون اختلال التعريف بدون قيد الوضعء وقالوا: لا حاجة إلى 
هذا القيد في استقامة التعريف . 

فذهب فرقة منهم إلى أن ما هو من باب الوضع أحكام راجعة إلى الاقتضاء أو 
التخيير؛ وذلك لأن كون الدلوك دليلاً على وجوب الصلاة» وكون الزنا سببا 
لوجوب الحدء راجعان إلى الوجوب» وهو من الاقتضاءء وكون الوضوء شرطا 
لصحة الصلاة» راجع إلى الإباحة» وهو التخيير. فلا حاجة إلى قيد الوضع . 

وذهب طائفة أخرى إلى أن ما هو من باب الوضع ليست بأحكام بل علامات 
لها؛ وذلك لأن المعنى من كون الدلوك دليلاً على وجوب الصلاةء أن وجوب 
الصلاة يظهر عند دلوك الشمس» وكذا سببية الزنا وشرطية الوضوء. 

وإذا لم تكن هذه أحكاماء فلو قيد الحد بالوضع لدخلت تحت الحكم فيلزم 
لاان الخد ررر وخر لها لبس م ا لجحدوة هة 


.)٥۷۸ص( انظر: المسودة لآل تيمية‎ )١( 
. انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۱/ ۳۲۷ - ۳۲۸) بتصرف‎ )۲( 


القول الثاني: يرى أن التعريف السابق لا يشمل بحده الحكم الوضعي› 
فأضافوا عبارة تدخل الحكم الوضعي في التعريف. فالقرافي أضاف: «أو ما يوجب 
ثبوت الحكم أو انتفائه». ليصبح التعريف بعد ذلك هو: «كلام الله القديم المتعلق 
بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير أو ما يوجب ثبوت الحكم أو انتفائه»؛ 
وأما ابن الحاجب فأضاف: «أو وضعاً» ليصبح التعريف: «خطاب الله تعالى - 
المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع». 
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ري جک کی 


1" المبحث الثاني "| 


مصطلح الحاكم 


مي المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 


الحاكم في لغة العرب مشتق من «حَكُمَ)؛ حيث تدور معانيه على المنع 
والإتقان والإحكام» وقد سبق بيانها في مبحث الحكم فلتراجع هنالك”'' . 
تم المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

ورد لفظ الحاكم في القرآن الكريم في عدة مواطن» يصف الله تعالى نفسه فيها 
بأنه أحكم الحاكمين وأنه خير الحاكمين. 

ومن ذلك قوله تعالی: لاصوا حى حك أله يبنا وهو حر تب (©» 
[الأعراف: 47]» قال ابن جرير: «والله خير من يفصل› من يقضي ؛ لأنه لا 
يقع في حكمه ميل إلى أحدء ولا محاباة لأحد)”'"' . 

وقوله تعالى : الس اله بعك كمي )€ [التين: 4]» قال ابن جرير : «يقول تعالى 
ذكره: ليس الله يا محمد بأحكم من حكم في أحكامه» وفصل قضاءه بين عباده؟»” " . 

وفي السّنّة استعمل لفظ الحاكم بمعنى القاضي والعالم الذي يفصل بين 
الخصوماتء ومنها قول النبي ككلِةِ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»”*'. والمراد به في الحديث: القاضي . 

وبناء على ما سبق فإن لفظ الحاكم استعمل في النصوص ويراد به: 

١‏ - وصف الله تعالى بأنه أحكم الحاكمين وخيرهم» فحكمه عدل وشرعته 
و المت 


(۱) انظر: (ص۳۷). (۲) انظر: تفسير الطبري .)٥٦۱/۱۲(‏ 
(۳) انظر: تفسير الطبري .)6۱/۲٤(‏ 
€3 رواه البخاري برقم «(VYoY)‏ ومسلم برقم (5الا١).‏ 


مصطلح الحاكم | وت 
ا 
۲ - يطلق على القاضي والعالم بأحكام الشرع الذي يفصل بين الناس في 


م المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

استّعمل لفظ الحاكم في الصدر الأول من الإسلام في عهد الصحابة فو 
والتابعين رحمهم الله ومن بعدهم» ويراد به أحد المعنيين: إما أن يوصف الله تعالى 
بأنه الحاكم» ويدخل في ذلك تبعاً شرعه ورسوله» وإما يوصف به القاضي أو الوالي 
الذي يحكم بين الناس . 

وقد استعمله الشَّافِعيَ (ت٤٠٠)‏ في كتبه بالمعنيين» فقد قال: «فأعلمَ الله 
الناسَ في هذه الآية» أن م إلى رسول الله ليحكم بينهم: دعاء إلى حكم الله ؛ 
لأن اووس ييه مب الله»؛ وقال في موطن آخر: «وإن ارتفعا إلى الحاكم 

متنع الراهن من أن يقبضه المرتهن لم يجبره الحاكم على أن يدفعه إليه)”'' . 

إلا أنه بعد تدوين علم الأصول» واستقرار مباحثه استعمل الأصوليون لفظ 
الحاكم في مباحث الحكم الشرعي ويقصدون به الله كن . 

وأوّل من وقفت عليه في ذلك الغزالي (ت005) حيث ذكر أن للحكم أربعة 
أركان هي: «الحاكمء واليحكوم عليه» والمحكوم فيه» ونفس الحكم»"» وقال: 
«وفي البحث عن الحاكم يتبيّن أن لا حكم إلا لله. وأنه لا حكم للرسول ولا للسيد 
عل ل ل بل كل ذلك حكم الله تعالى ووضعهء لا حكم 
ل 

وقد تبعه في ذلك جمع من الأصوليين» منهم 

- الآمدي (ت۳۱٦)‏ حيث قال: «اعلم أنه لا حاكم سوى الله تعالى»2 . 

۲ - صفي الدين البغدادي (ت۷۳۹) حيث قال: «والحاكم: هو الله سبحانه لا 

حاكم سواه» والرسول ی مبلغ ومبين لما حكم به" 


.)٠٤۹/۳( انظر: الرسالة» للشافعي (ص٤۸). (۲) انظر: الأم» للشافعي‎ )١( 
.)0١ص( انظر: المستصفى (ص55)» والضروري في أصول الفقه‎ )۳( 
.)۷۹/۱( انظر: الإحكام. للآمدي‎ )٥( انظر: المستصفى (ص۸).‎ ):( 


(51) قواعد الأصول. للبغدادي (ص١).‏ 
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۳ - صدر الشريعة (ت۷٤۷)‏ حيث قال: «الحكم ويفتقر إلى الحاكم» وهو الله 
تعالى لا العقل على ما مر في باب الأمر». 

5 - ابن السبكي (ت١1)‏ حيث قال: «في الحاكم وهو الشرع». 

ه - الإسنوي (ت8/ا/) حيث قال: «فتلخص أن الحاكم حقيقة هو: الشرع 
إجماعاًء وإنما الخلاف في أن العقل هل هو كاف في معرفته أم لا؟6”" . 

فيتبيّن مما سبق أنه لا خلاف بين علماء المسلمين في كون الحاكم المشرع 
للأحكام هو الله تعالى» سواء كانت هذه الأحكام تكليفية أو وضعيةء حيث إن 
الأحكام بعد بعثة النبي ية تؤخذ كلها من نصوص الكتاب والسّئّة» أو من الأدلة 
المظهرة لها كالقياس وغيره» وإنما وقع الخلاف بين طوائف أهل القبلة في كون 
العقل يستقل بإدراك حسن الأفعال وقبحهاء وبعد ذلك يحكم عليها بوجوب أو 
حرمة» أم لا يستقل بذلك؟ على أقوال ذكرها علماء العقائد والأصول» ليس المجال 
هنا لعرضهاء بيد أنه من المناسب بيان أن مصطلح الحاكم لم يمر بأي تطور مؤثر 
فيما يبدو لي» والعلم عند الله. 
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(۱) انظر: شرح التلويح على التوضيح (؟7147/7). 
(۳) انظر: نهاية السول» للإسنوي (ص66). 


مصطلح المحكوم فيه م 


هع ده 


7 "| 
المبحث الثالث 


مصطلح المحكوم فيه 


مضع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

المحكوم فيه في لغة العرب مشتق من حكمء حيث تدور معانيه على المنع 
والإتقان والإحكام. وقل سبق بيانها في مبحث الحكم فلتراجع هنالك7' . 
مع المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

يعتبر الحصاص (ت١/ا")‏ أوّل من استعمل مصطلح ا فيه) ‏ فيما 

وقفت عليه من كتب الأصول - حيث قال : «وإنما كان كلامنا في : تخصيص المحكوم 
فيه بالذكر إذا نصب عليه الحكم؛ هل يدل على أن ما عداه من الأشياء المحكوم 
فيها حكمه بخلاف حكمه9) 

فيلاحظ في كلام الجصاص أنه يقصد بالمحكوم فيه: الفعل. 
هم المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

سار الأصوليون من بعد الجصاص على المعنى نفسه» ومن أولعك : 

- أبو الحسين البصري (ت47””5) حيث قال: «ومنها أن يصدر الحكم من 
الي ية عند علمه بصفة المحكوم فيه فيعلم أنّها علّة الحكو)"” . 

- الغزالي (ت005) حيث قال: «الركن الرابع: المحكوم فيه: وهو الفعل»“. 

- الآمدي (ت١5)‏ حيث قال: «في المحكوم فيه وهو الأفعال المكلف 
ا 


(۱) انظر: (ص۳۷) . (۲) انظر: الفصول› للجصاص (۱۱/۱). 
(۳) انظر: المعتمد .)۲١۱/۲(‏ 

. )٥۲ص( انظر: المستصفى (ص۹٦)› وتبعه ابن رشد في الضروري‎ )٤( 

(65) انظر: الإحكام. للآمدي (۳/1(. 


ا وو المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


- ابن الحاجب (ت145) حيث قال: «المحكوم فيه: الأفعال». 
وكذلك ابن اللحام؛ وابن الهمام» والمرداوي وغيرهه”” . 
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.)517/١( انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر‎ )١( 
.)(1۰ /۳( انظر: المختصر (ص586). والتقرير والتحبير (۲/ 0۲(« والتحبير شرح التحرير‎ 6 


مصطلح الشرع لان 


ت 
2 اا كل 


مصطلح الشّرع 


7 المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 
سبق بيان ذلك فيما مضى عند الكلام عن الحكم الشرعي""! 


ص المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

ورد لفظ «شرع» وما تصرف منه في ا الكريم» ومن أمثلة ذلك ما يلي : 

- قال الله تعالى: لڪل جعلتا نكم سْرْعَةٌ م نابا [المائدة: ۸٤]ء‏ قال ابن 

جرير: «يقول تعالى ذكرة: لي ا ا برف والشرعة هي : الشريغة 
بعينها . ومنه سميت شرائع الإسلام شرائع ؟ لشروع أهله فيه . 

فمعنى الكلام: لكل قوم منكم جعلنا طريقاً إلى الحق يومّهء وسبيلاً واضحا 
ا 

- وقال تعالى: سرع لك مْنَ آلڏن ها وڪ بد وسا [التوزرى: ]2 :قال 
البغوي كأَنْهُ: «شرع لكم من الدين»ء بين لكم وسنَّ لكم من الدين ما وصى به 
و وهو أول أنبياء الشريعة› قال مجاهد: أوصيناك وإياه یا محمد ديناً وا 
والذي أوحينا إليك» من القرآن وشرائع الإسلام» وما وصينا به إبراهيم وموسى 
وعيسى ”© . 

- وقال كِيِكَ: ثد جَعَلْتَكَ ءل رَد من الأمر ََيََعَهَا ولا نَع أهوآة ) ال لا 
O‏ ۸ قال کرد : ایقول ل ا ثم 


A e‏ ص 


.)۳۹/۱( انظر: صفحة‎ )١( 
. انظر: تفسير الطبري (۳۸۳/۱۰) بتصرف‎ )۲( 
.)١5١/15( انظر: تفسير البغوي‎ )۳( 


= المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
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سَرِيِمَةَ من الأمْر» يقول: على طريقة وسنة ومنهاج من أمرنا الذي أمرنا به من قبلك 
من رسلنا ايها يقول: فاتبع تلك الشريعة التي جعلناها لك «ولا لَتَّيعَ هوا 
لذن لا يملمون 09 0 [الجاثية: ۱۸] يقول: a e‏ بالل 
الذين لا يعرفون الحقّ من الباطل» فتعمل بهء فتهلك إن عملت به»' 


فالشرع والشُرّعة والشريعة هو دين الله الذي أرسل به الرسل اوا الخاسن 
باشاعه . 


»مق المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

يلاحظ أن هذا المصطلح استعمله الأصوليون كثيراًء المتقدمون منهم 
والمتأخرونء إلا أنه لم يحظ باهتمام واضح فيما يتعلق بتعريفه» ولعل السبب في 
ذلك يرجع لوضوح معناه واتفاقهم عليه» فالشرع والشرعة والشريعة هي دين الله الذي 
أنزله على رسوله محمد کل . 

ومن خلال البحث فى كتب الأصول وجدت للبزدوي (ت87:) كلامآ ذكر فيه 
أن أصل الشرع فى اكات و وقد شرحه البخاري بقوله: «قوله (وأصل الشرع 
هو الكتاب والسّئّة) خصهما بالذكر؛ لأن هذه الأقسام توجد فيهما دون الإجماع؛ 
ولأن أكثر الأحكام تثبت بهما؛ ولأن كل واحد منهما أصل للباقي على ما قيل؛ لأن 
الحكم لله تعالى وحده» وقول الرسول ليس بحكم بل هو مخبر عن الله عله 
والكتاب هو كلام الله تعالى» فيكون هو أصل الكل من هذا الوجهء لكنا لا نعرف 
كلام الله تعالى إلا بقول الرسول ظَكِه؛ لأنا لا نسمع من الله تعالى ولا من 
جبرائيل 4# فيكون معرفة كلام الله تعالى متوقفة على قول الرسول» فيكون هو 
الأصل من هذا الوجهء وأما الإجماع ففرع لهما ثبوتاً من كل وجه)”" . 

ثم جاء بعده اللامشي (عاش في القرن السادس تقريباً) فعرف الشرع بتعريف 
قال فيه: «والمراد بالشرع المذكور على لسان الفقهاء: الشارع للأحكام الشرعية»”” . 

إلا أن ابن تيمية (ت۷۲۸) في مواضع عدة من كتبه نبّه على وجود خلط ولبس 
)01( 0 تفسير الطبري 0 4" 


(۳( 8 الفقه» للامشي (ص07). 


مصطلح الشرع Sea‏ 
ص صصص صصص ص ص ص و ص ي ع ا 00 
في استعمال لفظ الشَّرعَ - في وقته - بسبب جهل بعض الناس أو عدوانهم» وذلك 
بتسمية بعض التصرفات أنها من الشرع وليست منه» حيث قال: «وقد وقع فيه 
التفريط من بعض ولاة الأمورء والعدوان من بعضهم ما أوجب الجهل بالحق والظلم 
للخلق» وصار لفظ الشّرع غير مطابق لمسماه الأصلي؛ بل لفظ الشرع في هذه 
الأزمنة ثلاثة أقسام»”''. ثم بين كه هذه الأقسام الثلاثة حيث قال: 

«أحدها: الشرع المنزلء وهو الكتاب والستةء واتباعه واجب» من خرج عنه 
وجب قتله» ويدخل فيه أصول الدين وفروعه وسياسة الأمراء وولاة المال وحكم 
الحكام ومشيخة الشيوخ وغير ذلك» فليس لأحد من الأولين والآخرين خروج عن 
طاغة رورسو 

والثاني : الشرع المؤول» وهو موارد النزاع والاجتهاد بين الأمّة» فمن أخذ فيما 
يسوغ فيه الاجتهاد أقر عليه» ولم تجب على جميع الخلق موافقته إلا بحجة لا مرد 
لها من الكتاب والسئة. 

والثالث: الشرع المبدّل» مثل ما يثبت من شهادات الزور» أو يحكم فيه 
بالجهل والظلم بغير العدل والحق حكماً بغير ما أنزل الله أو يؤمر فيه بإقرار باطل 
لإضاعة حق» مثل أمر المريض أن يقر لوارث بما ليس بحق ليبطل به حق بقية 
الورثة» فإن الأمر بذلك والشهادة عليه محرمة)”'' . 
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. )7390 /”0( انظر: مجموع الفتاوی» لابن تيمية‎ )١( ٠ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (7”9577/760) وللاستزادة انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثرء لابن الأثير (۲/ )57١‏ والتعريفات» للجرجاني (ص68١١)‏ والحدود الأنيقة والتعريفات 
الدقيقة» للأنصاري (ص19). 
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س یری نك کی 


الفصل الث 
الحكم التكليفي 


و 
وفيه واحد وأربعون مبحثا: 


المبحث الأول : 
المبحث الثاني : 
المبحث الشالث: 
: الواجب المضيق . 


١‏ / لمسحث الرابع 


| . لممسحث السادس : 


المبحث السابع: 
السبحث الثامن: 
المبحث التاسع : 
المبحث العاشر: 


الحكم التكليفي. 
الواجب. 
الواجب الموسع 


الواجب المعين. 
الواخت المخير: 
الواجب العيني. 
الواجب الكفائي . 
الفرض . 

الفرض العيني . 


المبحث الحادي عشر : 
المبحث الثانى عشر: 
المبحث الثالث عشر: 
المبحث الرابع عشر: 
المبحث الخامس عشر : 
المبحث السادس عشر: 
المبحث السابع عشر: 
المبحث الثامن عشر: 
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الفرض الكفائي . 
المشروع 

القربة. 
المندوب. 
الاحسان. 

النفل . 

التطوع . 
المستحب . 
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چک سس ای ر کک و 1 


المبحث التاسع عشر: المرغوب فيه. 

المبحث العشرون: الارشاد. 

المبحث الحادي والعشرون: السّنّة. 

المبحث الثاني والعشرون: السّنّة المؤكدة. 
المبحث الثالث والعشرون: السّئّة غير المؤكدة. 
المبحث الرابع والعشرون: سُنَّة الهدى. 
المبحث الخامس والعشرون: سنة الزوائد. 
المبحث السادس والعشرون: ستة العين. 
المبحث السابع والعشرون: سن الكفاية. 
المبحث الثامن والعشرون: المباح . 

المبحث التاسع والعشرون: الحلال. 

المبحث الثلاثون: الجائز. 

المبحث الحادي والثلاثون: العفو. 

المبحث الثاني والثلاثون: المكروه. 

المبحث الثالث والثلاثون: المكروه كراهة تنزيهية. 
المبحث الرابع والثلاثون: المكروه كراهة تحريمية. 
المبحث الخامس والثلاثون: المكروه كراهة. 
المبحث السادس والثلاثون: خلاف الأؤلى. 
المبحث السابع والثلاثون: الإساءة. 

المبحث الثامن والثلاثون: الحرام. 

المبحث التاسع والثلاثون: المحظور. 

المبحث الأربعون: القبيح. 

المبحث الحادي والأربعون: الحسن. 


84 سر حت 3 


مصطلح الحكم التكليضي اا 3 
اڪ | 


المبحث الأول 
مصطلح الحكم التكليفي 


المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

الحكم التكليفي مصطلح مكون من كلمتين» ولمعرفة معناه يحسن بنا معرفة 
جزئيه» وهما: 

- الحكم: وهو في لغة العرب تدور معانيه حول المنع والصرف» والإتقان 
والإحکام» وقد سبق بيانه”'"' . 

- التكليفي: نسبة إلى التكليف» قال ابن فارس: «الكاف واللام والفاء أصل 
صحيح يدل على إيلاع بالشيء وتعلق به» من ذلك الكلف» تقول: قد كلف بالأمر 
ا 1 

وتقول ال كله كينا ؛ أي : 
على مشقّة وعلى خلاف عادتك”" . 


+ المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

وردت مادة (كلف) في القرآن والستةء وفيما يلي ذكر شيء من ذلك: 

١‏ - قال تعالى : «لا يكلف اله تسا إلا وسعها» [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقال تعالى: 
جلا يكيف لله تنما إلا مآ انلها [الطلاق: ۷]ء قال ابن جرير: «يعني بذلك جل 
تتاؤوة “لذ يكلف آله فسا فخعدها إلا بجا ها فلا يضق لها ولا تيده : 

۲ - وعن عائشة زاء أنها قالت: سئل النبي ية : أي الأعمال أحب إلى الله؟ 
قال: «أدومها وإن قل». وقال: «اكلفوا من الأعمال ما تطيقون»“ 


ا 


مره بما يشق عليه» وتكلفت الشىء : OLE‏ 


.)١757/6( انظر: (۳۹/۱). (۲) انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
.)٥۳۷ /۲( انظر: لسان العرب (۰/ ۳۹۱۷)» والمصباح المنير‎ )۳( 
رواه البخاري برقم (15705) وغيره.‎ )5( .)١59/5( انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 


ا المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
کے ۹ ا سسا سس م ست كت 

قال أبو الوليد الباجي : «وقوله يَة: «اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة» يحتمل 
معنيين : 

أحدهما: الندب لنا إلى تكلف ما لنا به طاقة من العمل . 

والثاني: نهينا عن تكلف ما لا نطيق والأمر بالاقتصار على ما نطيقه» وهو 
الأليق بنفس الحديث» وقوله: من العملء الأظهر أنه أراد به عمل البر؛ لأنه ورد 
على سببه» وهو قول مالك أن اللفظ الوارد مقصور عليه» والثاني : أنه لفظ ورد من 
جهة صاحب الشرع» فيجب أن يحمل على الأعمال الشرعية» وقوله: ما لكم به 
طاقةء يريد والله أعلم ‏ ما لكم بالمداومة عليه طاقة»"''. 

00 وعن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول مد‎ - ٤ 
فى الأرض ون دوا ما 4 شيڪم او توء اکم بو آله عور لمن 5 وَيُمَرْبُ‎ 
من یسا وا ی ڪل ىو َد 409 [البقرة: ادنك كالب وات ا وا‎ 
أصحاب رسول الله وء فأتوا رسول الله يخ ثم بركوا على الركب فقالوا: يا‎ 
رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت‎ 
غلا هذه ا لاا ولا عياب الخد‎ 

قزل العا ا( بين اعمال ا ي آي الا ف أعمال 
وشرائع نطيقها ونقدر عليها . 

فتدل النصوص السابقة على أن لفظ التكليف وما تصرف منه كان مستعملاً في 
سياق الالتزام بأوامر الشرع ونواهيه» وأن الشريعة جاءت برفع الحرج والمشقة عن 
المكلفين» وأنها لا تكلف المسلم فوق طاقته ووسعه. 
همع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

ظهر لي من خلال البحث أن مصطلح الحكم التكليفي بهذا اللفظ لم يُستعمل 
بمعناه المتعارف عليه عند الأصوليين إلا في القرن السابع الهجري» وأوّل من وقفت 
عليه مُصرّحاً بلفظ: «الحكم التكليفي» هو الآمدي (ت١771)‏ حيث ذكره في عدة 
مواطن» منها في باب الترجيحات حيث قال: «أن يكون حكم أحدهما تكليفياً وحكم 


.)75١/١( انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي‎ )١( 
.)٤٥( رواه مسلم برقم‎ (۲( 


نظت تک ات es‏ 
E‏ تت 2222 ري يت 
الآخر وضعياًء فالتكليفي ‏ وإن اشتمل على زيادة الثواب - المرتبظ بالتكليف وكان 
لأجله راجحاًء فالوضعي من جهة أنه لا يتوقف على ما يتوقف عليه الحكم التكليفي 
من أهلية المخاطب وفهمه» وتمكنه من الفعل يكون مترججحاً»”''. 

وإن كان قد استُعمل معناه قبل عصر الآمدي لكن بعبارات أخرى أطلقها متقدمو 
الأصوليين» كقولهم: خطاب التكليف» أو حكم التكليف» أو أحكام التكليف» أو 
خطاب الشرع» أو خطاب اللفظ» وفيما يلي ذكرٌ لبعض من وقفت عليه في ذلك : 

- الشيرازي (ت477) حيث ذكر لفظة «خطاب التكليف» في سياق مسألة: هل 
الأمر المطلق يدل على الفور؟ وذكر خلاف الأصوليين واعتراضاتهم» ثم قال: 
«واحتجوا بأنه”"' أحد نوعي خطاب التكليف فكان على الفور كالنهي»» وقال أيضاً : 
«وأما الصبي فلا يدخل في خطاب التكليف» فإن الشرع قد ورد بإسقاط التكليف 
5 

- الجويني (ت578) استعمل لفظة: «أحكام التكليف» و«الطلب التكليفي» فقال 

في «التلخيص»: «اعلم وفقك الله: أن ما نرتضيه انقطاع التكليف عن الصبيان» ومن 
العلماء من يزعم أن بعض أحكام التكليف يتعلق بهم» وهو زلل؛ فإن المعنى 
بالتكليف توجه الأمر وطلبات الشرع» والمكلّف هو الله كك ونحن نعلم قطعاً أن 
الطلبات من الله تعالى لا تتعلق بِالصِبية كما لا يتعلق بهم التوعد بالعقاب»“» وقد 
تقل الجويني عن أبي هاشم المعتزلي (ت١77)‏ عبارة قد استعمل فيها أبو هاشم نفس 
اللفظ في نفس المعنى» فقال عنه: «وقد انفصل أبو هاشم من ذلك فقال: هذا 
سؤال محال على قضية أصلناء فإن ما اتصف بالوجود لا يوصف بالوجوب» فإن 
الوجوب من أحكام التكليف» ولا يتعلق التكليف بالشيء مع حدوثه» وإنما يتحقق 
التكليف قبل الحدوث)”' . 

وقد ذكر الطوفي سبب هذه التسمية فقال: «وإضافة الأحكام إلى التكليف. في 
قولنا: «أحكام التكليف» هي من باب إضافة الشيء إلى سببه». 


)١(‏ انظر: الإحكام» للآمدي .)۲۱۳/٤(‏ (۲) أي: الأمر. 

(۳) انظر: اللمعء للشيرازي (ص١2).‏ (5) انظر: التلخيص» للجويني .)١50/١(‏ 
(5) انظر: التلخيص» للجويني )37517/١(‏ . 

() انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي .)5159/١(‏ 


el‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


وقال الجويني في «البرهان»: «اعلم أن البيان لا يسوغ تأخيره عن وقت 
الحاجة» والمعنى به توجه الطلب التكليفي. فإذا فرض ذلك استحال أن يؤخر بيان 
المطلوب ولو فرض ذلك لكان مقتضياً تكليف ما لا يطاق» وقد سبق القول في 
استحالته»'. 

- المرداوي (ت٥۸۸)‏ ذكر أن من أسمائه: خطاب الشرع» وخطاب اللفظ› 
حيث قال: «لما فرعنًا من أخكام خطاب التّكلِيفء ويعبر عَنهُ ‏ أَيْضاً ‏ بخطاب 
الشّرْعء وبخطاب اللَْظء شرعنا فِي الْكَلَام على أخكام خطاب الْوَضع والإخبار». 

وأما بالنسبة لتعريف الحكم التكليفي» فيمكن القول بأن ما قيل من تعريفات 
للحكم الشرعي كانت في الأساس لبيان الحكم التكليفي. خاصة تلك التعريفات التي 
جاءت مبكرة في الزمن كتعريف الإمام أحمدء والباجي» والجويني» والغزالي» 
والرازي» كما سبق ذكره في مبحث مصطلح الحكم الشرعي”". 

ولذا لما اعترض بعض الأصوليين كابن الحاجب على تعريف الغزالي والرازي 
بأن ما ذكروه ليس جامعاً؛ وذلك لعدم دخول الحكم الوضعي في الحدء وإنما 
اقتصر على الاقتضاء والتخيير» أجاب الطوفي عن ذلك بقوله: «والعذر لمن لم يقل: 
أو الوضع› هو أن الحكم الشرعي ضربان: خطابي؛ أي : ثابت بالخطاب» ووضعي 
إخباري؛ أي: ثابت بالوضع والإخبارء وغرضه بالتعريف هاهنا الحكم الخطابي لا 
الوضعي؛ إذ ذلك يعقد له باب مستقل يذكر فيه» ومأخذ الخلاف بينهما: أن أحدهما 
يريد تعريف الحكم الشرعي الأصلي» وهو الخطابي» أما الوضعي» فهو على خلاف 
الأصل» لضرورة قد بيّناها عند ذكر خطاب الوضع؛ ولذلك قلنا فيما سبق: إن 
الأحكام السببية على خلاف الأصل»“ . 

وإن كان الأصفهاني قد نقل عن بعض الأصوليين» بأن تعريف الرازي شامل 
للحكم التكليفي والوضعي» وأنه لا يحتاج إلى إضافة قيد «أو الوضع»» وقد سبق 
ذكر كلام الأصفهاني””". 

وبناء على ما سبق فقد قسّم علماء الأصول الحكم الشرعي إلى قسمين هما : 
)١(‏ انظر: البرهانء للجويني .)47/١(‏ (۲) انظر: التحبيرء للمرداوي (/ 57 .)1١‏ 


(0) انظر: مبحث الحكم الشرعي (ص07). (5) انظر: شرح مختصر الروضة .)505/١(‏ 
(5) انظر: .)٤۳/۱(‏ 


مصطلح الحكم التكليضي أ a‏ 


- الحكم التكليفي. 

- والحكم الوضعي . 

وقد ذكر ذلك جمع من الأصوليين منهم الآمدي› وابن الحاجب» والقرافي› 
والطوفي› وصدر الشريعة المحبوبي› والأصفهاني»› والشاطبي» والزركشي» وابن 


اللحامء وابن أمير الحاج» والمرداوي”''. 


© © © 


)١(‏ انظر: الإحكامء للآمدي »)۲٦۳/٤(‏ الفروق» للقرافي (١/١1١)؛‏ شرح مختصر الروضة 
.)564/١(‏ شرح التلويح على التوضيح (۲۲/۱)» بیان المختصر (۳۹۳/۳)ء الموافقات 
.)١194/1(‏ البحر المحيط »)١19/١(‏ القواعد والفوائد الأصولية (ص”77)» التقرير والتحبير 
(؟/717). التحبير شرح التحرير (”7//ا5 .)٠١‏ 


لصم موق المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


نع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

مادة: (وجب)» تدل على سقوط الشيء» ووقوعه ولزومهء يقول ابن فارس: 
«(وجب) الواو والجيم والباء: أصلّ واحدء يدل على سقوط الشيء ووقوعهء ثم 
يتفرّع» ووجَب البيع وُجوباً : حَقَّ ووَقّع» ووّجَب الميّت: سقّطء والقتِيل واجب» 
وفي الحديث: «فإذا وجَبَ فلا تَبكِيِّنّ باكية»؛ أي: إذا ماتّء وقال الله في 
التسائك: ذا وت حوبا [الحج 5*])”" . 


فالواجب: يدل على السقوط» واللزوم» والوقوع» والثبوت. 


جج المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 
لقد ورد لفظ الواجب في القرآن الكريمء والستة النبوية» أما القرآن فقد ورد 


استعماله للفظ الواجب فى سياق المدلول اللغوي» كما فى قوله تعالى: #والبذت 
1 - 0 3700-7 َه روو دعسنو 6 مدوم ”مه 0 ر رہ ر 
جعلکھا کک من سعكير أله لک فِبا خی ادوا اسم آله علا صواف لذا جت وبا 


€ 


فوا ينا وأطْعموا الْمَلِمَ ولمعت [الحج: ]۳١‏ يقول ابن جرير الطبري: «وقوله: لدا 
بت جوا يقول: فإذا سقطت فوقعت جنوبها إلى الأرض بعد النحرء فكوا 
سا وهو من قولهم: قد وجبت الشمس: إذا غابت فسقطت للتغيب» ومنه قول 
أوس بن حجر : 
آلَمْ نُكْسَفٍالنَمْسٌ والبَدْرُ والْكواكبٌ للْجَبَلٍ الواجب“ 
ففي الآية الكريمة استعملت مادة «وجب» في مدلولها اللغوي وھ السقوط . 
)١(‏ رواه النسائي برقم .)۱۸٤١(‏ 


(۲) انظر: مقايبس اللغة» لابن فارس (894/5). 
(۳) انظر: تفسير الطبري .)575/١4(‏ 


مصطلح الواجب بص مم 


أما بالنسبة للسئّة المطهرة فقد وردت نصوص أتى فيها لفظ وجب أو ما تصرف 
منه كلفظ واجب ووجوب ويجب وأوجب؛ وذلك إما آمرةً المكلف امتثال الفعل 
ولزومه عليه» وتأكيد الإتيان به» أو جاءت في سياق الاستعمال اللغوي الذي هو 
السقوط واللزوم والثبوت. 

وإليك نماذج من ذلك : 

١‏ - فعن أبي سعيد الخدري وله : أن رسول الله هة قَالَ: «غسل يوم الجمعة 
واجبٌ على كل محل . 

۳ - وقد لفت ردول الله ميو يعود عبد الله بن ثابت» فوجده قد غلب عليه› 
فصاح به فلم يجبه» فاسترجع رسول الله يه وقال: «غلبنا عليك يا أبا الربيع». 
فصاح النسوة وبكين» فجعل جابر به يسكتهن» فقال رسول الله يكل : «دعهن فإذا 
وجب فلا تبكيّنَ باكية»» قالوا: يا رسول الله وما الوجوب؟ قال: «إذا مات . 

۳ - وقال رسول الله مط «من القطع خی ابرع بل بيميت ققد أوجب الله له 
التار وحرّم عليه الجنّة» " . 

وغيرها من النصوص كثير. 

وعند النظر في النصوص السابقة نخد أن مادة: (وجب)» وما تصرف منهاء 
كوجب ويجب وأوجب وواجب ووجوب» استعملت إما بمعنى: السقوط والثبوت 
كما في حديث عبد الله بن ثابت وله وغيره» وإما بمعنى: طلب الامتثال» وتأكيد 
عن المكلف» ولزومه عليهم» سواءٌ لحقه الإثم بالترك أم لم يلحقه» كما في 
الأحاديث الأخرى؛ ولذا يقول ابن عبد البر يه (ت577) معلقا على حديث «غسل 
الجمعة واجب على كل محتلم؟ : «وقد يحتمل أن يكون قوله في هذا الحديث: 
واجب؛ أي: وجوب السّنَّة. أو واجب في الأخلاق الجميلة» كما تقول العرب 
وجب حقك». وليس .غلى: أن ذلك واج فرضا . ومما يدل على ما قلنا أن أبا سعيد 
الخدري َه روى هذا الحديث الذي ظاهره وجوب غسل الجمعة» وكان يفتي 
بخلاف ذلك» وذلك دليل على أنه فهم من معنى الحديث» ومخرجه» وفحواه» أنه 


)۱( رواه البخاري برقم c(AY4)‏ ومسلم .)۱۹۹٤(‏ 
6 رواه النسائي برقم .)۱۸٤0(‏ )۳( رواه مسلم برقم (٭۳۷). 
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ا ا تل ا ي 
ليبس على ظاهره. وأن المعنى فيه ما تأولنا وبالله توفيقنا)”'' . 

ويقول ابن رجب ل : «والذي ذكره ابن عبد البر هوّ التحقيق في ذَلِكَ ‏ والله 
أعلم ‏ وأن من أطلق وجوبه إنما تبع في ذَلِكَ ما جاء عن النْبِيَ كله من إطلاق اسم 
الواجب عليه» وقد صرح طائفة منهم بأن وجوبه لا يقتضي الوثم بترکه» كما حمل 
أكثر العلماء كلام النْبِىَ يكل على مثل ذلك أيضاً». 

وممن صرح بهذا : عطاءً. كما سبق ذكره عنه . 

وقد تبيّن بهذا أن لفظ الواجب ليس نصا في الالزام بالشيء والعقاب على 
تركه؛ بل قد يراد به ذلك وهو الأكثر -». وقد يراد به تأكد الاستحباب والطلب بلا 
إثم على الترك. 

ولهذا قال إسحاق: إن كل ما فى الصّلاة فهو واجبٌ» وإن كانت الصّلاة تعاد 
من ترك بعضه» كما سبق ذكره عنه. 

وسبق أيضاً عن الشافعي وأحمد في لفظ: الفرض ما يدل على نحو ذلك 
فالواجب أولى ؛ لأنه دون الفرض . 

ونص الشافعي على أن صلاة الكسوف ليست بنفل» ولكنها واجبةٌ وجوب 
الستة» وهذا تصريح منه بأن السّنّة المتأكدة تسمى واجبأء والله أعلم”"' . 

وقال ابن رجب أيضاً: «وقد ورد إطلاق الواجب في كلام الشارع على ما لا يأثم 
بتركه ولا يعاقب عليه عند الأكثرين» كغسل الجمعة., وكذلك ليلة النصف عند كثير من 
العلماءء أو أكثرهم. وإنما المراد به المبالغة في الحث على فعله وتأكيده» " . 


تع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

سبق في المطلب السابق بيان نشأة مصطلح الواجب» وأنه ورد به القرآن 
الكريم والسّنْة النبوية» وكان يطلق فيهما ويراد به إما معنى السقوط والثبوت واللزوم» 
أو يراد به معنى الإلزام والتأكيد على الفعل» والاهتمام به سواء لحق تاركه إثمٌ 
ولوم أم لا. 


.)۲۱۳  7١7/١5( انظر: التمهيدء لابن عبد البر‎ )١( 
(؟) انظر: فتح الباري - لابن رجب  (0/ 7”45) بتصرف.‎ 


مصطلح الواجب | بت 
صحكتكي ي 
وهذا هو الذي فهمه الصحابة ون من النصوص واستعملوه في كلامهم 
وفتاويهمء فقد سثئل علي بن أبي طالب ينه عن الوتر واجب هو؟ قال: «أما 
الفريضة فلاء ولكنها سن سنّها رسول الله ل وأصحابه حتى مضوا على ذلك" . 
واستمرٌ الأمر على ما سبق بيانه في استعمال لفظ الواجب» حتى أتى الإمام 
أبو حنيفة كه (ت١16)‏ فجعل لمصطلح الواجب وصفاً خاصاً به يميزه عن مصطلح 
الفرض والذي سيأتي له حديث مستقل بإذن الله» فخص أبو حنيفة: ما طلب فعله 
وكان طريق وصوله إلينا ظنياً بمصطلح الواجب» وأما ما طلب فعله وكان طريق 
وصوله إلينا قطعياً فسماه فرضاًء وهذا هو الذي فهمه منه أصحابه وأتباع مذهبه» فقد 
نص كبار علماء الحنفية على نسبة التفريق بينهما لأبي حنيفة كله فقد ذكر الإمام 
السرخسي (ت587) ك: «عن يوسف بن خالد السمتي كأنْهُ: قدمت على أبي 
حنيفة وليه » فسألته عن الصلاة المفروضة كم هي؟ فقال: خمس» فسألته عن الوترء 
فقال: واجب» فقلت لقلة تأملي: كفرت» فتبسّم في وجهي» ثم تأملت فعرفت أن 
بين الواجب والفريضة E‏ بين السماء والأرض» فيرحم الله أبا حنيفة» ويجازيه 
خيراً على ما هداني إليه»"» وسيأتي مزيد تفصيل لمذهب الحنفية من خلال 
التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح» والمقصود أن أبا حنيفة كه يعتبر اول من سجل 
تطوراً لمصطلح الواجب» وذلك حينما نظر لطريق ثبوته ففرق بين ما كان طريق ثبوته 
قطعياً فخصّه باسم الفرض» وما كان طريق ثبوته ظنياً فخصّه باسم الواجب. 
لم جاريعه لزنام المحوين حل O‏ امنا رواباك تضرع بان له 
اصطلاحا خاصًا لمصطلح الواجب» ومنها روايات في التفريق بين الواجب والفرض : 
١‏ الرواية الأولى هي: أن الفرض . ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به» مثل 
نص القرآن» والسنن المتواترة» وإجماع الأمة» والواجب: ما ثبت من طريق غير 
مقطوع به» كأخبار الآحادء والقياس» وما كان مختلفا في وجوبه. 
۲ - الرواية الثانية هي: أن الفرض ما ثبت بالقرآن» والواجب ما ثبت بالستة. 
- الرواية الثالثة هي: أن الفرض ما لا يسقط عمده ولا سهوه» بخلاف 
الواجب. 


.)١١5/١( رواه البزار في مسنده برقم (547). (۲) انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
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اہ ا 


وقد نقل القاضي أبو يعلى كه هذه الراويات» وكذلك ابن عقيل في 
الواضح› والمسودة لآل تَيميّة وغيرهم من لاء الخال 37 

ونقل عنه أيضاً أنه لا يفرق بين الفرض والواجب وأنهما سواء فروي عنه أنه 
قال: «كل ما في الصلاة فهو فرض»» لكن ابن رجب كه نقد هذه الرواية فقال: 
«وأما ما حكى عن أحمد أنه قال كل ما فى الصلاة فرض» فليس كلامه كذلك» إنما 
نقل عنه ابنه عبد الله أنه قال: كل شىء فى الصلاة ذكره الله فهو فرضء» وهذا يعود 
إلى معنى قوله: إنه لا فرض إلا ما في القرآن» والذي ذكره الله من أمر الصلاة القيام 
والقراءة والركوع والسجودء وإنما قال أحمد هذا؛ لأن بعض الناس كان يقول: 
الصلاة فرض» والركوع والسجود لا أقول إنه فرض» ولكنه ستةء وقد سثل مالك بن 
أنس عمن يقول ذلك فكفرهء فقيل له: إنه يتأول» فلعنهء فقال: لقد قال قولا 


- 


ا 


وقد ذهب ابن تيمية وابن رجب رحمهما الله إلى أن أكثر نصوص الإمام أحمد 
تفرّق بين الفرض والواجب» فقد قال ابن تيمية كُأَنْهُ: «وهذه هي ظاهر كلام أحمد 
في أكثر نصوصه»“ وقال ابن رجب ككنهُ: «وأكثر النصوص عن أحمد يفرق بين 
الفرض والواجب». 

وخلاصة القول فيما ورد عن الإمام أحمد كف في كثير من نصوصه حينما فرق 
بين الفرض والواجب» أن ذلك محمول على تورّعه كُنْهُ؛ إذ الظاهر أنه لا يقول 
فرضاً إلا لما ورد في الكتاب والسّئَّةَ تسميته فرضاً؛ كقوله في برٌ الوالدين: «ليس 
بفرض» ولكن أقول: واجب ما لم يكن معصية»» ولعله كان يتوقف في إطلاق 
الواجب على ما كان وجوبه على الكفاية لا على الأعيان» وهذا كقوله في تغيير 
بعض المنكرات إنه غير واجب» ويظهر أيضاً أنه كان يتوقف في إطلاق لفظ الواجب 
على ما لم يأت فيه لفظ الإيجاب تورعاً»ء كقوله لما سئل عن النفير: متى يجب؟ 


)١(‏ انظر: العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى  ”7/17(‏ وما بعدها)» والمسائل الأصولية من 
كتاب الروايتين والوجهين» لأبي يعلي ٤١(‏ - ١٤)ء‏ والواضح» لابن عقيل )١55/١(‏ 
والمسودة لال تيمية ٤۳(‏ _ 50). 

(۲) انظر: المراجع السابقة. (9) انظر: جامع العلوم والحكم (۲۷۹/۱). 

6 ا اللمسيووة 319 (5) انظر: جامع العلوم والحكم .)771//١(‏ 
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ي ى ي ر ا 
قال: «أما إيجاب فلا أدري» ولكن إذا خافوا على أنفسهمء فعليهم أن يخرجوا». 

لعسيو وري يوز أحمد من التفريق بين الفرض ا 
56 5-5 

١‏ - الإمام الجصاص الحنفي كانه (ت١17”")‏ 0 كتابه ا في ا 
«لسان العرب». واستعمله الصحابة. وهو أن الواجب ما طلب فعله والإتيان به سواع 
لحق تاركه الإثم أم لاء فقال كآنه : «حقيقة e‏ يستحقٌ 8 0 


حسب اطلاعي وبحي القاضو ب 

ففي هذا التعريف أخرج من حدّ الواجب: ما طلب فعله والإتيان به وإن لم 
يلحق تاركه إثم» وهو ما يعرف في اصطلاح المتأخرين بالمندوب. 

انها يرى التفريق بينه وبين ع الفرض كما هو مذهب إمامه أبي حنيفة؛ 
فقال اه مؤكداً ذلك : «والؤاجب دون الفرض ۲“ 


” - القاضي أبو بكر الباقلاني (ت١١٤)‏ فعرف الواجب بعدة تعريفات متقاربة : 


أ «ما وجب اللوم والذم بتركه من حيث هو ترك له أو بأن لا يفعل على 
وجه ما» وهذا القدر کاف في جر 


)١(‏ انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنّة والجماعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الجيزاني 
(ص‌۲۹۱) . 

(۲) انظر: الفصول في الأصول» للجصاص .)٠١٠/۲(‏ 

(۳) خلافاً لما قد يفهم مما ذكره فضيلة الشيخ العلامة د. يعقوب الباحسين حفظه الله حيث قال 
في كتابه «الحكم الشرعي» : «وربما كان تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني (ت”"7٠ )5٠‏ من أقدم 
هذه التعريفات» فقد عرف الواجب: بأنه ما يذم تاركه شرعاً بوجه ما». انظر: الحكم 
الشّرعىَ لفضيلة الشِّيحَ الدكتور يعقوب الباحسين (ص76١).‏ 

() انظر: الفصول في الأصولء. للجصاص (7777/9). 

.)۲۹۳/۱( انظر: انظر التقريب والإرشاد‎ )٥( 
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a A‏ 


ما د يستحق الذم بتر که وترك البدل منه ۲ 


اانا نشدت ق الذم بتركه على وجه ما»". 

غير أن ما ذكره علماء الأصول عنه فى تعريفه للواجب يختلف قليلاً عن هذه 
الصيغة الأخيرة فقد ذكر الغزالي (ت200) عن الباقلاني أنه قال في حدّه: «هو الذي 
مناه ا و اندرا و ا رتد هه على ك الارن ت فى 
«المحصول»»ء والعضد الإيجى (ت57/) فى شرحه لمختصر ابن الحاجب» 
والزركشي (ت745) في «البحر المحيط)9؟؟ . ١‏ 

۳ - الجويني (ت578) فقد نقل عنه تعريف الواجب بأنه: «كل ما ورد الشرع 
بالذم بتركه من حيث هو ترك له» . 

ويلاحظ في تعريف الباقلاني ك للواجب مدى استفادته من تعريف 
الجصاص قبله» مع إضافة قيد على التعريف» وهو قوله: «على وجه ما»» ليدخل في 
حد الواجب: الواجب الموسع» والكفائي» والمخير"''. 

٤‏ - القاضي عبد الوهاب المالكي (ت577) فقال في «تعريف الواجب»: «فأما 
الواجب فحده: ما حرم تركه» وقيل: ما في فعله ثواب» وفي تركه عقاب» أو ترك 
بدله إن كان ذلك بدل عقاب» والأول أحصرء وهذا أوضح"”"" 

ه ‏ الدبوسي (ت470) كث فعرف الواجب فقال: «والمراد به في باب 
الشرع: ما ثبت لزومه بخبر الواحد الذي يوجب العمل دون العلم» فيكون كالمكتوبة 
في حق لزوم العمل به» والنافلة في حق الاعتقاد» . 

وكذا سار القاضي أبو يعلي الفراء الحنبلي (ت558) على نفس طريقة الدبوسي 
فقال: «والواجب: ما ثبت من طريق غير مقطوع به» كأخبار الآحاد والقياس» وما 


.)۲۹٤/۱( انظر التقريب والإرشاد (۲۹۳/۱). (۲) انظر: انظر التقريب والإرشاد‎ )١( 

(۳) انظر: المستصفىء, للغزالى (ص075). 

(:) انظر: المحصولء للرازي /١(‏ 46)» البحر المحيط (۲۳۳/۱ - ۲۳۷). 

(5) انظر: كتاب التلخيص في أصول الفقه» للجويني .)١57/١(‏ 

(7) انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني (۱/ ۳۴۵ - .)۳۳١‏ 

(۷) انظر: رسالة له فى أصول الفقه ملحقة بكتاب المقدمة فى أصول الفقهء لابن القصار 
( ص۴۲۹( ٠۰‏ ۰ 

(۸) انظر: تقويم أصول الفقه» للدبوسي (۱/ .)۳٥۷ _ ۳٥۹‏ 
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كان مختلفاً في وجوبه» كوجوب المضمضة» والاستنشاق» وغسل اليدين عند القيام 
من نوم الليل» والتسبيح في الركوع والسجود» وغير ذلك . 

ويلاحظ أن الإمامين الدبوسي الحنفي» والقاضي أبا يعلى الحنبلي رحمهما الله 
سال ملكا قن اال جب می وا اللظ رذع طن ره را اه 
ينصران رأي إماميهما - أبي حنيفة وأحمد ‏ في التفريق بين الفرض والواجب. 

وعند التأمل والنظر تعتبر هذه الفترة بداية ظهور قولين في تحديد مصطلح 
الواجب: 

١‏ - القول الأول: وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى» وتبعهما 
في ذلك جمع من العلماءء وهذا القول ينظر في تعريفه للواجب مراعياً طريق ثبوته» 
ومراعيا الدلالة اللغوية» فنتج عن ذلك النظر: التفريق بينه وبين مصطلح الفرض› 
كما مر سابقا. 

يقول البزدوي (ت587) عن الواجب: «وهو في الشرع: اسم لما لزمنا بدليل 
فيه شبهة)» وهو بذلك يؤكد ما قلناه» وقد تبعه في ذلك السرخسي (ت”587) 
وأسهب في ذلك مراعياً هذين الجانبين: طريق الثبوت» والدلالة اللغوية” . 

وقد سار على هذا القول جمع من علماء الحنفية» كالسمرقندي (ت۳۹٥)»‏ 
والإخسيكثي (ت555)» والخبازي (ت14۱)“. 

ويلاحظ أن هؤلاء العلماء لم يُحدئوا أي إضافة في تعريف الواجب على ما 
ذكر الدبوسي في تعريفه» إلا أن عبد العزيز البخاري يه (ت٠۷۳)‏ في كتابه اكشف 
الأسرار»» أضاف في تعريف الواجب والفرض» فقال: «والصّحيح ما قيل: الفرض 
ما ثبت بدليل قطعيٌ واستحق الذْمّ على تركه مطلقاً من غير عذرٍ اذا يدل 
لفظ القطعي بِالظَْنَىَ فهو حدّ الواجب»» فيلاحظ في تعريفه للواجب والفرض» أنه 


.)۳۷١/۲( انظر: العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى‎ )١( 

(۲) انظر: أصول البزدوي (ص75١).‏ 

(۳) انظر: أصول السرخسي .)١١5-1١١١/١(‏ 

(5) انظر: ميزان الأصول ص »)4١‏ والمنتخب الحسامي مع شرحه» للفرفور 2»)757/١(‏ والمغني 
(ص”87). 

.)٠۲/۲( انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ )٥( 


م E‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ج 
استفاد استفادة كبيرة من طريقة الجمهور في حدهم لمصطلح الواجب» وحاول مزج 
تعريف الحنفية للواجب - والذي يراعون فيه المدلول اللغوي» وطريق الثبوت ‏ 
بتعريف الجمهور للواجب - والذي يراعون فيه بیان ماهیته» أو ثمارهء وآثاره ‏ 
وسيتضح لك مدى الاستفادة عند الحديث عن القول الثاني والذي يمثله جمهور 
علماء الأصول. 

۲ - القول الثانى: وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية ورواية 
عند الحنابلة. فقا الل مع تصريحه بأن طرق الواجب تختلف» وتتمايز قوة 
وضعفاً وقطعاً وظناً» كما نص على ذلك جمعٌ منهم الآمدي (ت١۳٦)‏ حيث قال: 
«ولهذا فإِنَ اختلاف طرق الواجبات في الظهور والخفاء والقوّة والضعف» بحيث إن 
المكلف يقتل بترك البعض منها دون البعض» لا يوجب اختلاف الواجب في حقيقته 
E‏ 

إلا أنهم عند تعريفهم لمصطلح الواجب» لم يلتفتوا إلى طريق ثبوته؛ بل كانوا 
عند صياغته ينظرون إلى جوانب أخرى لحده» إما النظر لماهيته أو النظر إلى ثماره 
واثاره . 

وقد سن أن اول محاولة لحد الواجب قام بها الجصاص (ت٠۳۷)‏ مع تفريقه 
بين الواجب والفرض» حيث جعلهما مصطلحين متغايرين. 

وجاء بعده القاضي الباقلاني (ت507) فاستفاد من تعريف الجصاص وأضاف 
عليه قيدين لفظة: «شرعاً) و«بوجه ما»» وهو بذلك يريد إدخال الواجب المخيرء 
والواجب الموسع» والواجب الكفائي في حد الواجب» إلا أنه كما قال ابن 
الحاجب -: «حافظ على عكسه فأخل بطرده»» وكذا نقد ابن رشيق (ت۳۲٦)‏ 
تعريف القاضي الباقلاني بأنه يخرج من الحد الواجب المضيقء» فقال: «واحترز 
بذلك ليدخل فيه الواجب الموسع» والمخير» وهو فاسد من وجوهء أحدها: أنه 
يخرج من الحد الواجب المضيق» فإنه يلام بكل وجه على رأيه»”" . 

ثم جاء بعد القاضي الباقلاني (ت”107) أبو إسحاق الشيرازي (ت4177) فعرف 


(۱) انظر : الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (١/5؟3١).‏ 
(۲) انظر: بيان المختصرء للأصفهاني (۱/ ۳۳۳). 
(۳) انظر: لباب المحصول› لابن رشيق (۲۱۱/۱). 


ل ا Ye‏ 


الواجب فقال في كتابه «التبصرة»: «الفرض والواجب واحدء وهو ما يعاقب على 
تركه»'» وقال في «شرح اللمع»: «فأما الواجب: فما تعلق العقاب بتركه»”" . 

ثم جاء أبو الوليد الباجي (ت٤۷٤)‏ فعرف الواجب بأنه: «ما كان في تركه 
عقاب من حيث هو ترك له على وجي ما٤‏ وفي كتابه «إحكام الفصول» عرفه بأنه : 
«ما كان في فعله ثواب» وفي تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجه ماء وهو 
الفرض» رقو المكتوب»29, . 

ويلاحظ في تعريفات العلماء الثلاثة ‏ الباقلاني والشيرازي والباجي رحمهم الله - 
عدة ملاحظات : 

١‏ الأولى: أن هؤلاء العلماء عند حدهم لمصطلح الواجب لم يلتفتوا إلى 
طريق الثبوت عند تعريفه» ولم يدخلوه في مفردات التعريف . 

۲ - الثانية: أن نظرهم عند صناعة الحد كان منصّبًاً على ماهية الحدء أو إلى 
تفار و 

۳ - الثالثة : أنهم عند حديثهم عن حدٌ الواجب أدخلوا مسألة أخرى ‏ اضطرهم 
إلى ذلك أصحاب الاتجاه الأول وهي مسألة الفرق بين الفرض والواجب» وأنه لا 
فرق بين هذين المصطلحين بل هما سواء» مع إقرارهم بتفاوت رتب الواجب من 
حيث الثبوت» واستمر هذا الجدل في التفريق بين الفرض والواجب من عدمه قائما 
في كتب أصول الفقه ولا زال. 

ثم أتى بعد هؤلاء العلماء الثلاثة الإمامُ الجويني (ت2)478 وتعدٌ كتبه - من 
وجهة نظري - بداية لمرحلة جديدة في نقد حدود الواجب» حيث إن الجويني كآنه 
أبان في كتابه «البرهان» عن نقده لتعريفات من سبقه من العلماء لمصطلح الواجب» 
فبيّن محل النقد» ووجّه الاعتراض» ثم خرج بتعريف مختار ارتضاه لمصطلح 
الواجبء» فقال ككدَنْهُ: «فأما الواجب فقد قال قائلون: الواجب الشرعي هو الذي 


)١(‏ انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص45). 

(۲) انظر: شرح اللمع» للشيرازي (ص99١  .)٠١١‏ 

(۳) انظر: الإشارة في معرفة أصول الفقهء للباجي (ص0١١).‏ وكتاب الحدود في الأصول له 
أيضاً (ص67). 

(:) إحكام الفصول» لأبي الوليد الباجي .)١۷۷/١(‏ 


© ون المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
222222272727770 

يستحق المكلف العقاب على تركه. وهذا بعيد عن مذهب أهل الحق في الثواب 
والعقاب» فإنا لا نرى على الله تعالى استحقاقاً. والرب تعالى يعذب من يشاءء 
وينعم من يشاءء وإن صدر هذا الرسم من المعتزلة» فهو يلائم أصلهم.ء ولكنه 
منقوض عليهم بالصغائر» مع اجتناب الكبائر» فإن من معتقدهم أنها تقع من فاعلها 
مكمّرة» وإن كانت محرمة» ويفرض من قبيل المأمورات ما هو كالصغائر في 
المحظورات» ثم لا يستحق تارك تلك المأمورات عقاباً مع المحافظة على جِلَّة 
المأمورات وإن كانت واجبة» فقد ظهر بطلان هذا الحد. 

وقال قائلون: الواجب ما توعد الله تعالى على تركه بالعقاب» وهذا القائل ظِنّ 
أنه لما ترك لفظ الاستحقاق» فقد أتى بالحد المرضئ» وليس الأمر كذلك» فكم من 
تارك واجباً لا يعاقبه الله» ولو كان معيناً بالوعيد لحل به العقاب؛ إذ لو لم يكن 
كذلك لكان عيّن ذلك الوعيد حُلفاء تعالى الله سبحانه عن ذلك. 

وقال قائلون: الواجب ما يخاف المكلف العقاب على تركهء وهذا ساقظ أيضاً 
منتقض بما يحسبه المرء واجباًء فإنه يخاف العقاب على تركه» وقد لا يكون كذلك. 

والمرضئٌ في معنى الواجب: أنه الفعل المقتضي من الشارعء الذي يلام تاركه 
شرعاء وإنما ذكرنا المقتضي من الشارع» فإنه معنى الإيجاب» ثم قيدناه باللوم؛ 
لينفصل عن المندوب إليه» ولا مراء في توجه اللوم ناجزاً . 

فإن قيل: من ترك شيئاً لم يعلمه واجباً لا يلام» وإن كان واجباً في علم الله 
تعالى» قلنا: هذا مغالطة» فلا تكليف على الغافل الناسي عندناء ولا وجوب على 
من لا يعلم الوجوب. فهذا ما أردناه في معنى الواجب""'' . 

ومن خلال ما سبق من كلام الجويني يظهر عدم رضاه لتعريف من سبقه من 
العلماء للواخت» ‏ فاختان له اتعويفا وار ا : 

وإليك - أيها القارئ الكريم ‏ تسلسلاً تاريخياً مختصراً لهذه المرحلة التي بدأها 


.)1٠١17/١( انظر: البرهان في أصول الفقهء للجويني‎ )١( 

(۲) وقد سار على هذا المنوال من أتى بعده من علماء الأصول. حيث ظهر فى كتب الأصول 
طاهرة نفك الخدوة:والعغريفات: شيف يمتحض الخد وهن هدق كونه جاتعا الأفراد 
المعرف» مانعاً من دخول غير المعرف فيه» وقد يختار من التعريفات السابقة تعريفاً يرتضيه» 
أو يضيف له قيداً يكون به سليماً من الاعتراض› أو يصنع من تلقاء نفسه تعريفاً للمصطلح. 


مصطلح الواجب من 


الجويني"'' تعالى : 

- فهذا الغزالي كله (ت200) ينتقد أكثر الحدود ويقول: «وأكثر هذه الحدود 
تعرض للوازم والتّوابع» وسبيلك إن أردت الوقوف على حقيقته أن تتوصّل إليه 
بالتقسيم»"» ولما جاء عند حدّ الواجب» ذكر تعريف القاضي الباقلاني وكأنه 
ارتضاه فقال: «وقال القاضي أبو بكر ككأَنهُ: الأولى في حدّه أن يقال: هو الذي يذمَ 
تاركه ويلام شرعاً بوجو ما؛ لأن اله أف تاج والحقوبة مشكوك فيها» وقول 
«بوجهٍ ما» قصد أن يشمل الواجب المخيّرء فإنه يلام على تركه مع بدله» والواجب 
الموسّع فإنه يلام على تركه مع ترك العزم على امتثاله»” . 

- وابن عقيل (ت١١١)‏ بعد نقده للتعريفات عرف الواجب: «وها هنا هو إلزام 
الشرع»9؟؟ . 

- وكذا الأسمندي (ت۲٥٥)‏ عرف الواجب بأنه: «هو المختص بحال يقتضي 
استحقاق الذم على الاخلال به)”*' . 

- وابن رشد (ت540) عرف الواجب بأنه: «ما ورد خطاب الشرع بترجيح فعله 
مع توعد بالعقاب على تركه من حيث هو ترك له بإطلاق»”"' . 

- وأما الرازي (ت5١1)‏ فإنه مع علو كعبه في الصناعة الأصولية» ومع نقده 
للتعريفات السابقة فإنه أورد تعريف القاضي الباقلاني منسوباً له» ولم يضف عليه أي 
قيد» مع أن تعريف الباقلاني منتقد» ويحتاج لإضافة قيود لكي يستقيم الحدء قال 
الرازي: «أما الواجب فالذي اختاره القاضي أبو بكر أنه: ما يذم تاركه شرعا على 
ا 

- ثم جاء التبريزي (ت١575)‏ فلاحظ عند تعريفه للواجب انقسامه للأقسام 
المعروفة عند الأصوليين وهي: الواجب المضيق» والواجب الموسع» والواجب 


010 لا يعني هذا عدم وجود محاولات من قبله؛ بل كانت هنالك محاولات» لكن لم تظهر 
بصورة محررة» كطريقة الجويني وإلا فالباقلاني نقد بعض التعريفات للواجب» ولكن بصورة 
مقتضبة ومختصرة . انظر : التقريب والإرشاد. للباقلانى (۲۹۳/۱). 

(1) انظر: المستصفىء للغزالي (ص677. )١( ٠‏ انظر: المستصفى» للغزالي (ص07). 

() انظر: الواضح» لابن عقيل .)۲۹/١(‏ (©0) انظر: بذل النظرء للأسمندي (ص۷). 

03 انظر : الضروري فى أصول الفقه» لابن رشد (ص٤٤).‏ 

00 أنظرة الل للرازي 10 48) : 


SS‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ہا 

المعين» والواجب المخيرء والواجب العينى» والواجب الكفائي» فحاول كم إيجاد 
تعريف يشمل كل أقسام الواجب». فقال كله : «وأوفى الحدود بجميع هذه الأقسام 
مع التصريح بالمسمى أن يقال: هو المأمور به المهدد بالعقاب على تركه» ثم 
انشعاب أقسام الواجب تكون بحسب انقسام وجه التهديدء في كونه على التعيين» أو 
الإبهام بتقدير خلو جميع العمر عنه. أو بعضه مضيقاً. أو موسعاً فيه منه» أو مطلقاء 
فيحوي الحد الأقسام كلها»"''. 

وهذه الإشارة من التبريزي يه إلى ضرورة التفطن عند تعريف الواجب من 
إدخال جميع أقسامه فيه» تعد لفتة مهمة منه؛ إذ يستغنى بها عن تعريف كل قسم من 
أقسام الواجب بتعريف خاص به. 

- ثم جاء بعدهم سيف الدين الآمدي (ت571) فلم يرتض شيئاً من التعريفات 
السابقة» فعرف الواجب فقال: «الواجب في الشّرع على ما ذكرناه عبارة عن خطاب 
الشارع بما ينتهض تركه سبباً للدّمَ شرعاً في حالةٍ ماء وهذا المعنى بعينه متحمّقٌ في 
ال الشرعى»". 

- وابن رشيق المالكي (ت1775) فعرف الواجب فقال: «إنه الفعل الذي تعلق 
به خطاب الإيجاب» وهذا الذي نختاره في حده»”” . 

- وكذلك ابن الحاجب (ت555) فعرف الواجب بأنه: «والواجب: الفعل 
المتعلق للوجوب»”*' . 

- وأما البيضاوي (ت508) فقد استفاد من تعريف القاضى الباقلانى» وأضاف 
عليه قيوداً ليسلم له الحد من الاعتراض» فقال لَه : ااويرسم ا بأنه الذي يذم 
شرعاً تاركه قصداً مطلقا““» وقد اختار جممٌ من أهل العلم تعريف البيضاوي» 
منهم: الطوفي (ت56١")‏ ولم يضف في الخد ككلية غ20 وابن مفلح 


.)١١۷ - ٠۱١/١( انظر: تنقيح محصول ابن الخطيب‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي .)44/١(‏ 
(۳) انظر: لباب المحصول» لابن رشيق .)١5١١7/١(‏ 

.)١۳۳/۱( انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب‎ )٤( 
.)01/1( (ه) انظر: المنهاج مع شرحه الإبهاج» للسبكي‎ 

(7) انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي .)519/١(‏ 


مصطلح الواجب E r‏ 
2222222222 00_10 
(ت ۷1۳( والمرداوي («ت886). وقال عنه: «إنه أولى الد و 

- ثم جاء بعده ابن جزي (ت١741)‏ فقال: «فالواجب ما طلب الشرع فعله طلباً 
جازماً» ثم عرف باقي أقسام الحكم التكليفي» وقال بعد ذلك: «وهذه الحدود أصح 
من تحديدها بالثواب والعقانعة 7 

- وقد عرف ابن السبكى (ت١77)‏ الإيجاب فقال: «فإن اقتضى الخطاب الفعل 
اقتضاءً جازماً فإيجات». ٠‏ 

- وقد نبّه الزركشي (ت٤۷۹)‏ على أن قدماء الأصوليين قد انتّقِدت تعريفاتهم 
للواجب» وأن المختار عند متأخري الأصوليين» هو تعريف القاضي الباقلاني”"' . 

فتبيّن من خلال التتبّع التاريخي لنشأة مصطلح الواجب» أن هذا المصطلح مرّ 
بعدة مراحل» وهي على النحو التالي : 

١‏ المرحلة الأولى: مرحلة النشأة: وقد مر بنا فيما سبق أن مصطلح الواجب 
ورد به نص الكتاب والستة واستعمله الصحابة وَقْرء وكان في تلك الحقبة يطلق 
ويراد به مدلوله اللغوي الصَّرْفء الذي هو بمعنى الثبوت والسقوط واللزوم» أو يراد 
به طلب الفعل والتأكيد على الإتيان به» سواءٌ لحق من ترك الفعل إثمّ ولوم أم لا. 

؟ ‏ المرحلة الثانية: بداية تطور المصطلح. ويمكن جعل رأي الإمام أبي 
حنيفة يل (ت١9١)‏ بداية لهذا التطور حيث فرق بين ما ثبت بطريق مقطوع» فسماه 
فرضاًء وما ثبت بطريق ظني» فسماه واجباًء ثم تبعه في ذلك الإمام أحمد (1١4؟)‏ 
في التفريق بين الفرض والواجب» على ما سبق نقله عنه من روايات» وقد تبع هذين 
الإمامين جمع من العلماء ساروا على نفس الاتجاه» في التفريق بين الفرض 
والواجب» وقد حداهم لهذا التفريق ثلاثة أسباب : 

- السبب الأول: مراعاة طريق ثبوت الواجب والفرض» فلما تغايرًا في طريق 
الثبوت لزم ذلك تغايرٌ في المعنى والمضمون. 


.)۱۸١ /١( انظر: أصول الفقهء لابن مفلح‎ )١( 

(۲) انظر: التحبير شرح التحرير (۲/ .)۸١٠١‏ 

(۳) انظر: تقريب الوصول» لابن جزي (ص04). 

(4) انظر: جمع الجوامع» لابن السبكي (ص5؟١).‏ 

.)7376 _ ۲۳۳ /١( انظر: البحر المحيط» للزركشي‎ )٥( 


ا المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
حو اا ضضض ص ص ڪڪ ڪڪ 

- السبب الثاني : مراعاة المدلول اللغوي لكل من الفرض والواجب» فلزم عنه 
عندهم تغايرٌ في المصطلحين؛ ولذا يقول الزركشي (ت٤۷۹):‏ «تشوفا منهم إلى 
زغانة ال ا 

- السبب الثالث: مراعاة تقديم اعتبار القرآن على اعتبار السثة» كما ذكر 
الشاطبي ي (ت٠۷۹)»‏ حيث قال: «وما فرّق به الحنفيّة بين الفرض والواجب 
راجمٌ إلى تقدّم اعتبار الكتاب على اعتبار السّنّة» وأنّ اعتبار الكتاب أقوى من اعتبار 
السَّنّةَ» وقد لا يخالف غيرهم في معنى تلك التّفرقة» والمقطوع به في المسألة أن 
اله ليست كالكتاب في مراتب الاعتبار»”" . 

۳ - المرحلة الثالثة: مرحلة ظهور قولين بارزين في تحديد مصطلح الواجب: 

وهذه المرحلة بدأت تتشكل في نهاية القرن الرابع» وبداية القرن الخامس»› 
حيث ظهر أنصارٌ للرأي الذي يفرّق بين الفرض والواجب» ويمثله علماء الحنفية 
وجمع من علماء الحنابلة كأبي يعلى › وانضار لرأي الجمهورء الذين يرون عدم 
التفريق بينهماء كما ظهر فى تلك الحقبة ظاهرة نقد التعريفات». وإيراد الاعتراضات 
عليهاء وبيان الراجح من التعريفات من المرجوح» ولهذا شواهد يصعب حصرها في 
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.)١54/١( انظر: البحر المحيط» للزركشي‎ )١( 
.)١٠۹ انظر: الموافقات (۳۰۸/۲۔‎ )۲( 


i 7‏ 
المبحث الثالث 


مصطلح الواجب الموسع 


نع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

مصطلح «الواجب الموسع» مَكوَن من مفردين» هما: «الواجب» و«الموسع»» 
ولمعرفة المركب لا بد من معرفة جزثيه : 

- فالواجب: قد سبق بيانه عند الحديث على مصطلح الواجب 

- والموسع : مأخوذ من وسع الشيء ضد الضيق والعسرء قال ابن فارس: 
ااوسع : الواو والسين والعين. كلمة تدل على خلااف الضيق والعسر› يقال: وسع 
الشيء واتسع» والوسع: الغنىء والله الواسع؛ أي: الغني» رالوس الجدة 
والطاقة. وهو ينفق على قدر وسعه» وقال تعالى في السعة: لفق EE‏ من 
سَعَيَةٌ» [الطلاق: ۷ وأوسع الرجل: كان ذا سعة» والفرس الذريع الخطو: 
وساع)”"' . 

فالواجب الموسع في مدلوله اللغوي هو: ما ألزم المكلف بفعله» وكان عنده 
سعة من الوقت فى فعله. وفعل ما كان من جنسه فى الوقت نفسه. 


المطلب الثاني: كشأة المصطلح: 


الواجب الموسع قسم من أقسام الواجب باعتبار وقتهء وذلك أن الأصوليين 
- رحمهم الله - قسموا الواجب باعتبارات مختلفة”” . 


() انظر: (١/15)؛‏ للاستزادة في معنى الواجب. 

(۲) انظر: مقاييس اللغة »)١١9/5(‏ والقاموس المحيط (ص۷۷۰)» ولسان العرب (97/8"). 

(۳) انظر: المستصفى» للغزالي 7١8/١(‏ و7١2)75‏ وتنقيح محصول ابن الخطيب» للتبريزي 
»)١7-11/9١(‏ وقواعد الأصول لصفي الدين البغدادي (ص4١ ‏ 55)». وبيان المختصرء 
للأصفهاني (۳۳۸/۱). 


r7‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


ومن هذه الاعتبارات : 

- تقسيمه من حيث وقته إلى : 

- واجب مضق . 

- واجب موسع . 

وحيث إِنَّ الواجب الموسع قسم من أقسام الواجب» فنشأته مرتبطة بنشأة 
أصلهء ويعتبر الجصاص الحنفي (7720) أوّل من ذكر مصطلح الواجب الموسع. 
حيث ذكره في معرض الحديث عن متعلق وجوبه» حيث قال: «فقال بعض أصحابنا : 
قد وجب في أوّل الوقت وجوباً موسّعاًء فإذا انتهى إلى آخر الوقت بمقدار ما يؤدّي 
يه ار سان وغوه ا 


نع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

سبق الحديث أن الجصّاص أوَّل من استعمل لفظ الواجب الموسّع والواجب 
المضيق» لكن يحسن هنا ذكر عدة أمور: 

الأمر الأول: أن جماهير الأصوليين لم يعتنوا كثيراً بتعريف مستقل لمصطلح 
«الواجب الموسع»؛ بل اكتفوا بتعريف الواجب» وذكروا في قيوده ما يُدخل أقسام 
الواجب كلهاء سواء المعين منها والمخيرء أو المضيق منها والموسع» ومن أوائل 
من ذكر ذلك الباقلاني كما سبق . 

الأمر الثاني: أن بعض الأصوليين حاول تعريف الواجب الموسع بتعريف 
مستقل» ومن أوائلهم أبو الحسين البصري (ت5775)» حيث قال: «فالموسع هو 
الواجب الجائز تأخيره عن الوقت إلى وقت» كالصلاة في أول وقتها»'. 

الأمر الثالث: يتعلق بمذهب الحنفية حيث إنهم يطلقون على الوقت الذي يتّسع 
لفعل العبادة وغيرها من جنسها ب «الظرف»» وهو بعينه ما يسميه الجمهور الواجب 
الموسع . 

ولعل أول من ذكر ذلك من الحنفية الدبوسي (ت٠٤)»‏ حيث قال: «فنحو 


.)١77/”( انظر: الفصول في الأصول. للجصاص‎ )١( 
.)۳١/١( انظر: المعتمدء لأبي الحسين البصري‎ )۲( 


سنح ا < بسب سىس يتم | اللك 
ام 

وفت الصلاة كالظهر والعصر ونحوهماء فالظهر اسم معرفة لساعة من النهارء ولا 
يشاركها سائر الساعات فيه» فكانت معرفة وعيناً لا جهالة فيه بوجه» ولا يجوز 
الأداء إلا فيه» وهو متوسع؛ لأنه يفضل عن أدائهاء إذا أداها بقدر المفروض» وليس 
بمعيار للفعل المأمور به . 

ثم تبعه البزدوي ٠ )٤۸۲(‏ وكذلك السرخسي (587)» حيث قال في أصوله: 
«فأما التوع الثاني وهو الموقت» فإنه ينقسم على ثلاثة أقسامء فالأول: ما يكون 
الوفت ظرفاً للواجب بالأمر ولا يكون فعاو والثانى : ما يكون الوقت مارا له» 
والتالث: ما هو مُشكل مشتبه»”"'. 

ومن خلال البحث والتأمل لم يظهر لي أي تطور طرأ على مصطلح الواجب 
الموسع» والحنفية يطلقون عليه: الظرف. 

وقد يقول قائل: إن كتب الأصول مشحونة بذكر الخلاف بين الجمهور 
والحنفية في مسألة إنكار الواجب الموسع» فالجواب على ذلك: ما ذكره الشيخ 
الدكتور يعقوب الباحسين» حيث قال: «إنهم حين يذكرون أن بعض العلماء أنكروا 
الواجب الموسع فإنهم لا يعنون بذلك أن الوقت ليست فيه زيادة على أداء الواجب» 
وإنما الخلاف واقع بينهم في سبب الوجوب» فهل هو فترة محددة من الوقت 
الموسع› أو أن كل جزء من أجزاء الوقت صالح لسسيدية ال 

فلا يمهم من الخلاف بين الجمهور والحنفية» هو إنكار وجود المصطلح. 
الوفت أو آخره أو بالجزء الذي يتصل به أداء الفعل. وإلا فآخر الوقت؟ . 


.)۳۲۷ - 757/١( انظر: تقويم أصول الفقه. للدبوسي‎ )١( 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرارء للبخاري .)07١5/١(‏ 
(۳) انظر: أصول السرخسي .)٠/١(‏ 

(:) انظر: الحكم الشرعي» للدكتور يعقوب الباحسين (ص١١١).‏ 

(5) انظر: أصول السرخسي »)۳۱/١(‏ والإحكامء للآمدي .)٠١5/١(‏ 
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مصطلح الواجب المضيق 


ع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

مصطلح «الواجب المضيق» مكوّنْ من مفردين» هما: «الواجب» و«المضيق)› 
ولمعرفة المركب لا بد من معرفة جزئيه: 

- فأما معنى: «الواجب» لغةً : ا 

- وأما معنى: «المضيق» لغة: فقد قال ابن فارس: «ضيّقٌَ: الضاد والياء 
والقاف كلمة تدل على خلاف السعةء وذلك هو الضيق»"» وقال في «لسان 
العرب»: «الضيق نقيض السعة» ضاق الشيء يضيق ضِيقاً وضَيقاً وتضيق 
وشا 
نمع المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

سبق في مبحث «الواجب الموسع» بيان أن الواجب ينقسم إلى أقسام باعتبارات 
مختلفة » ومن تلك الاعتبارات : 

- تقسيمه من حيث وقته إلى : 

أت واخس في 

۲ - واجب موسع. 

وخيث إن الواجب المضيق قسم من أقسام الواجب» فنشأته مرتبطة بنشأة 
أصله» ويعتبر الجصاص الحنفي (7720) أوّل من ذكر مصطلح الواجب المضيق» 
والواجب الموسع» حيث ذكره في معرض الحديث عن الواجب الموسع» ومتى 


(۱) انظر: .)55/١(‏ 
(۲) انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس (TAT /Y)‏ . 
(۳) انظر: لسان العرب ,))5١8/١١(‏ وتهذيب اللغة 2)١١/"/9(‏ والقاموس المحيط (ص۹۰۲٩)‏ . 


مصطلح الواجب المضيق اح 

تتتتتتللللللى7777-١-١5‏ ج سے Ao‏ کے 
م 

7 | - الوجوب ا كلف حم ث قال: «فقال بعض أصحابنا : فل وجب فى أوّل 

الوقت وجوباً موسّعاً فإذا انتهى إلى آخر الوقت بمقدار ما يؤدّي فيه الفرض صار 

a فونه‎ 


ممع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

ذكرت فيما سبق أن الحصاص )۳۷١(‏ يعتبر أوّل من استعمل لفظ الواجب 
المضيق والواجب الموسع» وتبعه بعد ذلك الأصوليون. إلا أنهم في عرضهم وبيانهم 
لذلك كانوا على ثلاثة طوائف: 

١‏ طائفة اكتفت بذكره عند الحديث على مصطلح الواجب» وأبانت عند 
الحديث عن محترزات تعريف الواجب» أن الواجب المضيق داخل فى تعريفهء 
اسار قم من اتا مق دامعو ع N‏ ۰ 

۲ - وطائفة أفردت لمصطلح الواجب المضيق تعريفأ كاشفا له مبيّناً لمدلولهء 
زيادة في الإيضاح وتنبيها للطلاب» مع إقرارهم بأنه من أقسام الواجب. 

واا الطائفة الثالثة وهم علماء الحنفية» حيث كان لهم تقسيم خاص في 
الواجبات المؤقتة» حيث استعملوا مصطلحات مرادفة لما اصطلح عليها الجمهورء 
كما سيأتي تقريره لاحقا. 

أما الطائفة الأولى: فقد كان على رأسهم القاضي الباقلاني(۳٠٤)‏ حيث 
عرف مصطلح الواجب» ثم ذكر محترزاته فقال: «والواجب المضيق المستحق› 
والمعين يستحق الذم بتركه لا محالة»'. 

وممن تبعه الغزالى (500) فى (المستضفى»")» والرازي )6١5(‏ فى 
«المحصول»“ والتبريزي في «تنقيح محصول ابن الخطيب»“ وغيرهم. ۰ 

- وأما الطائفة الثانية: فقد كان في مقدمتهم أبو الحسين البصري )٤۳١(‏ حيث 
عرف الواجب المضيق بقوله: «والمضيق هو الذي لا يجوز تأخيره عن الوقت الذي 
هو مضيق فيه» كالصّلاة في آخر وقتها»"» ثم تلاه بعد ذلك : 


.)١77 /7( الفصول فى الأصول. للجصاص‎ )١( 

(5) انظر: التقريب والإرشادء للباقلاني .)79/1١(‏ 

(۳) انظر: المستصفى» للغزالي (ص 668). (:) انظر: المحصول» للرازي (۱۷۳/۲). 
(5) انظر: تنقيح محصول ابن الخطيب .)١۷ - ۱١/١(‏ 

() انظر: المعتمد .)7757/١(‏ 
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- السمعاني (ت۹٩۸٤)‏ فقال في «قواطعه»: «وواجب مضيق على المكلف في 
وقته» فالمضيق عليه في وقته لا يجوز تأخيره»"'' . 

- وابن قدامة (ت١12)‏ قال عن الواجب المضيق: «وقسم: يعاقب على تركه 
فطلقاً 6 وشو الوا جت امف 

- وابن اللحام (ت807) قال عنه: «وقت الواجب إما بقدر فعله وهو الواجب 


ال 
- وأما الطائفة الثالثة: وهم علماء الحنفية حيث قسموا العبادات المؤقتة إلى 
ثلاثة أقسام : 


١‏ - ما يكون الوقت ظرفاً للواجب وليس معياراً له؛ أي: أن الوقت يزيد عن 
مقدار الواجب» ووسّع على المكلف أن يأتي بالواجب في أي ساعة منه» كأوقات 
الصلاة الخمس والظرف - عندهم ‏ هو الواجب الموسع عند الجمهور. 

١‏ - ما يكون الوقت معياراً له؛ أي: أن الوقت المحدد لفعل الواجب لا يكفي 
لفعل عبادة أخرى من جنسه» ومثاله صوم شهر رمضان» والمعيار - عندهم ‏ هو 
الواتهبالوضيق عك امور 

ا فو شك دب اف لار 

وأوّل من ذكر ذلك من الحنفية أبو زيد الدبوسي (470) حيث قال: «والضرب 
الآخر: ما يكون الوقت معياراً للفعل المأمور به» وهو نوع لا يتصور أن يكون 
متوسعاً»”*". وقال أيضاً: «والمعنيّ بالمعيار: الوقت المثبت لقدر الفعل» كالكيل في 
المكيللات)9' . 

فعرف الدبوسي المعيار بكونه وقتأ محدداً بمقدار الفعل» فلا يمكن فعل عبادة 
أخرى من جنسه فيه . 


.)۸٤ /١( انظر: قواطع الأدلة في الأصول‎ )١( 

(۲) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر .)١١١ /١(‏ 

(۳) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (ص”"١٠).‏ 

(4:) انظر: تقويم أصول الفقه» للدبوسي »)۳۲١ ”790/١(‏ وأصول السرخسي ,)5١/١(‏ 
والمنتخب» للإخسيكثي مع شرحه المذهب في أصول المذهب» للفرفور .)1847/١(‏ 

(5) انظر: تقويم أصول الفقهء للدبوسي .)775/١(‏ 

.)9757/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 


مصطلح الواجب المضيق 2 
ص ص رڪ ي ي 

ثم تبعه البزدوي (ت۸۲٤)»‏ وكذلك السرخسي (ت487) حيث قال في 
أصوله: «وأما القسم الثاني : وهو ما يكون الوقت معياراً له» كصوم رمضان؛ لأن 
ركن الصّوم هو الإمساك» ومقداره لا يعرف إلا بوقته» فكان الوقت معياراً له بمنزلة 
الكيل في المكيلات»”" . 

ومما يدل على ما ذكرناه سابقاً: أن مرادهم بالمعيار هو الواجب المضيق ‏ عند 
الجمهور ‏ ما ذكره متأخرو الحنفية في محترزات حد الواجب» حيث قال عبد العزيز 
البخاري (ت٠۷):‏ «واحترز بقوله: من غير ذم على تركه عن الواجب المضيّق»”" . 

فيظهر من العرض التاريخي لمصطلح الواجب المضيق» أنه لم يحدث أي 
تطور لهذا المصطلح من حيث المضمون» حيث إن علماء الأصول متفقون على أن 
الواجب المضيق هو: ما ألزم الشارع المكلف فعله في وقت مساو لوقت أدائهء بلا 
زيادة ولا نقصان» وهذا القدر من المعنى محل اتفاق بين الأصوليين. 
إلا أن الناظر في تاريخ هذا المصطلح يجد أن الجمهور كانوا يُسَمُونه بالواجب 
المضيق» والحنفية يُسَمُونه بالمعيار» وإن كان بعض متأخري الحنفية كعبد العزيز 
البخاري استعمل مصطلح الواجب المضيق كما مرّ سابقاً . 


\ 
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.)7١5/١( انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرارء للبخاري‎ )١( 
.)۳٦/١( انظر: أصول السرخسي‎ )۲( 
.)٠۳/۲( انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ )۳( 


بح مع المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


سے 44 | 
|| روھ کک ایی ری بك لي || 
رت ا | 


مصطلح الواجب المعين 


المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

مصطلح الواجب المعين مكوّن من مفردين» هما: «الواجب» و«المعين». 
ولمعرفة مدلوله اللغوي لا بد من معرفة جزئيه في اللغة. 

داقأما مع الو اخب لغة :فقن سق بان" . 

- وأما المعين لغة: فأصل مادته (عَيَنَ)» قال ابن فارس ك: «عميّنَ: العين 
والياء والنون أصل واحد صحيح يدل على عُضو به يُبْصَر ويُنظرء ثم يشتقٌ منه» 
والأصل فى جميعه ما ذكرنا)”'"'. 

رالو ف الاق على ااا فمنها: الباصرة» وعين الماء» وعين 
الشمس» والعين الجارية» والعين الظليعة» وتعينت الشخص تعيناً إذا رأيته» وعين القبلة 
حقيقتهاء وعين الشىء نفسه وشخصه وأصله» وتعيين الشىء تخصيصه من الجملة”" . 

والمراد ال هنا: هو المحدد الذي خص 55-07 


مق المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 
سبق وأن للواجب تقسيماً باعتبارات مختلفة» ومن أهم تلك الاعتبارات: 
تقسميه من حيث تعين المطلوب أو عدمه إلى : 
- واجب معين. 
عاو ا ڪت الجر 


.)55/1١( انظر:‎ )١( 

(۲) انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس  .)١994/5(‏ 

(۳) انظر: لسان العرب »)۳١٠۱/۱۳(‏ وتهذيب اللغة (۳/ .)٠١١‏ 

)٤(‏ انظر: المستصفى (۲۱۸/۱ و۲۲)ء وتنقيح المحصول» للتبريزي »)١7-١77/١(‏ وقواعد 
الأصول» للبغدادي (ص٤۲‏ - ١۲)ء‏ وبيان ٠ ET‏ للأصفهاني (۳۳۸/۱). 
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وعند النظر والبحث في كتب أصول الفقه» يجد الناظر أن الأصوليين لم 
يعقدوا فصولاً خاصة بالواجب المعين؛ بل كثيرٌ منهم لم يتحدث عن الواجب المعين 
بشيء مستقل» ومن تحدث عنه فبصورة مقتضبة» ويرجع السبب في ذلك أن الغالب 
في الواجبات الشرعية أن تكون مطلوبة الفعل من المكلف بعينها دون أن يكون 
للمكلف فيها تخيير بينها وبين غيرهاء وفي المقابل اعتنى الأصوليون بالحديث على 
قسيم الواجب المعين ألا وهو الواجب المخيره فأطالوا فيه النفس» وعقدوا له 
فصولاً مطولة في ذلك» كما سيأتي بيانه في مبحث الواجب المخير بإذن الله. 

ولعلهم استغنوا عن الحديث المستقل عن الواجب المعين بما ذكروه وأصَّلوه 
في باب الواجب» فكل ما قيل في حدّ الواجب يمكن أن يقال في حدٌّ الواجب 
المعين› وكذلك ما يقال في نشأة المصطلح . 

ومن أمقلة الواتحت الفعير: : الصضلوات الخمسة والركاة» ورذ الأمانات: 
والمغصوبات وما يشبهها مما لا تبرأ الذمة إلا بأدائه» وفق ما عيّنه الشارع» سواعٌ 
كان موسعاً أو مضيقاً أو عينياً أو كفائياء ما دام المطلوب معيناً لا تخيير فيه" . 

ولذا لما عرف الباقلاني (507) الواجب راعى في حده دخول أقسامه فيه. 
فقال ينه في حل الواجب: «ما يستحق الذم بتركه على وخ ثم شرح ما 
سبق فقال: «ليفصل بينه وبين المباح والندب» وكل ما ليس بواجب؛ لأن ذلك 
أجمع مما لا يستحق الذم بتركه على وجه ماء والواجب المضيق والمستحق والمعين 
يستحق الذم بتركه لا محالة» والواجب الموسع وقته» والساقط إلى بدلٍ يستحق الذم 
بتركهما على وجه ماء إذا جمع بين تركه وترك البدل منه إذا كان ذا بدلٍ» ". 

فنص ك أن حدّه للواجب يدخل فيه الواجب المعين» ويعتبر هذا أول نص 
أقف عليه يتعرض للحديث عن الواجب المعين. 


م المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 
ا مصطلح «الواجب المعين» من حيثث المضمون مرتبطة بأصله وهو مصطلح 
)00( انظر: الحكم الشرعي»؛ للدكتور يعقوب الباحسين (ص١١١).‏ 


6 انظر : التقريب والإرشاد. للباقلاني /١(‏ "9 ؟). 


ا المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
«الواجب»» إلا أن أؤل من أظهره وأشهره كمصطلح هو القاضي الباقلاني (ت۳۰٤)‏ 
حينما حد الواجب ونبّه على أن هذا الحدّ يدخل فيه الواجب المعين كما مر معنا في 

ثم حاء بعده أو الحسين البصري رت>ى":) فعرّف الواجب ونبّه كذلك على 
دخول الواجب المعين في ذلك التعريف فقال: «وأما الواجب: فهو ما ليس لمن قيل 
فيه؛ لأنه ليس لنا الإخلال بالواجب حتّى نجل به وبجميع ما يقوم مقامه»"''؛ بل إنه 
لم يكتف بذلك بل عرّف الواجب المعين بتعريف خاص فقال: «فأما الواجب المعين 
فهو الذي للاخلال به بعينه مدخل في استحقاق الذم كرد الوذيعة .وما اهيا ؛ 

وبعد ذلك أصبح لمصطلح الواجب المعين» تداول واستعمال بين الأصوليين. 

فقد تتابع جمع منهم على ذكر الواجب المعين» كقسم من أقسام الواجب عند 
الحديث عن أقسامه» ومنهم . 

aS‏ ا د (الواجي a‏ مغن وإلى اميهعم انين 
أقسام محصورة» »۰ والرَّازي (ت۰1٦)“»‏ وابن قدامة (ت 7)۲٠‏ . 

- والتبريزي (ت1۲۱)» ولما ثور الواجب 2 على أنه ينبغي أن يكون الح 
افا لكل أقسام الواجب» فقال : «وأوفى الحدود بجميع هذه الأقسام مع التصريح 
بالمسمى أن يقال: هو المأمور بهء المهدد بالعقاب على تركه» ثم انشعاب أقسام 
الأقسام كلها)”' . 

هذا ما وقفت عليه من تسلسل تاريخي لمصطلح الواجب المعين. 


.)779/١( انظر: المعتمدء لأبي الحسين البصري‎ )١( 

(۲) انظر: المعتمد .)١٤١/١(‏ (۳) انظر: المستصفى (ص٤٥).‏ 
() انظر: المحصول» للرازي .)٠١۹/۲(‏ 

.)٠أ١١/١( انظر: روضة الناظر‎ )٠( 

() انظر: تنقيح محصول ابن الخطيب .)١۷ - ۱١/١(‏ 
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المبحث السادس 


مصطلح الواجب المخير 


نع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطاح: 

مصطلح «الواجب المخير» مكوّن من مفردين» هما: «الواجب» و«المخير». 
ولمعرفة المركب لا بد من معرفة جزثيه : 

فأما فعئى الواتخب لغة : ققد ميق بان . 

- وأما معنى المخير: فالمخير أصل مادته: (خَيّرَ)» قال ابن فارس اَنُه : 
«خير: الخاء والياء والراء أصله العَظف والميّل» ثم يحمل عليه» فالخير: خلافٌ 
المَّرّ؛ِ لأنَّ كل أحدٍ يَمِيلٌ إليه» ويَعطف على صاحبهء والاستخارة: أن تَسْأَلَ خيرٌ 
الأمرين لك. وكل هذا من الاستخارة» وهي الاستعطاف. 

ويقال: خايَرْتٌ فلاناً فَجْرْتّهء قال الله تعالى: وځار مومئ هَومَهُ. سبعِين رجلا 
[الأعراف: .")]٠٠١‏ 
والاختيار: الاصطفاء وكذلك التخيّرء ويقال: أنت بالخيار وبالمختار أي : 


اختر ما ف 


مع المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

سبق في مبحث «الواجب الموسّع» بيان أن الواجب ينقسم إلى أقسام باعتبارات 
مختلفة» ومن تلك الاعتبارات تقسميه من حيث تعين المطلوب أو عدمه إلى : 

- واجب معين . 

واجب مخير. 
(۱) انظر: .)557/١(‏ 


(۳) انظر: لسان العرب (114/4) والقاموس المحيط (ص۳۸۹). 


كه م المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


فنشأة مصطلح الواجب المخير مرتبطة بنشأة أصله وهو مصطلح الواجب حيث 
إنه قسم من أقسامه» وقد سبق بيان ذلك. 

ويعتبر الجصاص الحنفي كاف (ت١ )77‏ بحسب اطلاعي - أوّل من ذكر 
مسألة الواجب المخير من الأصوليين» حيث عقد باباً في كتابه «الفصول» عنون له 
بقوله : «باب القول في الأمر إذا تناول أحد أشياء على جهة التّخيير). 

وذكر تحت هذا الباب مسألة من مسائل الواجب المخير فقال: (إِذَا خيّر 
المأمور بين فعل أحد أشياء مثل كمارة اليمين» فالواجب في الحقيقة أحدهاء ولا 
يجوز عندنا أن يقال: إن جميعها هو الواجب؛ لأن الواجب هو ما لا يجوز له 
الانصراف عنه مع الإمكان إلا إلى بدلٍ)”''. 


جج المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

أمثلة الواجب المخير موجودة في عهد التشريع» وقد درج العلماء على التعامل 
مع هذا القسم من أقسام الواجب حتى ظهر في نهاية القرن الثالث من ينكر الواجب 
المخيرء أو يناقش في متعلق الوجوب فيهء فقد نقل بعض علماء الأصول عن 
المعتزلة إنكارهم ا المخير وعلى رأسهم أبو علي الجبائي (ت3"07) وابنه أبو 
هاشم (ت۳۲۱). 

ثم إِنَّ الجصاص (ت٠۳۷)‏ في فصوله أبطل هذا القول حيث قال: «إذا خيّر 
المأمور بين فعل أحد أشياء مثل كمارة اليمين» فالواجب في الحقيقة أحدهاء ولا 
يجوز عدا أن يقال : "إن حمبيعها هو الواجن + -لأن الو اجب هو ما لا يتجوز اله 
الانصراف عنه مع الإمكان إلا إلى بدلٍ»”"؛ بل حكى الباقلاني (ت”10) اتفاق 
العلماء على وجود الواجب المخير وأن الوجوب متعلق بأحد الخصال المخير 
ا 

وقد شنّع الجويني (ت578) في كتابيه «البرهان»» و«التلخيص» على قول 
المعتزلة» ونسب القول إلى أبي علىّ» وأبي هاشم الجبائيين» حيث قال: «وذهب 


.)٠۲/۱( انظر: العدة في أصول الفقه‎ )( .)١54/5( انظر: الفصول في الأصول‎ )١( 


(۳) انظر: الفصول في الأصول .)٠٤۹/۲(‏ 
(6) انظر: التقريب والإرشادء للباقلاني (۲/ .)٠٤١‏ 
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الجبائي» وابنه في فئة من أتباعهماء وشرذمة من الفقهاء أن الكل منها واجب» ولا 
يتحصص بالوجوب منها آ ن“ . 

وقد سار غالب علماء الأصول عند الحديث على الواجب المخير على حكاية 
خلاف المعتزلة لعامة العلماء في إنكارهم الواجب المخير» وأن التخيير يناقض 
الب 

إلا أن القاضى عبد الجبار (ت5١5)‏ وأبا الحسين البصري (ت )475‏ وهما 
من المعتزلة ‏ حاولا توجيه قول الجبائيين في إنكارهم للواجب المخير بأن الخلاف 
لفظى. ولیس موا وأن مرادهما من قولهم أن الجميع واجب اهل يجور 
الإخلال بأجمعهاء ولا يجب الجمع بين اثنين منهما لتساويهما في وجه الوجوب» 
حيث قال أبو الحسين البصري: «وذهب شيخانا أبو على وأبو هاشم إلى أن الكل 
واجبة على التخيير» ومعنى ذلك أنه لا يجور الإخلال بأحيعها ولا يجب الجمع 
بين اثنين منهما لتساويهما في وجه الوجوب» ومعنى إيجاب الله إِيّاها هو: أنه أراد 
كل واحدة منهاء وكره ترك أجمعهاء ولم يكره ترك واحدة منها إلى الأخرى وعرفنا 
ذلك فإن كان الفقهاء هذا الذي أرادواء وهو الأشبه بكلامهم؛ فالمسألة وفاق» وكل 
سؤال يتو جه علينا فهو يتوجه عليهم› يلزمنا وإياهم الانفصال عنه» وإن قالوا: بل 
الواجب واحد معين عند الله غير معين عندناء إلا أن الله سبحانه قد علم أن المكلف 
لا يختار إلا ما هو الواجب عليه» فالخلاف بيننا وبينهم في المعنى»”” . 


وقد اتم الجدل: قاكما ببق حميون الغلا خن وة والمجزلة من ج 
أخرى في إثبات الواجب المخير» وبيان متعلق وجوبه» وقد عُقدت لذلك فصول 
خاصة في ذكر الأقوال» والأدلة» والاعتراضات» والمناقشات» حيث إن جمعاً من 
الأصوليين يرون أن الخلاف معنوي» وأجروا الخلاف في المسألة وفقاً لذلك» ومن 
أبرزهم الآمدي في الإحكام حيث قال: «غير أن أبا الحسين البصريّ قد تكلّف رد 
الخلاف في هذه المسألة إلى اللفظ دون المعنى» وذلك أله قال: معنى إيجاب 


.)190/١( انظر: التلخيص» للجويني (۱/ ۳۱۳ - 2755 والبرهان له أيضاً‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال: التبصرة (ص*٠۷)»‏ وقواطع الأدلة (١//91)؛‏ والمستصفى (ص٤٥)ء‏ 
والواضح (”/ 88 - 89). 

(۳) انظر: المعتمد 2)74/١(‏ والمغني. للقاضي عبد الجبار قسم الشرعيات (۱۲۳/۱۷ - .)٠١٤١‏ 
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الجميع أن الله تعالى حرّم ترك الجميع» لا كل واحدٍ واحدٍ منها بتقدير فعل المكلف 
لواحدٍ منها مع تفويض فعل أي واحدٍ منها كان إلى المكلف» وهذا هو بعينه مذهب 
الفقهاء» غير أن ما ذكره في تفسير وجوب الجميع» وإن كان رافعاً للخلاف غير أنه 
خلاف ما نقله الأئمّة عن الججّائي» وابنه من إطلاق القول بوجوب الجميع» والدّلائل 
المشعرة بذلك» فلننسج في الحجاج على منوالهم». 

وقال الطوفي (ت١١۷):‏ «غير أن نصب الخلاف معهم جرى على عادة 
الأصوليين» ودفعاً لشبهة غالط إن كان» . 

حتى أنه دخل في تصور المسألة لَبْسٌ كبير» وتشويش ظاهرء والسبب في ذلك 
عائد إلى عدم وضوح مراد متقدمي المعتزلة في إنكارهم للواجب المخير› اب 
رأوا أن الوجوب والتخيير لا يجتمعان كما ذكر ذلك الطوفي (ت5١7)‏ حين قال: 
«إنْ الغلط في المسألةء إِمّا من المعتزلة» حيث ظتوا أن الوجوب مع التخيير لا 
يجتمعان» أو من الجمهور على المعتزلة» بأن رأوا لهم عبارةً موهمة أو بعيدة الغورء 
فظتوا أتهم أرادوا وجوب الجميع»”"» وقد نقل الزركشي عن بعض العلماء قولهم: 
«قد أعيت هذه المسألة العلماء من قبل ومن بعدء فما أحدٌ تصوّر الخلاف فيهاء وفي 
الجملة فلا خلاف أن المكلّف لا يجب عليه أن يأتي بها كلّهاء ولا أنه لا يجوز 
الإخلال في الجميع» ولا أنه إذا أتى بشيءٍ منها أجزأه. ولا أنه لا يقع التخيير بين 
واجب وغيره من مباح أو ندب» وحينئذٍ فلا أعرف موضع الخلاف» وكذا قال 
صاحب المصادر: قد دارت رؤوس المختلفين في هذه المسألة وأعيّنّهم. ولا فائدة 
لها ار للا تقال عل با 1 , 

ومن خلال البحث يظهر أن أبا الحسين البصري (ت575) من أوائل من عرّف 
الواجب المخير بتعريف خاص به» حيث قال: «وأما الواجب المخير فيه فهو الذي 
للإخلال به وبما يقوم مقامه مدخل في استحقاق الذَّم» أو الذي ليس لمن قيل إن 
واجب عليه أن يخل به وبما يقوم مقامهء أو الذي الإخلال به وبما يقوم مقامه مؤثر 


.)٠١٠/١( انظر: الإحكام في أصول الأحكامء للآمدي‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة (۱/ .)۲۸١‏ 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي /١(‏ ١٠۲۸)ء‏ والبحر المحيط .)١5١/١(‏ 
(:) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه .)٠٠۴ /١(‏ 
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في استحقاق الذم» كالكفارات التّلاث»'. 

وعرّفه ابن قدامة (ت0١55)‏ بقوله: «ما خيّر الشارع فيه بين شيئين»'. 

وفى المقابل نجد أن كثيراً من الأصوليين استغنوا بتعريف الواجب عن ذكر 
تغريك: خخاضن اللواجب: المخير»: فذكروا قى مخترزات .خد الواتكب:..والقيؤة الت 
عليه دخول الواجب المخير في حدّه» حيث إِنَّه قسم من أقسامه» وأوّل من ذكر ذلك 
الباقلاني (ت407)”"» ثم تبعه جمع من الأصوليين» منهم: الغزالي (ت00٠ه)”*2,‏ 
والترازئ: ( تا ١‏ واللاسقي"'* + والسبسرسرق 7© © لامد 


(ت ۳)۳۱ والبيضاوي (تخه)0 2 وابن تيمية (ت۷۲۸)''. 

فمن خلال السرد التاريخي السابق يظهر جلياً أن أمثلة الواجب المخير كانت 
موجودة معلومة في نصوص الشريعة» وأن العلماء كانوا يتعاملون معهاء ويفهمون 
منها أن المكلف ملزمٌ بفعل واحد مبهم منهاء وتبرأ الذمة بذلك» لا أن الجميع 
واجب عليه؛ بل الوجوب فيها وجوب تخييري» واستمر الأمر كذلك حتى أظهرت 
المعتزلة رأيهم في الواجب المخير في نهاية القرن الثالث على يد أبي علي وأبي 


هھ 


هاشم . 
وكان رأيهم محل اضطراب عند الأصوليين في تفسيره كما مرّ سابقا. 
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.)٤٠١/١( انظر: المعتمد‎ )١( 

(۲) انظر: روضة الناظرء لابن قدامة .)١١7/١(‏ 

(۳) انظر: التقريب والإرشاد (۲۹۳/۱). (4) انظر: المستصفى» للغزالي (ص7؟07). 
(5) انظر: المحصولء للرازي .)46/١(‏ 

(1) انظر: كتاب في أصول الفقه» للامشي (ص07). 

(۷) انظر: تنقيح محصول ابن الخطيب .)١۷ - ۱١/١(‏ 

(۸) انظر: الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي .)48/١(‏ 

(9) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكي .)0١/١(‏ 

(١٠)انظر:‏ المسودة في أصول الفقه (ص0756). 


| حمق المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
5 لال لس بيه يبي ببس بببيبيبيييييييجججججج سج ب َكُةُو3ب1بتبحعتىحىبيبلح سس 


کے | 
الل چ ای رو ےت رھ کی 1 
| المبحث الشابع 


مصطلح الواجب العيني 


نع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

مصطلح الواجب العيني مكونٌ من لفظين. وهم: (الواجب) و(العيني)› 
ولمعرفة معناه يحسن بنا معرفة جزئيه وهما: 

- الواجب في لغة العرب: سبق بيانه''' . 

- والعيني في لغة العرب: مأخوذة من (عين) قال ابن لا «عَيّنَ : العين 
والياء والنون أصل واحد صحيح يدل على عضو به يبصر وينظر» ثم لو ول ر 

وعين الشيء: نفسه وشخصه وأصله» والجمع أعيان» وعين كل شيء: نفسه 
وحاضره وشاهدهء وفي الحديث: «أوه أوه» عين الربا»”"؛ أي: ذاته ونفسه“ . 


+ المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

سبق في مبحث «الواجب الموسع» بيان أن الأصوليين قسموا الواجب إلى 
أقسام باعتبارات مختلفة» ومن تلك الاعتبارات» تقسيمه من حيث فاعله إلى : 

اا ف اين 

۲ - وواجب على الكفاية. 

وعند البحث في كتب الأصول عن نشأة مصطلح الواجب العيني» نجد أن 
الأصوليين اكتفوا بتعريف مصطلح الواجب عن التعريف بمصطلح الواجب العيني» 
وذلك أن أغلب الواجبات الشرعية في حقيقتها واجبة على أعيان المكلفين» ولا تبرأ 
ذممهم إلا بفعلها؛ ولذا قال الإسنوي: إن أكثر الواجبات هي المضيقة» والمحتمةء 


.)١949/85( انظر: (55/1). (۲) انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
.)١1695( ومسلم برقم‎ «(Y"1۲) رواه البخاري برقم‎ (۳( 
.)١١٠/١۱۳( انظر: لسان العرب‎ )٤( 


مصطلح الواجب العيني ابو 7 


وفروض الأعيان»'. 

إلا أن بعض الأصوليين عرف الواجب العيني بتعريف خاص به» وأوّل من 
صنع ذلك أبو الحسين البصري (ت5"5) حيث قال: «وأما الواجب على الأعيان 
فهو: الذي لا يقف استحقاق الذم على الاخلال به على ظنه لاخلال الغير به . 

وقد تتابع الأصوليون بعده على ذكر هذا المصطلح عند الحديث عن أقسام 
الواجب» وممن صنع ذلك الرازي (ت5١2)‏ حيث قال: «النظر الأول: في الوجوب 
والبحث إما عن أقسامه أو أحكامه»ء أما أقسامه: فاعلم أنه بحسب المأمور به ينقسم 
إلى معين وإلى مخيرء وبحسب وقت المأمور به إلى مضيق وموسع» وبحسب 
المأمور إلى واجب على التعيين وواجب على الكفاية» . 

و بعتم د جح من الا فول نهم اندي .والأعدي» راقرا 
3 

وأمًا ما يتعلق بالتسلسل التاريخي فليراجع في ذلك مبحث مصطلح الواجب؛ 
وذلك لأن الواجب العيني قسم من أقسامه» ويضاف لذلك أيضاً أن الأصل في 
الواجبات الشرعية أنها على الأعيان . 


© © © 


)١(‏ انظر: نهاية السول»ء للإسنوي (ص۲۳). 

(؟) انظر: المعتمدء لأبي الحسين البصري .)٤٠١/١(‏ 

(۳) انظر: المحصولء للرازي .)٠١۹/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: بذل النظرء للأسمندي ( ص۳٤‏ ۱)» الإحكام. للآمدي (۱/ ۰۰( ونفائس الأصول» 
للقرافى .)١1١1//7(‏ 

)0( انظر: (ص355). 


س 
I" -‏ 
1 المبحث الثامن | 


مصطلح الواجب الكفائي 


هم المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

مصطلح الواجب الكفائي مكوّنٌ من لفظين, وهما: (الواجب) و(الكفائي). 
ولمعرفة معناه يحسن بنا معرفة جزئيه : 

لاحت سيق انه" 

- والكفائي مأخوذ من الكفاية» وهي في لغة العرب مشتقة من: كفى يكفي 
كفاية إذا قام بالأمرء قال ابن فارس: «كفا: الكاف والفاء والحرف المعتل أصل 
صحيح يدل على الحسب الذي لا مستزاد فيه» يقال: كفاك الشيء يكفيك» وقد كفى 
كفاية. إذا قام بالأم ۲ 

وكفى الشيء يكفي كفاية» فهو كافي إذا حصل به الاستغناء عن غيره» واكتفيت 


بالشيء استغنيت به أو قنعت به» وکل شيء ساوى شيئاً حتى صار مثله» فهو مكافئ 
2ك 
له 


© المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

الواجب الكفائي قسم من أقسام مصطلح الواجب» كما مرَّ بنا في مبحث 
الواجب المعين أن الأصوليين قسموا الواجب باعتبارات» ومن تلك الاعتبارات 
تقسيمه بحسب الفاعل إلى : 

. واجب عيني‎ ١ 


6. 


۲ - واجب كفائي . 


.)55/١( انظر:‎ )١( 
.)١188/6( انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )۲( 
.)؟۲٥‎ /۱٥( ولسان العرب‎ «(oV /۲) انظر : المصباح المنين‎ (۳) 


مصطلح الواجب الكفائي E vre‏ 
سسس ی ی 


ولذا اكتفى غالب الأصوليين بتعريف الواجب عن تعريف كل نوع من أنواعه 
على جِدَة» حيث بيّنوا عند التعريف وذكر المحترزات شمول التعريف لجميع أنواعه. 
ومنها: الواجب الكفائي» وأوّل من صنع ذلك الباقلاني (ت4708) حيث عرّف 
الواجب بقوله: «ما استحق الذم بتركه على وجه مااء فقوله: «على وجه ما» ليدخل 
في حدٌ الواجب: الواجب الموسع والكفائي والمخير"'. 


نيه المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

سبق في المطلب الماضي أن غالب الأصوليين اكتفوا بذكر تعريف للواجب 
تعريفاً يدخل فيه كل أقسامه» بحيث يكون شاملاً لهاء ويذكرون في محترزاته دخول 
اراي و ارا حم ذلك الان غ 0 

ولذا صرّح الآمدي بأنه لا فرق بين واجب العين» والواجب على الكفاية من 
جهة الوجوب؛ وذلك لشمول حدٌّ الواجب لهما"". 

وقد حاول بعض الأصوليين صناعة تعريف خاص بالواجب الكفائي» فمن 
هؤلاء : 

١‏ - أبو الحسين البصري (ت175) حيث عرّف الواجب الكفائى بتعريف 
مستقل قال فيه: «أما الواجب على الكفاية فهو ما وقف استحقاق الذم على الاخلال 
به على ظن إخلال الغير بها“ ثم مثّل له بقوله: «وذلك أن من يتمكن من الجهاد 
إن أخل به وهو يظن أن غيره يقوم به لم يستحق الذم» وإن ظن أن غيره لا يقوم به 
انق الذم»”” . 

۲ - ابن أمير الحاج (ت۸۷۹) حيث قال عنه: اوهو مُه متحتمٌ مقصود 
حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله)'''. وقد شرح تعريفه بقوله: «فتناول ما هو 
ديني كصلاة الجنازة» ودنيوي كالصنائع المحتاج إليهاء وخرج المسنون؛ لأنه غير 


.)۳۳١ 2 370 /۱( انظر: بيان المختصرء للأصفهاني‎ )١( 

(۲) انظر: التلخيص» للجويني .)٤٦١/١(‏ والمحصول» للرازي »)٠١۹/۲(‏ والإحكام» للآمدي 
)٠٠١ /۱(‏ وغيرهم. 

.)١٤١ /١( انظر: المعتمد‎ )٤( .)٠٠١ /١( انظر: الإحکام للآمدي‎ )۳( 

(5) المرجع السابق .)۴٤١/١(‏ 


متحتم» وفرض العين؛ لأنه منظور بالذات إلى فاعله» حيث قصد حصوله من عين 
مخصوصة . كالمفروض على النبي ييه دون أمته» أو من كل عين عين ؟ أي : واحدٍ 
واحدٍ من المكلفين)9'. 

وسيأتي مزيد بيان لذلك في مبحث مصطلح الفرض الكفائي”" . 


© © @ 


.)18١-14٠9 التقرير والتحبیر» لابن أمير الحاج (؟/‎ )١( 
.)۱۱۰/۱( انظر:‎ )۲( 


مصطلح الفرض ١‏ لكين 


| 


نمع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

أصل مادة: (فرض) تدل على التأثير والحرّء يقول ابن فارس كأنْهُ: «فرض: 
الفاء والراء والضاد أصلٌ صحيح يدل على تأثير في شيءٍ من حر أو غيره. فالفرض : 
الحرّ في الشّيءء يقال: فرضت الخشبة» والح في سية القوس فرض» حيث يقع 
الوترء والفرض: الثقب في الرّند في الموضع الذي يقدح منه» والمفرض: الحديدة 
التي يحرّ بها . 

ومن الباب اشتقاق المَرْض الذي أوجَبّه الله تعالى؛ وسمّي بذلك لأن له معالم 


١ -‏ 
زوو ا 


ممع المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

ورد لفظ (فرض) في القرآن الكريم في عدة مواضعء مراداً به عدة معانٍ» ومن 
تلك المعاني : 

- الإيجاب والإلزام: ومنه قوله تعالى: فمن وْضَ فهك للج قلا رَهَتَ ولا 
سو ولا جِدَالَ فى الح » [البقرة: »]١1917‏ قال ابن جرير كدَنْهُ: «يعني بقوله جل 
ثناؤه: قم رض فهك أل فمن أوجب الحج على نفسه وألزمها إياه فيهن»”", 
ويقول أيضاً: «وقد اختلف أهل التأويل في المعنى الذي يكون به الرجل فارضاً 
الحج» بعد إجماع جميعهم» على أن معنى «الفرض»: الإيجاب والإلزام»”". 

- البيان: ومنه قوله تعالى: قد وض آله لک عل ايميک [النّحريم: ۲]ء يقول 
ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: قد بين الله كك لكم تحلة أيمانكم» وحدّها لكم 


.)588/5( انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 
.)١77/5( المصدر السابق‎ )۳( .)١7١7/5( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 


Teg‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
اوهو م ا ي و ي ص 
أيها الناس»“ 
- الإنزال: ومنه قوله تعالى: «إنَّ الى فرض عت الْقرَات لرادك إلى ساي 
[القصص: 2»]85 يقول ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: إن الذي أنزل عليك يا محمد 
القرآن)”'' . 
- التقدير: ومنه قوله تعالى: أو تَفْرِصُوا لَهِنَّ فرِيصَ رَس [البقرة : 75]» وقوله 
تعالى: #ْرِيصةٌ مّرح آل [النساء: »]١١‏ - ان رون هاما معلومة رة 
بكنها الله م 
- الهرم التي لا تلد: وذلك في قوله تعالى: e‏ 
[البقرة: 1۸]ء يقول ابن جرير: : بلا قارشٌ)؛ يعني: لا هرمة» «وَلَا يکر4؛ يعني 
ولا صغيرةء #عوان بی َلك [البقرة : ]؛ أي: نصف» بين البكر n‏ 
وكذلك ورد لفظ : (فرض) في السئة النبوية ويراد به: 
- الإيجاب والإلزام: ومن ذلك قوله يَكِ: «فأخبرهم أنّ الله قد فرض عليهم 
خمس صلواتٍ في يومهم وليلتهم»””'. وقوله ية «آيها الناس قد فرض الله عليكم 
الحجٌ؛ فحجّوا""''؛ أي: أن الله أوجب عليهم خمس صلواتٍ في اليوم والليلة 
وكذلك أوجب عليهم الحج» وقوله تك «ما لي أراكم تأتوني قلحاًء استاكواء لولا 
أن أشق على أمّْتي. لفرضت عليهم السّواك كما فرضت عليهم الوضوء» . 
وقد فهم الصحابة و هذا المعنى اساي بلس و ب 
بتلك الصيغة فمن ذلك ما رواه ابن عمر وها : «فرض النبى ية صدقة ة الفطر - 


قال: رمضان يدي رن بي وساي بو معيو 9 
^ 
سعیر) 


۶ 


- التقدير: أي الشرائع التي قدرها الله» وبين حدودهاء ومن ذلك قوله ب: 
«ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر»" . 


.)578/١9( المصدر السابق‎ )۲( .)٤۸۱/۲۳( تفسير الطبري‎ )١( 


(۳) انظر: المصدر السابق .)٠١/۷(‏ (:) انظر: المصدر السابق .)۱۸٤/۲(‏ 
(6) رواه البخاري برقم .)١56(‏ 69 رواه مسلم برقم (۷(. 


(۷( رواه الإمام اخ في مسئذده برقم (A0)‏ . 
(A)‏ رواه البخاري برقم .)١16١١(‏ (4) رواه البخاري برقم (۲ 1( . 


مصطلح الفرضص | ۳ 
لي e aE‏ ههه 
مه المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

ذكرنا في المطلب السابق أن مصطلح الفرض ورد في نصوص الكتاب والسئةء 
وكان يطلق على عدة معان منها: الإيجاب والإلزام والبيان والتقدير والإنزال» 
وا ستمر استعماله على هذه المعاني بحسب السياق الذي حاءت فيه . 

وقد سبق أن تعرضنا في مبحث مصطلح الواجب لنشأة مصطلح الفرض» وذلك 
للارتباط الوثيق بين مصطلحي الفرض والواجب"'"' . 

وفيما يلي عرض تاريخي لتعريفات الفرض عند من يرى التفريق بين الفرض 
والواجب: 

١‏ الدبوسي (ت١٠"57)‏ يقول عن الفرض: «فيدل الاسم على نهاية الوجوب 
من الأصل» فلا يسمى بها إلا ما ثبت وجوبه بطريق لا شبهة فيه» نحو أصل الدين» 
فهن المكتوبات المثبتات بالكتاب وَالسنة المتواترة والإجماع»”''. 

۲ - أبو الحسين البصري (ت57"5) ينقل عن أهل العراق: «أن الفرض هو 
طويق وجوه اخ الما زات وا 
ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به» مثل نص القرآن المتواتر» وإجماع الأمة) )2 
ويقول: «الفرض عبارة عن الواجب الذي هو في أعلى المنازل» وهو معرفة الله 
تعالى» والفرائض التى نقلت من الاستفاضةء والنقل المتواتر)* . 

٤‏ - والبزدوي (ت”58) يقول: «والفرائض في الشرع مقدرة لا تحتمل زيادة 
ولا نقصاً؛ أي مقطوعة ثبتت بدليل لا شبهة فيه . 

والسرخسي (ت484) يقول: «فالفرض: اسم لمقدر شرعاً لا يحتمل 


)١(‏ انظر: (ص35) من هذه الرسالة. 

(۲) انظر: تقويم أصول الفقه» للدبوسي "07/١(‏ - 701) بتصرف. 

(۳) انظر: المعتمدء لأبي الحسين البصري .)٤١ /١(‏ 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه» لأبي يعلى .)۷١/۲(‏ 

.)٤؟ص( انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين» لأبي يعلى» للاحم‎ )٠( 
.)١176ص( انظر: أصول البزدوي‎ )( 


اران المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 

لم لي 2 ڪڪ م 
الرّيادة والتقصان. وهو مقطوع به لكونه ثابتاً بدليل موجب للعلم قطعاً من الكتاب أو 
السنّة المتواترة أو الإجماع». 

5 - وابن عقيل (ت7١01)‏ يعرف الفرض بقوله: «والفرض غير الواجب وهو 
أمر زائد على الواجب» وهو: ما ثبت بنص قرآن أو خبر تواتر أو إجماع»"'. 

۷ - والسمرقندي (ت۳۹٥)‏ قال: «أما حدٌ الفرض في عرف الفقهاء: فما ثبت 
وجوبه بدليل مقطوع به" 

6 واللامشي من علماء القرن السادس يقول: «والفرض في عرف الفقهاء 
ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به حتى 0 وذكروا للفرض والواجب القطعي 
حدوداً مختلفة والصحيح أنه: فعل يستحق الذم على تركه من غير عذرء وقيل: ما لو 
ا به يقع مستحقا ؛ أي: لم يقع ت رعا 

ويلاحظ في كلام اللامشي تسمية الفرض بالواجب القطعي» وهذه تسمية لم 
تكن موجودة من قبل» ولعل سبب نشأتها كثرة الجدل والنقاش الدائر بين المفرقين 
بين الفرض والواجب» والذين لا يرون التفريق بينهما . 

4 والإخسيكثي (ت145) قال: «فالفرض: ما ثبت وجوبه بدليل لا شبهة فيه" . 

٠‏ - والخبازي (ت١591)‏ عرف الفرض بأنه: «ما ثبت بدليل لا شبهة في“ 
وتبعه النسفي (ت١١/001"‏ , 

: عبد العزيز البخاري (ت٠۷) عرّف الفرض بقوله: «والصّحيح ما قيل‎ ١ 


الفرض ما ثبت بدليل قطعيّ واستحقق قق الد على تركه مطلقاً من غير عذرٍ”. 
ويلااحظ على تعريف البخاري محاولة جمعه في حدّ الفرض بين بيان ماهيته وبيان 
طريق ثبوته . 


.)١٠١/١( انظر: أصول السرخسي‎ )١( 

(۲) انظر: الواضح» لابن عقيل )١ /١(‏ بتصرف. 

(۳) انظر: ميزان الأصول .)٠١/١(‏ 

)٤(‏ انظر: كتاب في أصول الفقه» للامشي (ص07) بتصرف. 

.)518/١( المنتخب الحسامي مع شرحه المذهب‎ )٥( 

() انظر: المغني» للخبازي (ص”87). 

(۷) انظر: المنار مع شرحه فتح الغفار (ص٠١۲)ء‏ الوافي» للسغناقي (۲/ .)۷۷١‏ 
(۸) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» للبخاري .)٠۲/۲(‏ 


بط اتر ge‏ 
١٠١ ٥ہ mm‏ ا ل 


وأما من يرى عدم وجود فرق بين مصطلحي الفرض والواجب من حيث 
المدلول الاصطلاحي وهم جمهور العلماء من المالكية والشافعية ورواية عند 
الحنابلة» مع إقرارهم بأن المدلول اللغوي للواجب غير المدلول اللغوي للفرض» 
وكذللك أن قرا ال خرب اوت قوة وض وها رطا كما نهر سارف 

ولذا فإنهم لم يتعرضوا في كتبهم الأصولية لتعريف الفرض تعريفاً خاصاً؛ بل 
جعلوا الفرض مرادفاً للواجب من حيث المدلول الشرعي؛ بل نصوا على انعدام 
الفرق بينهما من حيث المضمون» ويقولون: «والفرض والواجب سواء»» كما صرّح 
بذلك الباقلاني (ت۴٠٤)"'»‏ والقاضي عبد الوهاب المالكي (ت0)457", 
والشيرازي (ت٩٧۷٤)»‏ والجويني (ت۷۸٤)“»‏ والسمعاني (ت (٤۸۹‏ وغيرهم . 

بل تعدّى الأمر عند بعضهم إلى بيان أن الخلاف الدائر في هذه المسألة خلاف 
لفظي وليس معنوياًء فالغزالي (ت205) يرى أن الخلاف لفظي» يقول كأنْهُ: «ثمّ 
رما خصٌ فريقٌ اسم الواجب بما أشعر بالعقوبة عليه ظنَاء وما أشعر به قطعأ خصّوه 
باسم الفرض» ثم لا مشاحّة في الألفاظ بعد معرفة المعاني»» وتبعه ابن قدامة 
(ت۲۰)". 

وقد أشار بعض من عرف الواجب بأن الفرض داخل في تعريفه كما صنع ذلك 
الآمدي (ت١1۳)؛‏ إذ يقول: «إذ الواجب في الشّرع على ما ذكرناه عبارة عن خطاب 
الشّارع بما ينتهض تركه سبباً للدم شرعاً في حالةٍ ماء وهذا المعنى بعينه متحمّقُ في 


الفرض اشر 
وين ال ا سی يكن جال رامل الور الي طرات على عا 
المصطلح على النحو التالي : 


١‏ - المرحلة الأولى: مرحلة النشأة: فقد ورد لفظة (فرض) في القرآن الكريم 


.)5914/١( انظر: التقريب والإرشادء للباقلاني‎ )١( 

(۲) انظر: رسالة في أصول الفقه ملحقة بكتاب صول الفق المقدمة» لابن القصار (ص؟7؟١١).‏ 
(۳) انظر: التبصرة» للشيرازي (ص44). (5) انظر: التلخيص» للجويني .)١١٤/١(‏ 
)٥(‏ انظر: قواطع الأدلة .)17١/1١(‏ () انظر: المستصفى (ص۲۳). 

(۷) انظر: روضة الناظرء لابن قدامة .)١50/١(‏ 

(۸) انظر: الإحكامء للآمدي (۹۹/۱). 


ون المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 

لك بل e E E‏ 
ويراد بها المعنى اللغوي» إما معنى الإيجاب والإلزام» أو معنى التقديرء أو معنى 
البيان» أو معنى الإنزال» أو معنى الهرمة التي لا تلد. 

وكذلك ورد في الستة على معنى الإيجاب والإلزام والتقدير. 

۲ - المرحلة الثانية: بداية تطور المصطلح› ويمكن جعل رأي الإمام أبي 
حنيفة ك (ت١9١)‏ بداية لهذا التطور» حيث فرّق بين ما ثبت بطريق مقطوع فسماه 
فرضاًء وما ثبت بطريق ظني فسماه واجباًء ثم تبعه في ذلك الإمام أحمد (ت١5؟)‏ 

في التفريق بين الفرض والواجب» وقد تبع هذين 0 جمع من العلماء ساروا 
ا هذا الرأي» وقد حداهم لهذا التفريق ثلاثة أسبا 

- السبب الأول: مراعاة طريق ثبوت 95 ال فلما تغايرا في طريق 

الثبوت لزم ذلك تغايز في المعنى والمضمون. 

- السبب الثاني : مراعاة المدلول اللغوي لكل من الفرض والواجب» فلزم عنه 
عندهم تَغايرٌ في المصطلحين؛ ولذا يقول الزركشي (ت745): «تشوّفاً منهم إلى 
زضاة المعتن ل 

- السبب الثالث: ما ذكره الشاطبي يه أنه راجع لتقديم اعتبار القرآن على 
اعتبار السَّنَّةَ كما مر سابقاً. 

 *‏ المرحلة الثالثة: مرحلة تشكّل اتجاهين بارزين في تحديد مصطلح 
الفرض : 

وهذه المرحلة بدأت في الظهور في نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس 
حيث ظهر أنصار للرأي الذي يفرّق بين الفرض والواجب» يمثله علماء الحنفية» 
وجمع من علماء الحنابلة كأبي يعلى وابن عقيل» وأنصار لرأي الجمهور الذين يرون 
عدم التفريق بينهما . 


© © © 


.)١44/١( انظر: البحر المحيط» للزركشي‎ )١( 


مصطلح الفرض العيني ge¬‏ 
252252575753132 2 552 ی ۷ ١‏ 


مصطلح الفرض العيني 


جج المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

مصطلح الفرض العيني مكون من لفظين : 

- الفرض : ويدل على التأثير والحز»› وقد سبق ا 

- والعيني : وهو مأخوذ من (عين) قال ابن فارس: (اعين : العين والياء والنون 
أصل واحد صحيح يدل على عضو به يبصر وينظرء تم ی ميف + 


ع المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

مصطلح الفرض العيني له علاقة وثيقة بمصطلح الفرض» حيث إن الأصل في 
الفرائض أنها على الأعيان» بحيث لا تبرأ ذمة المكلف إلا بقيامه بفعل الفرض 
بنفسه؛ ولذا أعرض كثير من الأصوليين عن إفراده بحديث مستقل لكونه مندرجا 
تحت مصطلح الفرضء ولذا قال الإسنوي: إن أكثر الواجبات وهي المضيقةء 
والمحتمة» وفروض الأعيان» . 

إلا أن هذا المصطلح ظهر استعماله بشكل واضح عند حديث الأصوليين عن 
مصطلح الفرض الكفائي» وأحكامه؛ وذلك لأنه قسيمه» حيث قسّم الأصوليون 
الفرض بالنظر إلى فاعله إلى : 

١‏ - فرض عيني» أو فرض على الأعيان. 

۲ - وفرض كفائي» أو فرض على الكفاية كما يعبر البعض . 

وأوّل من استعمله الباقلاني (ت7١1)‏ حيث نقل عنه الجويني في التلخيص في 
(۱) انظر: .)٠١١7/١(‏ 


(؟) انظر: مقاييس اللّغة (1۹۹/6). وانظر: (43/1) من البحث. 
(۳) انظر: نهاية السولء للإسنوي (ص"7). 


كر ون المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ا ا حي ڪڪ 
مسألة التفريق بين فروض الأعيان» وفروض الكفايات قوله: «قال القاضي طبه : 
كلما نعت بالفرض من هذا القبيل» فيجب على عين كل واحدء ومن صار إلى أن 
هذا القبيل من الفرائض لا يتعلق بالأعيان» فقد تأول وتوسع في اللفظ)0'' . 


+« المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

سبق في المطلب السّابق أن الباقلاني أَوّل من استعمل الفرض العيني في 
مقارنة بينه ۳ الفرض الكفائي . 

ثم جاء بعده أبو الحسين البصري (ت475): حيث عقد باباً في كيفية إيجاب 
الأمر لفروض الكفاياتء قال فيه: «اعلم أن الأمر بالفعل إذا تناول جماعة على 
الجمع» فذلك من فروض الأعيان»”"' . 

وقد تبعهم جماعة من الأصوليين في ذلك» منهم الرازي» والتبريزي› 
والقرافي» والبيضاوي» والطوفي» والشاطبي» وغيره” . 

- ولعل القرافي (ت185) أوّل من حاول تعريف الفرض العيني» حيث قال: 
«سَمّى فرض الكفاية؛ لأن البعض يكفى فيه» وسمى الآخر فرض الأعيان؛ لتعلقه 
بكل عین» ولا يكفي البمض»“. 3 :. 

- وجاء بعده البيضاوي (ت1860) فقال: «الوجوب إن تناول كل واحد 
كالصلوات الخمس» أو أحداً معيناً كالتهجد» فيسمى فرض عين» أو غير معين 
كالجهاد يسمى فرضاً على الكفاية» فإن ظن كل طائفة أن غيره فعل» سقط عن 
الكل» وإن ظن أنه لم يفعل» وجب». 

- الطوفي (ت5١7)‏ حيث فرق بين الفرض العيني والكفائي بقوله: «والفرق 
العام بين فرض الكفاية والعين هو: أن فرض الكفاية ما وجب على الجميع» وسقط 
بفعل البعض» وفرض العين ما وجب على الجميع»› ولم يسقط إلا بفعل كل واحد 


.)۱١۸/١( انظر: التلخيص› للجويني (61/1). (۲) انظر: المعتمد‎ )١( 

(۳) انظر: المحصول› للرازي (١14/1/١ا)ء‏ وتنقيح محصول ابن الخطيب »)٠١ /١(‏ وشرح تنقيح 
الفصول. للقرافي (ص©66١).‏ والمنهاج. للبيضاوي مع شرحه الربهاج (۱/ ۰( وشرح 
مختصر الروضة. للطوفي (۲/ ه٠5).,‏ والموافقات› للشاطبي (١1/؟587).‏ 

.)١66 انظر: شرح تنقيح الفصول. للقرافي (ص‎ )٤( 

(5) انظر: المنهاج» للبيضاوي مع شرحه الإبهاج .)٠٠١/١(‏ 


هم 
© يما 


مصطلح الفرض العيني ۹ ^ 
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ممن وجب عليه» وهو فرق حکمي»'. 

- ابن جزي (ت١٤۷)‏ عرّف فرض العين بقوله: «فرض العين وهو: ما يجب 
على كل مكلف» كالصلاة» والصيام»”'"'. 

ويلاحظ القارئ أن بروز هذا المصطلح في البحث العلمي جاء متزامناً مع 
مناقشات العلماء لقسيمه الذي هو الفرض الكفائي . 


© © © 


() انظر: شرح مختصر الروضةء للطوفي (۲/ .)٤٠٠٥١‏ 
(0) انظر: تقريب الوصول» لابن جزي (ص١5).‏ 


TE‏ المحصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
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هع لكت 


27 "|| 
المبحث الحادي عشر 
مصطلح الفرض الكفائي 


0 المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

مصطلح الفرض الكفائي مكوّن من لفظين» وهما: 

د الفرضن :«وودلغلق. التاثير وال ةوقك سيق سان . 

- والكفائي مأخوذ من الكفاية» وقد تقدّم بیان معناء" . 

فالفرض الكفائي هو: ما الزم المكلفون فعله» ويكفي فيه فعل بعضهم عن فعل 
البعض الآخر. 
د المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

مصطلح الفرض الكفائي له علاقة وثيقة بمصطلح الفرض ؛ وذلك أن الأصوليين 
قسموا الفرض بالنظر لفاعله إلى قسمين: 

| - فرض عيني. 

۲ - وفرض كفائي . 

وقد سبق أن جمهور الأصوليين يرون أن الفرض والواجب مترادفان من حيث 

ولعل الجصاص (ت٠۳۷)‏ أوّل من استعمل لفظ: «فرض على الكفاية»» حيث 
عقد فصلاً في كتابه «الفصول» عنون له بقوله: «فصل من الأمر ما يكون فرضاً على 
الكفاية وأنه معلوم وموجود من عصر التشريع»› حيث قال : انحو الجهاد والصلاة 


(۱) انظر: .)۱١۱/١(‏ (۲) انظر: (۹۸/۱). 


مصطلح الفرص الكمائي ۱ ۹۹ 


م الجنائز ودفن الموتى 0 ونحو التفقه في الدينء قال الله تعالى: وما 

ت ازیو انوا ڪاه ولا تر من کل ْو ينيم ابق اهُا نى الزن 
00 قَوَمَهُمَ» [التوبة: »]١77‏ فدلٌ على أنه فرض على الكفاية» والجهاد كذلك؛ 
لأنه معلوم أن فرض الجهاد لازم لإظهار دين الله» ولو لزم كل واحد ذلك لتعطل 
الناس عن سائر أمورهم» وفي ذلك ظهور أعدائهم عليهم» فدلّ على أنه وإن كان 
الخطاب به متوجهاً إلى الجميع» فإن لزوم فرضه مقصور على وقوع الكفاية به من 
بعضهم» فمن وقع ذلك منهم نابوا عن الناس الباقين» على هذا مضى السلف وسائر 
الخلف من عصر النبي يي إلى يومنا هذا)”'' . 
ع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

لعل الجصاص أوّل من استعمل مصطلح «فرض على الكفاية»» لكنه لم يعرفه» 
وإنما ذكر له أمثلة تدل على تصوره ومعرفته. 

وأما بالنسبة لتعريفه» فإن جماهير الأصوليين القائلين بترادف الواجب والفرض 
اكتفوا بتعريف الواجب عن تعريف كل نوع من أنواعه على جِدَة» وبيّنوا عند التعريف 
وذكر المحترزات شمول التعريف لجميع أنواعه» ومنها الواجب الكفائي (الفرض 
الكفائي). وأوّل من صنع ذلك الباقلاني (ت٠٤)‏ حيث عرّف الواجب بقوله: ١‏ 
استحق الذم بتركه على وجه ما»ء فقوله: «على وجه ما» ليدخل في حدٌّ الواجب: 
الواجب الموسع» والكفائي» والمخير . 

وقد حاول بعض الأصوليين صناعة تعريف خاص بالفرض الكفائي (الواجب 
الكفائي). ومنهم : 

- أبو الحسين البصري (ت47”5) فعرّف الواجب الكفائي بتعريف مستقل قال 
فيه: «(أما الواجب على الكفاية فهو: ما وقف استحقاق الذم على الإخلال به على 
ظن إخلال الغير به" ثم شرح تعريفه بمثال» حيث قال: «وذلك أن من يتمكن 
من الجهاد إن أخل به وهو يظن أن غيره يقوم به لم يستحق الذم» وإن ظن أن غيره 


() انظر: الفصول في الأصول .)٠١١/۲(‏ 
(') انظر: بيان المختصرء للأصفهاني .)770/١(‏ 
(9) انظر: المعتمد .)7”15٠9/١(‏ 


E‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ا 2 و ف ت 
لا يقوم به استحق الذم»"''. 

- الغزالي (ت ٥‏ ۰) حيث عرّفه بقوله : «كل مهم ديني يقصد الشرع حصوله من 
غير نظر إلى فاعله»”''. وقد شرح ابن السبكي هذا التعريف بقوله: «والمهم الذي 
يقصد الشرع حصوله جنس يشمل فرض العين والكفاية» وقوله: (من غير نظر إلى 
فاعله) فصل يخرج العين»”"» وقد نقد ابن السبكي تعريف الغزالي حيث قال: ١‏ 
التعريف زيادة ونقص»» ثم شرح ذلك فقال: «أما الزيادة فقوله: (ديني) فليس من 
شرط فرض الكفاية أن يكون دينياًء ألا ترى أن الحرف والصنائع مهمات وليست 
دينية ؛ لأن المعنى بالديني ما هو من قواعد الدين الذي هو عند الله الإسلام. 

وأما النقص فقوله: (من غير نظر إلى فاعله) فإنه يقتضي أن فرض الكفاية لا 
ينظر إلى فاعله» وليس كذلك؛ بل لا بد من النظر إلى فاعله» ولذلك كان متعلق 
الثواب والعقاب» نعم ليس الفاعل فيه مقصوداً بالذات؛ لأن المقصود بالذات وقوع 
الفعل» وإنما هو مقصود بالعرض؛ لأنه لا بد لكل فعل من فاعل»”'' وتبعه 
الزركشي”"'. 

- ابن السبكي (ت١۷۷)‏ حيث قال: «فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير 
نظر بالذات لفاعله»” . 

فمن خلال ما سبق يظهر أن التطور الذي طرأ عليه هو ما نص عليه الغزالى فى 
كوته:خاضا بالا مور الديعة فقط دون الأموق اللاتيوية مح أنه ا د 
الغزالي فروض الكفايات في الأمور الدنيوية كالصناعات والحرف» وذلك عندما قيّد 
فرض الكفاية بقوله: «كل مهم ديني». 

وقد خالف في ذلك جمع من الأصوليين كابن السبكي» والزركشي› 
نصوا على أن فروض الكفايات تشمل الأمور الدينية والدنيوية» كما صرح بذلك ابن 


.)3"1٠/١( انظر: المعتمد‎ )١( 

)۲( نقل هذا التعريف عنه ابن السبكي في منع الموانع (ص9١؟١)‏ وكذلك الزركشي ف في البحر 
المحيط .)۳۲١۱/۱(‏ 

(۳) انظر: منع الموانع» لابن السبكي (ص59؟١).‏ 

.)١؟9ص( انظر: منع الموانع» دن السبكي‎ )٤( 

.)77؟١/١( انظر: البحر المحيط‎ )٥( 

030( انظر: جمع الجوامع مع شرحه تشنيف المسامع ,)5١١ 5١١ /١(‏ 


مصطلح الفرض الكفائى لحن 
السبكي حيث قال: «فليس من شرط فرض الكفاية أن يكون دينياء ألا ترى أن 
الحرف والصنائع مهمات وليست دينية»”''» وقال الزركشي: «وقوله: (ديني) بناه على 
رأيه أن الحرف» والصناعات» وما به قوام المعاش ليس من فرض الكفاية كما صرح 
به في «الوسيط» تبعاً لإمامه؛ لكن الصحيح خلافه» ولهذا لو تركوه أثمواء» وما حرم 
O‏ 
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.)١1؟9ص( انظر: منع الموانع» لابن السبكي‎ )١( 
.)"71١/1١( (؟) انظر: البحر المحيط‎ 


ا المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
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المبحث الثاني عشر 


مصطلح المشروع 


فج المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

المشروع في لغة العرب مأخوذ من الشّريعة» وهي مورد الناس للاستقاء؛ 
سميت بذلك لوضوحهاء وظهورهاء وجمعها شرائع» وقد سبق بيان معناه في 
مصطلح الحكم الشرعي”'' . 
ني المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

لم أقف على لفظة: «المشروع» في القرآن والستّةء وإنما لفظة: الشريعة 
والشرعة. والفعل: سَرّع» وقد سبق الحديث عنها في مصطلح الشرع”" . 

وأما بالنسبة لعلماء الأصول فقد وقفت على تعريف لأبي المظفر السمعاني 
(ت۸۹٤)‏ يعرّف فيه المشروع» جاء فيه: «المشروع هو: المطلق فعله في الشرع. 
وهذا أدنى درجات المشروعية)“ 

فيفهم من كلامه َه أن المشروع هو: كل ما أذن في فعلهء وهذا يشمل الواجب 
والمندوب والمكروه والمباح» ويؤكد هذا الفهم قوله بعد ذلك: «والمحظور هو الممنوع 
عنه في الشرع؛ فيستحيل أن يكون الشيء الواحد محظوراً ومشروعاء ببينة أن الله تعالى 
قد نص على التحريم في الربا بقوله تعالى : «وَعلٌ أله اليم وَحَرّمْ اربوأ [البقرة: ١۲۷]ء‏ 
والمحرم ما يجب الامتناع عنهء وإذا وجب الامتناع عنه لم يجز أن يكون مشروعاً لما 
ينا أن أقل درجات المشروع هو الندب أو الإباحة» إذا لم يكن عقد الربا مشروعاً لم 
يثبت الملك المشروع؛ لأن الملك المشروع لا يثبت إلا بالعقد المشروع»“. 


(۱) انظر: (۳۹/۱). (۲) انظر: .)٥٥/۱(‏ 
(۳) انظر: قواطع الأدلة .)٠٤١/١(‏ 
(6) انظر: قواطع الأدلة .)١517/١(‏ 


مصطلح المشروع = 
نيع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

وقد أتى بعد السمعاني السمرقنديٰ (ت014) فاستعمل مصطلح المشروع وبيّنه 
بقوله: (اسم لفعل أظهره الشرع من غير حجر وإنكار ولا ندب وإيجاب على مقتضى 
اللغةء فالحلال والمطلق والمأذون والمشروع نظائرء والمندوب إليه والمحبوب 
والمرضيّ نظائر› والمشروع شامل للكل»”''. ثم قا ل يانه : «وأما حدّ المشروع. 
فقيل: ما بيّن الله تعالى فعله من غير إنكار. 

وقيل: ما جعله الله تعالى شريعة لعباده؛ أي: طريقاً ومذهباً يسلكونه اعتقاداً 
وعملا على وفق ما شرع» 

فيظهر من كلام السمرقندي يث أن المشروع في عرف الشرع - بناء على رأيه - 
يطلق على أمرين : 

١‏ - يطلق ويراد به الحلال؛ فهو بذلك فعل أظهره الشرع ولم ينكر على 
فاعله» وكذلك لم يوجبه أيضا عليه . 

- يطلق ويراد به أعم من ذلك» فهو مرادف للمندوب والمحبوب. 

إلا أن هذا الحصر في الإطلاق يشكل عليه: هل يسمى الواجب مشروعاً؛ إذ 
إنه مما شرعه الله وبيّنه وأظهره؟ 

ويؤكد هذا الإشكال والإيراد أنه بعد ذلك لما أراد أن يحد المشروع قال عنه: 
«ما بيّن الله تعالى فعله من غير إنكار»» وهذا الحد يدخل فيه الواجب كما هو 
ظاهر؛ إذ إنه لا إنكار على فعله. 

وكذلك أيضاً في الحدٌّ الثاني الذي ذكره وهو: «ما جعله الله تعالى شريعة 
لعباده؛ أي: طريقاً ومذهباً يسلكونه اعتقاداً وعملاً على وفق ما شرع»» ولا شك أن 
الواجب والمندوب والمباح يصدق عليهم هذا التعريف. 

ومما سبق ظهر لي أن لفظ المشروع في لسان العلماء استعمل فيما دل عليه 
المعنى في لغة العرب؛ إذ فيه معنى البيان والإظهار. 

ويعتبر السمعاني أوّل من عرف المشروع» حيث عرفه بكونه المطلق فعله في 


.)٦٤  ”7”ص( انظر: ميزان الأصول» للسمرقندي بتصرف‎ )١( 
انظر: ميزان الأصول» للسمرقندي (ص588).‎ )۲( 


م ان المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ا ي ص ڪڪ 
الشرع» ثم ذكر مثالا يبين استحالة اجتماع أن يكون الشيء محرماً مشروعاً. 

ثم جاء بعده السمرقندي فذكر للمشروع حدَّيْن؛ أحدهما: كونه ما بيّن الله 
تعالى فعله من غير إنكارء والآخر: ما جعله الله تعالى شريعة لعباده؛ أي: طريقاً 
وها يسلكونه اعتقاداً وعملاً على وفق ما شرع. 

وبالتأمل في تعريف السمعاني والسمرقندي يتضح الآتي : 

- أنهما متفقان في كون المحرّم ليس بمشروع؛ لأنه ليس مأذوناً في فعله. 
ولبين موافقا لما شرعه اله تغالن. 

- أن المشروع يشمل المباح والمندوب» وقد صرحا بذلك كما سبق . 

- أن المشروع يصح إطلاقه على الواجب» وهذا وإن لم يصرحا بهء إلا أن ما 
ذكروه من تعريفات يدخل في حذها الواجب» والله أعلم. 
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مصطلح القربهة 


+ المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

القربة فى لغة العرب: مأخوذة من القَرّب وهو خلاف البعد» قال ابن فارس: «القاف 
الوا امل سكيم اعانرا ال ترق عرب فا وفلااة ذو قرا 
وهو من يقرب منك رحمأ» وفلان قريبي» وذو قرابتي» والقربة والقربى : القرابة» والقراب: 
مقاربة الأمرء وتقول: ما قربت هذا الأمر ولا أقربه» إذا لم تشامه ولم تلتبس به» 


جج المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

ورد لفظ القربة وما تصرف منها في القرآن والستة» وفيما يلي ذكر أمثلة لذلك : 

- قول الله تعالى: #ومرب الراب س يُؤْمِريٌ بال وأَلْيَوْو الآر وَيَتََحِذٌ ما 
ينق فرت عند أله وَصَلوّت الول آلا لَب فة ١‏ سيدخلهم الله و فى حميده إِنَّ أله 
عفورٌ رجي (23)* [التوبة: 44]» قال ابن جرير: «والقربات جمع - وهو ما قرَبه 
من رضى الله وم 

- وقال رسول الله كَكخ: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم» و 
قربة لكم إلى ربكم» ومكفرة 0 الإئم”"؛ أي: مقرب لكم من 
ربكم» ومن محبة مولاكم مما تتقرب به إلى الله 0 

- وعن أبي هريرة ظنهء أنه سمع النبي بي يقول: لله فأيما مؤمن سببته 
فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة»””'. و(القربة): ما يقرب إلى الله تعالى 


.)177/١5( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( .)۸١ /٠( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
.)١١175( رواه ابن خزيمة في صحيحه برقم‎ )۳( 

(:) انظر: مرقاة المفاتيح (۳/ ۹۲۷). 

(5) رواه البخاري برقم )575١(‏ ومسلم برقم (51/8/4). 


LL‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
وإلى 0 دن 
فالقربة هي: ما يفعله الإنسان من الأعمال الصالحة التي تقربه من الله تعالى 
ورضاه. 


نم المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

مصطلح القربة ورد في القرآن والسّئّة» ويراد به فيهما ما يفعله المكلف من 
أعمال تقربه من الله تعالى ورضوانه. 

وقد مضى هذا المصطلح وما تضمنه من معني متداولٍ بين أهل العلم» وأوّل 
من وقفت عليه قد عرّف مصطلح القربة هو القفال الشاشي (ت77560) حيث عرّفه 
بقوله: «القربة ما كان معظم المقصود منه رجاء الثواب من الله تعالى»"» وقد نقل 
الزركشي عن القاضي حسين اعتراضه على تعريف القفال» حيث قال الزركشي : «كذا 
ضبطه القفال فيما حكاه عنه القاضي في الأسرارء قال: ولا يرد عليه قضاء الديون 
و المغصوب؛ لأن المقصود la‏ سائر المعاملات إيصال النفع إلى الآدمي. 
وأورد القاضي الحسين عليه ستر العورة خارج الصلاة قربة. 

وأجاب القفال بأنه ليس بقربة؛ بل الستر عادة ومروءة بدليل أنه لا يقتصر على 
العورة. 

قال القاضي: قلت: عيادة المريض واتباع الجنازة ورد السلام قربة» قال: لا 
يستحق الثواب عليها إلا بالنية انتهى . 

وكان ينبغي للقفال أن يجيب بذلك أيضاً في ستر العورة» والتزم القفال أن 
غسل النجاسة ليس بقربة؛ لصحته بغير نية» وقال في قطع السرقة واستيفاء الحدود: 
انه قربة من الإمام ولا يتاب على فع إلا يالنية؛ فإن لم ينو لم يثئبء» قال: ويعصي 
لو استوفاه عبثاً من غير نية»”". 

ثم بعد ذلك تتابع العلماء في تعريف القربة» وفيما يلي بيان لذلك : 

- ابن فورك (ت5٠5)‏ حيث عرّفها بقوله: «حد القربة: هو ما يصير المتقرب 
)١(‏ انظر: طرح التثريب» للعراقي (۸/ .)٠١‏ 


(۲) نقله عنه الرزكشي انظر: المنثور في القواعد الفقهية» للزركشي .)١١/۳(‏ 
(۳) انظر: المنثور ذ في القواعد الفقهية (6/ 3١‏ 57). 


مصطلح القربة al‏ 


بها متقرباً. ومن شرطها العلم بالمتقرب إليه»"» وبمثله عرّفه أبو إسحاق 
الو 

- السمرقندي (ت079) حيث عرّفها بقوله: «وأما القربة: فما فيها وجه التقرب 
إلى الله تعالى بما فيه من الاحسان. بعبادته» وتعظيم أمره» وإن كان نفس العمل لنفسه 
أو ا 

- البخاري (ت٠۷۳)‏ حيث قال: «اسمٌ لكل ما يتقرّب به إلى الله تعالى»”*' . 

- الفتوحي (ت917) حيث قال: «وهي: ما قصد به التقرب إلى الله تعالى على 
وفق أمره أو نهيه»”"' . 

ولعل تعريف الفتوحي من أجود التعريفات» حيث اشتمل التعريف على : 

- القصدية في الفعل؛ وذلك أن فعل من لم ينو بفعله قصد التقرب لا يثاب عليه . 

- ومن يتقرب إليه وهو: الله تعالى. 

- وضابط صحة القربة التي يتقبلها الله تعالى؛ وهي كونها موافقة لأمر الله 
تعالى ونهیه» بحيث لا يتقرب إلى الله بمعاصیه» ولا بمحدثات تخالف شرعه ودينه. 

فمما سبق يتبيّن لي من حيث النظر لتعريف القربة أن تعريفها كما هو ملاحظ 
له ارتباط وثيق جدّاً بالمعنى اللغوي المشتق منه. 

ولذا فإن بعض الأصوليين عرف القربة تعريفاً يشمل كل أنواع ما يتقرب به 
إلى الله من الطاعات . 

إلا أن بعضهم كالسمرقندي قصر القربة على ما يراد بها تعظيم الله تعالى مع 
إرادة ما وضع له الفعل من الغرض» أما ما قصد بها تعظيم الله تعالى فقطء فلا 
يسمى قربة» وإنما يسمى طاعة. 

ويحسن الحديث هنا عن بيان علاقة مصطلح القربة بالمصطلحات المقاربة له 
وهما مصطلح الطاعة والعبادة» فقد اختلف الأصوليون في ذلك على قولين : 


.)١١6>ص( انظر: حدود ابن فورك‎ )١( 

(؟) نقله عنه الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية (/ 57). 
(۳) انظر: ميزان الأصول» للسمرقندي (ص٤٥).‏ 

.)۲۷۲/۱( انظر: كشف الأسرارء للبخاري‎ )٤( 

(6) انظر: شرح الكوكب المنير› للفتوحي (۱/ .)۸٥‏ 


0 المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
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- القول الأول: يرى أن هذه المصطلحات الثلاثة: القربة والطاعة والعبادة» 
ليست مترادفةء وأن بينها افتراقاً من حيث المعنى. 

وممن ذهب إلى هذا الرأي من الأصوليين : 

١‏ - أبو الوليد الباجي (ت474): حيث ذهب إلى أن القربة معنى من معاني 
الطاعة. وهى طاعة الله تعالى دون طاعة غيره» حيث قال اله : «العبادة: ھی 
الطاعة والتذلل لله تعالى؛ باتباع ما شرع . 

قولنا: هى الطاعة يحتمل معنيين» أحداهما: امتثال الأمر» وهو مقتضاه فى 
اللغة» إلا أنه في اللغة واقع على كل امتثالٍ لأمر في طاعة أو معصيةء لكننا قد 
احترزنا من المعصية بقولنا: والتذلل لله تعالى؛ لأن طاعة الباري تعالى لا يصح أن 
تكون معصيةء والثاني: أن الطاعة إذا أطلقت في الشرع فإنها تقتضي القربة. 


وطاعة الله تعالى دون طاعة ر 
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فيفهم من كلام الباجي أن العبادة هي الطاعة والتذلل لله باتباع شرعه» وأن 
القربة تختص بطاعته دون طاعة غيره. 

۲ - أبو إسحاق الشيرازي (ت475): يرى أن كل قربة طاعة وليس العكس› 
قال يانه : «القربة ما ضير المقر ت نه راء وقيل: هى الطاعة. وليس بصحيح › 
فقد يكون الشيء طاعة ولا يكون قربة؛ لأن من شرط القربة العلم بالمتقرب إليه» 
فمحال وجود القربة قبل العلم بالمعبود بالنظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله 
تعالى» فهو واجب فى طاعة الله تعالى وليس بقربة» فكل قربة طاعة ولا تنعكس ؛ 
ولأن الصلاة في الدار المغصوبة واجبة وطاعة وليست بقربة؛ لأنه لا يثاب عليهاء 
وإنما تسقط الفرض عنه)”" . 

وقد تبعه ابن النجار الفتوحى (ت۹۷۲) فى هذا الفرق» حيث قال : «وكل قربة 
وهي ما قصد به التقرب إلى الله تعالى على وفق أمره أو نهيه طاعة» ولا عكس؛ 
أي: وليس كل طاعة قربة؛ لاشتراط القصد في القربة دون الطاعة» فتكون القربة 
أخص من الطاعة» والله أعلم»” . 
)١(‏ انظر: الحدودء للباجي (ص088). (۲) نقله عنه الزركشي في المنثور (۳/ 517). 
)۳( انظر : شرح الكوكب المنير» اس النجار الفتوحي (١/861؟).‏ 


۳ - السمرقندي (ت۳۹٥):‏ يرى كم أن العبادة لا يراد بها إلا تعظيم الله 
تعالى فقط» بخلاف القربة فإنه يراد بها تعظيم الله تعالى مع إرادة ما وضع له الفعل 
من الغخرض» حيث قال ا#: «وقيل: فعل لا يراد به إلا تعظيم الله تعالى بأمره. 
بخلاف القربة فإنه مراد منها تعظيم الله تعالى مع إرادة ما وضع له الفعل من 
الغرض» نحو الوطء الحلال الذي أريد به حصول الولد ليو حد الله تعالى. ويعبله مع 
إرادة اقتضاء شهوتهء وكذا بناء المسجد والرباطات قربة؛ لأنه يراد بها وجه الله 
تعالى مع إرادة حصول المنفعة للناس»"''. 

- القول الثاني: يرى أن هذه المصطلحات مترادفة في المعنى» وممن ذهب 
لذلك الحطاب المالكى (ت4505)» حيث قال: «والقربة والطاعة بمعنى واحد)”''. 


© © © 


)١(‏ انظر: ميزان الأصول. للسمرقندي (ص7”ه _ “اهة). 
(۲) انظر: قرة العين لشرح ورفات إمام الحرمين › للحطاب المالكي (ص886١).‏ 
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مصطلح المندوب 


ممع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 
الندب في لغة العرب يطلق على عدة معان» أهمها: 
١‏ -الأثرء فالندب أثر الجرحء والجمع أندابٌ. وذلك إذا لم يرتفع عن 
الجلد. 
۲ والخطرء يقال: ندب نفسه: خاطر بهاء قال الشاعر: 
أيهلك معتّم وزيد ولمأَقُمْ على ندب يَوْماً وَلِي نَفْسٌ مُحْطِرٍ 
۴۳ - تدل على خفة فى الشىء» يقال: رجل ندبٌ: خفيف» والتدب: الفرس 
الماضىء قال ابن فارس: ودا أن التدب فى الأمر قريبٌ من هذا؛ لأنْ الفقهاء 
ن إن التدب ما ليس بفرض» وإن كان د ناا فلأنَ الحال فيه خفيفةً». 
٤‏ - الدعاء إلى أمرء مهم: يقال: ندب القوم إلى أمر يندبهم e‏ دعاهم 
وحثهم. وانتدبوا إليه أسرعواء وندبه للأمر فانتدب له؛ أي: دعاه له فأجاب. 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهاناً 
ومنه المندوب في الشرع» والأصل المندوب إليه» لكن حذفت الصلة منه لفهم 
المعنى"''» قال ابن السبكي (ت١077):‏ «والأصل المندوب إليه» ولكن حذف: إليه 
وتُوْسّع فيه فقيل المندوب»"'. 
2 الفطلب الثاني: نشأة المصطلح: 
مصطلح المندوب لم يرد في القرآن الكريم» وقد ورد في السئّة النبوية في عدة 


)١(‏ انظر: المصباح المنيرء للفيومي (؟091/5). 
(۲) انظر: الإبهاج شرح المنهاج .)٠١١/۲(‏ 
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مواطن» وكان المراد منه فى تلك الأحاديث المعنى اللغوي لمادة (ندب)» فمن تلك 
الأحاديث : 

١‏ -ما رواه جابر بن عبد الله وء قال: ندب النبي َة الناس ‏ قال صدقة: 
أظنه يوم الخندق ‏ فانتدب الزبير 5ه ثم ندب الناس» فانتدب الزبير» ثم ندب 
الناس» فانتدب الزبيرء فقال النبي كله : «إن لكل نبي حوارياء وإن حواري الزبير بن 

قال ابن حجر: «وقوله: (انتدب)؛ أي: أجاب فأسرع”"'» ويقول أيضاً: 
«تقول ندبته إلى كذا فانتدب له؛ أي: أمرته فامتثل)”" . 

١‏ - وعن أبي هريرة عن النبي ييه قال: «انتدب الله لمن خرج في سبيله. لا 
يخرجه إلا إيمان بی وتصديق برسلى. أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة ‏ أو أدخله 
الحنة»“ . 

قال العيني: «قوله: (انتدب الله) بكسر الهمزة وسكون النون وفتح التاء المثنّاة 
من فوق والذال المهملة وفى آخره ياء موحده» من قولهم: نذبه لأمر فانتدب له؛ 
أي : دعاه له فأجاب» . 

فيلااحظ أن:قادة: (ندب) وما تصرف منها جاءت فى الأحاديث ويراد بها 
المعنى اللغوي المعهود فى «لسان العرب»» والذي هو الدعاء لأمر مهمء والحث 
عليه» ولم ترد في تلك الأحاديث بالمعنى المتعارف عليه عند الأصوليين» وهو ما 
طلب فعله طلباً غير جازم» أو ما يعبّر عنه بعض الأصوليين بقوله: ما يثاب فاعله 
ولا يعاقب تاركه كما سيأتي بيانه قريباً . 
(الندب)» لكن كان ذلك في سياقها اللغوي: وهو الدعاء لأمر مهم. والحث على 


.)۲۸٤۷( رواه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري» لابن حجر (۱۳/ ۲۳۹). 

(۳) انظر: فتح الباري» لابن حجر .)۷٠١/۸(‏ 

.)51( رواه البخاري برقم‎ )٤( 

() انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني (۲۲۹/۱). 
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فنه 
فعله» ولم أجد نصّاً له يفيد استعمال الندب بالمعنى الأصولي المتعارف عليه عند 
اين 

ويعتبر الجصاص (ت٠۳۷)‏ أول من استعمل لفظ المندوب بالمعنى المتعارف 
عليه عند الأصوليين حيث جعله قسيم الواجب والمباح» ذكر ذلك في مواطن عديدة 
من كتابه «الفصول» فقال: «وندلّل الآن: على أنّا متى وقفنا على حكم فعله من 
إباحةء أو ندب» أو إيجاب» فعلينا اتّباعه» والتّأسّي به فيه»”''» ويمكن أن ندرك 
تكن :عدوي عند من حلول حيدس ين مدقن الى بشع الرافن EE‏ «لأن 
النبن ‏ عليه السّلام - لا يترك المفروض بحال» ويجوز أن يفعل المندوب في حال» 
ويتركه في آخرء فيقتصر على المقدار المفروض على وجه التعليم»"» وكذلك في 
قوله: «وأما الندب» والواجب» فلا يجوز أن يترك بيانه؛ لأن متا الحاجة إليه في 
معرفته» لنستحق الثواب بفعل المندوب إليه» ولئلا نواقع المحظور بترك 
الع 

فمن خلال ما أثبتناه عن الجصاص نستطيع أن نقول إن المندوب عنده يتصف 
بصفتين وهما: جواز تركه مع عدم الإثم» وأن فعله سبب لحصول الثواب. 


نم المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

وقد أتى الباقلاني (ت507) بعد الجصاص (ت٠۳۷)‏ فوضع له تعريفاً» وهو 
بذلك يعتبر أول من وصل تعريفه إلينا من الأصوليين» وكذلك نقد بعض التعريفات 
الخاصة بالمندوب. 

حيث عرف المندوب بقوله: «فأما حك الندب فإنه المأمور به الذي لا يلحق 
الذم والمأثم بتركه من حيث هو ترك له على وجه ماء وما لا يلحق الذم بتركه من 
حيث هو ترك له من غير حاجة إلى فعل بدل له» وكل ندب فهذه حاله. 

وهذا أولى من قول من قال: هو المأمور به الذي ليس بمنهي عن تركه؛ لأن 
المندوب منهي عن تركه على وجه ما الآمر أمر به على ما نبيّنه بعد ولو خد بأنه ما 


.)۸۸/۳( انظر: مثلاً الرسالة» للشافعي (ص١٠١5).» و كتابه الأم‎ )١( 
.)۱۷۸/۳( انظر: المصدر نفسه‎ )۳( .)۲۲٤/۳( انظر: الفصول في الأصول‎ )0( 
.)۲۲۸/۳( انظر: المصدر نفسه‎ ):( 
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اده 

كان فعله خيراً من تركه من غير ذم ومأثم يلحق بتركه لم يكن بعيداً والأول 
أولى»”''» وقال فى موطن آخر: «حقيقة الندب أنه اقتضاء الطاعة» والانقياد بالفعل 
مع سقوط اللوم والمأثم بتركه. وبهذا ينفصل من الوااجب» ولا يصح أنه ا الندب 
بأنه كان ما كان في فعله خيراً من تركه من غير مأثم يلحق بتركه؛ لأن هذا تحقيق 
الفعل المندوب إليه الذي يفعل تارة ويترك أخرى)”''. 

وقد تتطرق الباقلانى أيضاً لتعريف المعتزلة ونقده» حيث قال: «فأما من حدّه 
من القدرية بأنه: ما إذا فعله فاعله استحق المدح»ء ولا يستحق الذم بتركه» فإنه حدٌ 
باطل؛ لأنه يوجب أن يكون التفضل والإحسان من فعله تعالى ندباً؛ لأنه يستحق 
المدح والتعظيم بفعله. ولا يستحق الذم بأن لا يفعله. فلما بطل وصف فعله بالندب 
بطل هذا الحده”” . 

وبعد ذلك تتابع الأصوليون في تعريف المندوب» واختلفت عباراتهم في ذلك». 
فمنهم من عرف المندوب بماهيته وخصائصه. ومنهم من عرّفه بأحكامه وثمراته» وإن 
أولاً: من اعتنى فى تعريف المندوب بماهيته : 

١-ابن‏ فورك (ت5٠5)‏ حيث عرّف الندب بقوله: «هو القول المقتضى به 
الفعل من المكلف على وجه التخيير دون الحتم واللزوم»”*'» والمندوب إليه بقوله: 
(هو المأمور به الذي يا يلحق الذم والمأثم بتركه من حيث هو ترك ا" وفريب 
منه الباجى (ت٤ 7)٤۷‏ . 

۲ - أبو يعلى (ت555) عرف الندب بقوله: «الندب: اقتضاء الفعل بالقول 

42 . : ١ 5 

ممن هو دوه على وجه يتضمن التخيير بين الفعل والترك)”" 5 

۳ - الجوينى (ت۷۸٤)‏ ذكر فى «البرهان» تعريفاً للمندوب قال فيه: «هو الفعل 


.)۲۹۱/۱( انظر: التقريب والإرشاد» للباقلاني‎ )١( 

(۲) انظر: التقريب والإرشادء للباقلاني (۲۸/۲)ء والتلخيص» للجويني ۱١۲/۱(‏ -177). 
(۳) انظر: التقريب والإرشادء للباقلاني (۲۹۲/۱). 

(6) انظر: الحدودء لابن فورك (ص۱۳۷). (08) انظر: الحدودء لابن فورك (ص178١).‏ 
(1) انظر: إحكام الفصولء للباجي (١//ا١).‏ 

(۷) انظر: العدة» لأبي يعلى .)١67/١(‏ 
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المقتضي شرعاً من غير لوم على تركه»» وقد أشار المازري إلى أن الجويني عبر 
بقوله: «المقتضي» بدلا من عبارة «المأمور»؛ للتخلص من الخلاف في كون المندوب 
إليه مأموراً به» فإنه وإن اختلف في كونه مأموراً به لم يختلف في كونه مقتضي”" . 

5 - الغزالي (ت205) عرّفه بقوله: «فالأصح في حذه أنه المأمور به الذي لا 
يلحق الذم بتركه من حيث هو ترك له من غير حاجة إلى ل وَأَشْباز إلى أن 
لفظة : «من غير حاجة إلى بدل» يُحترز بها عن الواجب المخير والموسع“ . 

وقد تبعه في ذلك ابن قدامة في «الروضة»”* . 

السمرقندي (ت597) حيث عرف المندوب بقوله: «ما رغب في تحصيله 
من غير إيجاب6''» وقريب من تعريفه عرّفه الأسمندي في «بذل النظر» . 

5 الرازي (ت6١1)‏ عرّفه بقوله: «هو الذي يكون فعله راجحاً على تركه في 
نظر الشرع ويكون تركه جائزاً»”” . 

وقد شرح تعريفه بقوله: «وقولنا: في نظر الشرع احتراز عن الأكل قبل ورود 
الشرع» فإن فعله خيرٌ من تركه لما فيه من اللذة» لكن ذلك الرجحان لما لم يكن 
مستفاداً من الشرع فلا جرم أنه لا يسمى ا 

وأضاف صفي الدين الهندي شرحاً للتعريف بقوله: «فبالقيد الأول: خرج 

وبالثاني : الأكل قبل ورود الشرع وما يجري مجراه مما تتعلق به لذة أو غرض 

وبالثالث : الواجب المخير والموسع فإنه وإن ترجح فعل كل واحد من تلك 
الخصال على تركه» وكذا ترجح فعل الواجب الموسع في أول الوقت على فعله في 


(1) انظر: البرهان» للجويني .)1٠١1/١(‏ 
(۲) انظر: إيضاح المحصول› للمازري ( ص۳٤‏ ۲) . 


(۳) انظر: المستصفى (ص٥).‏ (:) المصدر السابق (ص”57). 
(٥)‏ انظر: روضة الناظرء لابن قدامة .)١760/1١(‏ 
() انظر: ميزان الأصول (ص©756). (۷) انظر: بذل النظرء للإسمندي (ص۷). 


(۸) انظر: المحصول» للرازي .)٠١7/١(‏ (9) انظر: المحصول» للرازي .)٠١7/١(‏ 
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آخره بالنسبة لمقاصد الشرع» لكن لما لم يكن ذلك الترك جائزاً مطلقاً؛ بل إما 
بشرط الإتيان بالبدل» أو إلى غاية معينة» لا جرم لا يسمى كل واحد من تلك 
الخصال مندوباًء وكذلك لا يسمى الواجب الموسع في 7 الوقت مندوتا»" . 

وقريب من تعريف الرازي عرف القرافي المندوب”") 

۷ - الآمدي (ت١77)‏ عرّفه بقوله: «هو المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على 
تركه مطلقا»» وشرح تعريفه بقوله: «فالمطلوب فعله احتراز عن الحرام والمكروه 
والمباح وغيره من الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والأخبارء ونفي الذم احتراز عن 
الواجب المخير والموسع في أول الوقت96؟ 

وقد أورد تعريفين للمندوب ونقدها وهما: 

الأول: (هو ما فعله خير من تركه)ء ويبطل بالأكل قبل ورود الشرع» فإنه خير 
من تركه لما فيه من اللذة واستبقاء المهجة وليس مندوبا. 

والثاني: وقيل: (هو ما يمدح على فعله ولا يذم على تركه) ويبطل بأفعال الله 
تغالى فانها ' كذلاك»,و اسيك منذ E‏ 

وقد تبعه في ذلك ابن الساعاتي (ت1945). 
- ابن السبكي (ت١۷۷)‏ عرّفه بقوله: «والمندوب المطلوب الفعل طا غير 
جازم 


ثانياً: من اعتنى فى تعريف المندوب بذكر ثمراته وأحكامه: 
- القاضى عبد الوهاب المالكي (ت )٤۲۲‏ حيث عرف المندوب بقوله: «ما فى 
فعله ثواب» ولیس في تركه عقاب». 


وقد تبعه في هذا التعريف أو قريب منه جمع كبير من الأصوليين منهم: | 


.)0 75/0 انظر: نهاية الوصولء. للهندي‎ )١( 

(؟) انظر: شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص١7).‏ 

(۳) انظر: الإحکام للآمدي (۱۱۹/۱). )٤(‏ المرجع السابق .)١١9/١(‏ 
)٥(‏ انظر: بديع النظام» لابن الساعاتي .)١75/١(‏ 

(7) انظر: الإبهاج .)07/١(‏ 

(۷) انظر: رسالة في أصول الفقه ملحقة بكتاب المقدمة» لابن القصار (ص٠۲۳).‏ 


E‏ سس المطظلدات ب ااا کے ااا کے 


حزم» والشيرازي» والسرخحسي» وابن العربي» وعبد العزيز البخاري» وابن 
اللحام”'" . 

- أبو الحسين البصري (ت575) عرّفه بقوله: «هو الذي يستحقٌّ المدح بفعله 
ولا يستحق الذم بالإخلال بها" وقد تبعه البيضاوي (ت5850) حيث قال: 
«والمندوب ما يحمد فاعلهء ولا يذم تاركه» ". 

وقد سبق انتقاد الباقلاني لهذا التعريف“» وقد تبعه في ذلك الجويني والغزالي 
والآمدي» حيث قال الجويني في نقدٍ لهذا التعريف: «وهذا باطل؛ فإن تفضل الرب 
تعالى يتصف بهذه الصفة التي ذكروهاء ولا يسمى ندباً حتى يقال: الرب ل 
مندوب إلى التفضل محثوث عليه» وهذا ما لا سبيل إلى إطلاقه» ولو ساغ تسمية 
بر افا ا لساغ تب ضيه فان 

- الزركشي (ت٤۷۹)‏ عرّفه بقوله: «وهو ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه من 
حيث هو تارك له»"» وشرح تعريفه بقوله: «فخرج بالقيد ما لو أقدم على ضد من 
أضداد المندوب وهو معصية في نفسه»ء فيلحقه الإثم إذا ترك المندوب من حيث 
عصیانه» لا من حيث تركه المندوب)7"' . 


فيظهر للباحث من خلال السرد التاريخي لنشأة مصطلح المندوب» أنه لم يَمَرَ 
بأي تطور مؤثر» حيث إن جهود علماء الأصول في تعريفهم له انصبت في صياغة 
تعريف يكون هو الأجود من حيث الأسلوب فى الجملة؛ ولذا قال الطوفى (ت5١7)‏ 
حين ذكر تعريف الغزالي والآمدي والقرافي : «والأقوال الثلاثة متقارية»0© . 

بيد أن التطور الذي لا بد من رصده ودراسته هو علاقة مصطلح المندوب 


)١(‏ انظر: الإحكام؛ لابن حزم (١/۳٤)ء‏ والتبصرةء للشيرازي (ص۳۷)ء واللمع له (ص5)» 
وأصول السرخسي (۱۷/1) والمحصول» لابن العربي (ص‌۲۲)» وكشف الأسرارء للبخاري 
(۱/ »© والمختصرء لابن اللحام (ص۳٦)‏ . 

(۲) انظر: المعتمد .)5١/١(‏ 

(۳) انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول» للؤسنوي (ص٤۲).‏ 

.)١177ص( انظر:‎ )٤( 

(5) انظر: التلخيص »)۱٦۳/۱(‏ والمستصفى (ص۳٥)»‏ والإحکام» للآمدي (۱۱۹/۱). 

(1) انظر: البحر المحيط )7”1/7//١(‏ . (۷) انظر: البحر المحيط (١//الا”).‏ 

(۸) انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي .)٠٠٤ /١(‏ 


مصطلح المندوب TE‏ 
ڪڪ | 
بالمصطلحات المقاربة له» والتي لها صلة وثيقة به» كمصطلح السنّة والنافلة والتطوع 
والمستحب وغيرها. 

وقد اختلف علماء الأصول في كون هذه المصطلحات مترادفة» أم أن لكل 
مصطلح معنى يختص به؟ على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور الأصوليين إلى أن للمندوب أسماء مرادفة له من 
حيث المعنى؛ أي: مساوية له فى الحد والحقيقة» وإن اختلفت الألفاظ فالمعنى 
واحد. 

ومن تلك الأسماء: المسنون والنافلة والتطوع والمستحب والإحسان 
والمرغوب فيه : 

- ويعتبر القاضي عبد الوهاب (ت177) أوَّل من ذكر ذلك» حيث قال: «وله 
عبارات» يقال: مسئون» ومنلدوب» ونمل› وتطوع»› وفضيلة. ونافلة. ومرعب 
نه)230, 

- واين حزم (ت٦٥٤)‏ ف «الإحكام) حيث قال: (وهو الائتساء والمستخسن 
والمستحب» وهو الاختيار. وهو كل تطوع وا 


ت والشيرازي في شرح اللمع» قال : «والمستحب والندب والنفل والتطوع معناه 


واخ 


وممن نص - أيضاً ‏ على أن للمندوب أسماء أخرى: كالسّئّة والنافلة والتطوع 
والمستحب أبو الحسين البصري» والرازي» والبيضاوي» والطوفي» وابن السبكي› 
والزركشي» وابن اللحام» والمرداوي““ . 

قال الزركشي في ذلك: «والندب» والمستحب» والتطوع» والستّة أسماء 


.)77١ص( انظر: رسالة في أصول الفقه ملحقة بكتاب المقدمة» لابن القصار‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكامء لابن حزم .)٤۳/١(‏ 

(۳) انظر: شرح اللمع» للشيرازي (۱/ ۲۸۷). 

(5:) انظر: المعتمدء لأبي الحسين البصري .)۳۳۸/١(‏ والمحصول» للرازي (١/١١٠)ء‏ وشرح 
المنهاج؛ للأصفهاني »)٥٤/١(‏ وشرح مختصر الروضة» للطوفي .)٠۳/١(‏ والإبهاج شرح 
المنهاج .)٥۷ /١(‏ والبحر المحيط /١(‏ ۳۷۷)» والمختصرء لابن اللحام (ص۳٦)»‏ والتحبير 
شرح التحرير (91/8/7). 


ا e,‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
چ بر ڪڪ 

مترادفة عند الجمهور»' . 

القول الثاني: ذهب بعض الأصوليين إلى منع الترادف بين بعض هذه 
المصطلحات» وأن لكل مصطلح معنى يختص به» أو يكون بينها عموم وخصوص 
على اختلاف بين أصحاب هذا القول. 

فذهب القاضي حسين (ت477) من الشافعية إلى التفريق بين السّئّة والتطوع 
والمستحب» حيث نقل ابن السبكي عنه ذلك بقوله: «وقال القاضي حسين من 
الشافعية: السَّنّةَ ما واظب عليه النبى َء والمستحب. ما فعله مرة أو مرتين» 
والتطوع ما ينشئه الإنسان باختياره ل فيه نقل0”'"'. 

ومن المحتمل أن يكون رذ الشيرازي (ت477) في «شرح اللمع» موجها 
للقاضي حسين (ت577)؛ إذ كان معاصراً له» مع أن كليهما لم يتعرّضًا لذكر 
مصطلح المندوب» حيث قال الشيرازي: «ومن أصحابنا من قال: الستّة ما ترتب 
في وقت كالنوافل الراتبة في أوقاتهاء والتطوع ما وراء ذلك» وهذا غير صحيح؛ 
ولأنه إذا كان حقيقة السَّنّهَ هو ما رسم ليحتذى به على سبيل الاستحباب» فالتطوع 
والمندوب إليه والمستحب واحد في المعنى؛ لأن الجميع رسوم بالشرع ليحتذى 
على سبيل الاستحباب راتباً كان في وقت أو في غير وقت» وإذا كان الشرع قد 
سراحو لوي لي حيو كر ااي «#فَمن يَعَمَلْ مِثْقَالَ 
درو حيرا رھ () ومن يعمل يكال درو شرا يرم 46 [الرّلزلة: ۸-۷]» 
و 2 الْحَيْرٌ» [الحج: ۷۷] فوجب التسوية بين الجميع في إطلاق 
ال 

وقد ذكر أبو الحسين البصري عن القاضي عبد الجبار المعتزلي (ت١٠٤)‏ أنه 
يرى أن مصطلح الستة أعم من مصطلح المندوب حيث يشمل الواجب والمندوب» 
فكل مندوب ستة وليس العكس» قال أبو الحسين البصري: «وذكر قاضى القضاة أن 
قولنا سنة لا يختص بالمندوب إليه دون الواجبء. وإتما يتناول كل ما علم وجوبه أو 
كونه ندباً بأمر التبي ية وبإدامة فعله؛ لأن السّنَّ مأخوذة من الإدامة» ولذلك يقال: 


.)"ا/1//١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)08 - 55/1( (؟) انظر: الإبهاج» لابن السبكي‎ 
.)۲۸۷ /۱( انظر: شرح اللمع» للشيرازي‎ )۳( 


مصطلح المندوب ا 
إن الختان من السّنّة ولا يراد أنه غير واجب»'. 

وكذا نحى الحنفية إلى التفريق بين السّئة والمصطلحات الأخرى: المندوب 
والنافلة والتطوع والمستحب» حيث يخصون السّئة بما فعله النبي يله وكان ظاهراً 
وواظب عليهء وما لم يكن كذلك فيسمى مندوبا ونافلة وتطوعاء قال عبد العزيز 
البخاري (مت0٠"/7):‏ «إما أن يكون ظاهراً واظب عليه النبي - #4 -» وهو السنّة 
المشهورة أو لا يكون» وهو النفل والتطوع والمندوب»"'» وبنحوه قال صدر الشريعة 
ال 

وكذلك بعض متأخري المالكية فرّقوا بين المندوب والسَّئّة والألفاظ الأخرى› 
فيرون أن السّنّةَ والمستحب والفضيلة والنافلة من أقسام المندوب لا قسيماً لهاء قال 
ابن جزي (ت١٤۷):‏ «وأما المندوب فهو التطوع» وهو على درجات أعلاها الستةء 
ودونها المستحب وهو الفضيلة» ودونها النافلة» وقد يقال: نافلة في المندوب 


ك 
e‏ 


مطللتا »7 . 
قال الحطاب المالكي (ت104) مبيّنا طريقة خليل (ت۷٦۷)‏ في مختصره: 

«ومن عادته وكثير من أهل المذهب أن يستعملوا لفظ الندب في الاستحباب» وإن 
كان في مصطلح الأصوليين شاملاً للسنة» والمستحب. والنافلة» والتفريق بين هذه 
شائع في اصطلاح أهل المذهب“ ٠‏ ثم نقل الحطاب أقوال بعض علماء المالكية 
في التفريق بينها فقال: «ووقع في كلام ابن رشد في المقدمات» والمازري» وابن 
بشيرء وغيرهم من المتأخرين تقسيمها إلى ثلاث مراتب» وإن اختلفوا في التعبير عن 
بعضهاء ولا خلاف فيما علمت أن أعلاها يسمى سنة» وسمى ابن رشد الثاني 
رغائب» والثالث نوافل» وسمى المازري الثاني فضائل» والثالث نوافل» ويظهر من 
كلام ابن بشير أن الثاني يسمى رغيبة» والثالث يسمى مستحبّاء وزاد قسماً رابعاً 
مختلفا فيه» وستقف على كلامهم مختصراً . 


.)۳۳۹ - ۳۳۸/۱( انظر: المعتمدء لأبي الحسين البصري‎ )١( 

(۲) انظر: كشف الأسرارء للبخاري (؟/ .)3٠١‏ 

(۳) انظر: التوضيح وشرحه لصدر الشريعة (؟//781). 

() انظر: تقريب الوصول» لابن جزي (ص5١75).‏ 

(5) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليلء للحطاب .)79/١(‏ 


يي المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
شك و ص د ج ڪڪ 

قال المازري: فسمّوا كل ما علا قدره في الشرع من المندوبات» وأكد الشرع 
أمره وحض عليه» وأشهره: سنة كالعيدين والاستسقاء» وسموا كل ما كان في 
الطرف الآخر من هذا: نافلة» وما توسط بين هذين الطرفين: فضيلة. 

وقال ابن رشد: الستة: ما أمر النبي كَل بفعله ولم يقترن به ما يدل على 
الوجوب» أو داوم النبي كَل على فعله بغير صفة النوافل» والرغائب: ما داوم على 
فعله بصفة النوافل» أو رغب فيه بقوله: من فعل كذا فله كذاء والنوافل: ما قرر 
الشرع أن في فعله ثواباً من غير أن يأمر النبي ية به» أو يرغب فيه أو يداوم على 
فعله . 

وقال ابن بشير: ما واظب عليه الرسول يله مظهراً له فهو سنّة بلا خلاف» وما 
نبّه عليه وأجمله في أفعال الخير فهو مستحب» وما واظب على فعله في أكثر 
الأوقات وتركه في بعضها فهو فضيلة» ويسمى رغيبة» وما واظب على فعله غير 
مظهر له» ففيه قولان : أحدهما : تسميته سُنَّةَ التفاتاً إلى المواظبة. والثاني : تسميته 
فضيلة التفاتاً إلى ترك إظهاره» كركعتي الفجر. 

والظاهر من كلام المصنف أنه يطلق المستحب والفضيلة على ما في المرتبة 
الثانية» ويقسم السّنّة إلى مؤكدة» وغير مؤكدة» والله أعلم»"''. 

هم مما سبق أن متأخري المالكية يرون أن المندوب درجات» واتفقوا على أن 
أعلاها رتبة: السئةء واخلتفوا بعد ذلك في باقي الرتب. 

إلا أن ابن القيّم (ت١70)‏ ذكر في كتابه «تحفة المودود» أن الإمام مالكاً 
(ت174١)‏ كان يطلق, الس على مرتة من الفرظن .الدب" . 


© © © 


.)٤١  79/١( انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» للحطاب‎ )١( 
.)١56؟ص( انظر: تحفة المودودء لابن القيم‎ )۲( 


مصطلح الاحسان ان 


ريه کک ای رزو 2 للب 


|" 1 "|| 
المبحث الخامس عشر 


نمع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

الإحسان فى لغة العرب مشتق من (حسن)» قال ابن فارس: «الحاء والسين 
والنون أصل واحد. فالحسن ضد القبح . يقال : رجل حسن وامرأة حسناء وخا 
قال: 
دار الفتاةالتى كنا نقول لها يا ظبية عطلا حسانة الجيد) 


6 المطلب الثانى: نشأة المصطلح: 

يعتبر أبو الحسين البصري (ت575) أوّل من استعمل مصطلح الإحسان» حيث 
َس الوت عة ا وضاق متها كوه 0 فقال: «ويوصف بأنه إحسان إذا كان 

فعا متوضبلا إلى الخير قضذا إلى تفه برقال أا «والأول فى مع النذت 
الذي ليس بواجب» وهو ضربان: أحدهما: E‏ يكون غا موصلا إلى الغير على 
طريق الإحسان إليه فيوصف بأنه فضل» والآخر: لا يكون نفعاً موصلاً إلى الغير على 
طريق الإحسان بل يكون مقصوراً على فاعلهء فيوصف بأنه مندوب إليه» ومرغب 
فيه » ولا یو صف تأنه إحسان إلى ال 

فأبو الحسين البصري استعمل لفظ الإحسان فيما طلب فعله من المكلف طلاً 
غير جازم إذا كان نفعاً للغير قصداً. 

بل ذكر أن المندوبات التي ليس فيها نفع للغير لا توصف بكونها إحساناً إلى 
الغير. 


.)۳۳۹/۱( انظر: المعتمد‎ )١( 
.)776 /١( انظر: المعتمد‎ )۲( 


BE‏ كن المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
“م المطلب الثالث: التسلسل التاريخى لنشأة المصطلح: 

وقد سار الأصوليون على ما قرره أبو الحسين البصري» ومنهم: 

5 الرّازي (ت٦۰٦)‏ حيث ذكر من اها المندوب الإحسان» حيث قال: 
«وسادسها"'': أنه إحسان»ء وذلك إذا كان نفعاً موصلاً إلى الغير مع القصد إلى 
ل 

ت السراج الأرموي (رت587") كذلك ذكره من اشا المندوب حيث قال: 
«والإحسان إذا كان نفلاً موصلا إلى الغير قصداً)”"'. 

- صفي الدين الهندي (ت١٠٠۷)‏ حيث ذكر أنه من أسماء المندوب» لكن لنوع 
خاص منه» حيث قال فى ذلك: «والإحسان لبعض أنواعه: وهو أن يكون نفعاً 
موصلا إلى الغير مع القصد إلى إيقاعه؛ إذ لا يقال لمن يصلى ويصوم أنه محسن 
على الإطلاق. 

وإن قيل ذلك مقيداً؛ إذ يقال: إنه محسن لنفسه» والاستعمال بشرط التقييد أنه 
المجازء وكذلك لا يقال: لمن لا قضد له إلى الإيقاع» وإن وجد منه الإيقاع أنه 
محسن» كمن رمى إلى صيد أو جرئومة فقتل ظالماً أو سبعاً»”*“. وهو بذلك يتفق مع 
من سبقه من الأصوليين. 

- المرداوي (ت886): حيث قال: «وقال ابن حمدان فى مقنعه: ويسمى 
التدب: تطوّعاً. وطاعةء ونفلاً» وقربة» إجماعاً؛ وقال ابن قاضى الجبل فى 
أصوله: ومن أسمائه : النفل. والتطوع. ووالمرغب فيه» والمستحب» والإحسان 
انتهى» ورأيت بعضهم قيّد قوله: إحساناًء إن كان نفعاً للغير مقصوداً)”” . 

فنلحظ في هذه النقول اتفاقها على معرى الإحسان» وأنه من جنس المندوب» 
إلا أنه قيد بمعنى يختص به كما عبر الأرموي عنه بقوله: «والإحسان إذا كان نفلاً 
موصلا إلى الغير قصداً)''. 


)١(‏ يقصد بذلك أسماء المندوب» وأن سادسها اسم الإحسان. 

(۲) انظر: المحصول 2»)٠١77/١(‏ ونهاية السول» للإسنوي .)55/١(‏ 

(۳) انظر: التحصيل» للأرموي (١/5/ا١).‏ (5) انظر: نهاية الوصول (؟575/5). 

.)١76/١( انظر: التحبير (4/5/ا 9 ۹۸۰). (1) انظر: التحصيل» للأرموي‎ )٥( 


مصطلح النفل 


| 
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روه جک و سا 


|| 
سد || 
مصطلح النفل 


همع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح 


قال ابن فارس: «نفل: النون والفاء واللام أصل صحيح يدل على عطاء 
إعطاءء منه النافلة: عطية الطوع من حيثث لا تجب . ومنه نافلة الصلاة. والنوفل 
الرجل الكثير العطاءء قال: يأبى الظلامة منه النوفل الزفر 


ومن الباب النفل: الغنم» والجمع أنفال» وذلك أن الإمام ينفل المحاربين 
أي يعطيهم ما غنموه. يقال : نفلتك : أعطتك ف۲٩‏ 

وجماع معنى النفل والنافلة ما كان زيادة على الأصل» سميت الغنائم أنفالاً؛ 

لأن المسلمين فضَلوا بها على سائر الأمم الذين لم تحل لهم الغنائم» وصلاة التطوع 

نافلة؛ لأنها زيادة أجر لهم على ما كتب لهم من ثواب ما فرض عليهم 


وقد تكرر ذكر النفل والأنفال فى الحديث» وبه سميت النوافل فى العبادات؛ 
لأنها زائدة على الفرائض ". 


2 المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 


ورد لفظ النافلة في القرآن الكريم والستة المطهرة» وفيما يلي بيان لذلك 
فمن القرآن الكريم : 


3 ل الله نك : و a a‏ ماما 
عن ا التي فرضتها لبك 


)٤٥٥١ /٥( انظر: مقاييس اللغةء لابن فارس‎ )١( 


(5) انظر: لسان العرب (١١/1۷۱)ء‏ والصحاح /٥(‏ ۱۸۳۳) 
(۳) انظر: تفسير الطبري .)٥۲٤/۱۷(‏ 


00 المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
0 ص م ص ص ى س س جى ي ي 

ومن السُنّة النبوية: 

- ما رواه أبو هريرة وَّنهء قال: قال رسول الله تَكلِِةِ: «إن الله قال: من عادى 
لي وليّاً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه. 
وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه»"'"» قال ابن دقيق العيد: فيه إشارة 
إلى أنه لا تقدم نافلة على فريضة» وإنما سميت النافلة نافلة إذا قضيت الفريضة وإلا 
فلا يتناولها اسم النافلة ويدل على ذلك قوله: «ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل 
حتى أحبه»؛ لأن التقرب بالنوافل يكون يتلو أداء الفرائض» ومتى أدام العبد التقرب 
بالنوافل أفضى ذلك به إلى أن يحبه الله كك . 

- وعن عثمان بن عفان َه قال: ألا إنى رأيت رسول الله َل توضأ مثل 
وضوئي هذاء ثم قال: «من توضاً هکذا غفر له ما تقدم من ذنبه» وكانت صلاته 
ومشيه إلى المسجد نافلة”"؛ يعني: أن الوضوء لم يبي عليه ذنباء فلما فعل بعده 
الصلاة كان ثوابها زيادة له على المغفرة المتقدمة”؟؟. 

- وعن أبي ذر به قال: قال لي رسول الله كَكِ: «كيف أنت إذا كانت عليك 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ ‏ أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: فما 
تأمرني؟ قال: «صِلّ الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم» فصل فإنها لك نافلة»© ؛ 
أي: فإن الصلاة التي تدركها وتصليها معهم بعد أن تصلي في وقتها المختار لك 
نافلة؛ لأن الأولى وقعت فرضاً فيصير الثاني نفلا . 

- وعن عائشة وْيْنَاء قالت: «لم يكن النبي بي على شيء من النوافل أشدّ منه 
تعاهداً على ركعتي الفجر”". قال ابن عبد البر: «ومعلوم أن كل ما ليس بفريضة 
فهو نافلة» ومن النوافل ما هو سنة بمواظبة رسول الله كلا . 


.)616٠5( رواه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الأربعين النووية» لابن دقيق العيد (ص58١).‏ 

(۳) رواه مسلم برقم (۲۲۹). 

.)١١7/7( انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي‎ )٤( 
.)55/( رواه مسلم برقم (544)» وأبو داود برقم‎ )٥( 

(7) انظر: شرح أبي داودء للعيني (۳۱۲/۲). 

(۷) رواه البخاري برقم »)١١79(‏ ومسلم برقم .)۷۲٤(‏ 

(۸) انظر: الاستذكارء لابن عبد البر .)١59/5(‏ 


مصطلح النفل م 
فيظهر من خلال النصوص السابقة أن لفظ النافلة استعمل في القرآن والسئة في 

مقابلة الفرائض. فالنوافل من العبادات ما كان من غير الفريضة. 

مي المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

مصطلح النفل مصطلح ورد في القرآن والستة» ويراد بها ما كان من العبادات 
من غير الفريضة . 

وقد سار أهل العلم في التعامل مع هذا المصطلح على نفس المنوال» 
واستعملوه فى نفس المعنى» فكانوا يستعلمون لفظ النافلة للتعبير عن العبادات التى 
کیت براجة هان التكلف» ۰ 

وبالنظر لكتب أصول الفقه نجد أن الأصوليين انقسموا في التعامل مع مصطلح 
المندوب إلى اتجاهين : 

١‏ الاتجاه الأول: ذهب إلى أن النافلة مصطلح مرادف للمندوب» وأنهما 
لفظان لمعنى واحدء واكتفوا عند الحديث عن المندوب وتعريفه ببيان أن من أسمائه 
ومرادفاته مصطلح النافلة . 

وبناءً عليه فما ذكروه من تعريف للمندوب هو في الحقيقة تعريف للنافلة» قال 
ابن فورك (ت5٠5):‏ «والنفل والندب سواءء وقد 0 

يضاف لذلك أن بعض أصحاب هذا الرأي حاول صياغة تعريف مستقل 
للنافلة» ومن أولئك العلماء : 

- الجصاص (ت٠۳۷)‏ حيث قال: «ما كان المأمور مخيراً بين فعله وتركه فهو 
نافلة أو مباح»"» وتبعه في ذلك أبو يعلى (ت۸٥٤)”"»‏ ولا يخفى ضعف هذا 
التعريف؛ إذ كيف يكون مأموراً به ومباحاً في نفس الوقت. 

- القاضى عبد الوهاب (ت575) حيث قال: «والنفل: فعل ما ليس عليه 
عقاب» كالهبة ويقرب منه التطوع› وكأنه ا کون من نة واج 

- أبو الحسين البصري (ت57”5) حيث قال: «وقولنا: نفل» يفيد أنه طاعة غير 
() انظر: حدود ابن فورك (ص‌۱۳۸). (0) انظر: الفصول» للجصاص .)٠٠۹/۲(‏ 


() انظر: العدة» لأبي يعلى .)۲۸٤/۱(‏ 
€3 انظر : رسالة في أصول الفقه ملحقة بکتاب المقدمة. اش القصار (ص۳٣۲)‏ . 


واجبة» وأن للإنسان فعله من غير لزوم وحتم»"''. 

۲ - الاتجاه الثاني : ذهب إلى أن النفل مصطلح ليس مرادفاً للمندوب» 
واختلفوا فيما بينهم في تحديد العلاقة بين النافلة والمصطلحات الأخرى» والتي 
أهمها مصطلح المندوب والسئّة» وقد سبق ذكر اختلافهم في مبحث مصطلح 
المندوب مما أغنى عن إعادته هنا" . 

وفيما يلي عرض لأهم ما ذكروه من تعريفات : 

- البزدوي (ت587) حيث قال: «وأما النفل فما يثاب المرء على فعلهء ولا 
يعاقب على تركه»"» وتبعه في ذلك جمع من العلماء» منهم: السرخسيء وابن 
عقيل» والإخسيكثي» والخبازي› وال 

- ابن رشد (ت070) حيث قال : «والنوافل ما قرّر الشرع أن في فعله ثواباً من 
غير أن يأمر النبي ييه به» أو يرغب فيهء أو يداوم على فعله» . 

- عبد العزيز البخاري (ت١7)‏ ذكر تعريفين» أما الأول فهو قريب من تعريف 
البزدوي السابق» والثاني قال فيه: «وقيل: هو المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على 
تركه مطلقاً»"" 2 ثم شرحه بقوله: «واحترز بقوله: من غير ذم على تركه عن الواجب 
المضيق» وبقوله: مطلقا عن الموسع والمخير والكفاية)»”" . 
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.)١772ص( انظر: المعتمدء للبصري (۳۳۸/۱). (۲) انظر:‎ )١( 

(۳) انظر: أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار .)71١/17(‏ 

)٤(‏ انظر: أصول السرخسي .)١٠١/۱(‏ الواضح» لابن عقيل 17/١(‏ - ۳١٠)ء‏ المنتخب مع 
شرحه المذهب .)57/١(‏ المغني» للخبازي (ص868). المنارء للنسفي مع شرحه جامع 
الأسرار (0817/5), 

(5) انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد .)54/١(‏ 

() انظر: كشف الأسرارء للبخاري (۳۰۲/۲). 

(۷) انظر: المرجع السابق (707/7), 


ولس - 5ق 
المبحث السابع عشر 


مصطلح التطوع 


تم المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

قال ابن فارس: «طوع: الطاء والواو والعين أصل صحيح واحد يدل على 
الإصحاب والانقياد. يقال: طاعه يطوعه. إذا انقاد معه ومضى لأمرهء وأطاعه 
بمعنى طاع له» ويقال لمن وافق غيره: قد طاوعه. 

والاستطاعة مشتقة من الطوع» كأنها كانت في الأصل الاستطواع» فلما 
أسقطت الواو جعلت الهاء بدلا منهاء مثل قياس الاستعانة والاستعاذة». 

وجاء في «لسان العرب»: «والتطوع: ما تبرع به من ذات نفسه مما لا يلزمه 
فرضهء كأنهم جعلوا التفعل هنا اسما كالتنوط؛ والمطوعة: الذين يتطوعون بالجهاد. 
أدغمت التاء في الطاء كما قلناه في قوله: ومن يطوع خيراء ومنه قوله تعالى : 
«الدت يلْمروت الْمْطْوَعِنَ من ألمي [التوبة: 074]» وأصله المتطوعين 


تم المطلب الثانى: نشأة المصطلح: 

ورد لفظ التطوع في القرآن والستة» وفيما يلي بيان لذلك: 

فمن القرآن العزيز: 

- قول الله ك : «إِنّ ألصّما 0 كَمَنْ حَجّ أَلَتَ أو أَعَْمَرَ قلا و 
جاع َيه أن يوڪ يهما و مَن تَطوّعَ حَيْرا َة لله سأر عَم ©)» [البقرة: ۸١٠]ء‏ قال 
ابن جرير: «والصواب عندنا في ذلك وياب ومن تطوع بالحج والعمرة بعد 
قَضَاء حجته الواجبة عليه» فإن الله شاكرٌ له على تطوعه له بما تطوع به من ذلك 


.)۳۸١ /۲( والمصباح المنير‎ .)۲٤۳ - 571٠ /۸( انظر: لسان العرب‎ )١( 


اق ي 


علا 
ابتغاءَ وجهه» فمجازيه به» عليم بما قصد وأراد بتطوعه بما تطوع به6”' . 

- وقال سبحانه: اول الَذِيت بطيفوته ديه طعام سکن فمن تطوّعَ حن فهو 

ر ۸ وان تومو 0 كم إن 51 لمرن © [البقرة: »]۱۸٤‏ قال ابن جرير: 


رت ص 


«والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله تعالى ذكره عمّم بقوله: فمن تطوع 
حي فلم يخصص بعض معاني الخير دون بعض» فإن جَمْع الصَوْم مع الفدية من 
تطوّع الخيرء وزيادة مسكين على جزاء الفدية من تطوّع الخير» وجائز أن يكون 
تعالى ذكره عنى بقوله: فمن تطوّع حي أي هذه المعاني تطوّع به المفتدي من 
صومهء فهو خير له؛ لأن كل ذلك من تطوع الخير» ونوافل الفضل». 

ومن السَّنّة المطهرة: 

- حديث الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله كيه من أهل نجد ثائر الرأس» 
يُسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول» حتى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال 
رسول الله كَة: «خمس صلوات في اليوم والليلة». فقال: هل علي غيرها؟ قال: 
«لاء إلا أن تطوع؛""» قال ابن عبد البر: «وفي قوله 2: «لا إلا أن تطوع» ندب 
إلى التطوع كأنه قال: ما عليك فرض إلا الخمس» ولكن إن تطوعت فهو خير لك» 
وكذلك الصيام والحج والعمرة والجهاد»”*'. 

- وقال رسول الله كَلةْ: «ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة 
تطوعاًء غير فريضة. إلا بنى الله له بيتاً في الجنة» أو إلا بني له بيت في الجنة»” . 

- وسئل النبي ييو عن الحج في كل سنة أو مرة واحدة قال: بل مرة واحدةء 
فمن زاد فهو تطوع»'' . 

فبالنظر للتصوص السّابقة يظهر للناظر أن لفظ التطوع سيق في مقام أفعال 
الطاعات غير الواجبة» وورد في بعضها في مقابلة الفرائض مما يدل على أن التطوع 
من الأعمال ما ليس بفرض . 


.)5 47 /7( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( .)۲٤۷/۳( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)١١( رواه البخاري برقم (57)» ومسلم برقم‎ )۳( 

.)۳۷۳/۲( انظر: الاستذكارء لابن عبد البر‎ )٤( 

.)۷۲۸( رواه مسلم برقم‎ )٥( 

(7) رواه أبو داود برقم )۱۷۲١(‏ وصححه الألباني. 


TF 550‏ 
مع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

وقد استعمل السلف مصطلح التطوع بنفس المعنى الوارد في القرآن والستّةء 
وعباراتهم في ذلك مبثوثة في كتب العلم. 

وبالنظر في كتب أصول الفقه يلحظ الباحث فيها أن مصطلح التطوع مرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بمصطلح المندوب والنافلة والسّنَّةَ» وقد سبق الحديث عن العلاقة بين 
هذه المصطلحات وأعني بها: مصطلح المندوب والستة والنافلة والتطوع والإحسان 
والمرغوب فيه في مبحث مصطلح المندوب وكذلك مبحث مصطلح السنّة» مما أغنى 
عن الإعادة هنا . 

وخلاصة القول فيها أن مصطلح التطوع اختلف فيه الأصوليون من حيث معناه 
على قولين : 

١‏ - القول الأول: وهو قول جماهير الأصوليين ويرون أن التطوع مرادف 
للمندوب والستّة والنافلة. 

۲ - القول الثاني: وهو قول الحنفية وبعض المالكية» حيث يرون التفريق بين 
هذه المصطلحات» وإن كان الجامع بينها كونها مطلوبة الفعل طلباً غير جازم. إلا 
أنها تتفاوت في الرتبة من حيث الطلب» ثم اختلفوا فيما بينهم في تسمية الأعلى رتبة 
والأوسط والأدنى. 
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.)١179/١( انظر:‎ )١( 


م المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
حب ١15‏ ل -- - کے 


ل ل 


2" ا عدر "ا 


مصطلح المستحب 


نع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

أصل لفظة المستحب في لغة العرب هو: (حبب). وقد جاء في «المصباح 
المنير: «أحببت الشيء بالألف فهو محب» واستحببته مثله» ويكون الاستحباب 
بمعنى الاستحسان» وحببته أحبه من باب ضرب» والقياس أحبه بالضمء لكنه غير 
مستعمل» وحببته أحبه من باب تعب لغة»"'. 

والحب: المحبة» وهي ضد البغضء» وكذلك الحب بالكسرء والحبٌ أيضاً : 
الحبيب» مثل خِدْنٍ وحَدِين» يقال: أحبّه فهو مُحَبّء وحَبّه يَحِبّه بالكسر فهو 
e‏ ' 
والمراد بالمستحب ‏ هنا - من هذه المعاني اللغوية هو ما كان ضد البغخض. 


المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

ورد في القرآن الكريم والستّة النبوية لفظ المستحب» لكن بصيغة الفعل نحو 
استحبوا» ويستحب . 

فأما القرآن فقد ورد استعماله بمدلوله اللغوي الصرف» فمن ذلك: 

- قول الله تعالى: ایا أل ءَامَتَُا لا سدوا اَمَك ويخوكم أوْليَآه إن 
1 ا الڪ 2 عل الاين 3 و 4 كر 6 0 رورم هم اليرت © [التخصوبية: 
ال اتن خر e‏ اڪ ل اليس يقول: إن اخحتاروا 
الكفر بالله» على التصديق به والإقرار بتوحيده)”". 


.)١١١/١( انظر: المصباح المنير‎ )١( 
.)596  7589/١( ولسان العرب‎ »)٠١7- ٠١6 /١( انظر: الصحاح‎ )۲( 
.)۱۷١ //١5( انظر: تفسير الطبري‎ )۳( 


مصطلح المستحب | ع 

- وقال تعالى: وما كمود فهديتهم كاستحبوا ألم عل مى كَأحَدَتهُمْ صوقة 
العذاب لون يما كنوأ يَكْسِبُونَ ®< [فصلت: »]١7‏ قال ابن جرير: «فاختاروا العمى 
على البيان الذي نك لهمء والهدى الذي عرفتهم. بأخذهم طريق الضلال على 
الهدى؛ يعني: على البيان الذي بيه لهم» من توحيد الله)”'' . 

وأما السّئّة النبوية فقد ورد استعماله فى سياق الأعمال الثى كان يحبها 
النبى اء ومن تلك الأحاديث المرفوعة: 

- ما روته عائشة زاء قالت: «كان رسول الله يله يستحب الجوامع من 
الدعاء» ويدع ما سوى ذلك”"'؛ أي: يحبه ويتخيره. 

- وعن أبي برزة الأسلمي نه يصف كيف كان رسول الله بي يصلي 
المكتوبة. فقال: «وكان يستحب أن يؤخر العشاءء التى تدعونها العتمة» . 

- وعن عائشة وين زوج النبي اة أنها قالت: «ما رأيت رسول الله ب يصلى 
سبحة الضحى قط › وإنى لأستحبها»”*' . 

قال الباجي : «وإني لأستحبها تعني أنها تتنفل بها وأنها كانت تفعل ذلك 
وتؤثرها على النوافل فى سائر الأوقات لها»“ . 

ين كلل ما سيق امو لنصوصن يكن أن غ ال كان عدار لا ف 
عصر التشريعء ويستعمل في وصف العمل المطلوب المحبوب في الشرعء الزائد عن 
المفروض على المكلف . 


## المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 


وقد استمر هذا الاستعمال بعد عصر النبوة بنفس المعنى» وفي كتب الآثار 
جملة صالحة من الأمثلة على ذلك» فمنها على سبيل المثال: 


.)5594/7١( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود برقم »)۱٤۸۲(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم (۱۳۳۲). 

)۳( رواه البخاري برقم »)٥٤۷(‏ ومسلم برقم (6840). 

)٤(‏ رواه أبو داود برقم »)۱۱۷١(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود» ورواه مالك في موطئه 
برقم .)60١19(‏ 

(4) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي .)7177/١(‏ 


ا 


- ما «روي أن علا وده : كان يستحب أن يغتسل من الا 


- وعن قتادة «أنه كان يأمر بالاغتسال يوم الفطرء ويقول: ليس بواجب ولكنه 
حسن مستحب») 
طلباً غير جازم؛ أي: أنه استعمل مرادفاً للمندوب والسّنّةَ والتطوع والنافلة» حيث إن 
هذه الألفاظ تدل على معنى واحد» وهو ما يثاب المكلف على فعله ولا يعاقب على 
تركه . 

وقد سبق فى مبحث المندوب ومبحث اة فيان العلاقة بين هذه 
المصطلحات» وذكرت اختلاف الأصوليين فى كون هذه الألفاظ مترادفة» أو بينها 

ا )۳( 

عموم وخصوص أو تباین 

فجمهور الأصوليين يرون أنها مترادفة؛ ولذا صرّحوا بكون المستحب من 
اسا المندوب». قال ابن السبكي (ت۷۷۱): ((ويسمى ونافلة. من أسمائه 
اا أنه مرغعب فيه» وتطوع› ومستحب » والترادف ين هذه الأسسناء عند أكثر 
الشافعية» وجمهور الأصوليين»“» وقال أبو الحسين البصري (ت575): 
و ا أنه مسد ب حنا 6 ومعناه ت العرف أن الله سبحانه قد أحبه ولمسرن 


3 
براحن" 5 


وقال الطوفي (ت١١۷):‏ «قوله: وهو؛ يعني: المندوب» مرادف السّنَة 
والمستحب؛ أي: هو مساويهما في الحدٌ والحقيقة» وإنما اختلفت الألفاظء 
والمترادف هو اللفظ المتعدد لمسمى واحدء كالأسد والغضنفرء والمدام والخمرء 
والحرام والمحظورء والمندوب والستة والمستحب» فالسواك والمبالغة في المضمضة 
والاستنشاق وتخليل الأصابع وتحوةة يقال له مندوت وخ : 


(۱) انظر: مصنف عبد الرزاق .)۱۸١ /١(‏ (۲) انظر: مصنف عبد الرزاق (/ 7”08). 
(۳) انظر: (۱۲۹/۱). 

() انظر: الإبهاج» لابن السبكي .)٠١١/۲(‏ 

() يقصد المندوب. 

() انظر: المعتمد (١/۳۳۸)ء‏ وانظر: المحصولء للرازي فقد ذكر نحوه .)٠١*/1١(‏ 

(۷) انظر: شرح مختصر الروضة .)٠١٤/١(‏ 


ir سسب‎ ١ 
خخ تت 4ت‎ 
56 
وخالف في ذلك بعض الأصوليين» فخصوا المستحب بوصف خاص يميزه عن‎ 
اتن بعتن الات :زفقي بل يان لالت‎ 
(1) 0 7 اق‎ 
. النبي ييو مرة أو مرتين‎ 
ابن جزي من المالكية (ت١5/) حيث يرى أن المستحب فى رتبة بين السنّة‎ - 
والنفل. حيث يقول: «وأما المندوب فهو التطوع. وهو على درجات أعلاها لسن‎ 
. ودونها المستحب وهو الفضيلة. ودونها النافلة»"‎ 
نقل الزركشي عن بعض العلماء أن المستحب ما أمر به ولم ينقل عنه أنه‎ - 
١ فل‎ 
)٤( 
. ولم یداوم عليه‎ 


© © © 


.)157/7( انظر: الإبهاج» لابن السبكي‎ )١( 
.)۲۱۷ - 7١5ص( انظر: تقريب الوصول‎ )0( 
.)۳۷۷ /١( انظر: البحر المحيط‎ )۳( 
.)۳۷۸/۱( انظر: البحر المحيط‎ )( 


YE‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
2 2 


ره چک ایی رھ للب 


الل "|| 
المبحث التاسع عشر 


نع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

المرغٌّب فيه مشتق من (رغب) قال ابن فارس: «رغب: الراء والغين والباء 
أصلان» أحدهما: طلب لشيء. والآخر: سعة في شيء. 

فالأول الرغبة في الشيء: الإرادة له» رغبت في الشيء» فإذا لم ترده قلت: 
رغبت عنه» ويقال من الرغبة: رغب يرغب رغباً ورغبا ورغبة ورغبى مثل شكوى . 

والآخر الشيء الرغيب : الواسع الجوف» يقال: حوض رغيب» وسقاء رغيب» 
ويقال: فرس رغيب الشحوةء والرغيبة : العطاء الكثير» والجمع رغائ 

وجاء في «الصحاح»: «رغبت في الشيءء إذا أردتّه» رغبة ورَعَباً بالتحريك› 
وارْتَعْبْت فيه مثله» ورغبت عن الشيءء إذا لم ترذ ورّهِدت فيه» وأرغبني في الشيء 
ورغ ف 

فالمرغب فيه وكذا الرغائب جمع رغيبة» وهي كل ما رغَّبٍ الشرع فيه بفعله 
من أوجه الخير والمعروف. 


ف المطلب الثانى: نشأة المصطلح: 
مصطلح الم عت فيه ) ويسمى كذلك الرغيبة› وجمعها رغائب» ورد استعمالها 
في أحاديث رويت عن النبى يله وآثار عن الصحابة وِّر؛ فأما الأحاديث التى 
- ما رواه ابن عمر وبْه قال : سمعت رسول الله ية يقول : «لا تدعن الركعتين 


.)415- 41١6 /۲( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
.)۱۳۸ - ١ا//١( انظر: الصحاح‎ )۲( 


مصطلح المرعُب فيه لوت 00 
قبل صلاة الفجرء فإن فيهما الرغائب» 

- وعن أنس وه عن النبي يك قال: «عليكم بركعتي الضحى فإن فيهما 
الرغائب»”"' . 

وأما الآثار فقد روي عن بعض الصحابة ون استعمالهم للفظ الرغائب ومن 
تلك الاثار: 

- ما روي عن ابن عمر طبه أنه قال: «يا حمران» لا تدع ركعتين قبل 
الفجرء فإن فيها الرغائب)7"'. 

- وورد أن عائشة ويا كانت تقول: «حافظوا على ركعتى الفجرء فإن فيهما 
الخير والرغائب)9*) ۰ ١‏ 

ففي النصوص السابقة ورد لفظ الرغائب جمع رغيبة وهي ما يرعّبٍ فيه الإنسان 
من العمل الصالح لما فيه من حسن الثواب وكثرته ومضاعفته» ويسمى مرغبا فيه 
ومرغوباً فيه . 

ويلاحظ فى تلك النصوص أن لفظ الرغائب جاء وصفاً لأعمال مندوبة مستحبة 
ولس و اة 5 المكلف» وهو وصف مناسب لتلك الأعمال إذ إِنَّ الواجب يُلزم 
المكلف بفعله ويلام على تركه» أما المندوبات فيرغب المكلف فيها ويحث على 
فعلها لمزيد ثواب وفضل لفاعلها . 
م المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

وبالنظر لكتب أصول الفقه فيجد الباحث تداول الأصوليين لهذا المصطلح 
واستعمالهم له في باب المندوبات» ولكنهم اختلفوا في كونه مرادفاً للمندوب أم لا؟ 
على قولين مشهورين سبق ذكرهما في مبحث المندوب ومبحث السنَّة» والقولان هما : 

١‏ القول الأول: ذهب جماهير الأصوليين أن المرغب فيه اسم من أسماء 
المندوب ومرادف له» وفي ذلك يقول القاضي عبد الوهاب المالكي (ت۲۲٤):‏ 


.)5705( وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ »)۲٠١/۳( رواه الطبراني في المعجم الأوسط‎ )١( 

(۲) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد :)١14/١١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
370 ). 

(۳) انظر: مصنف ابن أبي شيبة .)٤۹/۲(‏ (4:) انظر: مصنف ابن أبي شيبة .)٤۹/۲(‏ 


TES‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
اله 13 ی ا ای ی ا كت 


) ول ينا عبارات» يقال : ندب » ومستحب» ومسئون» وتطوع› وإرشاد» ونمل › 


وفضيلة» ومرغب فيه)”'" . 


وقد تتابع العلماء بالتصريح في كون المرغب فيه من أسماء المندوب وممن 
نص على ذلك: أبو الحسين البصري» والرازي» وصفي الدين الهندي» وابن 
الشسبكي» والإستوي» وزكريا الأنصازي": 

؟ - القول الثاني: ذهبت المالكية إلى التفريق بين المرعب فيه وباقي 
المصطلحات ذات العلاقة كالمندوب والستّة والنافلة وغيرها. 

ومن أوائل من فرّق بينها ثلاثة من علماء المالكية» وهم ابن رشد الجد 
(مت١٠0)»‏ وابن بشير (ت575)» والمازري (ت٣٩٥).‏ 

فأما ابن رشد الجد فقد قال: «وهو ينقسم”*' على ثلاثة أقسام: سنن ورغائب 
ونوافل» فالسئن: ما أمر النبي بل بفعله» واقترن بأمره ما يدل على أن مراده به 
الندب» أو لم تقترن به قرينة على مذهب من يحمل الأوامر على الندب» ما لم 
يقترن بها ما يدل أن المراد بها الوجوب, أو ما داوم النبي ية على فعله» بخلاف 
صفة النوافل» والرغائب: ما داوم النبي بي على فعله بصفة النوافل أو رغب فيه 
بقوله منْ فعل كذا فله كذاء والنوافل: ما قرّر الشرع أن في فعله ثواباً من غير أن 
يأمر النبي ية به» أو يرغُْبٍ فيهء أو يداوم على فعله»”” . 

وأما ابن بشير فقال: هما واظب عليه الرسول يك مظهراً له فهو سّنَّة بلا 
خلاف» وما نبّه عليه وأجمله في أفعال الخير فهو مستحب» وما واظب على فعله في 
أكثر الأوقات وتركه في بعضها فهو فضيلة ويسمى رغيبة» وما واظب على فعله غير 
مظهر لهء ففيه قولان: أحدهما تسميته سُنَّةَ التفاتاً إلى المواظبة» والثانى: تسميته 
فا ا إلى ترك ا کک ا | 


.)١51٠ص( أي: المندوب. (۲) انظر: المقدمة‎ )١( 

(©) انظر: المعتمد (١/١۳۳)ء‏ والمحصول (١/١٠٠)ء‏ ونهاية الوصول (777/5)» والإبهاج 
»)٠١١/۲(‏ ونهاية السول (١/75؟7)»‏ وغاية الوصول (ص١١).‏ 

62 أي : المستحب . 

(0) انظر: المقدمات والممهدات» لابن رشد الجد .)15/١(‏ 

(7) انظر: انظر مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» للحطاب (۳۹/۱ - 


مصطلح المرغب فيه س ې 
77-72+<<7<7<ب-<---<-- 2222255227777 سب 52127277 ير ا 7777ب 7 171 57ت يبرب بيب ڪڪ س ڪڪ ۱۹ | 
اء 
صاحب الشرع وعد على فعل النوافل بأجور تثير رغبة السامعين لخطابه في فعلهاء 
وقد تقرر أيضاً التفاضل في أحكام الشرع» فيقال: واجب آكد من واجب» بمعنى 
زيادة الأجر في الفعل» والعقاب في الترك» ألا ترى أن صائم رمضان أجره في 
صومه وعقوبته في تركه أشد من أجر صوم شهر منذور أو عقوبته إذا وجب عليه 
الوفاء بالنذرء ولهذا يقال: حرام أشد من حرام» بمعنى التفاضل فيما قلناه» ولهذا 
كان تحريم الزنا بالأم أعظم من تحريم الزنا بأجنبية» وهكذا يقال في المندوبات: 
بعضها آكد من بعض» والمراد تفاضل الأجور والثواب فيهاء وأما تروكها فمتساوية 


ولما علم الفقهاء بهذا التفاضل أرادوا أن يضعوا أسماء تشعر بالتفاوت في 
الأجورء فسموا ما ارتفعت رتبته في الأجر وبالغ النبي ية في التحضيض عليه سَنْة 
وسموا ما كان في أول هذه المراتب تطوعا ونافلة» وسموا ما توسط بين هاتين 
الحاشيتين فضيلة ومرغباً فيه» ويقارب معنى الفضيلة عندهم)”'' . 

فابن رشد جعل ضابط «الرغيبة»: مداومة النبى َل على فعله بصفة النافلة» أو 
الحف القن 1 

وأما عند ابن بشير فضابط «الرغيبة» المواظبة على فعله أكثر الأوقات» وتركه 
في بعضهاء ويرادفه مصطلح الفضيلة . 

وأما المازري فقد جعل «المرغب فيه في مرتبة متوسطة بين ما تأكدت المطالية 
بفعله وهو السّنَّة» وما كان فى أول مراتب الطلب والحث وهو النافلةء وذكر أن 
الفضيلة تقاربه في هذا اا 

فيلاحظ الناظر أن هؤلاء العلماء الثلاثة تباينت آراؤهم في تحديد ما يسمى 
رغيبة من المستحبات» فابن رشد يرى أن الرغيبة ما اتصفت بمداومة النبي ية عليها 
عن ١ SEE eS‏ 


)١(‏ انظر: إيضاح المحصول» للمازري (ص١٤۲)ء‏ وقد نقل المرداوي الحنبلي عن أحد علماء 
الحنابلة وهو الشيخ أبو طالب مدرّس المستنصرية أنه يفرق بين السْنَّة والنافلة والرغيبة بنحو 
قول المازري» انظر التحبير شرح التحرير» للمرداوي (۲/ .)98١‏ 


هه N‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
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بخلاف ابن بشير فيرى أن ما فعله في أكثر الأوقات. وتخلل ذلك ترك في 
بعض الأوقات يسمى رغيبة. 

أما المازري فنظر في تحديد الرغيبة إلى مقدار الأجر الحاصل من الفعلء 
ومدى المبالغة من عدمها في الطلب» فإذا كان الأجر والحث على الفعل في درجة 
متوسطة بين المبالغة وأدنى درجات الطلب» فيسميه رغيبة» وقريب منه الفضيلة» وقد 
درج المالكية على استعمال مصطلح الرغيبة» والرغائب في كبتهم. 

وبالنظر لقول جمهور الأصوليين والذي يرون فيه ترادف مصطلح المندوب 
والمرغب فيه والسئّة والمستحب والتطوع» وأنها أسماء لمعنى واحد وهو: ما طلب 
فعله طلباً غير جازم» فإنه لا يوجد أي تطور طرأ عليه» وأما بالنسبة لرأي المالكية 
الذي يَمَصٌّر مصطلح المرغب فيه على مرتبة من مراتب المندوب» على خلاف فيما 
بينهم في تحديد هذه المرتبة كما سبق» فإنه على رأيهم يمكن القول بأن هنالك تطوراً 
حصل لهذا المصطلح. وبيانه: أن لفظ المرغب فيه أو الرغيبة يدل على ما طلب 
وح على فعله لمزيد أجر فيه» وهو يتوافق مع مدلوله اللغوي المعهود في «لسان 
العرب»» وأن هذا الاستعمال كان باقياً على ما هو عليهء بدليل أن علماء الأصول 
المتقدمين نصوا على ترادف هذه الألفاظ لمعنى واحد وهو معنى الطلب غير الجازم» 
وأن جميعها داخل تحت باب المندوب» ولم يلتفتوا إلى محاولة التفريق بين هذه 
المصطلحات لوجود تفاوت في رتب الطلب أو الأجورء ثم أتى بعد ذلك جمع من 
علماء المالكية كابن رشد وابن بشير والمازري فحاولوا أن يضعوا أسماء تشعر 
بتفاوت رتب الطلب وأجورهاء فخصوا مصطلح السْنَّة» والرغائب» والنافلة, 
والفضيلة» كل مصطلح على حدة بمعنى يستقل به منفرداً عن غيره» وإن كانوا يتفقون 
مع الجمهور في كون الجميع من باب المندوبات» إلا أن هؤلاء اختلفوا فيما بينهم 
في تحديد الأسماء والمسميات كما سبق بيانه في المطلب الماضي . 


© © @ 
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|" "| 
المبحث العشرون 
مصطلح الإرشاد 


مع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

الإرشاد في لغة العرب مأخوذ من (رَشَدَ) وقد قال ابن فارس: «رشد: الراء 
وال رالذال اهل رحد مدل على امام الطرين» #المراقتة: مقاضه الطرق: 
والرشك والرشد: خلاف الى و أضصات فلان من أهرة رشدا :ورشدا وركندة» وهو 
لرشده خلاف لغیه»' . ۰ 


ممع المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

ذكر الزركشي يه عند حديثه عن الإرشاد أن الشافعي ي (ت:١٠)‏ سماه 
في كتابه «أحكام القرآن) بالرشد» حيث قال کک كَلَنْهُ: «الإرشاد» كقوله 
تعالى: لودو دَوَقَ عَدَلٍ ين [الطلاق: ۲]» طوَآَشْهِدُكَا إا تايمسم ؟ه [البقرة: 
۲ لدا دانم لک أجل مکی اڪ ا : ۲]» وسماه الشافعي 
في «أحكام القرآن»: الرشدء ومثله بقوله: «سافروا تصحوا». وأشار إلى الفرق بينه 
وبين الأول» فقال: وفي كل حتم من الله رشد» فيجتمع الحتم والرشد» وسماه 
الصيرفى: الحظ» وفرق القفال الشاشى وغيره بينه وبين الندب بأن المندوب مطلوب 
لمتافم اة والإرشاد لمنافع الماك والأول فيه الثواب» والثاني لا ثواب 
1 

وللشافعي كث كلام في موطن آخر يوضح المقصود حيث قال: «ويحتمل أن 
يكون دلهم على ما فيه رشدهم بالنكاح لقوله وك «إن يکرو قرا بِغْنِهمُ اه من 
فصل [النور: ۳۲] يدل على ما فيه سبب الغنى والعفافء. كقول النبي كك : «سافروا 


.)۳۹۸/۲( انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 
.)۲۷١ - ۲۷۰ /۳( انظر: البحر المحيط» للزركشي‎ )0( 
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تصحوا وترزقوا»" فإنما هذا دلالة لا حتم أن يسافر لطلب صحة ورزق . 

(قال الشّافعيَ): ويحتمل أن يكون الأمر بالنكاح حتماًء وفي كل الحتم من الرشد 
فيجتمع الحتم والرشد» وقال بعض أهل العلم الأمر كله على الإباحة» والدلالة على 
الرشد حتى توجد الدلالة من الكتاب أو السّنّة أو الإجماع على أنه إنما أريد بالأمر الحتمء 
فيكون فرضاً لا يحل تركه كقول الله ك : #وأقيموأ الصَلوة وَاثوأ الركرة [النور : 17 . 

فيفهم من كلام الشافعي كا أن اجتماع الحتم والرشد يكون في الفرض» وأن 
انعدام الحتم مع بقاء الطلب يدل على الدلالة على الرشد. 

فيظهر مما سبق أن الشافعي أوَّل من استعمل مصطلح الإرشاد» لكن سماه 
باسم الرشد أو الدلالة على الرشد. 


ج المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

ولعل أوّل من استعمل لفظ الإرشاد ‏ بعد الشافعي ‏ هو القفال الشاشي 
(ت7”50) كما ذكر ذلك الزركشي عنه» حيث قال: «وفرق القفال الشاشي وغيره بينه 
وبين الندب بأن المندوب: مطلوب لمنافع الآخرة» والإرشاد: لمنافع الدنياء 
والأول: فيه الثواب» والثاني : لا ثواب فيه)7" . 

فيظهر من النص السابق أن الإرشاد يبحث في باب المندوب» حيث إِنّه يطلب 
فعله طلباً غير جازم؛ ولذا فرق بينهما القفال بما سبق. 

بيد أن القاضى عبد الوهاب (ت )577‏ وقد جاء بعده ‏ ذهب إلى أن الإرشاد 
مرادف للمندوب› قال : و عبارات يقال: ندب» ومستحب» ومسنون» 
وتطوع › وإرشادء ونفل» وفضيلة» ومرغب فيه“ . 

وأما من جاء بعد القاضي عبد الوهاب من الأصوليين» فقد ساروا على ما 
ذهب إليه القفال الشاشي في كون الندب والإرشاد يجتمعان في كونهما مطلوبين طلباً 
غير جازم» ويفترقان في كون الندب مطلوباً لمنافع الآخرة» والإرشاد مطلوب 
لمصالح الدنياء وممن ذكر ذلك : 


)١(‏ انظر: مصئّف عبد الررّاق )١178/0(‏ موقوفاً على عمر ظلله. 
(۲( انظر : البحر المحيط. للزركشي (6/ ۷° - 7/5 ؟). 
(۳) أي: المندوب. )٤(‏ انظر: المقدمة (ص٠1١).‏ 
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- الغزالي (ت٠٠٠)‏ حيث قال: «فإن الواجب والمندوب كل واحد منهما ينبغي 
أن يوجد» ويرجح فعله على تركه» وكذا ما أرشد إليه إلا أن الارشاد: يدل على أنه 
ينبغي أن يوجد ويرجح فعله على تركه لمصلحة العبد في الدنياء والندب: لمصلحته 
في الآخرة» والوجوب لنجاته في الآخرة هذاء إذا فرض من الشارع»"'' . 

- الرازي (ت707) حيث قال: «والفرق بين الندب والإرشاد أن الندب لثواب 
الآخرة» والإرشاد لمنافع الدنيا؛ فإنه لا ينقص الثواب بترك الاستشهاد في 
المداينات» ولا يزيد ف 

الآمدي (ت7١77)‏ حيث قال: «والإرشاد» كقوله تعالى: ## فَاسَتَشْيدَوا؟ [النُساء : 
06 وهو قريب من الندب لاشتراكهما في طلب تحصيل» غير أن الندب لمصلحة 
روي وو SEED‏ 7 

وقد ذكر ذلك أيضاً التاج الأرموي في «الحاصل»ء والبخاري في «كشف 
الأسرار»» وابن السبكي في «الإبهاج»» والإسنوي في «نهاية السول»ء والتفتازاني في 
«التلويح», والمرداوي في «التحبير) وغيرهو” . 

إلا أن ابن السبكي حينما ناقش الفرق بين الندب والإرشاد في كون الأول 
مثاباً عليه بخلاف الثاني» ذكر أنه ليس دائماً فاعل الإرشاد لا يثاب على فعله؛ بل 
أحياناً قد يثاب على فعله إذا قصد امتثال أمر الشرع» حيث قال: «والفرق بين الندب 
والإرشاد أن المندوب مطلوب لثواب الآخرة» والإرشاد لمنافع الدنياء ولا يتعلق به 
ثواب البتة؛ لأنه فعل متعلق بغرض الفاعل» ومصلحة نفسه» وقد يقال: إنه يثاب 
عليه لكونه ممتثلاء ولكن يكون ثوابه أنقص من ثواب الندب؛ لأن امتثاله مشوب 
بط تفه ونكؤن الفارق: إذا بين العدب والارقناة نما هي رة أن اخحدهها 
مطلوب لثواب الآخرة» والآخر لمنافع الدنياء والتّحقيق أن الذي فعل ما أمر به 
إرشاداً إن أتى به لمجرد غرضه فلا ثواب لهء وإن أتى به لمجرد الامتثال غير ناظر 
إلى مصلحتهء ولا قاصد سوى مجرد الانقياد لأمر ربه فيئاب» وإن قصد الأمرين 


.)۲۹/۲( انظر: المستصفى» للغزالي (؟519/1). (۲) انظر: المحصول‎ )١( 

(۳) انظر: الإحكامء للآمدي .)١57/5(‏ 

)٤(‏ انظر: الحاصل (۱۹۸/۲)» وكشف الأسرار (١//1ا١٠))‏ والإبهاج ١7/7(‏ - ۱۸)ء ونهاية 
السول »)١١١/١(‏ والتلويح (۲۹۳/۱)» والتحبير (85/6١5؟).‏ 
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أثيب على أحدهما دون الآخرء ولكن ثواباً أنقص من ثواب من لم يقصد غير مجرد 
الامتغال»'. 

حيث إن غالب الأصوليين استعملوه فيما طلب فعله طلباً غير جازم» وكان في أمر 
دنيوي» إلا أن يقال: أن القاضى عبد الوهاب ذهب إلى أن الإرشاد مرادف 
للمندوب» فيكون هذا من التطور الذي طرأ عليه» إلا أن القاضي عبد الوهاب لم 
يتابعه أحد من الأصوليين فى رأيه الذي ذهب إليه بحسب اطلاعى» فأصبح قوله هذا 
من حيث التواضع والاصطلاح متروكاً لتواطئ غالب الأصوليين على وجود فرق بين 
الندب والإرشادء وإن كانًا يتفقان في كونهما مطلوبّي الفعل طلباً غير جازم» 


والله أعلم. 


© © @ 
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المبحث الحادي والعشرون 


مصطلح السَّنَّة 


مع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 
قال ابن فارس: «سن: السين والنون أصل واحد مطرد» وهو جريان الشىء 
واطراده في سهولة» والأصل قولهم سننت الماء على وجهي أسنه سناء إذا زا 
إرسالاًء ثم اشتق منه رجل مسنون الوجه» كأن اللحم قد سن على وجههء والحماً 
المسنون من ذلك» كأنه قد صبّ صب . 
ومما اشتق منه الستة» وهي السيرة» وسّنّة رسول الله ##: سيرته»"''. 


يع المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

ورد لفظ الستّة في القرآن الكريم» وفي الأحاديث النبوية» وفي الآثار المروية 
عن سلف الأمّة. 

فمن ذلك : 

4© قول الله لك َة من قد أَرْسَلنَا َلك ين يُسنا و جَحدُ لِسْيَنَا عورا‎ - ١ 
[الإسراء: ۷۷]» قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: لو أخرجوك لم يلبثوا خلافك إلا‎ 
قليلاً ولأهلكناهم بعذاب من عندناء سنتنا فيمن قد أرسلنا قبلك من رسلناء فإنا كذلك‎ 
. كنا نفعل بالأمم إذا أخرجت رسلها من بين أظهرهم»”''‎ 

۲ - قول رسول الله يكهِ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللهء فإن كانوا في القراءة 
سواء» فأعلمهم بالسّنّة فإن كانوا في السّنّة سواءء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في 
الهجرة سواءء فأقدمهم سلماًء ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته 
على تكرمته إلا بإذنه»”" . 


(۱) انظر : مقاييس اللغة لابن فارس (۳/ ۰). 
(۲) انظر: تفسير الطبري .)٥۱۲/۱۷(‏ (۳) رواه مسلم رقم .)٦۱۷۳(‏ 
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فقوله : «(فأعلمهم بالسّنّة): أراد بها الأحاديث» فالأعلم بها كان هو الأفقه في 
ا وای . 

۳ - وقال رسول الله يَكلِهِ: «من سنَّ في اإإسلام سن حسنة» فله أجرهاء وأجر 
من عمل بها بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن سنَّ في الاسلام سنة 
سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده. من غير أن ينقص من أوزارهم 
شیء) 

٤‏ - وقال عليه الصلاة والسلام: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي 
وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني" 

قال ابن حجر: «قوله: «فمن رغب عن سنتي فليس مني» المراد بالسنّة الطريقة 
لا التي تقابل الفرض» والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره» والمراد: من ترك 
طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني»”*'. 

ومن الآثار: 

|١‏ - «أن ابن عباس وا صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال: ليعلموا 
أنها سُنَةها”*"'. أي قراءة الفاتحة في الجنازة (سَنَةَ)؛ أي: طريقة» للشارع» فلا ينافي 
كونها واجبة"''. 

۲ - وعن عبد الله بن عبد الله» أنه أخبره: «أنه كان یری عبد الله بن عمر ڪا 
يتربع في الصلاة إذا جلس» ففعلته وأنا يومئذ حديث السن» فنهاني عبد الله بن 
عمر وا وقال: إنما سنه الصلاة أن تنضب رجلك اليمتى وتثنى اليسرى:: فقلت: 
إنك تفعل ذلك فقال: إن رجليّ لا تحملاني» . ۰ 

۳ - وعن حذيفة ويه «أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده» فلما قضى 


.)۸٦١ /7( انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)۱۰۱۷( رواه مسلم برقم‎ )۲( 

() رواه البخاري برقم (0051) ومسلم برقم .)١501(‏ 
(4) انظر: فتح الباري» لابن حجر .)٠٠١/۹(‏ 

(5) رواه البخاري برقم (ه17). 

(5) انظر: إرشاد الساري للقسطلاني (۲/ .)٤١١‏ 

(۷) رواه البخاري برقم (۸۲۷). 


و السّة e‏ 


صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه قال: لو مت مت على غير سنة 
خد 7 

ففهم أهل العلم من هذه النصوص - وغيرها مما لم يُذكر ‏ أن للسنة عدة 
إطلاقات» منها: 

١‏ - تطلق السَّئّة ويراد بها: ما يقابل القرآن» وهو قول النبى يله وفعله 
وتقريره» ومنه الحديث السابق: «فإن كانوا في القراءة سواء. فأعلمهم بالسُنّةه. 

۲ - وتطلق ويراد بها طريقة النبي وُه وهديه وشرعه» ومنه «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين». 

۳ - وتطلق ويراد به الطريقة المسلوكة؛ أي: على معناها الموضوع في لغة 
العرب. 

٤‏ - ويراد بها ما يقابل البدعة» فيقال: أهل السّئْة والجماعة في مقابل أهل 
البدعة» وكذلك يقال: «فلان على ستة» إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي يا 
كان ذلك مما نص عليه فى الكتاب أو لاء ويقال: «فلان على بدعة» إذا عمل على 
خلاف ذلك» وكأن هذا الإطلاق إنما اعتبر فيه عمل صاحب الشريعة؛ فأطلق عليه 
لفظ السّنّةَ من تلك الجهة» وإن كان العمل بمقتضى الكتاب”'"'. 


تضق المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

فلفظ الستة استعمل في القرآن الكريم والأحاديث النبوية والآثار المروية عن 
السلف بعدة اعتبارات» وإن هذا التنوع في استعمال لفظة السّئّةَ ورد كذلك في كلام 
الأصوليين من بعدهم» ومن تلك الاعتبارات : 

١‏ الاعتبار الأول: راعى النظر فى السياق اللغوي المعهود فى «لسان 
العرب»» والذي هو بمعنى الطريقة اله سواء كانت طريقة حدنة ا 

 "‏ والاعتبار الثاني: راعى النظر في مصادر التشريع. فكل ما ورد عن 
النبي ييل من قول وفعل غير القرآن يسمى سنة بهذا الاعتبار. 

۴ - والاعتبار الثالث: راعى النظر في الأحكام التكليفية» فخصوا اسم السُنَة 


.)۲۸۹/٤( رواه البخاري برقم (۳۸۹). (۲) انظر: الموافقات» للشاطبي‎ )١( 
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في كل ما طلب من المكلف فعله طلباً غير جازم» وهو بذلك يعتبر قسيماً للواجب 
والمباح والحرام والمكروه» وهو أيضاً مرادف لمصطلح المندوب» أو نوع من 
أنواعه» كما سنذكره قريباً إن شاء الله تعالى. 

٤‏ - والاعتبار الرابع: كان في مقابلة البدعة» فكل ما كان عليه النبي يا 
وأصحابه يسمى سنة» ومنه قوله كل : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي». وخلافه بدعة؛ ولذا سمي أهل السّنّة والجماعة لاتباعهم طريقة 
النبي كل وأصحابه وهديهم» بخلاف أهل البدع والأهواء. 

وقد اختلفت عبارات علماء الأصول عند تعريفهم لمصطلح السنة بسبب تعدد 
إطلاقات لفظ : «الستة»ء وتعدد الاعتبارات والسياقات التي يكون فيها. 

ولعل أول من عرّف الستة من علماء الأصول هو الجصاص (ت١72”)‏ في كتابه 
«الفصول». حيث قال: «سنة النبي يَكِ: ما فعلهء أو قالهء ليقتدى به فيهء ويداوم 
عليه» وهو مأخوذ من سنن الطريق» وهي جادته التي يكون المرور فيها. 

وسنن رسول الله َيه على وجهين: قولء. وفعل» وأحكام الستّة على ثلاثة 
أنحاء: فرض» وواجب» وندب» وليس يكاد يطلق على المباح لفظ السّئّة؛ لأنا قد 
ّنا أن معنى السّنّة أن يفعل» أو يقول» ليقتدى به فيه» ويداوم عليه» ويستحق به 
الثواب» وذلك معدوم في قسم المباح)”'' . 

فيفهم من كلامه عن الستة أمران: 

الأول: أن السّئّة يراد بها كل قول أو فعل صدر عن النبي ييه داوم عليهء 
وكان الهدف منه الاقتداء به فيه. 

والثانى: أن لفظ السّنَّةَ عنده تطلق على الفرض والواجب والمندوب فقط دون 
المباح . ١‏ 

وقد تتابع الأصوليون بعده في تعريف مصطلح السّنَّةء ويمكن فرز هذه 
التعريفات على النحو التالي : 

أولاً: طائفة من الأصوليين عرّفوا السُنّهَ بنفس تعريف المندوب» أو اكتفوا بذكر 
أن لفظ الس من أسماء المندوب» حيث إنْهم يرون أن السّنّة والمندوب لفظان 


. انظر: الفصول. للجصاص (۳/ 7176 -77232) بتصرف‎ )١( 


مصطلح السّنّة i TE‏ 
ی۹٠‏ |= 
لمعتى :واد أو :خضوا السئة يت أخضن من مى المتدوت» .ومن اولك 
العلماء : 

- القاضي عبد الوهاب (ت5775) حيث قال: «وله (المندوب) عبارات يقال: 
ندب» ومستحب» ومسنون» وتطوع» وإرشاد» ونفل» وفضيلة» ومرغب فيهء 
والمسنون في الشرع: في أعلى مراتب المندوب» وهو في اللغة: الطريقة»“. 

- أبو الحسين البصري (ت575) حيث قال: «ويوصف بأنه “ سنّة» ويفيد فى 
لحرت لك ملاع رس برام كر كانه سن ENING‏ 
الفعل او واجب»"» وتبعه الرازي (ت1 0 

- أبو إسحاق الشيرازي (ت477) حيث قال: «وأما الستة: فما رسم ليحتذي 
به على سبيل الاستحباب» وهي والنفل والندب بمعنى واحد»“ 

- البزدوي (ت587) حيث عرّف السّنّة فقال: «وهو في الشرع اسم للطريق 
المسلوك في الدين»» ثم بيّن حكمها فقال: «وحكم السنَّة أن يطالب المرء بإقامتها 
من غير افتراض» ولا وجوب؛ لأنها طريقة أمرنا بإحيائها فيستحق اللائمة 
بتركها»» فيفهم من كلامه كه أن السّنّة تطلق على ما طلب فعله مما ليس 
بواجب» وداوم عليه النبي يي وأظهره ليقتدى به فيه» وقد سبقه لهذا المعنى 
الدبوسي (ت٠٤)‏ وتبعه في ذلك باقي علماء الحنفية» منهم: السرخسي› 
والسمرقندي» والأخسيكثي» والخبازي» والنسفي» وصدر الشريعة المحبوبي»› 
eT‏ 

وذهب الحنفية إلى أنَّ مصطلح السُّنَّهَ عندهم يدخل فيه أيضاً طريقة الصحابة وار 


)١(‏ انظر: مقدمة ابن القصّار (ص٠5١).‏ (۲) يريد بذلك: المندوب. 

(۳) انظر: المتعمدء لأبي الحسين البصري .)77/8/١(‏ 

(5:) انظر: المحصولء للرازي 2.6٠١ /١(‏ (08) انظر: اللمعء للشيرازي (ص77). 

(7) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار (707/7). 

(۷) انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار (؟0708/5. 

(۸) انظر: تقويم أصول الفقهء للدبوسي »)۲٠۲/١(‏ وأصول السرخسي ,)١١5  ١١7/1١(‏ 
وميزان الأصول» للسمرقندي (ص۳۸)ء والمنتخب في أصول المذهب. للأخسيكئى 
(ص550)»: والمغني في أصول الفقه» للخبازي (ص٥۸)ء‏ والمنار مع شرحه جامع الأسرار 
(؟/ 01/0). والكافي» للسغناقي (6/مهاطا)ء والتنقيح لصدر الشريعة .)۲٤۹/۲(‏ 


ا 1 المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
خلافاً لجمهور الأصوليين» وكذلك قسّم الحنفية السّئّة إلى قسمين: سُئَّةَ الهدىء 
وسنّة الزوائد» وسيأتي الحديث عنهما في مبحثين مستقلين بإذن الله . 

ثانياً: وطائفة منهم صرّحت بأن لفظ السْنّة تطلق على الواجب والمندوب» 
وممن ذهب إلى هذا القول : 

- الجصاص (ت٠۳۷)‏ وقد سبق نقل كلامه» حيث صرح أن السنّة تطلق على 
الفرض والواجب والمندوب . 

وقد نقل هذا الرأي سراج الدين الأرموي (ت5875)» وابن السبكي (ت١۷۷)‏ 
في «الإبهاج»» حيث ذكر أن هنالك اصطلاحاً للسنّة يراد به الواجب والمندوب» 
حيث قال رُزَنْهُ: «وفي ال اصطلاح: وهو ما علم وجوبه أو ندبيته بأمر 
النبى ل . 

الفا : :وذهبت :طائفة من الأصوليين أن لفظ السّنّه يراد به الشريعة كلها وممن 
قال بهذا: 

- ابن حزم (ت455) حيث قال: «والستة هي: الشريعة نفسهاء وهي في أصل 
اللغة وجه الشيء وظاهره. 

قال الشاعر: 
تريك سُنَةَ وجوغيرٌ مقرفةٍ ملس ليس بها خال ولا تَدَبُ 

وأقسام السّنّةَ في الشريعة: فرض» أو ندب» أو إباحة» أو كراهة» أو تحريم» 
كل ذلك قد سه رسول الله ية عن الله كل . 

وقد يفهم من كلام ابن تيمية (ت۷۲۸) نحوٌ من هذا حيث قال: «فالسيّة 
كالشريعة هي : شا شن الرسول يلي وما شرعهء فقد يراد به: ما سنه وشرعه من 
العقائد» وقد يراد به: ما سنه وشرعه من العمل» وقد يراد به: كلاهما. 

فلفظ السَنّة يقع على معانٍ كلفظ الشرعة؛ ولهذا قال ابن عباس وا وغيره في 


ER‏ > مس 


قوله: 9شْرْعَةٌ وَمنهاجًأ [المائدة: ]٤۸‏ سنة وسبيلاًء ففسّروا الشرعة بالسْئّة والمنهاج 


)١(‏ الإبهاج شرح المنهاج› لابن السبكي »)۱١٥۸/۲(‏ والتحصيل لسراج الدين .)٠۷١ /١(‏ ونهاية 
الوصول. للهندي (۲/ ۷( . 
(۲) انظر: الإحكام» لابن حزم .)٤۷/١(‏ 


مصطلح السّنَّة ا 
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بالل واسم «السِّنَّة) و«الشرعة» قد يكون في العقائد والأقوال؛ وقد يكون في 
المقاضت:والافنال) ‏ . 

زائغا ::«وذقيت :طاكفة من الاأصولين إلى تحرف الثنة بأنها كل ها ضكر عن 
النبي ية من قول» أو فعل» أو تقرير» وممن قال بهذا القول: 

- أبو المظفر السمعاني (ت۸۹٤)‏ قال في «تعريف الستة»: «وهي عبارة عن كل 
ذا رغه الرسول يكل لهذه الأمة قولاً وفعلاً». 

- البيضاوي (ت180) عرّف السّنّةَ بقوله: «وهي قول الرسول يلا أو فعله» ". 

قال الإسنوي معلقاً على عدم ذكر البيضاوي في تعريفه لفظة (أو تقرير): «ولما 
كان التقرير عبارة عن الكفٌ عن الإنكار» والكفٌ فعل كما تقدم» استغنى المصنف 
عنه به؛ أي: عن التقرير بالفعل» وإنما أتى ب«أو» الدالة على التقسيم للإعلام بأن 
كلا من القول والفعل يطلق عليه اسم الستة» . 

انا واف غلبا صر الى عبان انر لفط الجه ت مناه ب 
العرف الذي يستعمل فيه» وممن ذهب إلى ذلك: 

- أبو يعلى (ت558) حيث قال: «وأما السّنّة: فما رسم ليحتذى» ولهذا قال 
النبي يككلِ: «من سنَّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن 
سنَّ سنة سيئة فعليه وزرها وورر من عمل بها إلى يوم القيامة»» ولا فرق بين أن 
يكون هذا المرسوم واجباً أو غير واجب» يدل عليه ما روي عن عبد الله بن 
عباس وها : «أنه صلى على جنازة جهر بقراءة فاتحة الكتاب» وقال: إنما فعلت ذلك 
لتعلموا أنها سُنّةه”''» وقراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة. 

وأما الغالب على ألسنة الفقهاء إطلاق السّْة على ما ليس بواجب» وعلى هذا 
بغي أن يقال: ما رسم ليحتذى استحباياة”. 


.)٠۷/۱۹( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: قواطع الأدلة .)١١ /١(‏ 

(۳) انظر: المنهاج» للبيضاوي مع شرحه الإبهاجء لابن السبكي (577/5). 

(:) انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول» للؤسنوي (ص559). 

.)1776( رواه البخاري برقم‎ )7( .)١50١( رواه مسلم برقم‎ )٥( 
.)١56 /١( انظر: العدة‎ )0( 


وان المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ج احج ا سے 


فأبو يعلى كه في كلامه أشار إلى أمرين: الأول: أن السنة تطلق على ما 
رسم ليحتذى» سواء كان واجباً أو غير واجب» والثاني: أن للسّنّة إطلاقاً آخر في 
عرف الفقهاء» وهو ما رسم ليحتذى استحبابا . 

وقد تبعه في ذلك الخطيب البغدادي» والمازري» حيث قال الأخير: «وسنة 
الشرع طريقته التي مهدها لاستقامة الجاري عليهاء ومقتضى هذا: تسمية النفل 
والفرض ستة؛ لأن الفرض طريقة صاحب الشرع أيضاًء لكن عُرْف الاصطلاح قصر 
هذه التسمية على الطريقة التي ندب إليها دون التي فرضها»”" . 

- أبو الوليد الباجى (ت٤١٤)‏ حيث أشار إلى أن الفقهاء وأهل الحديث 
استعملوا لفظ الستةء أن لكك طائفة اصطلاحاً خاضا بهمء فقال: «السنّة : ما رسم 
ليحتذى» هذا أصل موضوع اللفظة؛ ولذلك يقال: سنة النبي كَل بمعنى أنه ما 
رسمه . 

ولذلك تقول الفقهاء: يقرأ السنة» بمعنى أن يقرأ ما شرع النبي ييه سنناً من 
ذلك إما بنطق أو بفعل» أو بنصب دليل. 

ويسمي أهل الحديث سنناً بمعنى أنه يتضمن ما رسمه النبي َل لأمّته. 

وقد يسمي بعض الفقهاء ما حصلت له رتبة في النوافل سُنّقه0" . 

- الآمدي (ت١77)‏ فقد ذكر أن للسنة إطلاقَيْنَء هما: 

- مرادف للنافلة» وهو ما طلب فعله طلباً غير جازم. 

- كل ما صدر عن الرسول ية من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلوٌء ولا هو 

حيث قال ية : «وأما في الشرع فقد تطلق على: ما كان من العبادات نافلة 
منقولة عن النبي 4ء وقد تطلق على: ما صدر عن الرسول من الأدلة الشرعية مما 
ليس بمتلو» ولا هو معجزء ولا داخل في المعجزء وهذا النوع هو المقصود بالبيان 
هاهناء ويدخل في ذلك أقوال النبي 4# وأفعاله وتقاريره» ". 


البغدادي .)161//١(‏ 
(۲) انظر: الحدودء للباجي (ص٦٥‏ _ لاه). (") انظر: الإحكام» للآمدي .)159/١(‏ 


مصطلح السّنّة سس بروج 
ع ی٣ا‏ 

ويقصد بقوله: (وهذا النوع هو المقصود بالبيان هاهنا)؛ أي: أن المقصود 
بلفظ السّة عند الحديث عنها هنا أي: في قسم الأدلة من كتابه - يراد بها أنها 
مصدر من مصادر التشريع» ودليل من أدلة الأحكام كالكتاب والإجماع والقياس . 

ونفهم من كلامه أيضاً أن لفظة السّئَّة ترد عند الأصوليين في كتبهم في 
موطنين» هما: عند الحديث عن المندوب كحكم من أحكام التكليف» وعند 
الحديث عن السّنّة النبوية كدليل من الأدلة الشرعية الإجمالية» ومصدر من مصادر 
التشريم : 

ففي الموطن الأول يتناول الأصوليون مصطلح السّئَّة في سياق كونه حكما 
تكليفياً مرادفا لمصطلح المندوب والنافلة والمستحب. 

وفي الموطن الثاني يتناولونه في سياق كونه من الأدلة الشرعية المعتبرة الصادرة 
عن النبي ية غير القرآن. 

وقد تبع الآمديّ في ذلك: ابن الساعاتي» وابن مفلح» حيث قال في «تعريف 
السئّة) : اوغا العبادات النافلة» وقوله ا وفعله ا 

- القرافي (ت٤1۸)‏ حيث قال: «وأما السُنّة فأصلها في اللغة الطريقة» ومنه 
سنن الطريق الذي يمشي فيه» غير أنها في عرف الاستعمال صارت موضوعة لطريقته 
- ## - في الشريعة» فمن رجح اللغة توقف لعدم تعين ذلك النوع من السّنّة التي 
تقتضيها اللغة» ومن لاحظ النقل حمله على الشريعة» وللعلماء خلاف فى لفظ السّنّقَ 
فمنهم من يقول السَّنّةَ هو المندوب؛ ولذلك تذكر قبالة الفرض› فيقال: فروض 
الصلاة كذاء وسننها كذاء ومنهم من يقول السُنّة ما ثبت من قبله ## بقول» أو فعل 
غير القرآن: كان واجبا أو سُنَّةَء فيقال: من السّئّة كذاء ويريد أنه واجب بالسّئَّة؛ 
ولذلك يقول الشافعي الختان من السّنّةَ وهو عنده واجب» ومنهم من يقول السّنّة ما 
فعله ‏ 2 وواظب عليه»”"' . 

- الطوفي (ت١٠۷)‏ حيث قال: «فحاصله أن للسنة عرفا خاصاً في اصطلاح 
العلماء» وهو المنقول عن النبي يه قولاء أو فعلاًء أو تقريراًء وعرفاً عامّاًء وهو 


.)۹۳١ /۲( انظر: أصول الفقه» لابن مفلح (۳۲۲/۱)» وبديع النظام» للساعاتي‎ )١( 


ان المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
— س 


ما نقل عنه» أو عن السلف من الصحابة» والتابعين» وغيرهم من الأئمة المقتدى 
° 

- الشاطبى (ت٠۷۹)‏ حيث قال: «يطلق لفظ المُّنّةَ على ما جاء منقولاً عن 
من جهته عليه الصلاة والسلام» كان بياناً لما في الكتاب أو لا. 

ويطلق أيضاً في مقابلة البدعة؛ فيقال: فلان على سن إذا عمل على وفق ما 
عمل عليه النبى كلل كان ذلك مما نص عليه فى الكتاب أو لاء ويقال: فلان على 
بدعة إذا عمل على خلاف ذلك وكأن هذا الإطلاق إنما اعتبر فيه عمل صاحب 
الشريعة؛ فأطلق عليه لفظ السّئّة من تلك الجهة» وإن كان العمل بمقتضى الكتاب. 

ويطلق أيضاً لفظ السّنّةَ على ما عمل عليه الصحابة»”" . 

ومما سبق يمكن إجمال التطور الذي طرأ على مصطلح الستّة من خلال الأمور 
التالية : 

١‏ استَّعْمل هذا اللفظ في القرآن الكريم» وفي كثير من الأحاديث النبوية بما 
هو معروف فى لغة العرب ولسانهاء والذي جاء فيه أن السَّنّة تطلق على الطريقة» 
والسيرة سواء كانت محمودة أم مذمومة؛ أي: أن أول استعمالها كان استعمالاً لغويا 
صرفاً. 

؟ - اتسع استعمال لفظة السنّة لتشمل مع المعنى اللغوي السابقء معنى آخر 
خاص لمصطلح السَنَّة ويمكة أن نعبر عن ذلك يعبارة أخرى فنقول: إن أول 
استعمال للفظة الستة كان في سياق الحقيقة اللغوية» ثم تطور الأمر فأصبح للفظة 
السنّة حقيقتان». فالأولى: حقيقة لغوية وهي الطريقة والسيرة. محمودة كانت أم 
مذمومة» والثانية : حقيقة عرفية خاصة. وهي طريقة الرسول وة . 

۳ - بعد ظهور التّخصّصات العلميّة وتمايز بعضها عن بعض فى التأليف 
والتدريس والاختصاص» زاد اتساع دائرة استعمال لفظة الستّة أكثر من ذي قبلء 


.)١۳/۲( انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي‎ )١( 
.)589/5( انظر: الموافقات‎ )0( 


مصطلح السّنّة 1" 


د 
فأصبح هنالك عدة حقائق عرفية خاصة» سواء للمحدثين» أو الفقهاء. أو 
الأصوليين» أو علماء العقائد والفرق» فلكل أصحاب فن عرفٌ خاص بمصطلح 
السنّة : 

- فعلماء الحديث: يطلقون السّنّةَ في عرفهم على كل ما ثقل عن النبي يل من 
قول أو فعل» أو تقرير» سواء كان واجباً أو غيره. 

- والفقهاء : يستعملونها في عرفهم» على ما ليس بواجب. 

- وعلماء العقائد: السَّنّةَ في عرفهم في مقابل البدعة. 

- والأصوليون لهم عدة استعمالات في عرفهم فيطلقون السنّة في باب الحكم 
التُكليفي على النوافل» وفي باب الأدلة على ما صدر عن النبي بء من قول أو فعل 
غير القرآن» قال الشوكاني («ت١76١):‏ «وأما معناها شرعاً؛ أي : في اصطلاح أهل 
الشرع» فهي: قول النبي َيه وفعله وتقريره» وتطلق بالمعنى العام على الواجب 
وغيره في عرف أهل اللغة والحديث» وأما في عرف أهل الفقه فإنما يطلقونها على 
ما ليس بواجب» وتطلق على ما يقابل البدعة» كقولهم: فلان من أهل السئة. 

وقيل: الستة في العبادات النافلة» وفي الأدلة ما صدر عن النبي ية من غير 
القرآن من قول» أو فعل» أو تقرير»”''. 

؟ - وفيما يخص علم أصول الفقه فقد حصل تباين بين الأصوليين في تحديد 
المراد من مصطلح الستّة» وعلاقته بالمصطلحات ذات العلاقة كمصطلح المندوب 
والمستحب والنافلة والمرغب فيه أو الرغيبة والفضيلة» وقد سبق في المطلب 
الماضي ذكر أقوالهم في ذلك ويمكن تلخيصها هنا على النحو التالي : 

١‏ - القول الأول: يرى جمهور الأصوليين أن السنّة مرادفة لمصطلح المندوب 
والنافلة والتطوع وغيرهاء وبناءً عليه فحقيقتهم العرفية في هذا الفن واحدة. 

۲ - القول الثاني: يرى الحنفية أن السّنّةَ نوع من أنواع المندوب» وتطلق على 
الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب» وهي ما سنّه النبي كَل 
وصحابته وښ من بعده» ويقسمون السنة إلى سنة الهدى وسنة الزوائد. 

وهو كذلك رأي بعض المالكية حيث يرون أن السئّة أعلى مراتب المندوب . 


)١(‏ انظر: إرشاد الفحولء للشوكاني )۹١ /١(‏ بتصرف. 


Te‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
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- القول الثالث: يرى الجصاص أن معنى السّئَّة: أن يفعل النبى كَل أو 

يقول» ليقتدى به فيه» ويداوم عليه» ويستحق به الثواب» وهذا يصدق الفرض 
والواجب والندب» فالستة عنده أعم من المندوب . 

؟ - القول الرابع: يرى ابن حزم أن السّنّة هي الشريعة كلهاء فأقسام الستة في 
الشريعة فرض» أو ندب أو إباحة» أو كراهة أو تحريمٌ»ء وكل ذلك قد سنّه 
رسول الله ية عن الله كلك وبناء عليه فالستة عنده أعم من المندوب. 

- القول الخامس: يرى السمعاني والبيضاوي أن السّنّةَ هي : قول النبي يله 
وفعله. 

5 - القول السادس: ذهب جماعة» منهم: الباجي وأبو يعلى والآمدي 
والطوفي والشاطبي» إلى مراعاة السياق الذي ترد فيه لفظة السَنَة» حيث إِنَّ السّياق 
يحدد المراد منه. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن مصطلح السنة يرد في موطنين من كتب الأصول: 

الأول: عند الحديث عن الأحكام التكليفية وبالتحديد عند الحديث عن 
مصطلح المندوب وتعريفه وأسمائه. 

والآخر: عند الحديث عن الأدلة الإجمالية» حيث يذكر علماء الأصول أن 
الأدلة إما كتاب» أو سن أو إجماعء أو قياس. 

ولذا يفهم من كلام الآمدي مراعاة هذين الموطنين في علم أصول الفقه» حيث 
عرّف الستة بتعريفين» الأول: له تعلق بالحكم التكليفي الذي هو المندوب والثاني : 
له تعلق بمصدر من مصادر التشريع الإسلامي. حيث قال: «وأما في الشرع فقد تطلق 
على: ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي ي وقد تطلق على: ما صدر 
عن الرسول من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلوء ولا هو معجز ولا داخل في 
ال 


© © © 


.)١1597/١( انظر: الإحكام. للآمدي‎ )١( 


| ظ | 
| 1 المبحث الثاني والعشرون i‏ 
مصطلح السّنَّةَ المؤكدة 


ظ 


نمق المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

لسَّنّة المؤكدة مصطلح مكوَّنٌ من لفظين هما: «السّنّة؛ و«المؤكدة»» ولمعرفة 
هذا المركب لا بد من معرفة جزئيه. 

فالسئة “سق ساني : 

والمؤكدة: مشتقة من وَكَدَ يكذ وكُوداً. قال ابن فارس: «وكد: الواو والكاف 
والدال كلمة تدل على شد وإحكام. وأوكك غفا اى هده الاد حل تكد 
به البقرة عند الحلب» ويقولون: وكد وكده» إذا أمه وعني به». 

والهمز فيه لغة» يقال: أوكدته وأكدته وآكدته إيكاداًء وبالواو أفصح؛ أي 
شددتهء وتوكد الأمر وتأكد بمعنى أكدته تأكيداً فتأكدء ومعناه التقوية”"' . 


نع المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

السّنَّهَ المؤكدة مصطلح له ارتباط وثيق بمصطلح الستة» فهو فرع عنه ونوع من 
أنواعه» فنشأته من نشأة أصلهء وذلك أن العلماء قسموا السّنّة إلى قسمين: سئة 
مؤكدة» وسّنة غير مؤكدة» وقد سبق في مبحث السّنْة بيان نشأتها كمصطلح . 

وأما مصطلح السنة المؤكدة فأوّل من استعملها وأشار إليها هو الشافعي 
(ت٤٠۲)‏ حيث قال: «التطوع وجهان: أحدهما صلاة جماعة مؤكدة فلا أجيز تركها 
لمن قدر عليهاء وهي صلاة العيدين وخسوف الشمس والقمر والاستسقاء» وصلاة 
منفردء وبعضها أوكد من بعض» فآكد من ذلك الوتر ويشبه أن يكون صلاة التهجدء 


.)١1660/١( انظر:‎ )١( 
.)18/5( انظر: مقاييس اللغةء لابن فارس‎ )۲( 
انظر: المصباح المنير (١/۱۷)ء لسان العرب (557/7)»: القاموس المحيط (ص۳۲۷).‎ )۳( 


E‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


= 
ثم رکعتا الفجر. قال: ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهماء وإن أوجبهماء 
ومن رك وأخدة نها اشوا خالا افد ترك > جميع النوافل)”'' . 


فذكر كفم أن التطوع ا وأن بعضه آكد من بعض» ونصّ على أن الوتر 
آکد السنن» ثم ركا الفجرء .ورين كذلك: أن تارك الموكن متها آشو ا خالا ممن ترك 
جميع النوافل. 

ومن تتبع كلام الأصوليين والفقهاء بعد الشافعي يجد أن حديثهم عن السّنَّة 
المؤكدة يدور في فلك الحكم التكليفي وهو ما طلب فعله طلباً غير جازم؛ أي: أن 
هذا المصطلح ليس كأصله وهو مصطلح السئة. 
نمع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

وبتتبع كلام الأصوليين والفقهاء بعد الشافعي نجد أنهم تعاملوا مع مصطلحي 
السنة المؤكدة» وغير المؤكدة في نفس السياق؛ أي: في دائرة المندوب» لكنهم 
رحمهم الله تباينت آراؤهم عن هذين المصطلحين تبعاً لأصلهماء وهو مصطلح 
السَنَّة واختلفوا في ذلك على قولين : 

القول الأول: ذهب جمهور الأصوليين إلى أن مصطلح السنة مرادف لمصطلح 
المندوب» فهو والمندوب» والنافلة» والتطوع» والمستحب» E‏ 
اا جاه ا اغ اة جي ادوه ما طلب فعله طلباً غير جازه'") 

وبناءَ عليه فما تفرع عن مصطلح السنة من أنواع» فهي تابعة له في الحكم 
كالستة المؤكدة» وغير المؤكدة» قال ابن دقيق العيد: «لا خفاء أن مراتب السئن 
متفاوتة في التأكيد. وانقسام ذلك إلى: درجة عالية» ومتوسطة» ونازلة» وذلك 
بحسب الدلائل الدالة على الطلب» فمن الناس من قال: لا فرق بينهماء وهى طريقة 
الشافعية» إلا أنهم ربما فرّقوا بلفظ الهيئات» قال: وأما التفرقة بين السنن والفضائل 
كما يفعله المالكية فلم أره إلا في كلام صاحب «الذخائر» فإنه حكى وجهين في أن 
غسل الكف من سنن الوضوءء أو من فضائله)”". 
)١(‏ انظر: الأم» للشافعي .)١717/1١(‏ 


(۲) انظر: (ص717١)‏ فقد سقت أقوال العلماء هنالك .)١59/١(‏ 
(۳) انظر: البحر المحيط. للزركشي (۱/ ۳۸۷). 


مصطلح السُنَّة المؤكدة مانن 
سے 

القول الثاني : ذهب الحنفية إلى أن الستّة نوع من أنواع المندوب» وتطلق على 
الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب» وكانت على سبيل 
المواظبة» قال ابن نجيم (ت٠۷)‏ في تعريف الستّة: «هي الظريقة المسلوكة في 
الدّين من غير لزوم على سبيل المواظبة»» ويقسمون السنّة إلى: ستة الهدى» وسنة 
الزوائد. 

وهو كذلك رأي لبعض المالكية حيث يرون أن السّنّة أعلى مراتب المندوب» 
وهي ما واظب عليه َي وأمر به من غير إيجاب وأظهره في جماعة. 

فأما الحنفية فإنهم قد استعملوا لفظ الستة المؤكدة كثيراً في كتبهمء فمن أمثلة 
ذلك : 

- قال أبو جعفر الطحاوي (ت777): «في وجوب الوتر: قال أبو حنيفة: هو 
اجب وقال أو توف ومجمد سه موؤكدة لش لاحل تھا ول ا 

- وقال السرخسى (ت”587): «وأصل المسألة أن الاعتدال فى أركان الصلاة 
ستة مؤكدة» أو e‏ أبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله تعالى e‏ 

- وقال السمرقندي (ت079) في «تحفة الفقهاء» في باب الإمامة: «منها أن 
الجماعة واجبة» وقد سمّاها بعض أصحابنا سن مؤكدة وكلاهما واحد. 

وأصله ما روي عن التّبي ## أنه واظب عليهاء وكذلك الأمّة من لدن 
رسول الله َة إلى يومنا هذا مع النكير على تاركهاء وهذا حدّ الواجب دون 
الا 

- وقال الكاساني (ت087): «وليس هذا اختلافاً في الحقيقة بل من حيث 
ا لار ن ا المو كد ولاح مير امه فووا ما كان من شعائر الإسلام 
ألا ترى أن الكرخي سماها سن ثم فسرها بالواجب» فقال: الجماعة سلَةَ لا يرخص 
لأحد التأخر عنها إلا لعذر؟». 

فمن خلال النصوص السابقة يظهر للباحث أن السّئّةَ المؤكدة عند بعض الحنفية 


.)۲۲٤/۱( انظر: مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي‎ )١( 
.)۱۸۸/١( (؟) انظر: المبسوطء للسرخسى‎ 

(۳) انظر: تحفة الفقهاءء للسمرقندي (7717/1). 

(؟) انظر: بدائع الصنائع». للكاساني .)١60 /١(‏ 
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= ڪڪ ي ج ي 
هي والواجب سواء من حيث المطالبة بالفعل والمؤاخذة بالترك» كما صرح بذلك 
السمرقندي كما سبق» وتبعه الكاساني حيث قال: «لأن السنّة المؤكدة» والواجب 
سواء» غصوضا نا كان من شعائر الإسلام)”") 

وعند جماعة من الأحناف أن السّئّة المؤكدة قريبة من الواجب من حيث القوة 
في المطالبة بهاء حيث إنَّ من صفات السّنّة المؤكدة عندهم: مواظبة النبي كله 
عليهاء وعدم تركهاء قال ابن نجيم (ت٠4۷):‏ إن السّئّة ما واظب التّبِئ با عليه 
لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السّنّةَ المؤكّدة» وإن كانت مع الترك أحياناً فهي 
دليل غير المؤكّدة» وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهي دليل الوجوب». 

وهذا الذي يفهم هن النقول التي ساقها الطحاوي والسرخسي» حيث إن 
الواععي غيو البنة الهو كل 

وأما المالكية فإنهم - كذلك ‏ استعملوا مصطلح الستة المؤكدة» لكن يطلقونه 
أحياناً ويقصدون به ما يتأكد طلبه ولا يحرم تركه» وتارة على ما يحرم تركه ولا 
تفسد العبادة بتركه 

وفيما يلي عرض لبعض أقوال المالكية في ذلك : 

- قال ابن أبي زيد القيرواني (ت787): «والعمرة سَنَّةَ مؤكدة مرة في 


ال 
- وقال القاضى عبد الوهاب (ت5779): «وصلاة كسوف الشمس سُلة 
مؤكدة(4) ١‏ 


- وقال ابن عبد البر (ت577): «ومن وجد الناس قد فرغوا من الصلاة أقام 
ولم يؤذن» ومن سها عن الإقامة فلا شيء عليه» ومن تركها عامداً لم تفسد صلاتهء 
وقد أساء في ترك ستة مؤكدة من سنن صلاته» وليستغفر الله)”” 


.)٠٠١١/١( انظر: بدائع الصنائع» للكاساني‎ )١( 

(۲) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق› لابن نجيم (1/مطا) ورد المحتارء لابن عابدين 
.)٠١6/1(‏ 

(۳) انظر: الرسالةء للقيرواني (ص۷۸). 

.)05/١( انظر: التلقين» للقاضى عبد الوهاب‎ )٤( 

(5) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر (۱۹۸/۱). 


مصطلح السّنّةَ المؤكدة Cî‏ 


- وقال الباجي (ت٤١٤):‏ «وقد عبر بعض أصحابنا عن مؤكد السنن بالواجب» 
وهذا تجوز في عبارة» وليس بحقيقة)"'' . 

فمما سبق يظهر أن المالكية في غالب استعمالهم لمصطلح السّنّة المؤكدة 
يقصدون به ما تأكد طلبه بمداومة النبي كل عليه وإظهاره له» وأنهم أحيانا 
يستعملونها بمعنى الواجب» وإن كان الباجي يرى أن هذا تجوز في العبارة وليس 


وبذلك يمكن رصد التطور الذي مر به مصطلح السنة المؤكدة في النقاط 
التالية : 

أولاً: يرى جمهور الأصوليين أن مصطلح السْنَّة مرادف لمصطلح المندوب» 
وكذلك كل ما تفرع عنه من أسماء كالسّئّة المؤكدة» وغير المؤكدة. أو سُنّة العين 
وسنة الكفاية. 

ومع ذلك فإن السَئة عندهم ليست على وزن واحد؛ بل هي متفاوتة في الرتب 
فبعضها آكد من بعض» وقد ذكرت كلام الشافعي» وابن دقيق في تقرير ذلك. 

ثانياً: يرى الأحناف أن السُّنََّ المؤكدة هي ما فعله النبي ية مع مواظبته عليه 
ولم يتركه مرة واحدة» وتسمى كذلك عندهم بسنة الهدى» فأما إن تركها فهي غير 
مؤكدة» وتسمى عندهم أيضاً بسنة الزوائد» قال ابن عابدين (ت157١):‏ «السكّة 
فنتفان : نة هدي وهي المؤكدة وسئّة زوائد» والمستحبٌ غيره وهو المندوس)9) 

وقد سبق بيان أن غالب استعمال الحنفية للسنة المؤكدة جاء فى هذا السياق» 
بيد أن بعض الحنفية قد استعمل لفظ السنّة المؤكدة رادا لمعن اراج ف تاكبد 
المطالبة به» ولوم التارك له. 

يضاف لذلك أن الحنفية جعلوا تارك السنة المؤكدة» والتي يسمونها كذلك 
سا الهاع جعلوة فسا مخفا للوم بخلاف السئّة غير المؤكدة» والتي 8 
سنة الزوائد؛ بل جعلوا تارك السّئّة المؤكدة واقعاً في المكروه التحريمي بخلاف 
الزوائد. قال التفتازاني (ت797): «ومعنى القرب إلى الحرمة أنه يتعلق به محذور 


.)1اا//١( انظر: إحكام الفصول» للباجي‎ )١( 
.)567 /١( انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)‎ )( 


0 المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
س ۷٣‏ ا ج و ب 
دون استحقاق العقوبة بالنار» كحرمة الشفاعة فترك الواجب حرام يستحق العقوبة 
بالنار» وترك الستة المؤكدة قريب من الحرام يستحق حرمان الشفاعة لقوله - ل« : 
١مَنْ‏ تَرَكَ ستتي لَمْ يل شَفَاعَتِي2”" . وقال ابن نجيم (ت١91):‏ «إن السَنَةَ إذا كانت 
مؤكدة قوية لا يبعد أن يكون تركها مكروها كراهة تحريم» كترك الواجب فإنه 
كذلك» وإن كانت غير مؤكدة فتركها مكروه تنزيهاً كما في هذه الأمثلة» وإن كان 
ذلك الشيء مستحباً أو مندوباً وليس بسنة كما هو على اصطلاحناء فينبغي أن لا 
يكون تركه مكروهاً أصلاً» وقال ابن عابدين (ت7557١):‏ «ستَّة الهدى: وهى 
السنن المؤكدة القريبة من الواجب التي يضلل تاركها؛ لأن تركها ا 
e‏ 

ثالثاً: ذهب المالكية إلى السنَّة المؤكدة هي ما واظب عليها النبي بي وأظهرها 
وجمع الناس عليهاء وبعض المالكية لم يشترط كونها ظاهرة“ . 

وذهب بعضهم إلى تسمية السّنَّة المؤكدة واجباء لكن الباجي رأى أن هذا 
تجوزاً في العبارة» وليس بحقيقة . 

وخلاصة القول أن جمهور العلماء تعاملوا مع مصطلح الستة المؤكدة في سياق 
التعامل مع مصطلحي المندوب والستةء وأنها من باب واحد إلا أنها تتفاوت في 
الرتبة والأهمية. 

وذهب بعض العلماء إلى تخصيص مصطاح الستّة المؤكدة بوصف خاص بهاء 
فذهب الحنفية إلى كون الستة المؤكدة متصفة بالمدوامة على فعلها وعدم الترك» 
وأضافوا لها اسما آخر وهو سلَّةَ الهدى» وأما المالكية فجعلوا السْلَّةَ المؤكدة متصفة 
بالمدوامة على فعلها مع إظهارها وجمع الناس عليها على خلاف فيما بينهم . 


© © © 


.)٠٠١١ /۲( انظر: شرح التلويح على التوضيح» للتفتازاني‎ )١( 

(؟) انظر: البحر الرائق» لابن نجيم .)١٤/۲(‏ 

(۳) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) .)٠١١/١(‏ 
(:) انظر: الحدودء للباجى (ص67). 

(5) انظر: احكام الفصولء للباجي .)۱۷۷/١(‏ 


مصطلح السُّنَّةَ غير المؤكدة وروي 


ll 1 |‏ 
| 2 ا ا كل 
مصطلح السَّنَّة غير المؤكدة 


مي المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 
سبق التعريف ب (الستة) و(المؤكدة) في اللغةء فالسّئّة غير المؤكدة في معناها 
اللغوي: أي الطريقة غير المشدد على سلوكها واتباعها . 


نمع المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

مصطلح السّنَّة غير المؤكدة من المصطلحات المتداولة بين الأصوليين 
والفقهاء. وغالباً يذكر مع قسيمه ألا وهو السنَّة المؤكدة» حيث يذكر العلماء أن 
السّنَّهَ تنقسم بحسب قوة طلبهاء وتأكيد الإتيان بها إلى قسمين: ستَة مؤكدة» وسنة 
غير مؤكدة» ويقصدون بالأول ما فعله النبي كك وواظب عليه» ولم یترکه» بخلاف 
الثاني فإنه فعله النبي كَل لكن لم يواظب على فعله؛ بل فعله مرة أو أكثر وتركه» 
منه جميع التطوعات كالصدقة على الفقير» أو صيام يوم الخميس من كل أسبوع, 
أو صلاة ركعات زيادة عن الفرض وعن السّنّةَ المؤكدة. 

ولعل نشأة مصطلح السنّة غير المؤكدة كانت مع قسيمه: السّنّة المؤكدة وذلك 
لتقابلهما في المعنى . 

ويعتبر الشافعي (ت5١٠)‏ أوّل من عبّر عن وجود هذه القسمة الثنائية فى 
التطوع» حيث قال: «التطوع وجهان: أحدهما صلاة جماعة مؤكدة فلا أجيز تركها 
لمن قدر عليها وهي صلاة العيدين وخسوف الشمس والقمر والاستسقاء» وصلاة 
منفرد» وبعضها أوكد من بعضء. فأكد من ذلك الوترء ويشبه أن يكون صلاة 
التهجد» ثم ركعتا الفجرهء قال: ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهماء وإن 
أوحبهما :ومن تركواخدة میا أسوا خالا ممه اكه ب جميع النوافل)”'' . 


.)١١۷/١( انظر: الأم» للشافعي‎ )١( 


ve‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ر كا ده a‏ کے ی ا س کے 

فالشافعي في هذا النص أشار إلى أن للتطوع وجهين» ثم وصف الأول بكونه 
مؤكداًء فيفهم من سياق الكلام أن الآخر غير مؤكد. 

وكذلك شدّد كث على الوجه الأول من التطوعات التي وصفها بكونها مؤكدة» 
وبيّن أن من ترك منها شيئاً فحاله أسوأ ممن ترك جميع النوافل» فيفهم من كلامه أن 
الوجه الثاني من النوافل» وهو الذي غير مؤكد أخفٌ حالاً منه» وأن تاركه أمره 
قريب . 
نمع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

نرصد في التسلسل التاريخي أمرين : 

الأمر الأول: عبر الحنفية عن مصطلح السّئّة غير المؤكدة بقولهم ستّة الزوائده 
ويقصدون بها: ما كان تركه من السنن لا يستوجب كراهة ولا إساءة» كسئن النبى كلل 
في لباسه وقيامه وقعوده ومشيه"'' . ۰ 

الأمر الثاني: أن السنّة غير المؤكدة أو سُنَّةَ الزوائد» وإن لم ترق لدرجة السنّة 
المؤكدة في الطلب والتأكيد على الفعل» واللوم والعتاب على الترك» فالخلاف 
المعهود بين الأصوليين في كون مصطلح السئة بأنواعها هل هو مرادف لمصطلح 
المندوب والنافلة والتطوع والمستحب» جار هنا في الستة غير المؤكدة وذلك لكونها 
من أنواع السنّة» فما يذكر من خلاف في الأصل ينسحب أثره على الفرع . 
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.)۲١۸/۲( انظر: التوضيح لمتن التنقيح لصدر الشريعة المحبوبي‎ )١( 
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ج فخ ابت 


بك ی 
لل المبحث الرابع والعشرون | 
مصطلح سُنَّةَ الهدى 


ممق المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

يحسن بنا لمعرفة مصطلح ستّة الهدى» معرفة جزئيه» وهما: الستة والهدى. 

فالسّئة في اللغة: سبق بيانها . 

والهدى في اللغة: بضم الهاء وفتح الدالٍ: الرّشادء والدلالة. 

قال ابن فارس: اد الهاء ولال والحرف المعتل أصلان»ء أحدهما: 
التقدم للإرشادء والآخر: بعثة لطف. 

فالأول قولهم : هديته الطريق هداية؛ أي: تقدمته لأرشده» وكل متقدم لذلك 
هاد» وينشعب هذا فيقال: الهدى خلاف الضلالة» تقول: هديته هدى . 

ومن الباب قولهم : نظر فلان هدي أمره؛ أي: جهته» وما أحسن هديته؛ أي : 
هديه . 

والأصل الآخر الهدية: ما أهديت من لطف إلى ذي مودة» يقال: أهديت 
أهدي إهداءً؛ والمهدى: الطبق تهدى عليه»"'. 


0 المطلب الثانى: تنشأة المصطلح: 
وردت لفظة : لاسنن الهدى» عن عبد اللّه بن مسعود طبه على الآني : 
١‏ قوله ضنه: «من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء 
الصلوات حيث ينادى بهن› فإن الله شرع لنبيكم ية سنن الهدى. وإنهن من سنن 
)۳( 
الهدى. . ٠.‏ . 


.)١606 /١( انظر:‎ )١( 
.)57/5( انظر: مقاييس اللغة. لابن فارس‎ )۲( 
وغيره.‎ )۱٥۲۰( رواه مسلم برقم‎ (۳( 


ا المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
= سالاب تم 
۲ - وقال أيضاً: «لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه. 

أو مريض » إن کان GS a‏ يأتي الصلاة)» وقال: «إن 
رسول الله َة علمنا سنن الهدى. وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي 


يۇذن ف . 


قال النووي : «قوله (علمنا سنن الهدى) روي بضم السين وفتحهاء وهما بمعنى 
قفارت أ طرائق اليدي"" 

وقال العيني : «قوله: (من سنن الهدى) - بضم السين وفتح النون - جمع سُنّة 
وهي الطريقة والمنهج. والهدى : TT‏ فل كالسّرّىء وهو خلاف 
الضلال»”" . 


مع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

يفهم من كلام ابن مسعود َبْهِ - السابق ‏ أن السنن ليست على مرتبة واحدة 
في التأكيد على المطالبة والإتيان بها؛ بل بعضها آكد من بعض» فسنن الهدى تاركها 
في الحقيقة تارك لسنة النبي يكل ومن ترك سنته ييه فقد ضل» والعياذ بالله» ومن 
هنا تظهر أهمية سنّة الهدى على غيرها من السنن» فلها مزية على غيرها من السئن» 
وهو التأكيد عليهاء والاهتمام بهاء حيث إِنّْها من شعائر الإسلام الظاهرة» وإقامتها 
من تكميل الدين . 

وبالنظر في كتب أصول الفقه يجد الباحث أن مصطلح «سنة الهدى» لم يحظ 
باهتمام بالغ واستعمال واسع إلا في المذهب اي بل إن هذا مص ام 
يترعرع ويمَعّد له إلا عند الأحناف رحمهم الله حيث إتهم فهو الدة إلى كسمية 
هما سه اليف بوستة ال وان 

وهذا بخلاف باقي المذاهب الفقهية الأخرى» فإنه لم يعهد في كتبهم استعمال 
هذا المصطلح بل استعملوا مصطلح السنة المؤكدة فيما تأكدت المطالبة به من 
السنن» والستة غير المؤكدة فيما دون ذلك. 


)21( رواه مسلم برقم .)١61١869(‏ 
(۲) انظر: شرح النووي على مسلم .)٠١١/١(‏ 


مصطلح سّنَّةَ الهدى ITE‏ 
تخ ا ا .= 

ولعل أول من استعمل مصطلح سن الهدى وسنة الزوائد من علماء الأحناف 
هو البزدوي (ت587)»: حيث قال: «والسنن نوعان: سنة الهدى» وتاركها يستوجب 
إساءة وكراهية» والزوائد» وتاركها لا يستوجب إساءة»"") 

وقد تبعه في هذا التقسيم علماء الحنفيّة منهم: السرخسي» والأخسيكثي. 
والخبازي» والنسفي» وصدر الشريعة» وابن الهمام''' . 

ويوضح الخبازي هذا التقسيم بعبارة أكثر وضوحاً حيث يقول: «وهي نوعان: 
سنه أخذها هدى» وتركها ضلال» كصلاة العيد والأذان والجماعة» والثانية: أخذها 
هدی» وتركها لا بأس به)”". 

ويشرح عبد العزيز البخاري عبارة البزودي السابقة بقوله: «قوله (سنة الهدى) 
يعني: سَةَ أخذها من تكميل الهدى؛ أي: الڏين» وهي التي تعلق تتركها كزاهية أو 
إساءةٌء والإساءة دون الكراهة» وهي مثل الأذان والإقامة والجماعة والسّنن 
الرّواتب؛ ولهذا قال محمّدٌ في بعضها: إِنّْه يصير مسيئاًء وفي بعضها إِنَّهِ يأثم» وفي 
بعضها يجب القضاءء وهي سَنّة الفجرء ولكن لا يعاقب بتركها؛ لأنها ليست 
بفريضةء ولا واجبةء والرّوائد؛ أي: والنّوع الثاني الرّوائد. وهي التي لا يتعلق 
بتركها كراهة» ولا إساءةٌء نحو تطويل القراءة في الصّلاة» وتطويل الرّكوع 
والسّجودء وسائر أفعاله التي يأتي بها في الصّلاة في حالة القيام والرّكوع والسّجودء 
وأفعاله خارج الصّلاة من المشي واللّبس والأكلء فإنَ العبد لا يطالب بإقامتهاء ولا 
يأثم بتركهاء ولا يصير مسيئاء والأفضل أن يأتي بها»”*'. 

وبيّن ابن أمير الحاج أن السبب الا بوجت تارك شئة الهندئ 
الإساءة والكراهية واللوم هو كونه تركها بلا عذر على سبيل الاستخفاف بهاء وذكر 
اختلاف علماء الحنفية في حكم مقاتلة من ترك س الهدىء حيث قال کله : «(وينقسم 


.)٠۸/۲( انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار‎ )١( 

(0) انظر: أصول السرخسي (۱۱٥ 1١١5 /1١(‏ والمنتخب في أصول المذهب.». للأخسيكثي 
(ص55١2)5‏ والمغني› » للخبازي (ص86). والمنار» للنسفي مع شرحه جامع الأسرار 
.)٥۸۰ /۲(‏ والکافي› للسغناقي (۳/ 2))١1١59‏ والتنقيح لصدر 0 (0 2©؟© والتحرير» 
لابن الهمام مع شرحه التقرير والتحبير .)٠١١ - ۱٤۸/۲(‏ 

(۳) انظر: المغني» للخبازي (ص٥۸).‏ 

(6) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» للبخاري (۲/ .)۳۱١‏ 


TE‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
"الا ج ق ص ف ص ڪڪ 

مطلقها)؛ أي : الستة (إلى سن هدى) وهي ما يكون إقامتها تكميلاً للدين (تاركها) بلا 
عذر على سبيل الإصرار» (مضلل ملوم كالأذان) للمكتوبات» كما هو قول كثير من 
المشايخ» وإلا فقد ذهب صاحب «البدائع» إلى وجوبهء ومال إليه شيخنا المصنف 
لمواظبته ية من غير ترك أصلاء وهو قوي» (والجماعة) لهاء ويشهد له ما روي عن 
ائن 'مسعنوذ و من سره أن يلق أله غدا سلماً؟ فليحافظ على هؤلاء الصلوات 
حيث ينادى بهن» فإن الله تعالى شرع لنبيكم وه سنن الهدى» وإنهن من سنن الهدى» 
ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سُنَْ نبيكم» ولو 
تركتم سُنَّةَ نبيكم لضللتم»» وفي رواية: «أن رسول الله ية علمنا سنن الهدى» وإن من 
سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه» رواه مسلم وأصحاب السئن”'" . 

(وإنما يقاتل المجمعون على تركها)؛ أي: سُئَّة الهدىء كما قال محمد فى أهل 
بعر ا آذ ولاقام و ا ا ا 
ما كان من أعلام الدين فالإصرار على تركه استخفاف بالدين» فيقاتلون على ذلك»'. 

فظهر مما سبق أن علماء الحنفية يقسمون مصطلح السنّة إلى قسمين : 

١‏ - سنة الهدى وهي: التي يوجب تركها الإساءة ‏ ويراد بالإساءة هنا: 
الكراهة التحريمية ‏ وتنزل هذه منزلة الواجب إن كانت من أعلام الدين. 

ومثالها: صلاة الجماعة والأذان والإقامة. 

الو ائ وه الس ل وح کا الإيياءة :ول الاد و ا 
توجب الكراهة التتزيهية. ٠‏ 

ومثالها: ما ورد من لباس النبي بيه وقيامه وقعوده وتطويل قراءته في الصلاة. 

وهذان القسمان ‏ في الواقع ‏ مرادفان لمصطلحي الستة المؤكدة وغير المؤكدة 
عند باقي المذاهب» كما صرح بذلك ابن عابدين الحنفي (ت1907١)‏ بقوله: «السُنّة 
قسمان: سُنْهَ هدى وهي المؤكّدة وسّئّة زوائد» والمستحبٌ غيره» وهو المندوب»”" . 

وبالنظر في كتب أصول الفقه لدى الأحناف» ودراسة نشأة هذين المصطلحين 
عندهم لم يظهر لي أي تطور مر به هذان المصطلحان. 


.)۱۷١ /۱( سبق تخريجه‎ )١( 


(۲) انظر: التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج (؟58/5١  .)٠١١‏ 
(۳) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) .)1017/١(‏ 


مصطلح سّنَّة الزوائد ج 


22 
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مصطلح سُنَّةَ الزوائد 


نع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

سُّنّةَ الزوائد مصطلح مكوَّنٌ من مفردين» (السنة) و(الزوائد)ء ولمعرفة معناه لا 
بد من معرفة جزئيه» وهما: 

- السئة في لغة العرب: سبق بيانها"'"' . 

- الزوائد فى لغة العرب: جمع زائدة» والزيادة: النموء وكذلك الزوادة. 
والؤيافة: خلاف النقصان» زاذ الشىءديزيك ربدا وزيدا وزيادة وزيادا ومزيدا ومزادا؟ 
أي : ازداد. 

قال ابن فارس: «زود: الزاء والواو والدال أصل يدل على انتقالٍ بخير» من 
عمل أو كسبء هذا تحديدٌ حدّه الخليل» قال: كل من انتقل معه بخير من عمل أو 
كسب فقد تزود» قال غيره : الزود این الزادء وهو الطعام يتخذ للسفرء والمزود: 
الوعاء يجعل للزاد)”") 


نمع المطلب الثانى: نشأة المصطلح: 

نشأ مصطلح سَنّة الزوائد عند علماء الأحناف رحمهم الله» وكان ذلك في 
مقابل سُنَّةَ الهدى . 

وأوّل من استعمل لفظة الزوائد هو الدبوسي (ت٠٤)‏ في سياق حديثه عن 
مصطلح السَنّة والنافلة»ء حيث قال: «وأما النافلة فعبارة عن الزيادة. والنفل : 
الغنيمة؛ لأنها زيادة حصلت بلا عوض. . . وسميت زوائد العبادات من جهة العبد 


.)١66/١1( انظر:‎ )١( 
.)١98/7”( انظر: مقاييس اللغة. لابن فارس (”7”57/7). ولسان العرب‎ )۲( 


el‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ا صصص ڪڪ 

نوافل لهذا المعنى» وهي التي يبتدئ بها العبد زيادة على الفرائض والسنن 
الو 

وقال أنضا : «وأما النافلة فحكمها: أن يثاب العبد على فعلهاء ولا يذم على 
تركها؛ لأنها جعلت زيادة له لا عليه» بخلاف السَّنّة فإنها طريقة رسول الله ي فمن 
حيث سبيلها الإحياء» كان حقاً علينا فعوتبنا على تركها»”" . 

فيظهر من كلام الدبوسي أن من العبادات ما يقوم المكلف بها ليست من 
الفرائض ولا السنن المشهورة ‏ تكون في حقه زوائد ونوافل يثاب على فعلهاء ولا 
يعاقب على تركهاء وتكون في الرتبة أقل من السنن المشهورة من حيث المطالبة 

لكن لم يصرّح الدبوسي يه بلفظ سن الزوائد» وإنما جاء بعده البزدوي 
(ت587) فصرح بتقسيم السنّة إلى قسمين: سّنَّة الهدى» وسّنَّة الزوائد» كما سبق 
التقل 50 
ج المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

مصطلح ستة الزوائد قسيم لمصطلح سُّنَّةَ الهدى» وقد تحدثت في مبحث سئة 
الهدى عن نشأة هذين المصطلحين» وأنهما من المصطلحات الخاصة بعلماء 
الحنفية» فيراجع هنالك تفادياً للتكرار”* . 


© © © 


. بتصرف‎ )755/١( انظر: تقويم أصول الفقه» للدبوسي‎ )١( 
.)۳١۷ 7557/١( انظر: تقويم أصول الفقه» للدبوسي‎ )۲( 
.)۱۷۷/۱( انظر:‎ )۳( 
.)۱۷۷/۱( انظر:‎ )٤( 


المبحث السادس والعشرون 


i 
مصطلح العين‎ 


جج المطلب الاول: المعنى اللغوى للمصطلح 


ة العين مصطلح مكوَّنُ من مفردين» ولمعرفة معناه يحسن بنا معرفة جزئيه 
وهما: 

ی ا 

- والعين: سبق بيانه 


المطلب الثاني: نشأة المصطلح 
أهل العلم السّنّةَ من حيث النظر إلى من يندب في حقه فعلها إلى قسمين 
١‏ سُئَة على الأعيان وهي: ما طلب فعلها من كل مكلف بعينه طلباً غير 

جازم . 


على الكفاية وهي: التي لم يطلب فعلها من كل مكلف بعينه» وإنما 
المقصود حصول الفعلء قال الزركشي مبيناً ذلك بقوله: «انقسام السَنّة إلى كفاية 
وعين» والفرق بينهما أن سّنَة الكفاية: أن يكون القصدٌ الفعل من غير نظر إلى 
الفاعل. كتشميت العاطس» وابتداء السلام» والأضحية في حق أهل البيت الواحدء 


وغيرها»”"' . 


والعجب من قول القاضي حسين في باب الجمعة تعليقه › والشاشى : إنه ليس لنا 
سَنَةَ كفاية غير ابتداء السلام» وسّنة العين: أن يقصد الفاعل كسنن الوضوءء والصلا 


ولعل أوّل من وقفت عليه قد استعمل مصطلح سُئّة العين هو ابن رشد 
| ن يظرم أنه ة 


(ت٠۲٥)»‏ وإن كان يظن أنه قد استعمل قبل ذلك» وذلك لوجود خلاف بين العلما 
(۱) انظر: )١66/١(‏ 


ار المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 

كي ۱۸۳ ا ب ت 
في وجود سَنّة الكفاية شرعاً حيث نقل الزركشي - كما في النقل السابق - خلاف 
القاضي حسين (ت١٦٤)»‏ وفخر الإسلام الشاشي الشافعي (0ت007) في عدم وجود 
6 الكفاية إلا في ابتداء السلام إذا كانوا جماعة» وهذا يدل على تداول أهل العلم 
لمصطلحي سُّنَّة العين وسنة الكفاية قبل ابن رشد» حيث قال: «وأما السَّئَّة فهى 
خمس صلوات سنّها النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ -» وهي : الوت وسا 
الخسوف» والاستسقاء» والعيدين» وقد قيل في صلاة العيدين: إنهما واجبتان بالسنّة 
على الكفاية» وإلى هذا كان يذهب شيخنا الفقيه ابن رزق كله والأول هو 
المقهون العروت أا نعل العا 

وكذلك ساق هذا المصطلح الكاساني الحنفي (ت0817) عند حديثه عن أحكام 
صلاة التروايح حيث قال: «ثم اختلف المشايخ في كيفية سنة الجماعة» والمسجدء 
أنها سنّة عين أم سُنَّة كفاية؟ قال بعضهم: إنها سُنَّةَ على سبيل الكفاية إذا قام بها 
بعض أهل المسجد في المسجد بجماعة سقط عن الباقين)”" . 

وبالنظر إلى النصّين السابقين عن الفقيهين ابن رشد والكاساني يظهر للباحث 
أنهما استعملا هذا المصطلح وقسيمه في سياق الحديث عن الأمور المندوب إليها 
والتي يعبر عنها بالسّنّة أيضاًء لكن لما كان إقامة بعض السنن ينظر فيها للمكلف أصالة 
ليقوم بهاء وبعضها يكون المقصود فيها الإتيان بها دون النظر إلى الفاعل» اختلفت 
نظرة الفقهاء في بعض المسائل هل هي من باب سنّة الأعيان» والتي يطالب بها كل 
مكلف» أو تكون سئْة على الكفاية فيكون المقصود إيجاد الفعل دون النظر إلى فاعله؟ 


تم المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

وقد تتابع العلماء بعد ذلك في ذكر هذين المصطلحين وأنهما متفرعان عن 
مصطلح الستة» ومن أولئك العلماء: 

- العز بن عبد السلام (ت0٠51)‏ حيث تحدث عن المصالح التي يثاب المكلف 
على فعلهاء ولا يعاقب على تركهاء وبيّن أنها على ضربين» حيث قال: ١‏ 
ضربان» أحدهما: سن على الكفاية كالأذان والإقامة. 


.)١58/١( انظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد‎ )١( 
.)588/١( انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني‎ )0( 


مصطلح سّنَّةَ العين س ge‏ 
ڪڪ تاد 

والثاني: سن على الأعيان كالرواتب» وصيام الأيام الفاضلة» وصلاة العيدين 
دالو 

- القرافي (ت185) حيث بين أنه كما يتصور انقسام الواجب إلى عيني وكفائي»› 
فكذلك يتصور انقسام السِّنّةَ إلى عيني وكفائي» حيث قال: إن الكفاية والأعيان كما 
يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات» كالأذان والإقامة والتسليم والتشميت 
وما يفعل بالأموات من المندوبات» فهذه على الكفاية» والتي على الأعيان كالوتر 
والفجر وصيام الأيام الفاضلة وصلاة العيدين والطواف في غير النسك والصدقات»'. 

- ابن جزي (ت١٤۷)‏ ذكر سَنّة العين وسّنَّة الكفاية عند الحديث عن المندوب» 
حيث قال كدَنْهُ: «وأما المندوب فهو التطوع» وهو على درجات أعلاها الستة» 
ودونها المستحب وهو الفضيلة» ودونها النافلة» وقد يقال: نافلة فى المندوب 
مطلقاً. والندب قد يكون على الأعيان» وهو الآكدء كالوتر والفجر وصلاة العيدين» 
وقد يكون على الكفاية كالآذان» والإقامة» وما يفعل بالأموات من المندوبات»)”"'. 

وقد ذكر مصطلح سُنّة العين» وسنة الكفاية أيضاً: ابن السبكي (ت١۷۷)ء‏ 
والإسنوي (ت۷۷۲)» والزركشي (ت٤۷۹)ء‏ والمرداوي (ت٩۸۸)“.‏ 

وقد بِيّن المرداوي كلاً من سُنَّةَ العين» وسنة الكفاية فقال كُُرَنْهُ: «(العبادة إن 
طلب فعلها من كل واحد بالذات: كالخمس والنوافل» أو من واحد معين: 
كالخصائص» ففرض عين» وسنة عين» وإن طلب الفعل فقط» ففرض كفاية وسنة 
كفاية» قاله أصحابنا وغيرهم» كالسلام ونحوه». 

وبناء على ما سبق فقد تفرع مصطلحًا سنة العين وسنة الكفاية عن مصطلح 
السّنَّهَه فسنة العين وسنة الكفاية تفهمان في هذا السياق» وأنهما ما طلب فعلهما طلباً 
غير جازم فإن كان المقصود فعله من كل مكلف فهو سنة العين» وإن كان المقصود 
إقامة الفعل فحسب دون النظر للفاعل فسنة الكفاية. 


)١(‏ انظر: قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام )01/١(‏ بتصرف و »)١95-155/1١(‏ وانظر 
كذلك: الفوائد في اختصار القواعد له (ص۲٦).‏ 

(؟) انظر: الفروق» للقرافي .)١١١/١(‏ 

(۳) انظر: تقريب الوصول» لابن جزي (ص56١7-57١1).‏ 

»)٤٤ /١( والتمهيدء للإسنوي (ص 79 - ۷۷). ونهاية السول له‎ »)007/١( انظر: رفع الحاجب‎ )٤( 
.)۸۷٤ ۸۷۲ /۲( والبحر المحيط (۱/ ۳۸۸ - ۳۸۹). والتحبير شرح التحرير» للمرداوي‎ 


00 المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


کے۸ 
الل ري کس ای ریو برك لب "|| 
| المبحث السابع والعشرون ظ 


مصطلح سن الكفاية 


نيع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

مصطلح سُّنَّهَ الكفاية مكوَّنْ من لفظين» 

ع النة ١‏ « وس انها 

- والكفاية: وهي مشتقة من كفى يكفي كفاية إذا قام بالأمرء قال ابن فارس : 
«كفا: الكاف والفاء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على الحسب الذي لا مستزاد 
فيه» يقال: كفاك الشيء يكفيك» وقد كفى كفايةء إذا قام بالأمر»""ا 

وكفى الشيء يكفي كفاية فهو كافي إذا حصل به الاستغناء عن غيره» واكتفيت 


بالشيء استغنيت به أو قنعت به وکل شيء ساوى شيئاً حتى صار مثله فهو مکافئ 
3 
له 


ج المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

ذكرت في مبحث مصطلح سُّنَّة العين أن العلماء قسموا السّنّةَ باعتبار النظر 
كاف ال د غير وكا 

ومن خلال البحث يظهر للناظر أن مصطلح سن الكفاية كان متداولاً بين أهل 
العلم في القرن الخامس الهجري» حيث أنكر القاضي حسين من الشافعية (ت577) 
وجود سُنَّةَ الكفاية إلا في مسألة واحدة وهي ابتداء السلام من جماعة فقطء وقد نقل 
ذلك الزركشي في كتبه”” . 


.)١66/١( انظر:‎ )١( 

(۲) انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس .)۱۸۸/١(‏ 

(۳) انظر: المصباح المنير (017//0) ولسان العرب .)75١60/١6(‏ 

)٤(‏ انظر: )۱۸١/١(‏ فقد ذكرت تعريفا لكلا القسمين. 

(5) انظر: البحر المحيط» للزركشي (۲۹۲/۱)ء وتشنيف المسامع له .)5١15/١(‏ 


مصطلح الكضابة i‏ 


ممع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

مصطلح (سُنَةَ الكفاية) مرتبط بأصله وهو مصطلح (السّنَّة)» إلا أن مصطلح 
)1 مس اي ع يا ¿ العلماء في قبوله 0 
مسائل العلم مثل قسيمه مصطلح سن العين» حيث إن الثاني كان محل اتفاق بين 
العلماء من حيث تصوره ومن حيث وجوده في فروع المسائل الفقهية. 

أما مصطلح (سَنَة الكفاية) فقد تنازع أهل العلم في وجوده في الشريعة 
الإسلامية» واختلفوا في ذلك على قولين: 

١‏ القول الأول: ذهب القاضي حسين (ت557)» وفخر الإسلام الشاشي 
(ت007) وكلاهما من الشافعية إلى إنكار وجود سن الكفاية» فأما القاضى حسين 
فقد أنكر وجودها إلا في صورة واحدة» وهي ابتداء السلام من د 
وجودها فيه فقط"'". وأما الشاشي فنقل عنه الزركشي نقلين؛ الأول: في كتابه 
«التشنيف» حيث نقل عنه مثل قول القاضي ا والثانى: فى ب 
المحيط» فقد نقل عنه إنكار وجود سن الكفاية في الشرع و قال الشاشى 
الم نرَ في أصول الشرع ستة على الكفاية بحال»"» والذي يظهر لي - والعلم 000 

- أن الأظهر هو النقل الثاني والذي ينكر فيه الشاشي وجود سَنّةَ الكفاية مطلقاًء 
والدليل على ذلك أن الزركشي ّم في كتابه «البحر» نقل كلاماً للشاشي بنصه 
مستدلاً به على قوله في إنكار وجود سَنَّة الكفاية مطلقاًء قال الزركشي: «المشهور 
وقوع سَنَّة الكفاية» وخالف في ذلك الشاشي» وقال في كتابه: «المعتمد» في صلاة 
الجمعة ما نصه: لم نر في أصول الشرع سنة على الكفاية بحال» والسنن معلومة 
ويخالف الفرض حيث انقسم إلى عين وكفاية» فإن في الكفاية فائدة» وهي السقوط 
بفعل البعض على الباقين» والستة لا يظهر لها أثر في كونها على الكفاية؛ لأنها لا 
إثم في تركها فتسقط كمن ترك بفعل من فعل» وإنما هي ثواب يحصل له بالسلام 
مثلاء ولا يجوز أن يحصل له ثواب بفعل غيره من غير فعل يوجد من جهة تساويه. 
ألا ترى أنه إذا دخل المسجد جماعة س لهم تحية بالمسجد» ولا تسقط سن 


.)5١7/١( انظر: تشنيف المسامع» للزركشي‎ )١( 
.)۲٠١/١( (؟) انظر: المرجع السابق‎ 
.)۳۸۹/۱( انظر: البحر المحيط» للزركشي‎ )۳( 


ون المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 

ض ص ات 000 
التحية في حق بعضهم بفعل البعض؟ وهذا لأن فرض الكفاية موجه على الجماعة 
احتياطا؛ ليحصل ذلك الفرض» فإذا فعل بعضهم فقد حصل المقصود وسقط عن 
الباقين» والسّنّة إنما أمر بها استحباباً لحظ المأمور فى تحصيل الثواب لهء فلا 
يحل لااب يها لا كله اقلا ان ١‏ 

فنلحظ من كلام الشاشي أنه أنكر وجود سَنّة الكفاية واستدل لذلك: 

- بأن الغرض من الكفاية سقوط الإثم عن البعض بفعل البعض الآخرء وهذا 
لا يتصور في السّنَّة؛ إذ المقصود منها تحصيل الثواب للمكلف . 

- وبأنه لو دخل جماعة المسجد سنَّ لهم صلاة ركعتين تحية للمسجدء ولا 
تسقط التحية في حق البعض بفعل البعض الآخر. 

؟ - القول الثاني : ذهب جماهير أهل العلم إلى القول بوجود ستَة الكفاية في 
الشرع» وأنها قسيم لسنة العين؛ بل إن القرافي ّث رذ على القول الأول فقال: «إن 
الكفاية والأعيان كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات كالآذان 
والإقامة والتسليم والتشميت وما يفعل بالأموات من المندوبات فهذه على الكفايةء 
والتي على الأعيان كالوتر والفجر وصيام الأيام الفاضلة وصلاة العيدين والطواف في 
غير النسك والصدقات”''. 

فالقرافي يه رد على أصحاب القول الأول بدليل التصور والوجود؛ أي 
بتصور وقوعه» وكذلك وجدت أمثلة في الشرع هي في حقيقتها سنن على الكفاية» 
وضرب لذلك مثلاً: كالآذان والإقامة وتشميت العاطس. 

وقد تعامل جمهور العلماء مع مصطلح سنة الكفاية بالإقرار بوجوده» وضرب 
الأمثلة له» ولم يتعرض غالبهم لخلاف القاضي حسين والشاشي؛ بل إن الزركشي 
عندما نقل قولهما تعجب من ذلك حيث قال: «والعجب من قول القاضي حسين في 
باب الجمعة من تعليقه» والشاشي : أله لين لنا اة كفابة غر ابتداء السلا" 
وزاد في موطن آخر من كتبه أن كلامهم مستدرك بوجود أمثلة أخرى هي في حقيقتها 
)١(‏ انظر: البحر المحيط» للزركشي (۳۸۹/۱). 


(۲) انظر: الفروق» للقرافي .)١١١/١(‏ 
(۳) انظر: تشنيف المسامع» للزركشي .)7١17/١1(‏ 


سَنَّهَ على الكفاية فقال كُدَنْهُ: «ونقل الشاشى عن القاضى الحسين: ليس لنا سَنَّةَ على 
ا ا ومو ر ا السبمة على الاكل 
وشاة الأضحيةء فإذا ضحى واحد في بيته أقام شعار الستة» وتشميت العاطس» وما 
يفعل بالميت مما ندب إليه»”''. 

وقد نقلت نصوص أهل العلم في تقرير سن الكفاية وضرب الأمثلة لها في 
مبحث مصطلح سُنَّةَ العين فأغنى عن إعادته هنا" . 

فمن خلال ما سبق يظهر للناظر أن مصطلح سنة الكفاية وقع حوله خلاف في 
تصور وقوعهء وأن القاضي حسين والشاشي أنكرًا وجود هذا النوع من السنن» 
فالشاشي ينكر مطلقاًء والقاضي حسين ينكر وجوده إلا في ابتداء لد ارسي 
وأما جماهير العلماء فيرون انقسام السّنّة باعتبار المكلف إلى: سنة عين» وسنة 
كفاية» وقد استعملوا المصطلحين سواء في مجال التقعيد أو مجال التطبيق» ولم 
يظهر لي أي تطور طرأ على مصطلح ستة الكفاية عند القائلين به وهم الجمهور؛ بل 
إنهم متفقون على مضمونه . 


© © © 


.)5١١ /”( انظر: المنثورء للزركشي‎ )١( 
.)۱۸۲/۱( انظر:‎ )۲( 


1 حم المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


رمي ليرج a‏ 


| | | 
ظ المبحث الثامن والعشرون || 
مصطلح المباح 


ممع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

المباح في اللغة مأخوذ من مادة (بوح) والتي تدل على سعة الشيء وظهوره» 
قال ابن فارس: «الباء والواو والحاء أصل واحد» وهو سعة الشيء وبروزه وظهوره. 
فالبوح جمع باحة» وهي عرصة 0 ومن هذا الباب إباحة الشيء» وذلك أنه ليس 
بمحظور عليه» فأمره واسع غير مضيق»"'' . 

وأبحتك الشيء: أحللته لك» وأباح الشيء: أطلقهء والمباح: خلاف 
ال 


حي المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 
ورد لفظ المباح في حديثين رَويًا عن النبي ككل وهما: 
-|١‏ مَك ماح أو مُنَاخّ لا باع رِبَاعَهَاء وَلَا تو اجر ب اد" 
- «أبغض المباح إلى الله الطلاق»”** . 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة .)١٠١ /١(‏ (۲) انظر: لسان العرب )5١77/7(‏ بتصرف. 

(۳) رواه الفاكهي في أخبار مكة »)۲٠١/۳(‏ والحديث ضعفه ابن حجر بدون لفظة «مباح»» 
انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2)775/5 ولم أقف على لفظة «مباح» إلا عند 
الفاكهي» والله أعلم. 

)٤(‏ رواه أبو داود برقم (۲۱۷۸)وابن ماجه برقم (۰۱۸ ٠‏ ) بلفظ الحلال بدل المباح» وقال ابن 
حجر: روي أَنَّهُ ب قَالَ: ابض الماح إلى الله الطلاق»؛ أبُو دَاود وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكُمُ 
مِنْ حَدِيثِ مُحَارِبٍ بن دَِارِه عَنْ ابن عُمَرَ بلَفْظِ (الْحَلالٍ) بَدَلَ (الْمُبَاح) وضعّفه». انظر 
التلخيص الحبير ط قرطبة (۳/ )٤۱۷‏ وكذلك ضعفه الألباني في إرواء الغليل (۷/٦١٠)ء‏ 
وانظر لشرح تنقيح الفصولء للقرافي (ص۲٦)‏ حيث أورد نص الحديث الذي في المتن 
وخرج عليه بعض معاني المباح . 


مصطلح المباح | ۸4 
TTT‏ = 
وكذلك استعمل لفظ الإباحة الصحابى الجليل عبد الله بن عمر ويا (ت"۷) 
حيث سئل عن العبد يتزوج بغير إذن مولاه فيعطي الصداق فيعلم به مولاه فقال : ) 
صداق لهاء هي إباحة فرجها"''؛ أي: أن ما دُفع للأمة من مال لا يعتبر صداقا 
وإنما يكون مقابل ما استحل من فرجها. 
الإباحة على ما هو معهود العرب من لسانها . 
ويبدو أن هذه الآثار كانت هي البداية لنشوء مصطلح المباح . 


مع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

ورد لفظ المباح في عدد من الآثار» واستعمله علماء السلف في سياق بيان 
رفع الحرج والجناح» يقول القرافي (ت185): «وتفسير الإباحة بنفي الحرج مطلقا 
حتى يندرج فيها الوجوب والمكروه هو اصطلاح المتقدمين» وبه وردت السنّة في 
الحديث المتقدم”''؛ وتفسيرها باستواء الطرفين هو اصطلاح المتأخرين»”" . 

ولقد كان الشافعي اث (ت:١23)‏ من المكثرين من استعمال هذا المصطلح. 
ويظهر هذا جليا في ثنايا كتبه» فقال مثلا في كتابه «اختلاف الحديث»: «وقد سمعت 
أن النبي َيه أوتر أول الليل وآخره في حديث يثبت مثله» وحديث دونه» وذلك مما 
وصفت من المباح له أن يوتر في الليل كله ونحن نبيح في المكتوبة أن يصلي في 
أول الوقت وآخرهء وهذا في الوتر أوسع من وقال في «الرسالة»: «هذا ا 
بام في مباح حلال لهء فأحللْتٌ له ما حل له» وحرّمتٌ عليه ما حرم عليه» وما 
حرم عليه غير ما حل له ومعصيته في الشيء المباح له لا تحرّمه عليه بكل حال 
ولكن تُحَرّم عليه أن يفعل فيه المعصيةً»””'. وقال في «الأم»: «ولا بأس بالإجارة 
على الحج وعلى العمرة وعلى الخير كله» وهي على عمل الخير أجوز منها على ما 
ليس بخير ولا بر من المباح»"» إلا أن الشافعي لم يعرّف المباح. 


. )375789 /۳( انظر: مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 

(۲) يشير إلى حديث «أبغض المباح إلى الله الطلاق؟ المتقدم (ص٤٠٠).‏ 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص17). 

.)501١/0( انظر: كتاب اختلاف الحديث ملحقاً بكتاب الأم‎ )٤( 

(4) انظر: الرسالة» للشافعي (ص05"). )١(‏ انظر: الأم» للشافعي .)٠٤١/۲(‏ 


ون المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
- ا ص ضضض ڪڪ 

ولعل الجصاص (ت٠۳۷)‏ أول من عرّف المباح في عدة مواطن من كتابه 
«الفصول» حيث قال: «فالمباح: ما لا يستحق المكلف بفعله ثواباء ولا بتركه 
عقاباً"» وقال في موطن آخر: «حد المباح ما لا تبعة على فاعله من 
المكلفين»”''. 

فنلحظ في تعريف الجصاص أنه عرّف المباح بأحكامه» حيث 
عدم ترتب الثواب على الفعل» ولا ترتب العقاب على الترك. 

ثم سلك الأصوليون ‏ بعد ذلك - في تعريف المباح عدة مسالك» فمنهم من 
عرّف المباح بعدم الثواب والعقاب» ومنهم من عرفه بنفي المدح والذم» ومنهم من 
عرّفه بالتخيير» ومنهم من عرّفه بالإذن” "» وحاول بعضهم الجمع بين بعض ما سبق 
ليسلم تعريفه من الاعتراضات التي وجهت لغيره» وفيما يلي بيان لتلك التعريفات : 

١‏ تعريف المباح بعدم الثواب والعقاب: 

ويعتبر الجصاص (ت٠۳۷)‏ أول من وقفت عليه من الأصوليين الذين عرّفوا 
المباح بذلك» حيث قال: «فالمباح: ما لا يستحق المكلف بفعله ثواباً» ولا بتركه 
عقاباً"”*'» وقد تبعه في ذلك جمع من الأصوليين - باختلاف يسير في العبارات - 
منهم القاضي عبد الوهاب (ت577)» وابن حزم (ت553)» والخطيب البغدادي 
(ت577)» وصفي الدين البغدادي (ت۷۳۹)“. 

حيث قال القاضي عبد الوهاب: «وأما حدٌ المباح فما استوى أحواله من 
المكلفين» وهو ما لا ثواب في فعلهء ولا عقاب في تركه)"" . 

واعتّرض على هذا التعريف بأنه منتقض بأفعال الله تعالى؛ فإنها كذلك وليست 
متصفة بكونها مباحة”". 


.)۲٤۷/۳( انظر: الفصول. للجصاص‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق (/ 7057) و )4١/۲(‏ من الكتاب نفسه. 

(۳) انظر: المباح في الشريعة الإسلامية لموفق سدايو (ص۳۷ وما بعدها). 

(:) انظر: الفصول. للجصاص .)۲٤۷/۳(‏ 

(5) انظر: رسالة في أصول الفقه ملحقة بكتاب المقدمة» لابن القصار (ص2)777 والإحكام. 
لابن حزم (١/٤٤)ء‏ والفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي :»)١١9/١(‏ وقواعد الأصول 
ومعاقد الفصول (ص۷۲). 

(5) انظر: المقدمة (ص777). (۷) انظر: الإحكامء للآمدي (۱۲۳/۱). 


مصطلح المياح ۹۹۹۱" 
کک کک س ځÖځÖځAÃAAگکفÃکAOÃهkكلهكك‏ سے ر 

۲ - تعريف المباح بنفي المدح والذم: 
ولا ذم" وقد تبعه في ذلك المرداوي (ت٥۸۸)‏ حيث قال: «ما خلا من مدح وذم 
لذاته»". 

واعترض على هذا التعريف بأنه غير مانع لصدقه على أفعال غير المكلفين 
كالنائم والساهي» وهي ليست مباحة» إضافة إلى أن فيه حشواً؛ لأنه لا داعي إلى 
قوله (ولا ذم) فلو حذفه من التعريف لا يرد عليه شيء؛ لأن المدح يتعلق بترك 
الحرام والمكروه كما يتعلق بفعل الواجب والمندوب”". 

۳ - تعريف المباح بالتخيير في فعله وتركه : 

وقد عرّفه بذلك الجويني (ت۷۸٤)‏ حيث قال: «وأما المباح فهو ما خير 
الشارع فيه بين الفعل والترك من غير اقتضاء ولا زجرا“» وقد تبعه في ذلك بعض 
الأصوليين منهم السمرقندي (ت079) حيث قال عنه: «ما يتخير العاقل فيه بين الترك 
والتحصيل شرعا» » وقد اعترض على هذا التعريف بأنه منقوض بخصال الكفارة 
المخيرة» فإنه ما من خصلة منها إلا والمكفر مخيَّرٌ بين فعلها وتركهاء وبتقدير فعلها 
لا تكون مباحة بل واجبة» وكذلك الصلاة في أول وقتها الموسع مخيّرٌ بين فعلها 
وتركها مع العزم» وليست مباحة بل واجبة"'*. 

: تعريف المباح بالاذن‎ - ٤ 

وأوّل من عرّفه بذلك من الاضوليية اتو يعلى رتمه: ).2 حيث قال: 
«والمباح: كل فعل مأذون فيه لفاعلهء لا ثواب له في فعله. ولا عقاب فى 
تركه»» وشرح تعريفه بقوله: «وفيه احتراز من فعل المجانين والصبيان والبهائم؛ 
لأنه لا يصح إذنهم وإعلامهم بهء ولا يدخل على ذلك أفعال الله تعالى؛ لأنه لا 
يجوز أن يوصف بأنه مأذون له في فعله» . 
)١(‏ انظر: منهاج البيضاوي مع شرحه معراج المنهاج. للجزري (05). 
(۲) انظر: التحبير شرح التحرير»ء للمرداوي .)٠١٠۹/۳(‏ 
(۳) انظر: نهاية السول» للإسنوي (١/0؟).‏ (5) انظر: البرهان .)٠١۸/١(‏ 
(5) انظر: ميزان الأصولء للسمرقندي (ص2388). 
)١(‏ انظر: الإحکام» للآمدي (۱۲۳/۱). (0) انظر: العدة» لأبي يعلى .)١717/١(‏ 
(۸) انظر: العدةء لأبي يعلى .)١717/١(‏ 


2 المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 

ووافقه في ذلك بعض الأصوليين كالشيرازي (ت415)» وأبي الخطاب 
(ت۱۰٥)»‏ ا (ت۱۳٥)»‏ والسهروردي (ت۸۷٥)'.‏ 

٥ه‏ - تعريف المباح بعدم الضرر: 

وقد عرّفه بذلك الرازي (ت٦٠٠)‏ حيث قال: «وأما المباح فهو: الذي أعلم 
فاعله أو دل على أنه لا ضرر في فعله وترکه» ولا نفع في الآخرة»"» ولعله استفاد 
هذا التعريف من الغزالي» حيث قال: «ويمكن أن يُحدَّ بأنه الذي عرف الشرع أنه لا 
ضرر عليه في تركه ولا فعله ولا نفع من حيث فعله وتركه»” ". 

وقد اعترض عليه بأنه غير جامع ؛ لأنه يخرج منه الفعل الذي خيّر الشارع فيه 
بين الفعل والترك مع إعلام فاعلهء أو دلالة الدليل السمعي على استواء فعله في 
المصلحة والمفسدة دنيا وأخرى» فإنه مباح وإن اشتمل فعله وتركه على الضرر”*؟. 

5" تعريف الاباحة بالآذن مع عدم الذم والمدح لفاعله : 

وقد اجتهد بعض الأصوليين في تحاشي الاعتراضات السابقة والتي وَجُهت 
على تعريفات المباح» فحاول صناعة تعريف سالم من ذلك» ومن أولئك الغزالي 
(رت005) حيث نقد بعض التعريفات» ثم ارتضى هذا التعريف حيث قال: «بل حده 
أنه الذي ورد الإذن من الله تعالى بفعله وتركه غير مقرون بذم فاعله ومدحه ولا بذم 
تاركه ومدحه»”“» وإن كان في الواقع قد استفاد من تعريف أبي يعلى السابق» وقد 
تبعه فى ذلك ابن قدامة (ت576). والطوفى (ت5١9)»‏ والشاطبى (ت۷۹۰)ء 
وارك (ت٤ ٩)۷٩‏ . ۰ 

ولقد كان جهد الآمدي (ت1۳۱) بارزاً في نقد تعريفات المباح» مما جعله 
يجتهد في صناعة تعريف - يعتبر الأكثر سلامة من الاعتراضات - فقال فى ذلك: 
«والأقرب في ذلك أن يقال: هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير 


)١(‏ انظر: التبصرة» للشيرازي (ص”07)» والتمهيد» لأبي الخطاب »)55/١(‏ والواضح»› لابن 
عقيل (۲۸/۱). والتنقيحات» للسهروردي (ص٤۱۸).‏ 

(۲) انظر: المحصول .)٠١7/١(‏ (۳) انظر: المستصفى (ص"087). 

(؛:) انظر: الإحكام. للآمدي (۱۲۳/۱). (5) انظر: المستصفى» للغزالي (ص07). 

() انظر: روضة الناظرء لابن قدامة »)۱۲۸/١(‏ وشرح مختصر الروضة» للطوفي ,)"87/١(‏ 
والموافقات» للشاطبي (١/١۱۷)ء‏ والبحر المحيط. للزركشي .)7514/١(‏ 


الما بق 
0-3 س ا 


فيه بين الفعل والترك من غير بدل»"''. 

ثم شرح تعريفه بقوله: «فالقيد الأول فاصل له عن فعل الله تعالى» والثاني : 
عن الواجب الموسّع 2 أول الوقت› والواجب ال 

ومما سبق يظهر أن مصطلح المباح مرّ بمرحلتين هما: 

١‏ اصطلاح المتقدمين : وفى هذه المرحلة كان يطلق المباح ويراد به نفی 
الحرج فطلقاً حتى يندرج فيه الواجب والمندوب والمكروه والمباح. ولا يدحل في 
ذلك الحرام. 

۲ - اصطلاح المتأخرين: وفي هذه المرحلة كان يطلق المباح ويراد به المعنى 
الوجوب ولا غيره. وأوّل من عرّفه بذلك الجصاص كما سبق» وتتابع بعله 
الأصوليون في تعريف المباح بهذا الإطلاق وخصّوه به. 

وقد نبّه القرافى (ت585) على هذين الإطلاقين ‏ وإن كان الرازي قد سبقه 
فأشار إلى طرف من ذلك في «المحصول»”" ‏ فقال القرافي في «نفائس الأصول»: 
«وفسرت الإباحة بنفي الحرج عن الإقدام على الفعل فيندرج فيها الواجب والمندوب 
والمكروه والمباح ولا يحرج سوی الحرام» وهذا هو تفسير المتقدمين › والثابت في 
فوارة السنة» واا :سر ها م ع طرق الوا رون 

ومما يحسن التنبيه عليه أن كثيراً من الأصوليين صرّحوا بأن من أسماء المباح : 
الحلال» وممّن صرح بذلك ابن حزم (ت٦٥٤)»‏ وكذا الرازي (ت7١3)‏ حيث قال : 
«وأما الأسماء فالمباح يقال له: إنه حلال طلق»"» وتبعه السراج الأرموي (ت587): 
وصفى الدين البغدادي (ت۷۳۹)» وابن جزي (ت١741)»‏ والزركشى (ت٤۷۹).‏ 


.)١ 7/١١ انظر: الإحكام» لللآمدي (۳/۱(. (۲) انظر: الإحكام» لللآمدي‎ )١( 

(۳) انظر: المحصول» للرازي .)٠١7/١(‏ 

(6) انظر: نفائس الأصولء للقرافي (۲۳۹/۱ - .)۲٤٠١‏ 

(5) انظر: الإحكامء لابن حزم .)44/١(‏ 

() انظر: المحصولء للرازي .)٠١7/١(‏ 

(۷) انظر: التحصيل لسراج الدين الأرموي (١/٤۱۷)ء‏ وقواعد الأصول ومعاقد الفصول. 
للبغدادي (ص۷۷)» وتقريب الأصول» لابن جزي (ص68). والبحر المحيط» للرزكشي 
.)٤ /۱(‏ 


المحصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


E 1‏ دك لب || 
| المبحث التاسع والعشرون 


مصطلح الحلال 


المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 
الحلال في لغة العرب مأخوذ من الحل» وهو الفتح والإطلاق» قال ابن 
فارس : «حل : الحاء واللام له فروع كثيرة ومسائل › وأصلها كلها عندي و فتح الشيء. 


لا يشذ عنه شيء. 
يقال حللت العقدة أحلها حلاء والحلال: ضد الحرام» وهو من الأصل الذي 


ذكرناه. كأنه من حللت الشىء» إذا أبحته وأوسعته لامر فبه)7١)‏ 
والجل بالكسر الحلال» وهو ضد الحرام» فكأن الحلال فيه معنى السعة 


والإذن والإطلاق. 


1 المطلب الثانى: اد المصطلح: 


لفظ (الحلال) ورد في القرآن في ور كثيرة» منها: 
يحم الب ڌا حكل ودا حرا 


ب ضع عر م 
- قول الله تعالى: ولا ولوا لما 
a‏ ل آلو الْكَزِبٌ» [النحل: 115]. 
TIE‏ 


۲ - وقال عليه الصلاة والسلام : إن الحلال بين وإن الحرا 
٣‏ - وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه عَنٍ التب يكل قال : «لَبَأَتِيَنَ عَلَى النّاسٍ رَمَان أ 
يبَالي الْمَ'ءُ يما أَخَلَ المَالَ يِن حَلال لآم ِن 0 


والحلال هنا يدل على ما أذن الله فيه. 


(۱) انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس 2١/7‏ 
(۲( رواه البخاري برقم »)٥۲(‏ ومسلم برقم )٤۱۰۱(‏ 
(۳) رواه البخاري برقم (۲۰۸۳). 


مصطلح الحلال | 000 


نيع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

ذكرتُ في المطلب السابق أن مصطلح الحلال ورد في القرآن والستة» وكان 
المراد به: ما أذن الله فيه» جريا على ما هو معهود من «لسان العرب» في استعمالهم 
للفظ الحلال. 

و فيفهم من ذلك أن الحلال ما 
57 ا والحرام معلوم حده» وهو: اما يَنْتَهِض فِعْلَهُ سَبَباً للدم شَرْعاً بوجو مَا 
مِنْ حَيْتٌْ هو فِعْلّ لَه وبناء عليه فيندرج تحت الحلال: الواجب والمندوب 
والمكروه والمباح . 

وقد استعمل السلف - كذلك - لفظ الحلال في فتاويهم وحديثهم بنفس المعنى 
المعهود في «لسان العرب». فمن ذلك : 

| - ما رواه ابن عباس ويا قال: أشهد على أبي بكر ولي أنه قال: «السمكة 
الطافية حلال» فمن أرادها أكلها»". 

- اوسئل رافع بن خديج عن كري الأرض البيضاء بالذهب والفضة» فقال: 
حلال لا بأس ر 

وأول تعريف مستقل لمصطلح الحلال وقفت عليه هو تعريف السمرقندي 
(ت۳۹٥)‏ حيث قال: «وأما حد الحلال: فهو المطلق بالإذن» وقيل: التحليل إطلاق 
الفعل لمن يجوز عليه المنع والحجر» ". ثم شرح تعريفه بقوله: «والتقييد بالإذن» 
وزيادة معنى على كونه مطلقاء احتراز عن فعل المجانين والبهائم» فإنه لا يوصف 
بالحل؛ لأنه لا إذن في حقهم ولا حجر)””'. 

وكثير من الأصوليين يرى أن الحلال هو المباح» وممن صرّح بذلك ابن حزم 
(ت٦٥٤)‏ حيث قال: «والإباحة تسوية بين الفعل والترك لا ثواب على شىء منهما 
ولا عقاب» كمن جلس متربعاً أو رافعاً إحدى ركبتيه» أو كمن صبغ ثوبه أخضرء أو 


.)١١7/١( انظر: الإحكام» للآمدي‎ )١( 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني (007/5). 
(۳) انظر: مصنف ابن أبي شيبة .)59١/5(‏ 

)٤(‏ انظر: ميزان الأصولء للسمرقندي (ص55). 
)٥(‏ انظر: ميزان الأصولء للسمرقندي (ص55). 


aL‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
الس ص ضضض صصص صصص ف 
لازؤذيا :وسا الأمورن كذلك وهر الخادل . 

وكذا قال الرازي (ت٦*٠٦)»‏ والسراج الأرموي (ت1۸۲)» وصفي الدين 
البغدادي (ت۷۳۹)ء وابن جزي (ت١٤۷)»‏ والزركشي (ت٤۹٩۷)'.‏ 

وبناءً عليه فكل ما قيل من تعريفات للمباح التي ذكرها الأصوليون يصح أن 
تقال في الحلال؛ لأنه مرادف له. 

إلا أن بعض الأصوليين ذكر أن الحلال قد يطلق أيضاً على الواجب والمندوب 
والمكروه والمباح» قال المرداوي (ت8860): «قوله: (ويطلق هو والحلال على غير 
الحرام)» (فيعم) الأحكام (الأربعة)» وهي: الواجب» والمندوب» والمكروه» 
والمباح» لكن المباح يطلق على الثلاثة» والحلال على الأربعة. فيقال للواجب 
والمندوب والمكروه: مباح» ويقال لهذه الثلاثة وللمباح: حلال» لكن إطلاق المباح 
على ما استوى طرفاه هو الأصل)”". 

ويظهر من خلال ما سبق أن لفظ الحلال يطلق ويراد به أمران: 

١‏ الإطلاق الأول: يراد به كل ما سوى الحرام» فيصح أن يوصف الواجب 
والمندوب والمكروه والمباح» بأنهم من الحلال» وهذا الذي يُفهم من الآيات 
والأحاديث السابقة الذكر حيث جعلت القسمة ثنائية» إما حلال أو حرام» فكل ما 
ليس بحرام يصح وصفه بكونه حلالاًء وهذا الذي صرح به المرداوي حيث ذكر أن 
الحلال قد يطلق على الأربعة: الواجب والمندوب والمكروه والمباح. 

فيصح إطلاق لفظ الحلال على الواجبات والمندوبات والمكروهات 
والمباحات حيث إن الجميع ليس بحرام» وإن كانت تتفاوت في درجات الطلب. 

 "‏ الإطلاق الثاني: يراد بالحلال» المباح الأصولي وهو ما استوى طرفاه» 
وقد قال بذلك جمع من الأصوليين كابن حزم والرازي وغيرهما كما سبق . 


.)٤٤/١( انظر: الإحكامء لابن حزم‎ )١( 

(۲) انظر: المحصولء للرازي »23١7/١(‏ والتحصيل لسراج الدين الأرموي »)١174/١(‏ وقواعد 
الأصول» للبغدادي (ص۷۷)ء وتقريب الوصول (ص۹٥)»‏ والبحر المحيط. للزركشي 
.)٤/۱(‏ 

(۳) انظر: التحبير شرح التحرير»ء للمرداوي (۳/ ۱۰۲۳ - .)٠٠١٤‏ 


ا 5 
مصطلح الجائز | 4v‏ 


ا 
ري کک ای ری ےر لقت 
| "|| 
المبحث الثلاثون 


مصطلح الجائر 


نع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

الجائز في لغة العرب مأخوذ من جَوَّرَّه تقول: جرْتُ الموضع أجورَّه جُوازاً: 
لك :وسرت قو وا 0ه اف وق و غر 

قال ابن فارس: «جوز: الجيم والواو والزاءء أصلان: أحدهما: قطع الشيء› 
والأصل الآخر: جزت الموضع مراك فيه و أجز نه خلفته وقطعته» وأجزته نفذته» 
والجواز: الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرثء» يقال: منه استجزت فلانا 
فأجازني» إذا أسقاك ماء لأرضك أو ماشيتك)"'' . 

وجاز به وجاوزه جوازاً: سار فيه» وخلفه» وأجاز له: سوغ له» وأجاز له 
البيع : أمضاه» وتجاوز عن ذنبه : لم يؤاخذه 0 


*# المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

ورد لفظ (الحائز) في كلام النبي يك ومن ذلك : 

١‏ - قوله ل «الصّلْحُ جَائْرٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلا صُلْحاً حَدّمَ حَلَالاً أو أَحَلَّ 
حرام ؛ أي: نافلٌ. 


! - وقوله ڳل : «ضّحُوا بِالْجَدّع مِنَ الضّأَنٍ فَإِنَهُ جاو“ 


.)۸۷١ /9( بتصرف» والصحاحء للجوهري‎ )٤۹٤/١( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: القاموس المحيطء للفيروزابادي .)0:057/١(‏ 

(۳) انظر: سنن الترمذي برقم (2)1701 وسنن ابن ماجه برقم (2)71707 ومسند أحمد برقم 
(87/488). وانظر: نصب الراية .)١١١/٤(‏ 

(4) انظر: مسند أحمد برقم .)711١1(‏ وحسّن إسناده الأرناؤوط» وانظر: البدر المنيرء لابن 
الملقّن (779/9). 


TS‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


قال المناوي عند شرحه للحديث: «(فإنه جائز) أي: مجزئ فى الأضحية»'. 


ففى الحديثين السابقين استعمل لفظ الجائز فى سياقه اللغوي» الذي هو بمعنى 
العبور والكفاية والنفاذ. 


مع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

5 مصطلح (الجائز) في عهد التشريع» وجاء وروده في أحاديث النبي َكل 
بمعناه اللغوي المعهود عند العرب في لسانهاء فجاء بمعنى النفاذ والكفاية وعدم 
المؤاخذة والمجاوزة. 

وقد سار الصحابة والتابعون في استعمال هذا اللفظ بمدلوله اللغوي الذي يفيد 
السعة في الأمرء والكفاية» وعدم المؤاخذة والنفاذ» فمن تلك الآثار: 

١‏ - قول علي بن أبي طالب وله : «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه»". 

۲ - وقد بلغ ابن عباس ويا أن ابن مسعود به يقول: «إن طلق ما لم ينكح 
فهو جائز» فقال ابن عباس و#: «أخطأ في هذاء إن الله كك يقول: يتام ادن 
ءَامَمْوَا ذا تكحتر الْمَؤْمِتٍ ت طلفسموهن مِن قبل أن تسوهرى » [الأحزاب: 44]» ولم 
يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن»”''. 

۴ - وعن عطاء «في الرجل يقول للرجل: انطلق فطلّق عني فلانة» قال: هو 
جائزء إن طلق جاز»”*'. 

وأما عند الأصوليين فقد اختلفت عباراتهم في تحديد المراد من لفظ الجائزء 
فمنهم من جعل الجائز ما أذن فيهء ومنهم من جعله مرادفاً لمصطلح المباح» ومنهم 
من أشار إلى أن الجائز له عدة إطلاقات تختلف بحسب السياق» وفيما يلى سرد 
تاريخ لنشأة مصطلح الجائز: ١‏ 

- وأوّل من عرّف الجائز هو أبو إسحاق الإسفراييني (ت518) حيث قال: 
«الجائر: فا دن في فعله. فيشمل الواجب ويخرج الحرام»””'. ثم ذكر رشنا ۳ 


.)۲٠١۳/٤( انظر: فيض القديرء للمناوي‎ )١( 

(۲) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ .)٠١‏ 

(۳) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعانى (5/ .)57١‏ 
(:) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (47/4), 

(5) انظر: البحر المحيط» للزركشي .)۲٤/۲(‏ 


مصطلح الجائز ل 
للجائز فقال: «وقيل: ما لا يأثم بفعله ولا 0 0 ورجح الحدّ الأول فقال: 
«والحدٌ الأول هو الصحيح؛ لأنه من وصف واخ 

فيفهم من تعريف أبي إسحاق أن مصطلح الجائز يطلق على الأحكام التكليفية 
الخمسة ما عدا الحرام؛ لأن جميعها مأذون في فعلهاء فيصح 0 على الواجب 
والمندوب والمكروه والمباح» وقد ضعًّف يله التعريف الذي يحد الجائز (بما لا 
يأثم به بفعله ولا تركه) والذي هو حدٌّ المباح الأصولي» SS SES‏ اا عدم 
صحة قصر لفظ الجائز على المباح الأصولي» فالجائز عنده أعم من المباح 
الأصولي . 

وقريب من هذا التعريف تعريف الغزالي (ت005) حيث عرف الجائز بقوله: 
«الجائز ما لا عقاب على فعله)"» وهذا التعريف يندرج فيه الواجب والمندوب 
والمباح والمكروه؛ وذلك لأن فاعلها لا يعاقب» بخلاف الحرام فإنه يعاقب بفعله. 

- وقد أتى بعده أبو المظفر السمعاني (ت۸۹٤)‏ فعرّف الجائز بقوله: «والجائز : 
ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في ترکه» وأصله من جزت المكان إذا عبرته كأنه 
الشيء إذا وقع جاز ومضى ولم يحبسه مانع»”” . 

وقد نحى نحوه جماعة من الأضوليي كالسهروردي (ت۸۷٥)»‏ وابن رشيق 
(ت777): وصفي الدين البغدادي (ت۷۳۹)» وابن جزي (ت200/41 . 

وبذلك تكون تعريفات هؤلاء العلماء للجائز مرادفة للمباح الأصوليء» فلا 
يوصف بالجائز كل من الواجب والمندوب والمكروه» بخلاف المباح فيصح وصفه 
به . 

- ثم جاء بعده القاضي أبو يعلى (ت158) فذكر للجائز إطلاقين وهما: ما 
وافق الشريعة» فيدخل في هذا الوصف الأحكام التكليفية ما عدا الحرام» والآخر: 
في باب العقود» فالعقد الجائز هو الذي للعاقد فسخه بكل حال أو لا يؤول إلى 


)١(‏ انظر: البحر المحيط» للزركشي .)۲٤/۲(‏ (۲) انظر: المرجع السّابق. 

(۳) انظر: المستصفى (ص696). 

(5) انظر: قواطع الأدلة» للسمعاني .)۲٤/١(‏ 

(5) انظر: التنقيحات» للسهروردي (ص٤۱۸)»‏ لباب المحصول. لابن رشيق 2)7١١5/١(‏ قواعد 
الأصول. للبغدادي (ص۷۷)ء تقريب الوصول» لابن جزي (ص09). 


يي المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


اللزوم» وذلك في مقابل العقد اللازم وهو الذي ليس للعاقد فسخهء فقال كانه : 
«والحائز: ما وافق الشريعة. فإذا قلنا: صلاة جائزة. وصوم جائز. وبيع جائزء فإنما 
نريد أنه موافق للشريعة. 

وقد يقول الفقهاء : الوكالة عقد جائز. وكذلك عقد الشركة والمضاربة. يريدولن 
أنه ليس بلازم» ويكون حدٌ ذلك: كل عقد للعاقد فسخه بكل حالء أو لا يؤول إلى 
اللزوم»'» وقد تبعه في التنبيه على ذلك أبو الخطاب (ت١٠٥).‏ وابن 
عقيل(ت"5١6)).‏ وابن تيمية (ت۷۲۸)» وا لزز کس ( ت٤‏ ۷۹)› والمرداوي 
(ت .)۸۸٥‏ 

- أما السمرقندي (ت۳۹٥)‏ فنحى في تعريفه للجائز منحىئ آخر» حيث يرى أن 
الجائز في عرف الشرع: «يستعمل بمعنى الاحتساب والاعتبار فى حق الحكم» ". 
ويشرح ذلك بقوله : «يقال : صلاة جائزة وبيع جائز ونافل» أي : محسوب معتبر في 
الشرع يظهر نفاذه إلى حصول ما وصح له في الشرع من الثواب قو العبادات» 
والحكم المقصود الذي شرع في المعاملات مع الأمن عن الذم والإثم شرع“ 
5 ف ذلك الا ع ()0) 
و مس 1 
أربعة إطلاقات وهي : 

١‏ المباح. 

۳ - ما استوى الأمران فيه فيهما؛ أي: في الشرع والعقل. 

كات المشكرك فەا افر 


.)١18/١( انظر: العدةء لأبي يعلى‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيدء لأبي الخطاب (١/11)ء‏ الواضح في أصول الفقهء لابن عقيل (١/۱۳۷)ء‏ 
المسودة (ص۷۷٥).‏ البحر المحيط. للزركشي .)۲٤/۲(‏ التحبير» للمرداوي (۱۰۳۳/۳). 

(۳) انظر: ميزان الأصول» للسمرقندي (ص55 - .)٥۷‏ 

.)٥۷ - ٥٦ص انظر: ميزان الأصول» للسمرقندي‎ )٤( 

(5) انظر: أصول الفقه. للامشي (ص ٦٥°‏ ) . 

.)0 /۲( انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه رفع الحاجب» لابن السبكي‎ )١( 


وشرح الأصفهاني (ت188) عبارة ابن الحاجب بقوله: «وفي الاصطلاح يطلق 
على معان: على المباح الشرعي» وعلى ما لا يمتنع وجوده شرعاء فيتناول الواجب 
والمندوب والمكروه» وعلى ما لا يمتنع وجوده عقلاء فيتناول الواجب والممكن 
الخاص» وعلى ما لا يمتنع وجوده وعدمه» وهو المراد بقوله: «ما استوى الأمران 
فيه» وهو الممكن الخاص» فيكون أخص ممن قبله» وعلى ما يشك فيه في الشرع 
والعقل باعتبار عدم الامتناع» وباعتبار الاستواء. 

والمعنى: أن الجائز يطلق في الشرع على ما يشك أنه لا يمتنع شرعأء وعلى 
ما يشك أنه استوى الأمران فيه شرعاًء وفي العقل على ما يشك أنه لا يمتنع عقلاًء 
وعلى ما يشك أنه استوى الأمران فيه عقلاً» . 


وقد تبعه في ذلك جماعة من الأصوليين منهم ابن مفلح» وابن السبكي» وابن 
أمير الحاج وغيره" . 

لقد مرّ مصطلح الجائز بدءا من نشأته في عصر التشريع» ومروراً بنموه عبر 
القرون إلى استقراره عند أهل الاصطلاح بعدة مراحل يمكن حصرها في ثلاث 
مراحل : 

: المرحلة الأولى‎ - ١ 

استعمل لفظ الجائز ويراد به النفاذ والعبور والإذن» على ما هو مدلول اللفظ 
في لغة العرب ولسانهاء ويظهر هذا جلياً في الأحاديث النبوية وكلام السلف. 

۲ - المرحلة الثانية : 

استعمل لفظ الجائز ليشمل كل ما أذن في فعله شرعاء وهذا ما نص عليه أبو 
إسحاق الإسفراييني (ت418)» وبذلك يندرج تحت لفظ الجائز كل من الواجب 
والمندوب والمكروه والمباح؛ بل إن أبا إسحاق ضعّف التعريف الذي يجعل الجائز 
مرادفاً للمباح كما سبق بيانه» وقد تبعه جماعة من الأصوليين ارتضوا هذا الاستعمال 
وقد سبق ذكرهم. 
)١(‏ انظر: بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب  791/١(‏ ۳۹۸). 


(') انظر: أصول الفقهء لابن مفلح )١41١/١(‏ ورفع الحاجب» لابن السبكي /١(‏ 0) والتقرير 
والتحبير» لابن أمير الحاج .)٠٤٤/۲(‏ 


كر ووس المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


ويمكن أن نجعل من عرّف الجائز بأنه: ما وافق الشريعة ‏ كأبي يعلى ومن 
تبعه ‏ من هذه المرحلة» حيث إِنَّ الواجب والمندوب والمكروه والمباح موافق 
للشريعة» بخلاف من فعل الحرام» فإنه خالف الشرع ولم يوافقه» فيكون تعريف أبي 
إسحاق وأبي يعلى وإن اختلمًا في العبارة» فإنهما يتفقان في الثمرة» حيث إن ما أذن 
الشرع في فعله يصح وصفه بأنه موافق للشرع» والعكس صحيح. 

وبناء عليه فيمكن وصف هذه المرحلة بأنها اصطلحت على استعمال لفظ 
الجائز على الأحكام الأربعة: الواجب والمندوب والمكروه والمباح» دون الحرام. 

إلا أن بعض العلماء ‏ كأبي يعلى وابن تيمية - بها على أن الفقهاء اصطلحوا 
على تسمية العقد الذي يجوز للعاقد فسخه بأنه: عقد جائز. 

۳ - المرحلة الثالثة : 

وفي هذه المرحلة يظهر للباحث أن مصطلح الجائز أصبح مصطلحاً مشتركاً بين 
عدة علوم وهي: علم أصول الفقه» وعلم الفقه» وعلم المنطق. بحيث أصبح لهذا 
اللفظ معنى يراد به في كل فن» واصطلح كل أهل فن على مرادهم من هذا اللفظ . 

فبالنسبة للأصوليين: فالجائز عندهم إما يرادف المباح» أو كل ما أذن بفعله 
ليشمل الأحكام التكليفية الخمسة ما عدا الحرام» وقد سبق بيان ذلك. 

وبالنسبة للفقهاء: فالعقد الجائز عندهم هو كل عقد يحق للعاقد فسخه بكل 
حال» وقد يطلق على المكلف» وقد سبق بيانه. 

وبالنسبة للمناطقة: فالجائز عندهم كما قال ابن قاضي الجبل: «ويطلق فى 
عرف المنطقيين: على ما لا يمتنع عقلاء وهو المسمى بالممكن العام» قلت : 7 
اصطلاح باطل» عقلاً» وشرعاًء ويدخل فيه الواجب والممكن الخاصء وقد يُحَدُ 
بحد الممكن العام» وهو: (سلب ما فيه الضرورة من الجانب المخالف للحكم). 
وعلى ما استوى فيه الأمران؛ أي: وجوده وعدمه عقلاً. وهو المسمى بالممكن 
الخاص في عرفهم» ويطلق على ما استوى فيه الأمران» وعلى المشكوك فيه شرعاً 
أو عقله)2 , 


.)1٠١"5/*( انظر: التحبير» للمرداوي‎ )١( 


مصطلح العفو 


عدا و 


| || | 
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نيع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

العفو في اللغة مأخودٌ من عفا يعفو عفواً إذا ترك الشيء أو إذا طلبه» قال ابن 
فارس: «عفو: العين والفاء والحرف المعتل أصلان يدل أحدهما على ترك الشيء. 
والآخر على طلبه» ثم يرجع إليه فروع كثيرة لا تتفاوت في المعنى . 

فالأول: العفو: عفو الله تعالى ‏ عن خلقه» وذلك تركه إياهم فلا يعاقبهم. 
فضلاً منه. ومن الباب العافية: دفاع الله تعالى ‏ عن العبدء تقول عافاه الله تعالى - 
من مكروهةء وهو يعافيه معافاة» وأعفاه الله بمعنى عافاه» والاستعفاء: أن تطلب إلى 
من يكلفك أمراً أن يعفيك منهء قال الشيباني: عفا ظهر البعيرء إذا ترك لا يرگب . 

و(عفو) المال ما يفضل عن النفقة» قلت: ومنه قوله تعالى: «#ويَحَلُوَلَك مادا 
فقوت فل الْمَفْى » [البقرة: .]۲٠۹‏ 

فتبيّن مما سبق أن للعفو عدّة معان فى لغة العرب» والذي له صلة ببحثنا هو 
بمعنى الترك وعدم المؤاخذة. ٠‏ 


## المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

ورد لفظ العفو ذ في القرآن الكريم على أربعة أوجه ذكرها ابن الجوزي 
(ت۹۷٥)‏ فقال: 

«وذكر أهل التفسير أن العفو في القرآن على أربعة أو 

أحدها: الصفح والمغفرة» ومنه قوله تعالى في آل عمران: ولد عَمَا امه 
عي زآل عمران: »]١660‏ وفي براءة : عقا 20 عنلت» [التوبة : ۳ 


.)٥١۷ - ٥٦ /٤( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
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ک٤‏ | 
والثانى: الترك» ومنه قوله تعالى فى البقرة: إل أن يفوت أو يَنْمُوا الى 


يدوء عقدة الِيَكاح» [البقرة: ۲۳۷]ء أراد: ترك المهرء وهذا قريب من معنى الأول. 

والثالث: الفاضل من المالء ومنه قوله تعالى فى البقرة: «#وَيِسَلُوئلك مادا 
فقون قل المعو 4 [البقرة: »]۲٠۹‏ وفي الأعراف: ظخذٍ ار [الأعراف: .]١99‏ 

والرابع : الكثرة» ومنه قوله تعالى في الأعراف: م بدلا مَكَانَ أَلسََتَةٍ أَلحْسَنَة 
حى عقوأ [الأعراف: ١۹]؛‏ أي : كثروا» . 

ثانياً: وأما ما ورد في السّنّة النبوية» فمن ذلك: 

- قوله ككِِ: «الحلال ما أحلّ الله في كتابه» والحرام ما حرم الله في كتابه» وما 
سكت عنهء فهو مما عفا عنه»" . 

- وقوله يَكلِِ: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق»"" . 

ثالثاً: وأما الآثار فمن ذلك : 

- ما وري عن عبد الله بن عباس وا قال: «كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء 
ويتركون أشياء تقذراًء فبعث الله نبيّه» وأنزل كتابه» وأحل حلاله» وحرّم حرامه» فما 
أحل فهو حلالء وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفو)“. 

- وعن عبيد بن عمير أنه كان يقول: إن الله أحلّ وحرّم» فما أحلّ فأحلوف 
وما حرم فاجتنبوه» وترك من ذلك أشياء لم يحرّمهاء ولم يحلّهاء فذلك عفو من الله 
ثم يقول: «يتأيبًا اريت ءَامَنوا لا مَسَلوا عن شيا [المائدة: ]٠١١‏ الآية)0* . 

فيظهر من خلال النصوص السابقة أن العفو جاء لمعانٍ من أهمها: 

- رفع المؤاخذة وإسقاط العقوبة في الآخرة. 

- الإباحة والرخصة والتوسعة والتسهيل على الناس في الدنيا . 


)١(‏ انظر: نزهة الأعين النواظرء لابن الجوزي (ص577). 

(۲) رواه الترمذي برقم )١1870(‏ وقال: وكأن الحديث الموقوف أصح. وابن ماجه برقم 
(۷ ۳( . 

(۳) رواه أحمد برقم .)4۸٤(‏ وابن ماجه )۱۷۹١(‏ وحسنه الألباني. 

)٤(‏ رواه أبو داود برقم )۳۸٠١(‏ والحاكم في المستدرك برقم )7١91(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني .)٥١٤ /٤(‏ 
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َه المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

سبقت الإشارة إلى أن لفظ العفو ورد في القرآن والسّئّة وفي كلام السلف 
الصالح» ولعل من أبرز النصوص قرباً من المعنى المصطلح عليه هنا هو حديث: 
«وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها»”''» وفي رواية: «وعفا عن أشياء 
رحمة لكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها»”''» حيث بين النبي كله أن الأحكام تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - فرائض يجب أداؤها. 

۲ - ومحرمات يجب تركها . 

۳ - وأشياء مسكوت عنها فهي عفوء بمعنى أنه لا مؤاخذة على المكلف في 
فعلها . 

قال ابن القيم (ت١0)‏ شارحاً الحديث السابق: «فجعل الأمور ثلاثةء لا 
رابع لها: مأمور به» فالفرض عليهم فعله بحسب الاستطاعة» ومنهي عنه» فالفرض 
عليهم اجتنابه بالكلية» ومسكوت عنه؛ فلا يتعرض للسؤال والتفتيش عنه» وهذا حكم 
لا يختص بحياته فقط» ولا يخص الصحابة دون من بعدهم؛ بل فرض علينا نحن 
امتثال أمره بحسب الاستطاعة» واجتناب نهيه» وترك البحث والتفتيش عما سكت 
عنه» وليس ذلك الترك جهلاً وتجهيلاً لحكمه؛ بل إثباتاً لحكم العفو وهو الاباحة 
العامة ورفع الحرج عن فاعله» فقد استوعب الحديث أقسام الدين كلهاء فإنها إما 
واجب وإما حرام وإما مباح؛ والمكروه والمستحب فرعان على هذه الثلاثة غير 


وفيما يلي عرض لتعريفات العفو عند العلماء: 

١‏ - ولعل اول من عرّف مصطلح العفو هو ابن رشد الحفيد (ت6096) حيث 
ذكر تعريفا للعفو في ثنايا حديثه عن مسألة متى يستحب أن يقام للصلاة فقال: 
«وليس في هذا شرع مسموع إلا حديث أبي فتادة واه أنه قال عليه الصلاة 
)01( رواه الدارقطني برقم )٤١(‏ وحسنه النووي في أربعينه. 


(۲) انظر: جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر (؟/ 56 .)١٠١‏ 
(۳) انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم ۱۸١ /١(‏ - 185). 


TE‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
r --_ i‏ 
والسلام -: «إذا أقيمت الصلاة ة فلا تقوموا حتى تروني»' '. فإن صح هذا وجب 
العمل به وإِلّا فالمسألة باقية ية على أصلها المعفو عنه - أعني أنه ليس فيها شرع - 
وأنه متى قام كل حسن»” "» فالعفو ماليس فيه شرع. 

a E‏ ٭ 11( استعمل مصطلح العفوء وذكر في بعض 
المسائل أنها لا توصف بحل ولا حرمة ولا إباحة» وإنما هي من المعفو عنهاء ومن 
ذلك حديثه عن إتلاف البغاة أموال أهل العدل في حال القتال: «ولا يتصف إتلافهم 
بتحليل ولا تحريم ولا إباح؛ة لأنه خطأ معفو عنه»”'. وكذلك قال في مسألة من 
وطئ من تحرم عليه بنسب: «فإن قيل: لو وطئ واحدة من هؤلاء بشبهة فهل يوصف 
وطؤه بالتحليل والتحريم؟ قلنا: لا يوصف بشيء من الأحكام الخمسة؛ لأنه خطأ 
معفو عنه» فصار كأفعال المجانين والصبيان» وكذلك القول في النسيان» ٠“‏ فيفهم 
من استعمال العز بن عبد السلام لمصطلح العفو أنه يريد به: ما رفعت المؤاخذة 
عنه» ولم يدخل في أحكام التكليف الخمسة المعروفة. 

۳ - ابن تيمية (ت۷۲۸) حيث عرف العفو فقال: «فإن بين ثبوت التحريم 
وثبوت التحليل الشرعبين منزلة العفو وهو في كل فعل لا تكليف فيه أصلاً»”” . 

5 - ابن القيم (ت١0/)‏ حيث عرف العفو بقوله: «وهو الاباحة العامة ورفع 
الحرج عن فاص ل 

5 واستدل ۳ وجودها a‏ 7 قوله : «ما تقدم من أن 0 الكمية 
إنما تتعلق بأفعال المكلفين مع القصد إلى الفعل» وأما دون ذلك؛ فلاء وإذا لم 
يتعلق بها حكم منهاء مع وجدانه ممن شأنه أن تتعلق به؛ فهو معنى العفو المتكلم 


فيه ؛ أي : لا مؤاخذة م 


.)17906( رواه البخاري برقم (1۳۷)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١5١/١( انظر: بداية المجتهد. لابن رشد‎ )۲( 

(۳) انظر: قواعد الأحکام» للعز بن عبد السلام (5/ .)١95‏ 
(:) انظر: قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام .)١١7/5(‏ 
)٥(‏ انظر: الفتاوى الكبرى» لابن تيمية .)7١8/5(‏ 

(7) انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم .)۱۸١ - 146 /١(‏ 
(۷) انظر: الموافقات .)567/١(‏ 


مصطلح العفو 0 


5 -ابن رجب (ت٥۷۹)‏ حيث قال: «وأما المسكوت عنه فهو: ما لم يذكر 
حكمه بتحليل › ولا إيحاب . ولا تحريم › فيكون مَعَقُوٌ أ عنه لا خرم على فاعله»' . 
لمصطلح العفو بالذكر والبيان والتعريف» ويرجع السبب في ذلك إلى كونهم يرون أن 
العفو يندرج تحت باب المباح ؛ 9 إنهما يشتركان تښ عدم المؤاخذة بفعلهماء وقد 
ذكر ابن العربي (ت047) أن بعض العلماء عرّف المباح بأنه ما وقع عليه العفو 
وقع عليه العفوء وقيل: ما أذن فيه" وقد أشار الشاطبي في معرض حديثه لإثبات 
مرتبة العفو أدلة المانعين من ذلك مما يفهم منه أن طائفة من الأصوليين يرون اندراج 

إلا أن جمعا من العلماء وفي مقدمتهم ‏ من حيث التاريخ ‏ العز بن 


عبد السلام» - ومن حيث التأصيل والتقعيد الخاص بمصطلح العفو الشاطبي› 
يرون أن العفو مصطلح مستقل بنفسه لا يندرج تحت باب المباح المعروف عند 
الأضنوابين: 


فقد نص العز بن عبد السلام أن المعفرٌ عنه لا يندرج تحت الأحكام التكليفية 
الخمسة”” » وقد أفرد الشاطبى مبحثاً مستقلاً فى كتابه «الموافقات» عن مرتبة العفو 
وأورد فيه أدلة الفريقين الان والمثبتين لها. ١‏ 

والذي يهمنا في هذا المبحث تسجيل التطور الذي طرأ عليه هذا المصطلح. 
حيث تدور تعريفات من عرّفه حول عدة معان هي : 

. أنه لا شرع فيه أصلا‎ ١ 

۲ - أنه لا تكليف فيه أصلاًء وقريب منه: أنه لا حكم له بتحليل ولا إيجاب 
ولا تحريم. 

۳- أنه لا حرج في فعله ولا مؤاخذة. 

وأما من يرى أنه من المباح فيكتفي بتعريف المباح حيث إِنَّه داخل ضمن التعريف . 
)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم» لابن رجب .)١١۳/۲(‏ 


(۲) انظر: المحصول» لابن العربي (ص۲۲) . 
(۳) انظر: قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام .)١١١/۲(‏ 


سم المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


ره کس هع كف 


7 0 
ظ المبحث الثاني والثلاثون || 


مصطلح المكروه 


تق المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

المكروه اسم مفعول مأخوذ من الكريهة» وهي الشدة في الحرب» قال ابن 
فارس: «كره: الكاف والرّاء والهاء أصل صحيحٌ واحدّء يدل على خلاف الرْضا 
والمحبّة» يقال: كرهت الشَّيء أكرهه كرهاًء والكره الاسمء ويقال: بل الكره 
المشقّة» والكره: أن تكلف الشّيء فتعمله كارهاء ويقال: من الكرهء 07 
والكراهيّة» والكريهة: الشَّدّة في الحرب» ويقال للسّيف الماضي في الضّرائب: ذ 
الكريهة» ويقولون: إن الكره الجمل الشّدَيك الراس»+ كانه يكره الانقياد»”" . 

فالمكروه ضد المحبوب. 


يع المطلب الثانى: نشأة المصطلح: 
ورد لفظ (كره) أو ما تصرف منه في القرآن والسنة بمعانٍ متعددة يمكن حصرها 
على النحو التالى : 
١‏ - فجاءت بمعنى المبغض غير المرضي» والذي طلب تركه على سبيل 
ومن ذلك قوله تعالى: ول ذلك sS‏ 
[TA‏ ای تعد دک TES‏ بين ا تعالى في هذه الآية 
أنها مكروهة عنده يِيِدْء وقوله تعالى: اسب أحد كر أن يڪل لَحَمَ أيه مي 
HISS‏ [الحجرات: ؟7١]؛‏ أي: لا تحبون ذلك فاتركوا الغيبة فإنها محرمة من 
وأيضاً من السُئة ما رواه أبو هريْرَةٌ اه ۰ قال : «كَانَ رَسُولُ الله ی يحب 


.)179/8 - ۱۷۲ /60( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 


مصطلح المكروه SE‏ 


الفأن ال وك 50 > والذي يؤكد بأن المراد بالكراهة هنا التحريم ما 
و مسر 5 ل قَالَ: قال رَسُولُ الله للا : «الطَيّرَةُ شرك وَمَا مِنَا إلا 
وَلَكنَّ الله يُذْجِبَهُ ار فدلٌ حديث ابن مسعود ذه على أن الطيرة من 
الشرك» والشرك محرمٌ. 

؟ - وجاءت بمعنى المبغض غير المرضي» والذي طلب تركه لا على سبيل 
الجزم؛ أي: بمعنى الكراهة : ١‏ 

ومن ذلك قول النَبِيَ يكل: «إِنَّ الله حَرّمَ عَلَيْكُمْ مْقُوقَ الأمّهَاتِء وَوَأَدَ الْبَنَاتِء 
وَمَنَعّ وَمَاتِء وکر کک قِيلّ وَكَالَء وَكَثْرَةَ السّوّالِ وَإِضَاعَةَ الْمَال»» فالحديث كما 
ترى فرق بين المحرمات وهي: عقوق الوالدين ووأد البنات ومنمٌ وهات» 
والمكروهات وهي: القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. 

۳ - وجاءت الكراهة في سياق الإخبار بعدم الحب ر 

ومن ذلك قوله تعالى: یحی الى وبل البتطلٌ لو گره الروت 46 
[الأنفال: ۸]. 

وكذا قوله تعالى: وتكن حكره أله اليِعَائَهُمَ فَتَبَطْهِمْ» [التوبة: ١٤]؛‏ أي 
ا الله شر ع لت ی ای 

٤‏ - وجاءت بمعنى المشقة: 

ومن ذلك 2 تعالى: کیب َال وهو كره وڪسۍ أن هوا 


عا A E E E r‏ م اه مانن لا قرت )> 
[البقرة: 7١؟7].‏ 


وكذلك ما رواه اتو هريره وللنه ۰ قَالّ: قَالَ ل الله لا : «حفت النار 


. حُفَتْ الجن بالْمّكاروه“‎ a 
وجاءت بمعنى الإلزام والإكراه:‎ - 
ومن ذلك قوله تعالى: #ومًا أَكْرَهْتَنَا عَلَيّهِ مِنَ أَليَحْر [طه: ۷۳]؛ أي: ما ألزمتنا‎ 
وحملتنا عليه من تعلّم السحر.‎ 


.)7541/( رواه أحمد في المسند برقم (۸۳۹۳). (۲) رواه أحمد في المسند برقم‎ )١( 
.)۷٥۳۰( رواه البخاري برقم (°۸). 0( رواه عونل برقم‎ (۳) 


تازه 
وكذلك قوله تعالى: طأفَآتَ تَكْرِه الاس عق کا مُؤمييت © [یونس: ٩۹]؛‏ 
أي : تلزمهم وتلجئهم أن يؤمنوا. 
والذي له علاقة ببحثنا هو المعنى الأول والثاني؛ أي: إطلاق لفظ المكروه 
بمعنى المبغض غير المرضي والذي ظلب تركه على سبيل التحريم» أو على سبيل 
الي 


ا المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
۲١‏ احس سب ب _ ججج + ...يه 


+ المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 


وقد استعمل علماء السلف لفظ الكراهة في فتاويهم بهذين الإطلاقين» فيوردون 
لفظة الكراهة ويقصدون بها الحرام» وتارة يقصدون بها المكروه الاصطلاحيء» ولكن 
يظهر للباحث عند استقراء كلامهم أن غالب استعمالهم للمكروه كان في سياق 
المحرم» وهذا ما صرح به جمع من أهل العلم» منهم ابن قدامة (ت١2)57»‏ حيث 
بيّن أن السلف «كانوا يطلقون الكراهة على التّحريم كثيراً”''» وقال القرافي 
(ت585): «اعلم أن قدماء العلماء ون كانوا يكثرون من إطلاق المكروه على 
المحرم لثلا يتناولهم الإطلاق في قوله تعالى: ول ولوا لِمَا صف السِندتم الكز 
هدا حل وهنذا حرام اه قروا عل أله لْكَزِ ب » [النحل: 171 وقال ابن تيمية 
(ت۷۲۸): «والكراهية في كلام السّلف كثيراًء وغالباً يراد بها التحريم»"» وقال ابن 
القيم (ت١75):‏ «فالسّلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه فى 
كلام الله ورسوله كَل ولكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس 
بمحرّم ‏ وتركه أرجح من فعله» ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمّة على الاصطلاح 
الحادفة فغلط في ذلك)7؟'؛ بل زاد الأمر رضخا بقوله: «وأما لفظة يكرهه الله 
تعالى ورسوله» أو مكروه: فأكثر ما تستعمل في المحرم» وقد يستعمل في كراهة 
التنذيه» 0 وبنحوهم قال الزركشي (ت٤‏ 001/94 . 


.)٥۸١ /١5( انظر: المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: نفائس الأصول في شرح المحصولء للقرافي .)۲۷۸/١(‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى .)۲٤۱/۳۲(‏ 

(:) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (١/4؟).‏ 

(5) انظر: بدائع الفوائد .)٤/٤(‏ 

(1) انظر: البحر المحيط /١(‏ 791). 


مصطلح المكروه اك 00 

وقد صرّح الغزالي (ت2600) وغيره من علماء الشافعية: أن الشافعي (ت5١٠)‏ 
كثيراً ما يقول: (وأكره كذا) وهو يريد التّحريه”" . 

وكذلك أحمد بن حنبل (ت١55)‏ يكثر فى كلامه إطلاق المكروه» ويريد به 
الحرام» فقد قال: أكره المتعة والصلاة في المقابر وهم رمان عله 

لكن لو ورد عن الإمام أحمد الكراهة في شيء؛. من غير أن يدل دليل من 
خارج على التحريم» ولا على التنزيه» فقد اختلف أصحاب مذهبه على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن المقصود به التحريم» اختاره الخلال» وصاحبه أبو بكر 
عبد العزيزء وابن حامد» وغيرهم. 

الوجه الثاني: أن المقصود به التنزيه» اختاره ابن حمدان» والشيخ تقي الدّين 


الوجه الثالث: يرجع إلى القرائن» وهو ما رجحه المرداوي" 

ويحسن هنا أن نذكر رأي محمد بن الحسن الشيباني (149) حيث يرى أن كل 
مكروه حرام بخلاف صاحبيه أبي حنيفة (ت١15١)‏ وأبي يوسف (ت۱۸۲)» فيرون أن 
المكروه للحرام أقرب”*'. 

وقد ورد عن الشيباني عبارة (حرام مكروه) في كتابه «الجامع الصغيرا» عندما 
قال: «ونقيع الرّبيب إذا اشتدّ حرام مکروه»» وقد وجه الكاساني الحنفي (ت0817) 
هذه العبارة مع باقي إطلاقات محمد بقوله: إلا أن ما تثبت ثبت حرمته بدليل مقطوع به 
من نص الكتاب العزيز أو غير ذلك ا على الإطلاق» 7 
تثبت حرمته بدلیل غير ی به من أخبار الآحادء وأقاويل الصّحابة ارم و“ 
وغير ذلك يسميه مكروها 5-0 يجمع بينهما فيقول: : حرام مکروه؛ اشارا منه أن 
حرمته ثبتت بدليلٍ ظاهر لا بدليلٍ قاطع)"''. ولعل هذا الإطلاق من محمد كان بداية 


)١(‏ انظر: المستصفى (ص”085). والمحصولء. للرازي ,.)٠١5/١(‏ والإبهاج شرح المنهاج 
(؟/77١)»‏ والبحر المحيط (۳۹۳/۱). 

(۲) انظر: التحبير شرح التحرير .)٠٠٠۸/۳(‏ 

(۳) انظر: التحبير شرح التحرير (۱۰۰۸/۳ ۔ .)٠٠١۹‏ 

.)86١ /۲( انظر: التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج‎ )٤( 

(5) انظر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير (ص4860). 

(1) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني .)١١8/65(‏ 


دعس المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 

مأ الل هوه ل 
لاستعمال مصطلح المكروه تحريماًء والذي صار فيما بعد من اصطلاحات الحنفية 
حيث يعبرون عن ما ثبتت حرمته بدليل قطعي بمصطلح «الحرام»» وما ثبتت حرمته 
بدليل ظني بمصطلح «المكروه تحريماً»» وما كان أقرب إلى المباح بمصطلح 
«المكروه تنزيها»). 

ومذهب محمد بن الحسن الشيباني ذ فى المكروه. هو وجه في مذهب الحنابلة 
كما ذكر ذلك ابن مفلح والمرداوي 0 وإن كان عض ا الحنفية يرى أنه لا 
خلاف بين محمد وصاحبيه وأن إطلاقه كان تجوّزاء قال ابن أمير الحاج (ت819): 
«(قال محمّدٌ: كل مكروه حرامٌ نوعاً من التّجوّز) في لفظ حرام (وقالا على الحقيقة) 
المكروه (إلى الحرام أقرب) منه إلى الحل» وإِنّما قلنا: مراد محمَّدٍ ذلك (للقطع بأنّ 
محمّداً لا يكفر جاحد المكروه والوجوب) كما يكفّر جاحد الفرض والحرام (فلا 
اختلاف) بينه وبينهما في المعنى (كما يظنّ)» ويؤيّده ما ذكر غير واحدٍ أنه ذكر محمد 
في «المبسوط» أن أبا يوسف قال لأبي حنيفة: إذا قلت في شيءٍ أكرهه فما رأيك 
فيه؟ قال: التحريم» ويأتي في هذا أيضاً ما في لفظ محمَدٍ للقطع أيضاً بأنّ أبا حنيفة 
لآ كفن جاجد لمكو 

وعند النظر في كتب الأصول نجد أن الأصوليين سلكوا في تعريف المكروه 
مسلكين» فمنهم من كشف عن مراده بذكر إطلاقاته» ومنهم من اكتفى بذكر تعريف 
كاشف للمراد عندهء وفيما يلي بيان ذلك : 

- ويبدو أن الباقلاني (ت107) أوَّل من عرّف المكروه ببيان إطلاقاته» فقد ذكر 
أن المكروه ينصرف لوجهين لا ثالث لهماء حيث قال: «إن معنى وصف الفعل بأنه 
مكروه ينصرف إلى وجهين لا ثالث لهما: 

- أحدهما: أنه منهئنّ عن فعله نهيَ فضل وتنزيه» ومأمور على وجه الندب بأن 
يفعل غيره الذي هو أولى وأفضل منه» وذلك نحو كراهتنا لترك صلاة الضحى وقيام 
الليل. 

- والوجه الآخر: وصف المختلف في حكمه بأنه مكروه»”" 


(۲) انظر: التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (۲/ .)8١‏ 
(۳) انظر: التقريب والإرشاد. للباقلاني )۲۹4/۱ ومابعدها) بتصرف . 


بتلكاتتت لل __ 7 سسسسسسسسسسسسسسسسحع بلالا الك 
ارم 

وذكر انا أن ليس من عادة الفقهاء ودأبهم تسمية الفرائض والمحرمات 
المقطوع بها بالمكروه» فقال: «وليس من دأب الفقهاء أن يصفوا ما أمرنا به مما 
ليس غيره أفضل منه» ولا ما قطع الدليل على تحريمه بأنه مكروه؛ فلذلك لا يجوز 
أن يقال في شيء من الفرائض والنوافل ولا في المباح المطلق أنه مكروه» ولا 
يصفون أكل الميتة والدم وشرب الخمر بأنه مكروه لما كان مقطوعاً على تحريمه»» 
وقد تبعه في هذا التقسيم ابن عقيل (ت۱۳٥)'.‏ 

وقد انتقد بعض الأصوليين وصف المكروه بأنه المختلف في حكمه»ء فقد قال 
الجويني: «وكذلك لا سبيل إلى المصير إلى أن المكروه ما شككنا في تحريمهء فإن 
من الأشياء ما يتّفق العلماء على كونه مكروهاً مع علمنا باستحالة تشكك الكافة في 
درك التحريم» ولو سوغنا استمرار اللبس في حكم من الأحكام على علماء الإسلام 
تداعى ذلك إلى نقض الأحكام فبطل المصير إلى ذلك . 

وإنما قصدنا بذلك الرّد على طائفة من محققينا لما قالوا فى حقيقة المكروه ما 
يخشى عليه اللوم» فيقال لهم: ما يتحمّق استحقاق اللوم عليه فهو محرّمٌ قطعاًء فكان 
محصول هذا القول بأنه يخشى عليه اللوم» أنه يجوز تقدير حقيقة التحريم فيه» وهذا 
مصير إلى اللّبس وهو واضح البطلان» والذي يوضح القول في ذلك أن نقول: إذا 
فرضنا الكلام في مكروه» فنقسم القول فيه ونقول: يستحيل المصير إلى أنه مباح لما 
إلى أنه مشكوك في تحريمه» فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق بعد بطلانها إلا المصير 
إلى أنه مندوب إلى تركه» ومأمور بتركه» غير ملوم على فعله»"» وقال أيضاً : 
«فذهب بعضهم إلى أن المكروه ما اختلف في حظره» وهذا مزيف» فإن الكراهية 
ثبتت وفاقاً في بعض القضايا مع انعقاد الإجماع على نفي الحظر»“ وكذا قال ابن 
تيمية في «المسودة»: «وأما المكروه فقيل في حدّه: ما اختلف فى حظره» وقيل: ما 
خيف على فاعله. وكلاهما منتقض بمكروه اتفقوا عليه ولم يختلف في حظره200 . 


.)١158/١( التقريب والإرشادء للباقلاني (۲۹۹/۱). (۲) انظر: الواضح» لابن عقيل‎ )١( 
.)١8/1١( انظر: التلخيص في أصول الفقه‎ )۳( 

(5) انظر: البرهان في أصول الفقه »)21١17/١(‏ وإيضاح المحصولء للمازري (ص 714 .)٠٤٠‏ 
(0) انظر: المسودة في أصول الفقه (ص075). 


TT‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 

حق.ة!؟ کک ڪڪ 

- ثم جاء بعده الغزالي (ت٥۰٥)‏ فلم يوافق الباقلاني على ما ذكره؛ بل بيّن أن 
المكروه لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين أربعة معانِ» حيث قال: «وأمًا المكروه 
فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معان : 

أحدها: المحظورء > فكثيراً ما يقول الشافعيٌ يَْلَلْهُ: «وأكره كذا» وهو يريد 
التحريم. 

الٿاني: ما نهي عنه نهيّ تنزيهِ» وهو الذي أشعر بان تركه خيرٌ من فعله» وإن 
ل كو عد بعتات» ا ق الذي ا ق 

الثّالث: ترك ما هو الأولى وإن لم ينة عنه. كترك صلاة الضَّحى مثلاًء لا 
لنهي ورد عنه ولكن لكثرة فضله وثوابه» قيل فيه: انه مكروةٌ تركه. 

۰ الرّابع : ما وقعت الرّيبة والشبهة في تحريمه» كلحم السّبع وقليل التبيذ» وهذا 
فيه نظرٌ؛ لان من أذّاه اجتهاده إلى تحريمه فهو عليه حرامٌ» ومن أذّاه اجتهاده إلى 
حلّه فلا معنى للكراهية فيهء إلا إن قاق شبهة الخصيم حرا في لت ورن في 
قلبه» فقد قال عل : لانم حَرَارْ اقل" '. فلا يقبح إطلاق لفظ الكراهة لما فيه من 
خوف التّحريم وإن كان 0 الظَنّ ال فن اال النصضن الان يتن أن 
الغزالي يرى صحة إطلاق المكروه على المعاني الثلاثة المتقدمة» بخلاف المعنى 
الرابع وهو ما وقعت الريبة في تحريمه» وقريب منه ما اختلف في تحريمه» فنجد أنه 
يرى عدم صحة إطلاق لفظ المكروه عليها 

وقد تبعه في هذا التقسيم الآمدي (ت١5).‏ إلا أنه أضاف إضافة مهمة في 
صناعة التعريف حيث قال: «وعلى هذا فمن نظر إلى الاعتبار الأول حدّه بحدٌ 
الحرام» كما سبق. 

ومن نظر إلى الاعتبار الثاني حدّه بترك الأولى. 

ومن نظر إلى الاعتبار الثّالث حدّه بالمنهيّ الذي لا ذمّ على فعله. 

ومن نظر إلى الاعتبار الرّابع حدّه بأنّه الذي فيه شبهةٌ وتردّدٌ»”” . 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» من قول ابن مسعود وب بلفظ : : ائم جواز القلوب فإذا 
خر في قلب أحدكم شيئاً فليدعه». برقم (؟5841) (84/ ٠‏ °). 

(۲) انظر : المستصفى (ص"687). 

(۳) انظر: الإحكام في أصول الأحكامء للآمدي .)١77/١(‏ 


نفك ةي ا ااا ل 727 حم 

وكذلك تبعهم الصفي الهندي (ت5١7)‏ وأضاف أن إطلاق المكروه على 
خلاف الأؤلى قليل الاستعمالء حيث قال: «وإطلاق المكروه على هذا المعنى 
قليل» وربما يستنكر استعماله فيه» أو يستنكر أن يقال: لمن لم يستوعب الأوقات 
بالعبادات مع اشتغاله بالمباح فيها أنه متلبس بالمكروه»» وأضاف أيضاً أن إطلاق 
المكروه على ما في القلب من حزازة وتردد ضعيف”"» واعترض بما ذكره الجويني 
وابن تيمية سابقا. 

وكذلك ذكر الزركشي (ت745) هذا الإطلاقات الأربع”". 


- ولذا جاء الرازي (ت5١25)‏ في «المحصول» فبيّن أن المكروه يقال بالاشتراك 
على أمور ثلاثة هي: «أحدها: ما نهي عنه نهي تنزيه» وهو الذي أشعر فاعله بأن 
تركه خير من فعله» وإن لم يكن على فعله عقاب. وثانيها: المحظورء وكثيراً ما 
يقول الشافعي كُدَنْهُ: أكره كذاء وهو يريد به التحريم» وثالثها: ترك الأولى؛ كترك 
صلاة الضحى» ويسمى ذلك مكروهاً لا لنهي ورد عن الترك بل لكثرة الفضل في 
فعلها»“ء وتبعه السبكي في «الإبهاج»“» وابن مفلح في أصوله. 

- أما ابن قدامة (ت570) فى «روضة الناظر» فذكر أن للمكروه إطلاقين وهما 
المحظور» وما تركه خير من فعله"» وتبعه الطوفي”” . 

- وأما الأصوليون الذين اكتفوا بتعريف واحد للمكروه فقد اختلفت عباراتهم 
في ذلك فمنهم من نظر عند تعريفه للمكروه إلى جانب الترك» وأنه مثاب على 
ذلك» ومنهم من نظر إلى جانب الفعل» وأنه لا عقاب على فعله» وعند التدقيق يجد 
الناظر أن تعريفاتهم في الجملة معانيها واحدة» وإن اختلفت عباراتهم» وتنوعت 


.)1/05 /7( انظر: النهاية» لصفى الدين الهندي‎ )١( 
.)٠٠١ /۲( انظر: المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) انظر: البحر المحيط»ء للزركشي (۳۹۳/۱). 
)٤(‏ انظر: المحصول» للرازي .)٠١5/١(‏ 

.)١17/5( انظر: الإبهاج شرح المنهاج‎ )٥( 

.)۲۳۷/۱( انظر: أصول الفقهء لابن مفلح‎ )١( 
.)١7ال/١( انظر : روضة الناظرء لابن قدامة‎ (۷) 
.)۳۸۲/١( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )۸( 


دن المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
صياغاتهم» كما قال الطوفي حين ذكر للمكروه عدة تعريفات: «ومعانيها واحدة»"» 
وبس يديك أهم التعريفات للمكروه : 

- تعريف القاضي عبد الوهاب (ت577) حيث قال: «وأما المكروه فهو نقيض 
المتذونب)- .وهو :ما فق ركه وات ولبين :فى فل عفاي" وة الجويس فى 
«الورقات»» والبغدادي (ت۷۳۹). 

- تعريف أبى الحسين البصري (ت575) حيث قال: «وأما المكروه فى عرف 
الفقهاء ما الأولى أن لا يفعل»“» وتبعه السمرقندي (ت۳۹٥)»‏ والأسمندي 
(ت0)007*'. 

- تعريف الخطيب البغدادي (ت577) حيث قال: «والمكروه: ما تركه أفضل 
من فعله»"» وكذا قال الشيرازي (ت٦۷٤)»‏ وابن قدامة (ت0)570'. 

- تعريف الجويني (ت۷۸٤)‏ حيث قال : «والمكروه ما زجر عنه ولم يلم على 
الإقدام عليه»''. 

- تعريف ابن عقيل (رت*١ه)‏ حيث قال: «وأما الكراهة والمكروه فإنه استدعاء 
الترك على وجه لا مأثم في فعله»''. 

- تعريف التبريزي (ت١57)‏ حيث قال: «المكروه: هو المنهى عنه الذي لا 
ديد فی E‏ 


() انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي (۱/ ۳۸۲). 
(۲) انظر: الورقات (ص8)» ورسالة في أصول الفقه ملحقة بكتاب المقدمة» لابن القصار 


(ص‌۲۳۱). 
(۳) انظر: شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص٥۷).‏ 
)٤(‏ انظر: المعتمد .)0/١(‏ (5) انظر: ميزان الأصول (ص١5).‏ 


(1) انظر: بذل النظر (ص۷). 

(۷) انظر: الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي .)١91/١(‏ 
(۸) انظر: شرح اللمع .)١59/1١(‏ 

(9) انظر: روضة الناظرء لابن قدامة .)١9//1١(‏ 

.)1١8/١( انظر: البرهان» للجويني‎ )٠١( 

(١)انظر:‏ الواضح» لابن عقيل .)7١/١(‏ 

(0١)انظر:‏ تنقيح محصول ابن الخطيب .)١۷/١(‏ 


مصطلح المكروه أ Wav‏ 
مسح ا ببح تتن RL‏ 


- تعريف ابن الحاجب (ت١٤1)‏ حيث قال: «وإن انتهض الكت خاصّة للتّواب 
فکراهة و22 

- تعريف القرافي (ت٤1۸)‏ حيث قال: «والمكروه: ما رجح تركه على فعله 
شرعاً من غير ذم». 

- تعريف البيضاوي (ت1860) حيث قال: «والمكروه ما يمدح تاركه ولا يذم 
فاعله»” "2 وتبعه في ذلك جماعة من الأصوليين من شراح «المنهاج»» كالسبكي 
والإسنوي وغيرهماء وكذلك تبعه ابن اللحام الحنبلي (ت2**807 والشوكاني 
(ت0١00)176.‏ 

- تعريف ابن جزي (ت١٤۷)‏ حيث عرف المكروه بقوله: «ما طلب الشرع تركه 
EE‏ 

ويظهر للناظر من خلال التسلسل التاريخي لمصطلح المكروه أنه مرّ بعدة 
مراحل : 

١‏ المرحلة الأولى: استعمال لفظ المكروه في نصوص الوحيين: 

ويراد به أحياناً الحرام» وهو: ما طلب تركه على سبيل الإلزام» وأحيانا 
المكروه الاصطلاحي» وهو ما طلب تركه لا على سبيل الجزم . 

 "‏ المرحلة الثانية: استعمال لفظ المكروه في كلام السلف: 

ويراد به غالباً في كلامهم الحرام» وأحياناً قليلة المكروه» وهذا ما صرح به 
جمع من المحققين من أهل العلم كابن قدامة» والقرافي» وابن تيمية» وابن القيمء 
والسبكي» والرّركشي . 

۳ - المرحلة الثالثة: استعمال لفظ المكروه في كلام الأصوليين: 

وفي هذه المرحلة من التدوين والاستعمال استقرٌ تواضع الأصوليين 
واصطلاحهم - أعني بهم من كان على طريقة الجهمور ‏ على استعمال المكروه على 


(۱) انظر : بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (۲۹/۱). 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص55). (©) انظر: الإبهاج شرح المنهاج .)١١١/۲(‏ 
(:) انظر: المختصر فى أصول الفقه (ص٤٠).‏ 

(0) انظر: إرشاد الفحول .)۷١/١(‏ 

(1) انظر: تقريب الوصول» لابن جزي (ص69). 


ا المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ما طلب تركه لا على سبيل الجزم» بمعنى أنهم قصروا استعماله على المكروه 
الاصطلاحي دون الحرام» وإن كان لا بمسع إطلاقه على الحرام. 

«قوله: (وإطلاق الكراهة ينصرف إلى التّنزيه)؛ أي: إذا أطلق لفظ المكروه فى 
اصطلاح الفقهاءء وانصرف ا كراهة التنزيه. وهذا هو المكروه الذي هو قسيم 
المحظور»"''» وكذا قال ابن اللحام (ت۳٠۸)»‏ والمرداوي (ت ۰)۸۸ وبنحوه قال 
او لار وان دراد 


ولعلّ التعريف المختار للمكروه هو: (ما طلب الشرع تركه طلباً غير جازم). 


شرح التعريف : 

- قوله: (ما طلب الشرع)» خرج بذلك طلب غير الشرع. 

- أما قوله: (تركه)» فيدخل فيه الحرام والمكروه» ويخرج بذلك الواجب 
والمندوب» فإن الطلب فيهما طلب فعل» ويخرج المباح كذلك؛ لأنه لا طلب فيه. 

- وأما قوله: (طلباً غير جازم)» خرج بذلك الحرام» فإِنّه طلب على جهة 
الجزم . 

وأما من كان على طريقة الحنفية في الأصول فإنهم قسموا المكروه إلى 
قسمين : 

١‏ - المكروه كراهة تحريمية: ويعرفونه بما قاله ابن أمير الحاج: «(أو) ثبت 
الظلب الجازم (بظنَئ) دلالة من کتاب» أو دلالة او یت من سّنَّةٍ أو إجماع. 
(فالإيجاب) إن كان المطلوب فعلاً غير كففٌ. (وكراهة التحريم) إن كان المطلوب 
فعلاً هو کف“ . 


۲ - المكروه كراهة تزيهية: ويتفقون مع الجهمور في تعريفه وقد سبق بيانه . 


(۱) انظر: شرح مختصر الروضة .)۳۸١ - ۳۸٤ /١(‏ 

(۲) انظر: المختصر في أصول الفقه» لابن اللحام (ص٤٦).‏ 

(۳) انظر: التحبير شرح التحرير »)٠١١١ - ۱١٠۱١/۳(‏ وشرح الكوكب المنيرء لابن النجار 
.)8/١(‏ المدخلء لابن بدران (ص”57). 

(:) انظر: التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (۲/ .)۸٠‏ 


مصطلح المكروه الك 


قال صدر الشريعة المحبوبي (ت7/57): «والمكروه نوعان: مكروه كراهة 
تنزيه» وهو إلى الحل أقرب» ومكروه كراهة تحريم» وهو إلى الحرمة أقرب”" , 
وقال عبد الرحمن بن محمد المعروف بشيخي زاده الحنفي (ت178١٠1):‏ «واعلم أن 
الكراهة على قسمين: كراهة تحريم وكراهة تنزيوء فمشايخنا تارةً يقيّدونهاء وتارة 
يطلقونهاء فأمًا المقيّدة فلا كلام فيهاء والمطلقة فتجعل على التحري »° 

ومما سبق يظهر للباحث أن مصطلح المكروه مر بعدة مراحل دلالية» كان لكل 
مرحلة معنى دلالي اختص بهء فيطلق في نصوص الشرع ويراد به ما نهي عنه على 
سبيل الجزم» وكذلك ما نهي عنه لا على سبيل الجزم» وفي كلام السلف كان 
الغالب على استعماله أنه يراد به الحرام» وفي كلام الأصوليين من الجمهور يستعمل 
ويراد به ما نهي عنه نهي تنزيهء وإن كان لا يمتنع إطلاقه عندهم على الحرام» وعند 
الأصوليين الأحناف يقسمون المكروه إلى مكروه كراهة تحريم» ومكروه كراهة تنزيه. 

فكان لا بد والحالة هذه من التطور والتنوع في استعمال لفظ المكروه» من 
وود 0 النظر الفقهي والأصولي» فمن تلك الآثار: 

- الوقوع في الغلط عند تنزيل المصطلح الحادث على المعنى القديم فيحصل 

Lg‏ المتقدمين من أهل العلم وفهم مرادهم واختياراتهم الفقهية. 
وهذا ما صرّح به ابن القيم حين بيّن خطأ بعض الفقهاء في تنزيل الاصطلاح الحادث 
للفظ المكروه على فتاوى المتقدمين من أهل العلم» حيث قال: «وقد غلط كثيرٌ من 
المتأخرين من أتباع الأئمّة على أتمّتهم بسبب ذلك» حيث تورّع الأمّة عن إطلاق 
لفظ التحريم» وأطلقوا لفظ الكراهة» فنفى المتأخرون التحريم عمًا أطلق عليه الأئمة 
الكراهة» ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم» فحمله بعضهم على 
التنزيه» وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى» وهذا كثيرٌ جد في تصرفاتهم؛ 
فحصل بسببه غلظ عظيمٌ على الشّريعة وعلى الأئمة» ". 


۲ - وهذا الأثر خاص بمذهب الحنفية» فالأحناف يكفرون من أنكر شيئاً من 


(۱) انظر: التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة المحبوبي مع شرحه التلويح, للتفتا 
(۲/ 4 ). 

(۲) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .)٥١٤/۲(‏ 

(۳) انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم .)77/١(‏ 


ا المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
الحرام» وهو ما ثبت نهيه بدليل قطعي» بخلاف المكروه كراهة تحريمية» وهو ما 
ثبت نهيه بدليل ظني» فإنهم لا يكفرون جاحده» وهذا التفريق في مسألة التكفير له 
ارتباط وثيق بتطور مصطلح المكروه» قال ابن أمير الحاج: «وإنما قلنا: مراد محمَّدٍ 
ذلك (للقطع بان محمّداً لا يكمّر جاحد المكروه والوجوب) كما يكمّر جاحد الفرض 
والحرام»"''؛ أي: أن مذهب محمد كمذهب صاحبيه» في تكفير من جحد الحرامء 


وعدم تكفير من ححد المكروه. 
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.)8١ /۲( انظر: التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج‎ )١( 


مصطلح المكروه كراهة تنزيهية ۷۹ 
ا ڪڪ 02 


ب 2 يرع لكي 1 


| 


مصطلح المكروه كراهة تنزيهية 


نيع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

مصطلح «المكروه كراهة تنزيهية» مكرّن من ثلاث كلمات» وهي «مكروه) 
و١كراهة»‏ و«تنزيهية)» ولمعرفة معنى المصطلح لا بد من معرفة أجزائه. 

فالمكروه والكراهة مأخوذتان من مادة (كره)» وهي أصل صحيح واحد يدل 
على خلاف المحبة والرضا”''. 

وأما «تنزيهية» فمشتقة من (نْرَّه) قال ابن فارس: «نزه: النون والزاء والهاء كلمة 
يذل على بعد ل في مكان وغيره» ورجل نزيه الخلق: بعيد عن المطامع ال 


مع المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

مصطلح «المكروه كراهة تنزيه» مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمصطلح المكروه» حيث 
إله متفرّعٌ عنه» وقد سبق في مبحث المكروه بيان أن الكراهة مصطلح ورد به القرآن 
والسَّنّةَه واستعمله علماء السلف والأصوليون. 

لكن يضاف في هذا المبحث أن المكروه هنا مقيِّدٌ بوصف خاص» وهو 
التنزيه» فهي كراهة تنزيهية. 

ولعلّ الشافعي يه (ت٤٠٠)‏ أول من استعمل لفظ نهي التنزيه حيث قال : 
«أصل النهي من رسول الله يي أن كل ما نهى عنه فهو محرّمٌ حتى تأتي عنه دلالة 
ذل على أنه زتها ن عه لى غير ار ا اراد ا .عن بي الأمون دون 
بعض» وإما أراد به النهي للتنزيه عن المنهي والأدب والاختيار)”” . 
)١(‏ سبق الحديث عن المكروه لغة» انظر: .)۲٠۸/۱(‏ 


(۲) انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس (60//ا١5).‏ 
(۳) انظر: جماع العلمء للشافعي (ص۸٥).‏ 


م المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 

حدر A‏ بي هيح حت ادبي ته 
ينصرف للتحريم» إلا أن تدل دلالة تصرفه عن التحريم إلى التنزيه والأدب 
والاختيار. 


نمي المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

يعتبر الشافعي (ت5١23)‏ أول من استعمل عبارة نهي التنزيه» لكنه لث لم 
يعرّفه» وإن كانت عبارته تفيد معنى التنزيه . 

ويعتبر الباقلاني (107) أوّل من عرّفه» حيث قال في معنى المكروه: إن معنى 
وصف الفعل بأنه مكروه ينصرف إلى وجهين لا ثالث لهما: 

أحدهما: أنه منهي عن فعله نهيَ فضل وتنزيهء ومأمور على وجه الندب بان 
يفعل غيره الذي هو أولى وأفضل منه»› ولك تجن اسا لترك صلاة الضحى وقيام 
الليل. 

- والوجه الآخر: وصف المختلف في حكمه بأنه مكروه)”" 

ثم تتابع الأصوليون بذكر مصطلح كراهة التنزيه في مباحث المكروه» سواء 
منهم من كان على طريقة المتكلمين فيذكره عند الحديث عن إطلاقات المكروه» وأن 

من إطلاقاته أنه يطلق على ما نهي عنه نهي تنزيه» كما ذكر ذلك الباقلاني» 
والغزالي» والرازي» والآمدي» وغيرهم كما سيأتي بيانه. 

أو من كان على طريقة الفقهاء ‏ الحنفيّة -» ا a‏ 
المكروه وأنه ينقسم إلى: كراهة التحريم وكراهة التنزيه» وإن كان هذا المصطلح لقي 
اهتماماً أكثر عند الحنفية بسبب هذا التقسيم. 

وفيما يلي نبذة من تعامل الأصوليين مع مصطلح كراهة التنزيه : 

- فأبو يعلى (ت۸٥٤)‏ لما تعرض لمراد الإمام أحمد من قوله (أكره 0 قال: 
«وأما الكراهة فقد روي عنه ألفاظ تة :. تقتضي التنزيه ) وألفاظ اقتضت التحريم». 

- والخطيب البغدادي ات لما ذكر أقسام الحكم الشرعي ذكر منه 


)١(‏ انظر: انظر التقريب والإرشادء للباقلاني (۲۹۹/۱ وما بعدها) بتصرف. 
(۲) انظر: العدة في أصول الفقه .)١5170/0(‏ 


مصطلح المكروه كراهة تنزيهية | س 
ج 7 بيب نفك 
المكروه» وعرفه بقوله: «والمكروه: ما تركه أفضل من فعله» كالصّلاة مع مدافعة 
الأخبثين» والصّلاة فى أعطان الإبل» واشتمال الصّمّاء وغير ذلك» مما نهي عنه 
على وجه التنزيه»» فيفهم من كلامه أن المكروه عنده يراد به: ما نهي عنه نهي 
تنزيه . 

- ثم جاء الجويني (ت578) فقرر ما ذكره الشافعي بأن الأصل في النهي أنه 
للتحريم | إلا أن يأتي صارف يصرفه 00 فقال ككُدَنْهُ: «وأما صيغة النهي إذا تقيدت 
فإنها تَردُ على وجوه على مناقضة الأمر لا يعسر على الباحث طلبهاء ومطلقها: 
القن رالد مها ا على بوجوو ما ره برقال في اا 
«فيدخل تحت النهي : | والتحريم كما دخل تحت الأمر: الاستحباب 
والإيجات»9) 

- وعرّفه الغزالي (ت000) بقوله: «وهو ادقن أشعر بأنْ تركه خيرٌ من فعله وإن 
لم يكن عليه عقابٌ»» وتبعه الرازي (ت٦۰٠).‏ 

- وأما الآمدي (ت١17)‏ فعرّفه بقوله: «المنهى الذي لا ذمّ على فعله»""' . 

ويلاحظ الناظر فيما سبق أن ما ذكر من تعريفات لمصطلح المكروه كراهة 
التنزيه» هي نفسها التعريفات المتعلقة بمصطلح المكروه» وذلك أن الأصوليين على 
طريقة الجمهور يرون أن المكروه كراهة تنزيهية مصطلحٌ مرادفٌ لمصطلح المكروه» 
فلا يرون بينهما فرقاً في المضمون. 

بخلاف من كتب من الأصوليين على طريقة الحنفية» لتقم يرون أن المكروه 
كراهة تنزيه قسمٌّ من أقسام المكروه» وليس مرادفاً له» وقد قرّر ذلك جمع من علماء 
الأحناف» منهم صدر الشريعة المحبوبي (ت1747)» حيث قال: «والمكروه نوعان: 
مكروه 5 تنزيه» وهو إلى الحل أقرب» ومكروه كراهة تحريم» وهو إلى الحرمة 
أقرب»"» وذكر الأحكام عنده بقوله: «فاعلم أن ما يأتي به المكلّف. إمّا واجبٌ» 


.)١91/١( انظر: الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي‎ )١( 
.)56١/١( انظر: التلخيص» للجويني‎ )۳( .)١١١/١( انظر: البرهانء للجويني‎ )۲( 
.)٠١5/١( انظر: المحصول» للرازي‎ )٠( .)٥ص( انظر: انظر المستصفى‎ ):( 
.)177/١( انظر: انظر الإحكام في أصول الأحكام. للآمدي‎ )( 

(؟/554). 


o‏ - + تآ آ آ آ آ پپپ ص 


أو مندوبٌء أو مباحٌ» أو مكروةٌ كراهة تنزيوء أو مكروةٌ كراهة تحريم» أو حرام فهذه 
ا 3 

وقال التفتازاني (ت۷۹۳) وهو يشرح عبارة صدر الشريعة: «وإن كان تركه 
أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعيٌ حرام وبدليل ظنْيّ مكروة كراهة التحريم» 
وبدون المنع عن الفعل مكروةٌ كراهة التّنزيه» هذا على رأي محمَّدٍ كل وهو 
المناست فاهنا؛ لأن المضئف. جحل المكروة تتزيهاً مما يجوز فعله. والمكروه 
تحريماً ممّا لا يجوز فعله؛ بل يجب تركه کالحرام» وهذا لا يصح على رأيهماء 
وهو أن ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرامٌ» وبدونه مكروه 
كراهة التنزيه» إن كان إلى الحل أقرب» بمعنى أنه لا يعاقب فاعله لکن يثاب تاركه 
أدنى ثواب» وكراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب بمعنى أن فاعله مستحقٌ 
محذوراً دون العقوبة بالثار كحرمان الشفاعة»” . 

وقال عبد الرحمن بن محمد المعروف بشيخي زاده الحنفي (ت18١٠):‏ 
«واعلم أن الكراهة على قسمين: كراهة تحريم 517 تنزيه» فمشايخنا تارة 
يقيّدونها وتارة يطلقونهاء فأمًا المقيّدة فلا كلام فيهاء والمطلقة فتجعل على 
ا 

ومع كون الحنفية يرون أن المكروه كراهة تنزيه قسم من أقسام المكروه 
والجمهور يرونه مرادفاً له» إلا أن المدرستين متفقتان على تعريفه بأنه «المنهى الذي 
لا دم فيه)» كما عرّفه الآمدي» أو تیاه «ما طلب الشرع تركه طلياً غير ا كما 
عرّفه ابن جزي (ت ٤۱‏ 7)۷ . 

وبناء على ما سبق فما يقال من تطور في مصطلح المكروه يقال هنا كذلك 
لترادفهما . 

وأما بالنسبة لاختيار الحنفية كون المكروه كراهة تنزيه قسم من أقسام المكروه» 
وأنه قسيم للمكروه كراهة تحريم» فهو نشأ بسبب عبارة لمحمد بن الحسن الشيباني 


.)٠١/١( التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة المحبوبي مع شرحه التلويح» للتفتازاني‎ )١( 
.)515/17( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (0714/7). 

)٤(‏ انظر: انظر تقريب الوصول» لابن جزي (ص69). 


مصطلح المكروه كراهة تنزيهيه | vve‏ 
للت-ب72222227 2222 ل2ل7<72<ت ا چ ا کڪ 


في كتابه «الجامع الصغير» عندما قال: «ونقيع الرّبيب إذا اشتدٌ حراءٌ مكروة»”''. 
والتي من خلالها مع عبارته الأخرى: «كلّ مكروه حرام»”''؛ اتجه علماء الأحناف 
لتقسيم المكروه إلى قسمين: مكروه كراهة تحريم» ومكروه كراهة تنزيه» بناء على ما 
فهموه من كلام أئمتهم . وقد سبق نقل كلام الكاساني وصدر الشريعة والتفتازاني في 
ر 
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)١(‏ انظر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير (ص5860). 
(۳) انظر: (۲۲۳/۱). 


ve‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


57 دل 
المبحث الرابع والثلاثون 
مصطلح المكروه كراهة تحريمية 


۶ المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

هذا المصطلح مركب من ثلاث كلمات «مكروه كراهة تحريمية» ولمعرفة معناه 
اصطلاحا يحسن بنا معرفة معنى كل مفردة على حدة. 

فالمكروه والكراهة مشتقتان من (كره). ويدل على خلاف الرضا والمحبة» 
سبق بيانه'"'" . 

وأما الحرام فمشتق من (حرم). ويدل على المنع والتشديد» وسيأتي بيانه""' . 


نمم المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

مصطلح «المكروه كراهة تحريمية» مصطلح نشأ في مدرسة الأحناف» فقد ورد 
عن محمد بن الحسن الشيبانى (ت۱۸۹) عبارة: (حرام مكروه) فى كتابه «الجامع 
الصغير» عندما قال: «ونقيع الرّبيب إذا اشد حرام مكروه»"» وقد وجه الكاساني 
الحنفي رتلامه) هذه العبارة مع باقي إطلاقات محمد و بقوله: إلا أن فنا :تنيت 
جر جر خرص لحي قوير أو غير ذلك» فعادة محمد أنه يسمّيه 
عكر اها على الإطلاق» وما تثبت حرمته بدليلٍ خب مقطو به من أخبار الآحاد وأقاويل 
الصحابة م ل وغير ذلك يسميه ا وا يجممع بينهما فيقول حرام 
مكروةٌ إشعاراً منه أن حرمته ثبتت بدليل ظاهر لا بدليل قاطع”*'» ولعل هذا الإطلاق 
من محمد #5 كان بداية لاستعمال مصطلح المكروه تحريماً والذي صار فيما بعد 
من اصطلاحات الحنفية حيث يعبرون عن ما ثبتت حرمته بدليل قطعي بمصطلح 
)١(‏ انظر: (۲۰۸/۱). (۲) انظر: (ص557؟). 


(۳) انظر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير (ص480). 
(4) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني .)١18/5(‏ 


مصطلح المكروه كراهة تحريمية | ۷ 
ي ي - 
«الحرام»» وما ثبتت حرمته بدليل ظنى بمصطلح «المكروه ترا وما كان أقرب 
إلى المباح بمصطلح «المكروه تنزيها». 


نيع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

كانت عبارة محمد بن الحسن الاني (ت۱۸۹): (حرام مكروه). اللبئة 
الأولى لنشوء مصطلح كراهة التحريم» وهي التي من خلالها فرّع علماء الأحناف 
الحديث عن هذا المصطلح. فقد سبق فى المطلب الماضى کلام الكاساني (ت )٥۸۷‏ 
اق ل اسالت مو وذ الحسن الشيباني في إطلاقه للفظ : «المكروه». 
و«حرام مکروه)» وخلص لنتيجة مفادها أن E‏ اه ريبما م بين الحرام 
والمكروه لينبه السامع أن النهي ثبت بطريق ظني لا قطعي . 

وهذا الذي فهمه الكاساني أكده الفقيه المرغيناني (ت597) حيث قال: 
«والمروي عن محمد نضأ أن كل مكروه حرام» إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعاً لم 
يطلق عليه لفظ الحرام» وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب»""". 

وبذلك قد تشكل مفهوم هذا المصطلح لدى الحنفية» وحرّروه في كتبهم 
الأصولية؛ فهذا صدر الشريعة المحبوبي (ت747) في كتابه «التوضيح شرح التنقيح) 
يقول: «(والمكروه نوعان مكروةٌ كراهة تنزيهو» وهو إلى الحلّ أقرب» ومكروة كراهة 
تحريم» وهو إلى الحرمة أقرب» وعند محمد لد بل هذا) الإشارة ترجع إلى المكروه 
كراهة تحريم (حرامٌ لكن بغير القطعيّ كالواجب مع الفرض)”''» ويشرح التفتازاني 
(ت97/) عبارة صدر الشريعة فيقول: «(قوله: وهو إلى الحل أقرب) بمعنى أنه لا 
يعاقب فاعله أصلاً لكن يثاب تاركه أدنى ثواب» ومعنى القرب إلى الحرمة أله يتعلق 
به محذور دون استحقاق العقوبة بالثار» كحرمة الشّفاعة» فترك الواجب حرام يستحقٌ 
العقوبة بالتار» وترك السّنّة المؤكدة قريبٌ من الحرام يستحقّ حرمان الشّفاعة؛ لقوله 

ol 98‏ ا کے z٥‏ وی ۴ 

- عليه السلام -: (من ترك سنتي لم ينل شفاعټي»› وعن محمدٍ ليس المكروه كراهة 
التحريم إلى الحرام أقرب بل هو حرام ثبتت حرمته بدليل ظنيٌء فعنده ما لزم تركه إن 
ثبت ذلك بدليل قطعيٌ يسمّى حراما وإلا يسمّى مكروهاً كراهة التحريم» كما أن ما 


.)١۳ /٤( انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 


كان المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
للش يبري ههه ي 

لزم الإتيان به إن ثبت ذلك فيه بدليل قطعئ يسمّى فرضاًء وإِلَا يسمّى واجباً”'"' . 

وكذلك فعل ابن الهمام 05 في كتابه «التحرير»» حيث شرح عبارته ابن 
أمير الحاج ( ت۹ 7)۸۷ . 

وقد نقل الزركشي (ت٤۷۹)‏ الفرق بين مصطلح «الحرام»» ومصطلح «كراهة 
التحريم» عند الحنفية» فقال: «وفرّق محمّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة بين الحرام 
والمكروه كرامة جرب الال :1 SC‏ الخري لاك تخريفة بعر بطي 
والحرام ما ثبت بقطعيٌ كالواجب مع الفرض» . 

ومن خلال الدراسة لم يظهر أي تطور حدث لمصطلح «المكروه كراهة 
د فالحنفية وهم الذين من أنشأوا هذا المصطلح اتفقوا على أن المراد منه: 
ما د ثبت تَخريمه بدليل غير قطعي» وأرادوا بالل CL‏ بين ها حب sl‏ عن بدليل 
قطعي» > وما ثبت بدليل ظني» فاصطلحوا على تسمية الأول حراماًء والثاني : مکروها 
كراهة تحريمية» مراعين في ذلك الطريق الذي ثبت به التحريم. 


© © © 


.)161 انظر: التلويح على التوضيح» للتفتازاني (؟/‎ )١( 
.)۳۹٤/۱( انظر: البحر المحيط» للزركشي‎ )۳( 


مصطلح المكروه كراهة إرشاد | وسوس © 


ڑج هع كف 


| || 7 | 
ل ل | 


مصطلح المكروه كراهه إرشاد 


مع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

مصطلح «المكروه كراهة إرشاد؛ مكرَّنْ من كلمات» ولمعرفة معنى هذا 
المصطلح لا بد من معرفة أجزائه» وهي الكراهة والإرشاد. 

فالكراهة قد سبق الحديث عنهاء وهي تدلٌ على ضدٌّ الحب والرضا”" . 

وأما الإرشاد فمأخوذ من (رَشَّدَ). وقد قال ابن فارس: «رشد: الراء والشين 
والدال أصل واحد يدل على استقامة الطريق» فالمراشد: مقاصد الطرق» والرشد 
والرشد: خلاف الغي» وأصاب فلان من أمره رشداً ورشداً ورشدة» وهو لرشدة 
اق لت 

والرشد والرشد والرشاد: نقيض الغىّ. 

والارشاد الهداية والذال. 


تم المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

أوّل من استعمل هذا المصطلح هو الإمام الشافعي رحمه (ت٤٠۲)ء‏ وذلك عند 
حديثه وتقريره أن النهي إذا أطلق يراد به التحريم إلا أن يدل دليلٌ على إرادة غيره» 
ككون المنهي عنه نهي عنه تنزهاً أو إرشاداً أو أدبا حيث قال ماله : «وما نهى الله 
عنه فهو محرّمٌ حى توجد الدّلالة عليه بان التهي عنه على غير التّحريم» وأنه إِنّما أريد 
به الإرشاد أو تنرّهاً أو أدباً للمنهيّ عنه» وما نهى عنه رَسُولُ الله هة كذلك أيضاً»“. 

وبذلك نفهم من كلام الشافعي أن نهي الإرشاد ليس نهياً جازماً في الترك؛ بل 
إنه مثل كراهة التنزيه في عدم الجزم بالترك. 


.)۳۹۸/۲( انظر: (۲۰۸/۱) (۲) مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 
.)١67/60( انظر: الأم» للشافعي‎ )٤( .)١۱۷١ - ١15 /۳( انظر: لسان العرب‎ )۳( 


يي مق المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 

ا س کے 
ممع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

ذکر ت فما .سيق أن الشافعي يعتبر أول من استعمل نهي الإرشاد. 

وكذلك سار غالب الأصوليين من بعده على نفس النهج حيث يتناولون الحديث 
عن الإرشاد في صوارف الأمرء وكذلك في صوارف النهي» فيقررون أن الأصل في 
الأمر أنه للوجوب وقد يُصرف إلى الندب أو الإرشاد أو غيرهما لقرينة» وكذلك في 
النهي أنه للتحريم وقد يُصرف للتنزيه أو الإرشاد أو غيرهما لقرينة. 

وبتتبع كلامهم يظهر ذلك جلياًء فالجويني (ت۷۸٤)‏ يقول: «وأما صيغة النهي 
إذا تقيدت فإنها ترد على وجوه على مناقضة الأمر لا يعسر على الباحث طلبهاء 
ومطلقها للحظرء والمقيد منها يرد على وجوه: 

منها: التنزيه» ومنها: الوعيدء ومنها: الدعاء» كقوله تعالى: «##رينا کک رغ وا 
بعد إِذْ هديتتا» [آل عمران: ۸]» ومنها: الإرشاد» كقوله تعالى: لا شلوا عَنْ اشيا إن 
بد لک سوم [المائدة: 37061١0١‏ . 

ومثله الإسنوي (ت١۷۷)‏ في «نهاية السول». 

وقال الرّركشي (ت٤۷4:‏ «وَتَرِدُ صِيَعْةٌ النَّهّى لِمَعَانِ (وذكر منها): 

التامن: للإرشاد إلى الأحوط بالترك كقوله تعالى: طلا تاوا عَنْ سبي 
ومنه قوله يكهْ: «لا تَعْوِرُوا وَلَا تَرْقِبُوا70". قال الرّافعىَ في باب الهبة: قال الأئمّة: 
هذا إرشادٌ»ء معناه: لا تعمروا طمعاً في أن يعود إليكم» واعلموا أن سبيله سبيل 
الما 

ومن خلال النظر في كتب أصول الفقه» لا يظهر للباحث أي تطور طرأ 
لمصطلح كراهة الإرشاد» ويظهر له أيضاً أن نشأته وتسلسله التاريخي كان a‏ 
لمصطلح الكراهة والنهي» حيث إِنَّ جمهور الأصوليين - كما سبق - يرون أن النهي 


إذا كان مجرداً عن القرائن فإنه ينصرف للتحريم» وأنه عند وجود القرينة ينصرف 


.)١١١ /١( انظر: البرهان في أصول الفقه‎ )١( 

(0) انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص/ا7١).‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط برقم »)781١(‏ وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (1717//7): 
(وكرره في الباب الشافعي وأبو داود والنسائي وصححه أبو الفتح القشيري على شرطهما). 

(:) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۳۹۸/۳) بتصرّف» والتحبير» للمرداوي (51857/6). 


مصطلح المكروه كراهة إرشاد FY‏ 
النهى إلى ما دلت عليه تلك القرينةء اسواء كان هى تتزيه» أو نهي إرشاد أو 
غيرهما. 

ولوجود اتفاق في مضمون كراهة الإرشاد مع كراهة التنزيه» فكلاهما: طلب 
تركه لا على جهة الجزم» وكذلك في المندوب مع الأمر الإرشادي» فكلاهما: 
ظلب فعله لا على جهة الجزم» احتاج الأصوليون إلى التنبيه على الفرق بينهماء 
ويعتبر الغزالى (ت05١2)‏ أول من أشار إلى الفرق بينهما حيث قال: «ولا فرق بين 
الإرشادء اا إلا أن الثدب لثواب الآخرة» والإرشاد للتنبيه على المصلحة 
الدن 0 

وقد تبعه على ذكر هذا الفرق جمعٌ من الأصوليين» منهم: الرازي› 
والبخاري» وابن السبکي› والإسنوي”''. 

وقد ذكر الرّركشي (ت٤۷۹)‏ على ذلك مثالاً للتوضيح فقال: «وقد تكون 
الكراهة شرعيّة لتعليق التّواب عليهاء وقد تكون إرشاديّة ؛ اى لمصلحة دنيوية. 
ومنه: «كراهة النبى بل أكل ار أرمد»» ومنه كراهة الماء المشمّس 
على رأي)2 . 

فيلا حظ أن جهد الأصوليين كان منصباً على التفريق بين كراهة الإرشاد وكراهة 
التنزيه لوجود اتفاقي كبير بينهما من حيث الدلالة. 


© © © 


.)3١50ص( انظر: المستصفى‎ )١( 

) انظر: المحصولء للرازي (۳۹/۲)ء وكشف الأسرارء للبخاري )1١17/١(‏ والإبهاج في 
شرح المنهاج (۲/ ۱۷). ونهاية السول» للؤسئوي (ص,١١١).‏ 

(۳) البحر المحيط في أصول الفقه (۱/ 796). 
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مصطلح خلاف الأؤلى 


حمق المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

مصطلح «خلاف الأؤلى» مكون من كلمتين» ويحسن قبل معرفة المصطلح 
و 00 وهما: كلمة خلااف» وكلمة الأولى. 

ظة: «خلاف» مشتقة من «١خلف».‏ قال ابن فارس: «الخاء واللام والفاء 

ل ثلاثة. أحدها : أن يجىء شىء بعد شىء يقوم مقامه» والكّانى : خلااف دام 
والكّالك: التغكر»0"' . 

فالخلاف: المخالفة المضادة وعدم الاتفاق» ولهذا يقال: تخالف الأمران 
واختلما ؟ أ لم يتفمّاء وكل ما لم يتساوا فقد تخالف وا 

ولفظة «الأولى» في اللغة بمعنى: الأدنى والأقرب والأجدرء يقال: فلان أولى 
بهذا الأمر من فلان؛ أي: أحق به" . 
فخلاف الأؤْلى: هو فعل ما هو الأجدرء والأفضل ألا يفعل. 


مخ المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

لم يرد استعمال هذا المصطلح في الكتاب والسّنَّة ويعتبر الباقلاني (ت١٠٤)‏ 
أل من تناول بمعناه حيث قال في معنى وصف الفعل بأنه مكروه: «اعلموا أن معنى 
وضك: القفل آله مكو ق إلى و ا لهم 

أحدهما : أنه منهي عن فعله نهيَ فضل وتنزيهء ومأمور على وجه الندب بأن يفعل 
غيره الذي هو أولى وأفضل منه» وذلك نحو كراهتنا لترك صلاة الضحى وقيام الليل. 


(۱) انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس (۲/ ۲۱۰( مادذة خلف. 
(۲) انظر: لسان العرب (4/ .)4١‏ 
(۳) انظر: مقاييس اللغةء لابن فارس .)١4١/5(‏ 


والوجه الآخر: وصف المختلف في حكمه بأنه مكروه»"'» فيفهم من كلام 
الباقلاني أن ترك الأولى والأفضل يسمى مكروهاً . 
نيه المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

يعتبر مبحث المكروه في كتب الأصول من المواطن التي تسعف الباحث 
لمعرفة نشأة مصطلح خلاف الأوْلى ومعناه» وإن كانت كتب الأصول في الحقيقة لم 
تعتن بذلك عناية تفي بالغرض؛ ولذا صرح الرّركشيّ (ت795) بقوله: 
«هذا النوع أهمله الأصوليون وإنما ذكره الفقهاء. وهو واسطة بين الكراهة 


ET 


ويعتبر الباقلاني (ت”40) أوّل من استعمل مصطلح خلاف الأؤلى أو ترك 
الأولى - كما سبق -» وإن كان يُفهم من كلام أبي الحسين البصري (ت575) فيما 
نقله عن أهل العراق أنهم يقسمون القبيح إلى المحرم» والمكروه» وإلى ما الأولى 
أن لا يفعل» وإلى ما لا بأس بفعله”". فيفهم من هذا النقل أن مصطلح «خلاف 
الأزلى» أو ما بيغيس عه #بالأولى ألة يفعرة كان مداولا بين أهل العلم في تلك 
الحقبة الزمنية يستعملونه في تقسيماتهم» وحصرهم لبعض المعاني الشرعية. 

إلا أن الذي أظهر هذا المصطلح بوضوح.ء وقرّر معناه» وحاول فصله عن غيره 
من الأحكام التكليفية المشابهة له كالمكروه» وجعل له ضابطاً يميّزه عن المكروه هو 
الجويني (ت۷۸٤)‏ فقد استعمله في كتابه «نهاية المطلب»“ وبين الفرق بينه وبين 
المكروه حيث قال: «فإن المكروه يتميّز عندنا عن ترك الأولى» بأن يُفرض فيه نهي 
مقصودء كالنهي عن الاستنجاء باليمين»”*'» وهذا الذي جعل .يعن الأموليه كف 
الي الك 0ت 5/) محر الجر أ ودين كر هذا" اللي كنا ذكر ذلك 
الزركشي في كتابه اتشنيف المسامع» حيث قال : «قال ال فى بعض مؤلفاته: 


)١(‏ انظر: التقريب والإرشادء للباقلاني (۲۹۹/۱ وما بعدها) بتصرف. 
(۲) انظر: البحر المحيطء للزركشي .)2707/١(‏ 

(9) انظر: المعتمدء لأبي الحسين البصري .)٠١ /١(‏ 

() انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب» للجويني /١(‏ 465). 

.)71/7/9( انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )٥( 

. يقصد بذلك والد تاج الدين السبكي: تقي الدين السبكي‎ )١( 


اوسن المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 

تب ا ڇڪ ص صصص ڪڪ 
وأول ما علمناه ذكر هذا إمام الحرمين»"'» وقد تبعه ابنه تاج الدين السبكي 
(ت١۷۷)‏ في ذلك» فقد صرّح التاج أن الأحكام التكليفية ستةٌّء وذكر منها خلاف 
الأؤلى حيث قال: «الصحيح عندي أن الأحكام سنّة: الواجب» والمندوب». 
والحرام» والمكروه» والمباح. وخلاف الأؤلى)”" . 

وهذا الذي نص عليه تقي الدين السبكي في أوَليّة الجويني» ليست محل اتفاق 
فقد ذكر الجويني نفسه في كتابه «نهاية المطلب» أن فرضية وجود واسطة بين 
الكراهة والإباحة مما أحدثه المتأخرون» حيث قال في مسألة حكم اللعب 
بالشطرنج: «أطلق كثير من أصحابنا الإباحة في اللعب بالشُّظْرَنجء وقال المحققون: 
إنه مكروه» وهذا هو الصحيح.ء ولا آمن أن الذين أطلقوا الإباحة أرادوا انتفاء 
التحريم؛ فإن التعرّض للفصل بين المكروه والمباح مما أحدثه المتأخرون»"» فهذا 
الجويني يقرّر أن القول بوجود مسافة بين المباح والمكروه والتي هي خلاف الأؤلى 
مما أحدثه المتأخرون» مما جعل الزركشي (ت٤۷۹)‏ يعلق على كلام تقي الدين 
السبكي بقوله: «قلت: لم ينفرد الإمام بذلك» فإنه قال: وبين الكراهة والإباحة 
واسطة» وهي خلاف الأؤلى» والتعرض للفصل بينهما مما أحدثه المتأخرون» 
انتهى. وهذا الذي ذكروه من الفرق متعقَّبٌء فإن الأصحاب يطلقون خلاف الأؤلى 
على ما ورد فيه نهي مقصود كصوم يوم عرفة»"“» ولعل في النقل السابق عن 
الباقلاني وأبي الحسين البصري تأكيداً لرأي الزركشي في قوله إن الجويني لم ينفرد 
بذلك» فالباقلاني استعمل هذا المصطلح بمعناه» وأبو الحسين البصري نقل عن 
آهل العراق جعل «ما الأولى ألا يفعل» من أقسام القبيح وهما قد سبقا الجويني من 
حيث الزّمن. 

وبالنظر لكتب الأصول نجد أن الأصوليين انقسموا في التعامل مع مصطلح 
حلاف رن کل ف 

١‏ القسم الأول: جمهور الأصوليين يرون أن خلاف الأؤلى قسم من أقسام 


.)١77/١( انظر: تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع» للزركشي‎ )١( 
.)۷۸/۲( انظر: الأشباه والنظائرء للسبكي‎ )۲( 

(۳) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (۱۹/۱۹). 

(:) انظر: تشنيف المسامع» للزركشي .)١14/١(‏ 


مصطلح خلاف الأوّلى أ o‏ 
22 ڪڪ ص يي ڇپ ا ڪڪ :۽ 
المكروه» ويذكرونه عند الحديث عن إطلاقات المكروه» وبناءً عليه فيعرّفون خلاف 
الأؤلى بنفس تعريف المكروه. 

ومن أوائل الأصوليين الباقلاني كما مر معناء وتبعه في ذلك أبو الحسين 
البصري» والغزالي» والرازي» والآمدي» وصفي الدين الهندي» والزركشي 
وغيرهم'''. 

فالغزالي (ت205) قال عن إطلاقات المكروه: «الثالث: ترك ما هو الأولى 
وإن لم ينة عنه» كترك صلاة الضّحى مثلاً لا لنهي ورد عنه» ولكن لكثرة فضله 
وثوابه» قيل فيه: إِنّه مكروهٌ ترکه» »۰ وتبعه ا 

وعرّفه صفي الدين الهندي (ت١٠١)‏ بأنه: «ترك ما فعله أولى» وإن لم يرد 
النهى بتر که . 

وقال عنه المرداوي: «وهو: ترك ما فعله راجح» أو: فعل ما تركه راجح› 
ولو لم يكن ا عنه» كترك المندوبات»*“؛ ثم علق على تعريفه بقوله: «فترك 
الأولى مشارك للمكروه في حده» إلا أنه منهيَّ غير مقصودء والمنع من المكروه 
أقوى من المنع من خلاف الأؤلى)""' . 

وقال الرّركشي (ت٤۷۹4):‏ «والتّحقيق: أن خلاف الأؤْلى قسمٌ من المكروه» 
ودرجات المكروه تتفاوت كما في الستةء» ولا ينبغي أن يعد قسماً آخرء وإِلَا لكانت 
الأحكام سبّة وهو خلاف المعروف» أو كان خلاف الأؤلى خارجاً عن الشّريعة 
ل كذلك:2” ۰ 

؟ - القسم الثاني: بعض الأصوليين يرون أن خلاف الأؤلى قسم من أقسام 
الأحكام التكليفية» وأنه واسطة بين المباح والمكروه. 


)١(‏ انظر: انظر الإحكام» للآمدي )١117/١(‏ والنهاية لصفي الدين الهندي )۷٠٤/۲(‏ والبحر 
المحيط» للزركشي (۳۹۳/۱). 

(۲) انظر: انظر المستصفى (ص"07). (۳) انظر: انظر المحصولء للرازي .)٠١٤/١(‏ 

.)۷٠٤/۲( انظر: النهاية لصفي الدين الهندي‎ )٤( 

(5) انظر: التحبير شرح التحريرء للمرداوي .)٠٠١۸/۳(‏ 

() انظر: المرجع السابق. 

(۷) انظر: البحر المحيط» للزركشي .)5٠٠/١(‏ 


ا المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
کر ي ا ي 

ونقل أبو الحسين البصري عن أهل العراق أنهم يجعلون من أقسام القبيح : 
خللاف الأؤلى وجعلوه مايرا للمكروه. وتبعه في ذلك ا سمندي في (بذل 
النظر»'. 

وسبق النقل عن الجويني أنه صرّح في بعض كتبه بوجود فرق بين المكروه 
وخلاف الأؤلى؛ وصرّح أيضاً بأن هذا المصطلح مما أحدثه المتأخرون. 

وذكر تاج الدين السبكي (ت١۷۷)‏ في شرحه على مختصر ابن الحاجب أنه 
عند التأمل في خلاف الأَوْلى يجده خارجاً عن الأحكام التكليفية الخمسة حيث قال: 
«ومن تأمل وجده خارجاً عن الخمسة. ولعلنا نحقق ذلك في التعليقة» فلنقل: الحكم 

والأول: إِمّا مع الجزم فالوجوب» أو لاء فالندب. 

والثانى : إما مع الجزم فالحرمة› أو لا وفيه نهى مخصوص » فالكراهة. أو 

)ا ھ۰ 7 ( 2 x‏ هة : 

والثّالث: الإباحة“""» مما حَدَا به إلى أن يصرّح باختیاره في كتابه «الأشباه 
والنظائر» حيث قال : «الصحيح عندي أن الأحكام س الواجب» والمندوب». 
والحرام» والمكروه. والمباح» وخلااف ال وضمنه كذلك كتابه (جمع 

05 

الجوامع» . 

وقد اجتهد أصحاب هذا الرأي في التفريق بين خلاف الأوْلى والمكروه» وأول 
من ذكو المفرق بينهما الجويني› حيث قال: «فإن المكروه يتميز عندنا عن ترك 
الأولى» بأن يفرض فيه نهي مقصود» كالنهي عن الاستنجاء باليمين»””'» فيفهم من 
كلامه أن المكروه فيه نهي مقصود» وخلااف الأؤلى فيه بهي غير مقصود. ويقول 
الزركشي: «وفرق معظم الفقهاء بينه وبين الذي قبله أن ما ورد فيه نهيّ مقصودٌ يقال 
فيه: مكروةء وما لا يقال فيه: خلاف الأؤلىء. ولا يقال: مكروة)»9“ . 


)١(‏ انظر: بذل النظرء للأسمندي (ص”595). 

(۲) انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج السبكي (ص588). 
(۳) انظر: الأشباه والنظائر» للسبكي (۷۸/۲). 

.)١777/١( انظر: جمع الجوامع مع شرحه تشنيف المسامع» للزركشي‎ )٤( 
.)۴۷۲ /۳( انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب‎ )5( 

(7) البحر المحيط في أصول الفقه ط العلمية (۲۳۹/۱). 


مصطلح خلاف الأوّلى I‏ 
لك ج تت س اك 

وأما السبكي فعبّر عن الفرق بينهما بجعل المكروه ما جاء النهي فيه 
«مخصوصاً» بدل «مقصوداً» بخلاف ترك الأولى» وقد قال المحلي (ت554) معلّقاً 
على عبارة السبكي: «وتقسيم خلاف الأؤلى زاده المصتف على الأصوليّين أخذاً من 
متأخري الفقهاء حيث قابلوا المكروه بخلاف الأؤلى في مسائل عديدةٍ» وفرّقوا 
بينهماء ومنهم إمام الحرمين في «النهاية» بالنهي المقصود وغير المقصود» وهو 
المستفاد من الأمرء وعدل المصئّف إلى المخصوص وغير المخصوص؛ أي: العام 
نظراً إلى جميع الأوامر التّدبيّة» وأمًا المتقدّمون فيطلقون المكروه على ذي التهي 
المخصوص وغير المخصوص"»"'' 

وقد أضاف المرداوي (ت880) أنه لا يسمى ترك الأولى مكروهاً إلا إذا كان 
اطا خی فال انما يقال ترك لار لی مكروة إذا كان متضيطا: اض 
وقيام اللیل» وما لا تحديد له ولا ضابط من المندوبات لا يسمى تركه مکروهاء وإلا 
لكان الإنسان في كل وقت ملابساً للمكروهات الكثيرة» من حيث إنه لم يقم ليصلي 
ركعتين» أو يعود مريضاء ونحوه»'. 

مما سبق ذكره يظهر للناظر أن مصطلح «خلاف الأؤلى» نشأ في القرن الرابع 
تقريبًء ولعلّ أول من استعمله من الأصوليين هو الباقلاني. 

ويُلحظ أيضاً أن استعمال الفقهاء له أكثر من استعمال الأصوليين؛ بل نص 
الزركشي على أن الأصوليين أهملوه» ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن جمهور 
الأصوليين يرون أن خلاف الأؤلى هو نفس المكروه» ومرادف له» فلم تكن هنالك 
حاجة لإفراده بالحديث» قال ابن أمير الحاج (ت8194): «(ويطلق) المكروه إطلاقاً 
شائعاً (على الحرام وخلاف الأؤْلى ممّا لا صيغة) نهي (فيه)؛ أي: تركهء (وإِلَا)؛ 
أي: وإن لم يفرّق بين الكراهة التنزيهيّة وخلاف الأؤلى بان خلاف الأؤلى ما لا صيغة 
نهي فيه (فالتنزيهية مرجعها إليه)؛ أي : خلاف الأؤْلى بل هي هو بعينه؛ لأن حاصلها 

ما تركة أولى + فالتفرقة مجرّد اصطلاح بأخذ ذلك الاعتبار في خلاف الأؤلى». 


)١(‏ انظر: البدر الطالع» للمحلي /١(‏ 10 وما بعدها). 
(۲( انظر: التحبير شرح التحرير (”/ .))١١٠١‏ وانظر كذلك: البحر المحيط» للزركشى 
(۳۰۲/۱). 


TT‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ام بل فح ص ڪڪ 

ولذا اكتفى كثير من الأصوليين بتعريف المكروه» ليشمل خلاف الأؤلى أيضاً. 

وبعضهم عرّفه تعريفاً خاصّأ كصفي الدين الهندي (ت7١2''607»‏ والمرداوي 
(ت ٥‏ ۸۸) . 

ويلحظ أيضاً أن الجويني هو أول من ذكر الفرق بين المكروه وخلاف الأؤلىء 
حيث فرّق بينهما بأن المكروه ورد فيه نهي مخصوص؛ أي: مصرّحاً به» كقوله: لا 
تفعلوا كذا أو نهيتكم عن كذاء بخلاف ترك الأولى فإنه فلم يرد فيه نهي مخصوص› 
وإنما ورد الأمر في فعل مستحب ورد الفضل والثواب في فعله» لا لنهي ورد عنه 
فيكون تركه خلاف الأؤْلى. 

وجاء ابن السبكي (ت١۷۷)‏ فأبدل عبارة: «نهي مخصوص» بعبارة: «نهي 
مقصود» والمعنى قريب . ۰ 


© © © 


.)1014 /”( انظر: النهاية» لصفي الدين الهندي‎ )١( 
.)٠١١8/7( انظر: التحبيرء للمرداوي‎ )۲( 


مصطلح الاساءة 


TT آذ‎ 


ll 
|| المبحث السابع والثلاثون‎ 
مصطلح الإساءة‎ 


ثل المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 


الإساءة مصدرها (سوء)». قال ابن فارس: «فأما السين والواو والهمزة فليست 
من ذلك » إنما هي من باب القبح. تقول رجل اسواً ؛ ا قبيح › وامرأة سواء؛ 
أي: قبيحة» قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «سَوَآعٌ ولود خير من حسناء 
عقيم»؛ ولذلك سميت السيئة سيئة» وسميت النار سوأى؛ لقبح منظرهاء قال الله 
تعالى: «ثْرٌ كان عَلقِبَدَ أل أسنوأ الشواق» [الروم: "706٠١‏ . 
تقول ساءه سوءاً وسواءٌ وسواءًٌء فعل به ما يكره» فاستاء هوء والسُوءء 


بالضم: الاسم منهء البرص وكل آفةء» ولا خير في قول السّوءء بالفتح والضمء إذا 
فتحت فمعناه: في قول قبيح . 


وأفتاءة: اذه وإليه: ضِد أحسنء والسوأة: الفرج› والفاحشة› الا 
القبيحة» كالسواء . 


واليقة: الخ 


- المطلب الثانى: نشأة المصطلح: 


ورد لفظ الإساءة في القرآن الكريم في قوله تعالى: من عَعِلَ ملسا قنَفْسِهء 
ومن أساه هَعَلَئَهَا وما ربك بطر لبيد 4 [فصلت: ]٤١‏ يقول ابن كثير (ت٤۷۷):‏ 
«یقول تعالی : من عَيِلَ صللا نف 

- سد 

أسَاء 


سس ص 
رر سا 


؟ ا انا يعود نفع ذلك على نفسه» 
فعلتبا»؛ أي: إنما يرجع وبال ذلك عليه» #وما ريك 


ومن 

بظلم سید @4 أي : 
)١(‏ يقصد كله أنها ليست من مادة: (سوي) الدالة على الاستقامة والاعتدال بين شيئين. 
(۲) انظر: مقاييس اللغة ("/ .)١١7‏ 


yy‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
کو | 


ع 


لا يعاقب احدا إلا بذ بذنب» ولا عدم هذا إلا بعد قيام الححجة عليه» وإرسال 
الرسول 32 
وكلها جاءت بمعنى المعصية والفعل المحرم 00 

وبالنسبة للسّنّة المطهرة» فجاءت عدة أحاديث بهذا الخصوص» منها: 

- قول النَّبِ بل : «مَنْ أَحْسَنَ في الِاسْلَام لَمْ يُوَاحَذْ بمَا عَمِلَ فِي الْجَامِلِيّة: 

مَنْ أَسَاءَ في الاسلام أَخِلٌ الأوّلٍ وَالآخِر»” 0 

- وقوله ا : رلا يَدْخْل أَحَدُ حَدٌ الجَنَةَ إل أَرِيّ مَفَعَدَهُ مِنّ النارِ لو أسَاء لِيزداد 
شكراًء وَلَا يَدْخُلٌ الئَارَ أَحَدٌ إلا أَرِيَ مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنَةِ لَوْ َحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ 
ار اا 

فلفظ الإساءة في هذه الأحاديث يراد به الوقوع في المعاصي والمحرمات» 
وسياق كل حديث يوججه المراد به على الخصوصء ففي الحديث الأول يراد 
بالإساءة: الكفر. كما قال ابن حجر: اومن آنا في الإسلام اى استمر على كفره 
أو أسلم ثم از وفي الأحاديث الأخرى يراد به الوقوع في المحرم والمحظور. 

وبالجملة فلفظة (أساء) وما تصرف منها كالسيئة والسيئات وغيرها جاءت فى 
مقابلة الطاعة والعمل الصالح» أو في وصف من ارتكب المحظور الشرعي . 
تمع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

ذكرت فما عق إن النصوص الشرعية قد استعملت مفردة «أساء»» وما تفرع 
عنها في سياق من خالف الأمر الشرعي» ووصفته بأنه قد أساء ووقع في السيئة» 
وتتفاوت السيئات في الرتبة كما هو معلوم إلى كبائر وصغائر. 

وبالنظر في تعامل أهل العلم مع هذا المصطلح تجد أنهم تباينوا في استعمالهء 
فمنهم من يستعمله ويريد به المكروه عند الأصوليين» وبعضهم يريد به المحرم» 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۷/ .)١86‏ 
(۲) رواه البخاري برقم »)597١(‏ ومسلم برقم (۳۳۳). 
)۳( رواه البخاري برقم (560589). 


620 انظر : فتح الباري» لابن حجر .)۱۳١/۱(‏ 


مصطلح الاساءة 07 د 
وبعضهم يطلقه على خلاف الأؤلى» وبعضهم وخاصة المتقدمين منهم يتخلف مراده 
به باختلاف السياق الوارد فيه وإليك تفصيل ذلك 

- فقد أورد ابن أبى شيبة (ت7760) فى مصنفه عن المسور بن مخرمة» أله رأى 
ا ا وور توو لقال له ای ھک انه نونك ا 
أا فة قال + تجرف وفك اء" 

فأبو حنيفة يا (ت١١٠)‏ في هذه المسألة قد صح العبادة مع وصف الفعل 
بأنه إساءة . 

- وكذلك مالك ر بن أنس (ت۱۷۹) ورد عنه استعمالها في مواطن كثيرة» منها 
قوله: «وإذا ملك المسلم خمراً أهريقت عليه» ولم يترك أن يخللهاء قلت: فإن 
أصلحها فصارت خلاً؟ قال: قد أساء ويأكلهء كذلك قال مالكٌ)9" . 

- ومحمد بن الحسن الشيباني (ت۱۸۹) استعمل وصف الإساءة كثيراً في كتبهء 
فأحياناً يصف الفعل بأنه إساءة مع تصحيحه للفعل وآثاره» وأحياناً يصفه بالإساءة 
التي تكون مؤذية لإبطال العبادة» فمثال الأول: قال في: «رجل صلى فأقعى أو تربع 
في صلاته من غير عذرء قال: قد أساء وصلاته تامّة)”"', ومثال الثاني : قال: «وإذا 
جامع الرجل امرأته وهو في اعتكاف واجب فقد أساء وقد أفسد اعتكافه)!*) 

- وكذلك الشافعي (ت5١3)‏ فقد استعمل لفظ: «أساء» كثيراً في كتبه» فمن 
ذلك أنه قال: «وذكر الله كك اليدين والرّجلين ا فأحبّ أن يبدأ e‏ قبل 
اليسرى» وإن بدأ باليسرى قبل اليمنى فقد أساءء ولا إعادة عليه فيفهم من 
كلامه أنه يصحح العبادة مع بقاء وصف الإساءة للفعل . 

- وأحمد بن حنبل (ت١5١)‏ فقد قال فيمن زاد على التَشْهّد -: «أساء»“) 
وقال فمن ترك الور الرجل سو" 

- وأما الجويني (ت۷۸٤)‏ فعلّق على حديث: «هَكَذًا الْوْضُوءُء فَمَنْ رَادَ عَلَى 


.)١51/5( انظر: مصنف ابن أبي شيبة (1/ 2.6707 (73) انظر: المدونة‎ )١( 

(9) انظر: الأصلء للشيباني .)5١15/١1(‏ (5) انظر: الأصلء للشيباني (۲/ .)۲۸١‏ 
(5) انظر: الأم. للشافعي .)57/١(‏ 

(1) انظر: التحبير شرح التحرير» للمرداوي .)٠١٠١/۳(‏ 

(0) انظر: التحبير شرح التحريرء للمرداوي .)٠١١7/7(‏ 


ا المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
کر ٤٣‏ ا ف ف هه ت 
هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَمَدَى وَظلم”'2, فقال: «على أن الغسلة الرابعة وإن كانت مكروهة» 
فليست بمعصية»ء وقوله: «أساء» معناه: ترك الأؤلى» وتعدَّى حد السنة» ووضع 
الشيء في غير و فأنت ترى أن الجويني جعل الإساءة هي ترك الأولى ولم 
يجعل المراد بها المعصية. 

- وأما البزدوي (ت5487) فجعل الإساءة في مقابل سُنّة الهدى فقال: «والسّنن 
نوعان: سُنَّة الهدى وتاركها يستوجب إساءة وكراهيةً» والرّوائد وتاركها لا يستوجب 
إساءةً»”"'. وزاد السرخسي(ت87) هذا المعنى وضوحا”*'. 

- وقد حرّر البخاري (ت٠7/)‏ في «كشف الأسرار» مراد الحنفية من الإساءة 
التي هي مقابلة لسنن الهدى حيث قال: «قوله (سنّة الهدى) يعني: سئَّة أخذها من 
تكميل الهدى؛ أي: الدّين» وهي التي تعلق بتركها كراهيةٌ أو إساءةٌ» والإساءة دون 
الكراهة» وهي مثل الأذان والإقامة والجماعة والسّنن الرّواتب» ولهذا قال محمّدٌ في 
بعضها: إِنّه يصير مسيئاًء وفي بعضها: إِنّه يأثم» وفي بعضها: يجب القضاءء وهي 
1 ا ولكن لا يعاقب بتركها؛ لأنها ليست بفريضةء ولا واجبة)” مي فنص كانه 
على أن الإساءة دون الكراهة. 

- وأما ابن مفلح (ت777) فقد حكى خلاف الحنابلة في المراد بالإساءةء 
فمنهم من خص الإساءة بالحرام فقطء ومنهم من جعلها من باب الكراهة”"» وكذا 
الا 

ومن خلال السرد التاريخي لمصطلح الإساءة يظهر للناظر أنه مر بعدة مراحل: 

١‏ - المرحلة الأولى: وروده في نصوص الكتاب والسنّة. 

فيطلق فيهما ويراد به الفعل المحرم» وتكون بذلك الإساءة كالمعصية 
والمحرم» والمحظور. 


)١(‏ رواه النسائي برقم »)٠٤١١(‏ وصححه الألباني كلله. 
(۲( انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب .)77/١(‏ 

(۳) انظر: كشفت الأسرار. شويج أصول البزدوي (۲/ .)۳٠١‏ 
)٤(‏ انظر: أصول السرخسى .)١٠١ - ۱۱٤/۱(‏ 
)٥(‏ انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي .)٠١/۲(‏ 
() انظر: اصول الفقه» لابن مفلح (۲۳۷/۱). 

(۷) انظر: التحبير شرح التحرير» للمرداوي .)٠١١7/7(‏ 
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۲ المرحلة الثانية: استعماله عند علماء السلف . 

ويلاحظ في كلامهم التوسع في استعماله» وذلك بإطلاقه على المحرم أحياناً. 
وكذلك على المكروه أحياناً أخرى» وأيضاً يلاحظ أنهم يصحححون الفعل الوارد معه 
الا و جانا يتطلوته كما عر سشاق 

۳ - المرحلة الثالثة: استعماله عند علماء الأصول. 

وقد اختلف علماء الأصول في مصطلح الإساءة هل هو من قبيل المحرم أو 
المكروه أو خلاف الأؤلى؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الإساءة تختص بالحرام» وهو مذهب بعض الحنابلة. 

القول الثاني: أن الإساءة من باب المكروه الاصطلاحي» وهو رأي عند 
الحنابلة. 

القول الثالث: أن الإساءة هي ترك الأولى» وهذا رأي الجويني. 

وبناء على هذا الخلاف في تحديد المراد بالإساءة» اختلفوا في تعريف الإساءة 
فمن جعل الإساءة مقتصرة على الحرام» فيعرّفها بتعريف الحرام”''» ومن جعل 
الإساءة من قبيل المكروه عرّفها بتعريف المكروه""» ومن جعلها من قبيل ترك 
الأول وباي 

والجدير بالذكر هنا أن هذا المصطلح قليل الاستعمال عند الأصوليين» 
ومتأخري الفقهاء. كما هو ملاحظ في كتبهم» لكن الأثر يظهر جلياً عند دراسة كلام 
وفتاوى متقدمي الفقهاء» حيث كثر استعمالهم للفظ الإساءة. 


© © © 


)10( انظر : مصطلح الحرام (١/555؟).‏ 
(۲) انظر: مصطلح المكروه .)35١8/١(‏ 
(۳) انظر: مصطلح خلاف الأولى (۲۳۲/۱). 


ال المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


1 
ال الي 


مصطلح الحرام 


ع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

الحرام في اللغة: من (حرم) والحاء والراء والميم أصل واحد» وهو المنع 
والتشديد» فالحرام: ضد الحلال» والتحريم ضد التحليل» وحرم فلان الشيء يحرمه 
بكسر الراء حرماناً؛ أي: منعه إياه. 

قال تعالى: #وكرم عل فَرِبةَ أهلكهاآي [الأنبياء: »]٩١‏ وقرئت: وحرمٌ 
وسوط محرم إذا لم يلين. 

والحريم: حريم البئر وما حولها يحرم على غير صاحبه أن يحفر فيه. 

وقد حرّم عليه الشيء خُرماً وحراماء وحَرّم الشيء بالضم وحرمه الله عليه 
وخرمت الغتلاة على المرأة خرما وخرماء اق عت متها . 


چ المطلب الثاني: اة المصطلح: 

مصطلح الحرام مصطلح قران نبوئ ء ورد به القرآن الكريم والس المطهرة في 
نصوص كثيرةٍ ومن ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر: 

١‏ - قول الله تعالى: #ولا ولوا لِمَا تف الیش الکذب هدا حل وهندا رام 
نتروا عل آل الْكَذِبَ» [النحل: ١١١]ء‏ قال ابن سعدي كل#: «أي: لا تحرّموا 
وتحللوا من تلقاء أنفسكمء كذباً وافتراء على الله وتقؤلاً عليه»”” . 

2 35 1 2 € رە ی رص 5 ص ص 2 ر ےر 

١‏ - وقوله تعالى: قل أََمَيُم ما انر اله لك ين ررق هَجَمَْشْر مِنَهُ راما 
رر ر . 7ھ م ےک رصم 4و مهد 0S‏ 
وَسَلَلَا فل ماله أذنت لک آم عل او تنروت 69 [يونس: 55]. 

)١(‏ انظر: مختار الصحاح (١/١۷)ء‏ ومقاييس اللغة» لابن فارس (5/ 55)» ولسان العرب» لابن 


منظور (۱۱۹/۱۲). 
(۲) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص١10).‏ 
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لكت ی - 
Tel 5‏ اله ی ال لله كَالَ: دكا ل ا 
“ - وعَنْ عَايْسَّة يتا عن النبي ي قال: «كل شراب أسكرّ فهو حرام .٠‏ 
> - وقال رسول الله يَكلِِ: «إنَّ الحلال بين وإنَّ الحرام بين . 
فكل النصوص السابقة التي ورد فيها لفظ الحرام» تدلٌ على المراد اللغوي 
المعهود في «لسان العرب» وهو المنع والزجر والكف . 


مخ المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 


سبق فيما مضى أن مصطلح الحرام ورد في القرآن والسنة» ومراده فيهما على 
ما هو معهود العرب في لسانهم» وهو المنع من الشيء والكف عنه. 

وقد مضى الصحابة والتابعون على استعمال هذا المصطلح على هذا المعنى كما 
هو واضح من فتاويهم» ومباحثاتهم» ومراجعاتهم لبعضهم» وكتب الآثار شاهدة 
بذلكء إلا أنهم كانوا يتحرّزون كثيراً من إطلاق الحرام في الأمور الاجتهادية, 
ويستبدلون بذلك عبارات تدلٌ على رأيهم الفقهي» كنحو أكره ذلك ولا ينبغي 
ونحوهماء قال القرافي كُأَنْهُ: «اعلم أن قدماء العلماء ون كانوا يكثرون من إطلاق 
المكروه على المحرم؛ للا يتناولهم الإطلاق في قوله تعالى: #ولا ولوا لِمَا تصِفٌ 
اننم الْكَذِب هدا حل وهنذًا حرام نتروا عل أله الْكَذِبَ» [النحل: 115] فيحددون 
صورة اللفظء وإن لم يرد إلا في تحريم ما لم يحرّمه الله تعالى» كالسائبة ونحوها)”"'. 
وقال ابن القيم كُأَنْهُ: «وقال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: لم يكن من أمر النّاس 
ولا من مضى من سلفناء ولا أدركت أحداً أقتدي به يقول في شيءٍ: هذا حلالٌ» 
وهذا حرام وما كانوا يجترئون على ذلك» وإنما كانوا يقولون: نكره كذاء ونرى هذا 
حسناً ؛ فينبغي هذاء ولا نرى هذاء ورواه عنه عتيق بن یعقوب» وزاد: ولا يقولون 
حلالٌ ولا حرام أما سمعت قول الله تعالى: طقل أَمَيْتُم م أنَّلَ اله لك يرن رَرْقٍ 
فجعاشم نه حَرَامَا وسلد فل الله أذرت ل أ عل أله تفوت © [حونتحس:! :695] 
الحلال: ما أحله الله ورسوله؛ والحرام ما حرمه الله ورسوله»“» وقال ابن القيم 


.)۲٤۲( رواه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري برقم (07)» ومسلم برقم .)5١١١(‏ 

(۳) انظر: نفائس الأصول في شرح المحصولء للقرافي .)778/١(‏ 
(:) انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم .)77/١(‏ 


E‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
أيضاً: «وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أكرههء ولا 
أقول هو حرام» ومذهبه تحريمه» وإنما تورّع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول 
عثمان»' وقال ابن مفلح في «الآداب الشرعية»: «وقد ذكر الشيخ تقى الدّين أن 
السّلف لم يطلقوا الحرام إلا على ما علم تحريمه قطعاًء قال وذكر القاضي أنه هل 
يطلق الحرام على ما ثبت بدليل ظنّيٌ روايتين»''» وقال ابن السبكي: «وهو كثير في 
كلام الشافعي وغيره من الأقدمين» وكانوا يتورّعون عن استعمال لفظة الحرام 
والحلال في المجتهدات» خشية وفرقاً من قوله تعالى: #ولا فووا لما صف الت 
الْكَدِبَ هدا حل وهنذًا حرام قروا عل آله الْكَزِبٌ؟ [النحل: 2908115 . 

فيفهم من كلام الإمام مالك (ت۱۷۹) والإمام أحمد (ت٠٠٤۲)‏ رحمهما الله 
تعالى التورع عن إطلاق لفظ الحرام على المسألة المختلف في تحريمها هروباً من 
الوعيد الوارد في الآيات السابقة الذكرء وكذلك يفهم من كلامهم كذلك جواز 
إطلاق لفظ الحرام على ما ورد تحريمه بنص الكتاب أو السّنَّةَ خلافاً للحنفية الذين 
يشترطون القطعية في ثبوت التحريم كما سيأتي بيانه بعد قليل. 

- ويعتبر الباقلاني ك (ت507) أوّل من عرف مصطلح الحرام» حيث قال: 
«والمنهي عنه ‏ أيضاً - على ضربين: فضرب منه محرم محظورء وهو الموصوف بأنه 
يجب تركه واجتنابه»”*' فعرّف الحرام بأنه يجب تركه واجتنابه؛ بل إنه كَل نقد 
تعريفاً للحرام ذكره بعض العلماء حيث قال: «ومنهم من يقول هو الذي يجب أن لا 
يفعل من غير ذكر ترك واجتناب له» بناء على تجويز خلق المكلف من الفعل 
والترك» وذلك باطل نملا دما , 

- ثم تتابع الأصوليون بعد ذلك في تعريف الحرام فمنهم من عرّفه بماهيته» 
ومنهم من عرّفه بأحكامه ومتعلقاته» كالثواب والعقاب» ومنهم من زاد قيد القطعية 
في ثبوته» وإليك بيان تعريفاتهم على النحو التالي مراعيا السرد التاريخي : 


.)77/١( إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 

(۲) انظر: الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح .)٠١۸/١(‏ 

(۳) انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» لابن السبكي (ص077). 
(4:) انظر: التقريب والإرشاد»ء للباقلاني .)71877/١(‏ 

)٠(‏ المصدر السابق. 
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١‏ - فعرّفه ابن فورك کد (رت”5٠١٠:)‏ فقال: «المحظور. الحرامء الواجب 

كما ت یاه أن الحرام والمحظور بمعني واحد وقد نص جمع من 
الأصوليين على ذلك كالقاضي عبد الوهاب» وأبو الحسين البصري؛ بل أضاف أن 
له اماع كقيرة ما2 که مص ودنا وفيت حورا وم ورا "وقد ا قا 
الرازي من أبى الحسين البصري هذه الأسماء فذكرها فى المحصول"» وأيضاً 
الصفي الهندي في النهاية"» وكذلك الشيرازي نص على أن المحظور والمحرم 
واعدة راشا الحو و الاي والمرواوى كما اسان دكن لاا . 

إلا أن الزركشي ذكر في «البحر المحيط» أن أبا عبد الله الزبيري“ فرق بين 
الحرام والمحظور بكون الحرام يكون مؤبداًء» والمحظور إلى غاية» وحكاه عنه 
العسكري في فروقه”» لكن لم يُتابع أحدٌ من الأصوليين الزبيري على هذا الفرق» 
فأصبح كالمهجور خاصة إذا استصحبنا أمراً مهماً وهو أن المصطلحات عادة تكون 
عن تواطؤ واتفاق من أهل الصنعة الواحدة» أو غالبهم أما انفراد شخص واحد 
بتفرقة اصطلاحية في العلم فلا يؤثر على اتفاق عامة أهل الصنعة أو غالبهم. 

۲ - القاضي عبد الوهاب (ت577) عرّف الحرام بقوله: «وأما المحظور فهو 
تقيض الواجب» ا ما في تركه ثواب وفى فعله عقاب» وذلك كالزنا وشرب 
الخمر والقتل» ويقال فيه محظور ومحرم"» وتعريف القاضي عبد الوهاب تعريف 
بالرسم على ما هو معروف عند المناطقة» ويلاحظ في تعريفه أنه أبان المحرم بذكر 
ثمراته» وتبعه فى ذلك صفى الدين البغدادي (ت۷۳۹). 


.)۳۳١/١( انظر: المعتمدء لأبي الحسين البصري‎ )١( 

(۲) انظر: المحصول» للرازي .)٠١١/1١(‏ 

(۳) انظر: النهاية لصفي الدين الهندي .)٠٠١  0599/75(‏ 

)٤(‏ لعل المقصود هو: أحمد بن سليمان البصري الزبيري» نسبته إلى الزبير بن العوامء أبو 
عبد الله» من فقهاء الشافعية» من أهل البصرة قد يعرف بصاحب (الكافي) وهو مختصر له في 
الفقه. توفي تكله سنة (7119ه). انظر: الأعلام»؛ للزركلي .)177/١(‏ 

(5) انظر: البحر المحيط» للزركشي )۳۳٣/۱(‏ والفروق اللغوية» للعسكري (ص9؟77). 

(3) انظر: مقدمة في أصول الفقه» للقاضي عبد الوهاب (ص١"77).‏ 

(۷) انظر: شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول» للبغدادي (ص©5). 
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۳ - أبو الحسين البصري (ت575) عرّفه بقوله: «وأما المحرّم والمحظور فهو 
ما منع من فعله بالزجرء وإذا أطلق أفاد أن الله سبحانه حرمه وحظره» ولك أن 
تقول: إنه ما حرم فعله وحظرء ومعنى تحريم الله إيّاه وحظره أنه دل المكلف على 
قبحه أو أعلمه ذلك»") وقد تبعه في ذلك الأسمندي (ت۲٥٥».‏ 

٤‏ - ابن حزم (ت105) عرّفه بقوله: «فالحرام ما لا يحل فعله ويكون تاركه 
مطيعاً وفاعله آثماً عاصياً» وهو قريب من تعريف القاضي عبد الوهاب حيث إِنَه 
تعريف بالرسم . 

ه ‏ ثم جاء بعدهم القاضي أبو يعلى (ت۸٥٤)‏ فأضاف في تعريفه لمصطلح 
الحرام إضافة مهمة في مضمون المصطلح مما جعل تعريفه ينحى منحىّ مغايراً لمن 
سبقه من الأصوليين» حيث أضاف في تعريفه لمصطلح الحرام قيد القطعية في ثبوت 
التحريم» فلا حرام إلا ما ثبت بطريق مقطوع به» وما لم يثبت بطريق مقطوع به فلا 
يسمى حراماً؛ بل يسمى مكروهاًء حيث قال ك#: «فإن قيل: فيجب أن تفرّقوا في 
المنهيات» كما فرّقتم في المأمورات» فتقولوا: لفظة الحرام عبارة عما ثبت من طريق 
مقطوع به» وما لم يثبت بذلك لا يطلق عليه ذلك» ويسمى مكروها. 

قيل: هكذا نقول» وقد قال أحمد كْدَنْةُ في رواية ابن منصور في المتعة: لا 
أقول حرام . 

وقال يَف في رواية ابن منصور في الجمع بين الأختين المملوكتين: لا أقول 
حرام ؛ ولكن ينهى عنه . 

قال أبو بكر: إنما توقف لوجود الخلاف» فقد منع من إطلاق اسم الحرام مع 
كونه حراماً عنده؛ لأنه مختلف فيه وقد مر بنا كلام ابن تيمية حينما نقل عن 
أبي يعلي ذكره لروايتين عند الحنابلة فيما ثبت بطريق ظني هل يسمى حراماً . 

والواقع أن أبا يعلى مسبوق بهذا القيدء فالإمام محمد بن الحسن الشيبانى 
(ت۱۸۹) صاحب أبي حنيفة كه لا يطلق الحرام إلا على ما ثبت بدليل قطعى» 
وقد ذكر ذلك علماء الحنفية حيث قال الكاساني (ت۸۷٥):‏ «إلا أن ما تت رمه 


)١(‏ انظر: المعتمد .)٤/١(‏ (۲) انظر: بذل النظرء للأسمندي (ص۷). 
(۳) انظر: الإحكام في أصول الأحكام» اسن حزم 76 . 
(:) انظر: العدة في أصول الفقه (۲/ .)۳۸٤‏ 
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بدليلٍ او به من نص الكتاب العزيزء أو غير ذلك» SON RE‏ جر اها 
على الإطلاق» وما تثبت حرمته بدليلٍ د مضو به من أخبار الآحادء وأقاويل 
الصحابة ا ولا وغير ذلك يسمّيه مكروهاًء وربّما يجمع بينهما فيقول حرام 
مكروة 4 امعان م إن حرمته ثبتت بدليل ظاهر لا بدليل قاطع»”''. وفك سار على 
ذلك علماء الحنفية» تكيش ل ل a‏ فالعبرة في التسمية 
عندهم كون الطريق قطعياً أم ظنياً: فقد نقل الزركشي: «عن فقهاء العراق أنهم كانوا 
يقولون: محرّمٌ في القبيح إذا كان طريق قبحه مقطوعاً به» ويقولون: مكروةٌ فيما كان 
طريقه يا فيه» كسوّر كثير من السباع»"» وكذا قال ابن أمير الحاج (ت۸۷۹): 
(وأمًا هم)؛ أي: الحنفيّة» فلاحظوا ذلك فقالوا: (فإن ثبت الظلب الجازم بقطعيٌ) 
دلالة من کتاب» اوا اشا من ستَة» أو إجماعٍ (فالافتراض) إن كان المطلوب 
RT‏ (والتحريم) إن كان المطلوب فعلاً هو ك (أو) ثبت الظلب الجازم 
(بظنيٌ) دلالة من کتاب» أو دلالةء أو وا من ص أو إجماع (فالإيجاب) إن كان 
المطلوب فعلا قير كلقي (وكراهة التحريم) إن كان اللسطانوت فعلا هو كف 
(ويشاركانهما)؛ أ : الإيجاب وكراهة التحريم» الافتراض والتحريم (في استحقاق 
- بالترك) لما هو مطلوبٌ من كل»”” . 
- الشيرازي (ت575) عرّفه بقوله: «والمحرم اا العتات گال 

58 واللواط وشرب الخمر والربا وسائر المعاصي» فإنه يجوز عن العقاب 
بفعلهاء والمحظور والمحرم واحدا“» وهو قريب من تعريف القاضي عبد الوهاب 
وابن حزم. وبنحوهم عرّفه السمعاني (ت5894). 

- الجويني (ت۷۸٤)‏ عرف الحرام في «متن الورقات» بقوله: «والمحظور ما يتاب 
على تركه» ويعاقب على فعله»» وعرّفه في «البرهان» بقوله: «فأما المحظور فهو ما 
زجر الشارع عنه ولام على الإقدام عليه" . والمحظور والحرام سواء كما سبق بيانه . 


.)١١8/6( انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط» للزركشي .)775/١(‏ 

(۳) انظر: التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام (؟/١8).‏ 
)٤(‏ انظر: شرح اللمع» للشيرازي .)159/١(‏ 

(0) انظر: الورقات مع شرحها الأنجم الزاهرات (ص١9).‏ 

.)1١8/١( انظر: البرهان» للجويني‎ )١( 
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۸ - أما الغزالي (ت205) فقد اكتفى في كتابه «المستصفى» عند تعريف الحرام 
بقوله: «وإذا عرفت حدّ الواجب فالمحظور في مقابلته ولا يخفى حده»“ وقال في 
المرو لا :اما المسطود فكل FF‏ يفن ما عد يه الواجي»”''» وقبعة ات 
رشد وابن قدامة في ذلك . 

وقد قام السمرقندي (ت۳۹٥)‏ بتفصيل هذه المقابلة بين الواجب والحرام» 
حيث ذكر أن من عرّف الواجب بكذا فيقول في الحرام عكسه» فذكر مجموعة من 
التعاريف للواجب والحرام هي بنحو ما سبق ذكره“ إلا أن الآمدي زيّف هذه 
الحدود وتعرّض لنقدها وتضعيفها . 

4 - وعرّف الرازي (ت5١21)‏ الحرام بقوله: «وأما المحظور فهو الذي يذم 
فاعله شرعا“"» وتبعه في ذلك القرافي (ت٤1۸)»‏ والبيضاوي (ت0860)", 
والطوفي (ت١007'':‏ والصفي الهندي (ت١٠۷)ء‏ وزاد قيداً في التعريف وهو: 
«على بعض الوجوه من حيث هو فعل له»» وعلّل ذلك بقوله: «وقولنا: على بعض 
الوجوه ليدخل المحرم المخير» إذ يجوز عندنا أن يحرم الشارع أحد الأمرين لا بعينه 
كما في الإيجاب على ما نذكره ‏ إن شاء الله تعالى -» واحترزنا بالقيد الأخير عن 
المباح الذي يستلزم فعله ترك الواجب» فإنه يذم فاعله لكن لا من حيث إنه فعل؛ بل 
من حيث إنه يستلزم ترك الواجب»"”"'' . 

وكذا تابعهم الزركشي (ت215) وأضاف «من حيث هو فعلٌّ'“. وكذا 
المرداوي (ت 7)۸۸ . 


٠‏ - وأما الآمدي فعرّف الحرام بقوله: «هو ما ينتهض فعله سبباً للذمّ شرعا 


.)7١7ص( انظر: المستصفى (ص07). (0) انظر: المنخول‎ )١( 

(۳) انظر: الضروري في أصول الفقه (ص۷٤)»‏ وروضة الناظر .)١78/1١(‏ 

.)٠١ص( انظر: ميزان الأصول» للسمرقندي‎ )٤( 

(5) انظر: الإحكامء للآمدي (۱۳۳/۱). () انظر: المحصول» للرازي .)٠١١/١(‏ 
(۷) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص15١).‏ (۸) انظر: معراج المنهاج» للجزري /١(‏ 00). 
(9) انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي .)709/1١(‏ 

()انظر: النهايةء» للصفي الهندي .)٠٠١  0997/5(‏ 

. )۳۳٣/۱( انظر: البحر المحيط» للزركشي‎ )١١( 

(۱۲) انظر: التحبير شرح التحرير» للمرداوي (557/7). 


الحرام ١‏ 5 0 
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بو جه ما من حيث هو فعل له . 


ثم شرح تعريفه فقال: «فالقيد الأوّل: فاصل له عن الواجب والمندوب وسائر 
الأحكام» والثّاني: فاصل له عن المخيّر كما ذكرناه في الواجب» والقّالث: فاصل له 
عن المباح الذي يستلزم : اكلةان ننه انس اف لخو عليه لكو لين بي لله بن 
لما لزمه من ترك الواجب والحظرء فهو خطاب الشَّارع بما فعله سببٌ للدم شرعا 
بوجه ما من حيثث هو فعله. ومن أسضائة آنه محرم ET Ey‏ وقريب منه 


تعريف ابن خاي 


ويظهر للباحث عند دراسته لمصطلح الحرام بدءاً من نشأته وما تلا ذلك؛ أنه 
استّعمل في الاصطلاح الأصولي على ما هو معروف في لغة العرب؛ أي: أن 
الحرام هو الممنوع من فعله والمطلوب الكف عنه. 

وقد سار غالب الأصوليين في تعريفهم للحرام على هذا النحو إلا أن بعضهم 
سلك في تعريف الحرام مسلك التعريف بالماهية» والآخر سلك مسلك التعريف 
بالأحكام والمتعلقات» مع اتفاقهم على أن ما طلب تركه على وجه الإلزام يسمى 
حراماًء ويسمى محظوراً» بدون النظر لطريق ثبوت التحريم» هل هو طريق قطعي 
كنصٌ كتاب أو سُنْةَ متواترة أو إجماع» أو طريق ظني كخبر الآحاد أو القياس؟ 

وفي المقابل نحى جماعة من أهل العلم من المتقدمين كمالك بن أنس» 
ومحمد بن الحسن الشيباني» وأحمد بن حنبل» وهو مذهب الحنفية» ورواية عند 
الحنابلة أن ما ثبت النهي فيه بطريق قطعي يسمى حراماًء ومائبت بطريق ظني فيسمى 
مكروهاًء على خلاف بينهم في ذلك» فالحنفية يسمونه مكروهاً كراهة تحريمية كما 
سبق تفصيله في مصطلحًي المكروه» والمكروه كراهة تحريمية. 
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.)١١7/١( انظر: الإحكامء للآمدي‎ )١( 
.)۱۱۳/١( انظر: الإحكام» للآمدي‎ )۲( 
.)۳۲۹/۱( انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب‎ )۳( 
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مصطلح المحظور 


م المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

قال ابن فارس: «حظر: الحاء والظاء والرّاء أصل واحدٌ يدل على المنع» يقال: 
حظرت الشَّيء أحظره حظراًء فأنا حاظرً» والشَّيء محظورًء قال الله تعالى: ##إومًا کان 
عطاه ريك عحظورا 09> [الإسراء: »]۲١‏ والحظار: ما حظر على غنم أو غيرها 0 
أو شيءٍ من رطب شجر أو يابس» ولا يكاد يفعل ذلك إلا بالطب منه» ثم ييبس» 
وفاعل ذلك المحتظرء قال الله تعالى: لكالا كير الخظر 409 [القمر: 7091 . 

والمحظور: المحرم» وحظر الشيء يحظره حظراً وحظاراً وحظر عليه: منعه» 
وكل ما حال بينك وبين شيء» فقد حظره عليك وحظر الشيء: منعه”” . 


0 المطلب الثانى: ا المصطلح: 

ذكرتُ في مبحث الحرام أن الأصوليين يرون أن الحرام والمحظور لفظان 
عهد التشريع› لكن استعمل لفظ الحرام للتعبير والإبانة عنه . 

يعتبر الإمام الشافعي (ت5١٠)‏ أوّل من استعمل المحظور ‏ من الأصوليين - 
للدلالة على «ما طلب الشارع تركه على وجه الإلزام». 4 «على ما يذم فاعله شرعاً» 
على اختلاب في عبارات الأصوليين» حيث قال: «فَبَيّنَ النبيُ أن انتهاءً الله به إلى 
أربعَ حَظرٌ عليه أن يجمع بين أكثر منهنّ › gy‏ أل اليا رفز 
نهى النبي عن ذلك» وأن ينكح المرأة في عدّتها"”". ثم تبعه الإمام الجصاص 


.)۸١ - 8٠١ /۲( انظر : مقاييس اللغة‎ )١( 
.)٠9١7/8غ( ولسان العرب‎ «(VV /1) انظر : القاموس المحيط». للفيروزآبادي‎ (۲( 
.)۳٤٦/١( انظر: الرسالة» للشافعي‎ )۳( 


مصطلح المحظور e‏ 
٣ pasan)‏ س 
(ت۳۷۰) حيث قال في أحد المواطن: «وفعل المحظور يستحقّ عليه العقاب)' 
وبعد ذلك تتابع الأصوليون بذكره مرادفاً للحرام» أو أ أل اسهاتة أو العكس . 
ميخ المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 
مصطلح المحظور مرادف لمصطلح الحرام وقد بَينّا سابقاً التسلسل التاريخي 
0 6 
لمصطلح الحرام فأغنى عن إعادته هنا . 
ويحسن التنبيه هنا على ما ذكره الزركشي نقلا عن العسكري في فروقه أن أبا 
عبد الله الزبيري فرق بين المحرم والمحظورء بكون الحرام يكون مؤبداأ» والمحظور 
إلى غاية”" فهذه التفرقة في حكم المهجورة» وذلك لعدم التفات أهل الصنعة لها 
واعتبارها؛ بل إن المتتبع لكتب أهل الأصول يجد أنهم ينصّون على ترادف المحرم 
.م (8) 
والمحظور . 


© © © 


.)٠٠/۲( انظر: الفصول في الأصولء للجصاص‎ )١( 

.)۲٤۷/۱( انظر:‎ )۲( 

() انظر: البحر المحيط› للزركشي )1/1"(« والفروق اللغوية› للعسكري (صض‌۲۲۹) . 
)٤(‏ سبق تقرير ذلك .)۲٤۷/۱(‏ 
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المبحث الأربعون 


مصطلح القبيح 


ا ارقم المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


تق المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

قال ابن فارس: «قبح: القاف والباء والحاء كلمة واحدة تدلٌ على خلاف 
الحسن» وهو القبح» يقال: قبّحه الله» وهذا مقبوح وقبيح"") 

والقبح؛ بالضم: ضدّ الحسن» ويفتح» قبح» ككرم قبحاً وقبحاً واا 
وقبوحاً وقباحة وقبوحة» فهو قبيحٌ من تاج وقباحى وقبحى» وقبيحة من قبائح 
وقباح» وقبّحه الله: نخاه عن الخير» فهو مقبوخ”" . 


نمع المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

ورد لفظ القبيح في أحاديث عن النبي ا وآثار عن أصحابه و“ وكان 
المراد به فى تلك النصوص ضد الحسن»› فالقبيح مقابل للحسن وكان استعماله على 
ما هو معهود «لسان العرب»» ومن تلك الأحاديث والآثار ما يلي : 


١‏ - قال رَسُولٌ الله كل : «الشَعْد بِمَنزْلَةٍ الكلام» حَسَنهُ كَحَسَنِ الكلام» وَقبيحه 
كقبيح الكلام»” " . 

۲ - وكذلك ما رواه عبد الله بن مسعود وه عن النبي كَل أنه قال: «ما رآه 
المسلمون خسنا فهو فنك الله حسن» وما رآ المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح». 
والحديث اختلف في رفعه ووقفه» والصحيح أنه موقوف”*' . 


.)٤١ /٥( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: القاموس المحيط (ص2)7760 ولسان العرب .)٥١١/۲(‏ 

(۳) انظر: الأدب المفردء للبخاري برقم (8560)) وصححه الألباني . 

)٤(‏ رواه مالك برقم (760). وأبو داود الطيالسي برقم .)7١47(‏ وانظر السلسلة الضعيفة» 
للألباني (۲/ ۱۷). 


مصطلح القبيح اككتكتتتتتتتك "Yoo‏ 
س 

٣‏ - ون عَائِمَةَ ڪا؛ آنا انث تَقُولُ: «لشَُعْرُ من حَسَنٌ وهه بي خحُذْ 
ِالْحَسَنٍ وَدَع الْقَيحَ» وَلَقَدْ رَوَيْتُ مِنْ شِعْرٍ گغْب بْنِ مَالِكِ أَشْعَاراء مِنْهَا الْمَصِيدَةُ يها 
ارول 5 ودون ذلك»'. 

5 - وعن أم سعيد سرية كانت لعلي بن أبي طالب بهء قالت: «قال علي : 
يا أم سعيد! قد اشتقت أن أكون عروساًء قالت: وعنده يومئذ أربع نسوة» فقلت: 
طلق إحداهن واستبدل» فقال: الطلاق قبيح› أكرهه)”"' . 

فالمتأمل لهذه الأحاديث والاثار يجد أن لفظ القبيح والحسن استعملا على ما 
هو معروف في «لسان العرب» ولغتها . 

وكذلك فعل علماء السلف فقد سئل عطاءٌ (ت5١١)‏ عن الذي يأتي البهيمة» 
فقال: «لم يكن الله نسياً أن ينزل فیه» ولكنه قبيح فقبّحوا ما كان قبیحا» . 

وقال مالك (ت74١):‏ «من راطل ذهباً بذهب» أو ورقاً بورق» فكان بين 
الهبين فضل متقالٍ» اع ساح ي الور نه أو ون و 
فإ ذلك قبيحٌ» وذريعة لرباً»”؟ . 


ممه المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 


مرٌ بنا فيما سبق أن مصطلح الحسن والقبيح ورد استعمالهما في النصوص 
والآثار» ويراد بهما المعنى اللغوي المعروف عند العرب. 

لكن جاء الجهم بن صفوان (ت58١)‏ والذي ينسب إليه مذهب الجهمية 
ان علي الاسيتن عا رمع الس a‏ 
من اشتهر عنه البحث في هذه المسألةء ووضع قاعدته المشهورة: «إيجاب المعارف 
بالعقل قبل ورود الشرع»”*'؛ وبنى على ذلك أن العقل يوجب ما في الأشياء من 
صلاح وفساد» وحسن وقبح» وهو يفعل هذا قبل نزول الوحي» وبعد ذلك يأتي 


)١(‏ انظر: الأدب المفردء للبخاري برقم (85751) وصححه الالباني. 
(۲) انظر: مصنف ابن أبى شيبة (5/ .)١87‏ 

© انظر: مصنف ابن ا .)١195(‏ 

.)5960( انظر: موطأ مالك رقم‎ )٤( 

.)88/١( انظر: الملل والنحل» لابن حزم‎ )٠( 


ا o1‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
الوحي مصدقاً لما قال العقل من حسن بعض الأشياء وقبح بعضهاء وقد أخذ 
المعتزلة بهذا القول ا ل i‏ 

ء ء ع ل 
الأشياء وقبحهاء. وليس للعقل مدخل فى ذلك» وقد دارت مناظرات وحوارات ىنە 
وبينهم في مسألة التحسين والتقبيح وغيرهاء وبذلك يعتبر القرن الثاني الهجري قرن 
نشوء هذين المصطلحين : الحسن والقبيح › وما تضمناه من مفاهيم اختلفت فيها 
طوائف أهل القبلة"'. 

وقد لخّص ابن تيمية (ت۷۲۸) مقالات الناس في التحسين والتقبيح فقال: 
«والناس لهم فى هذا المقام ثلاثة أقوال» قال بكل قول طائفة من المنتسبين إلى 
السئةع من أصحاب الأئمة الأربعة» أصحاب لخد وغيره. 

طائفة تقول : إن الأفعال لا تتصف بصفات تكون بها حسنة ولا سيئة ألبتة. 

وكون الل حصنا اونا إتما معناء أنه متي عة او شر م ع وهذه 
صفة إضافية لا تثبت إلا بالشرع» وهذا قول الأشعري ومن اتبعه من أصحاب مالك 
لم يذنب قطء فيجوّزون تعذيب الأطفال والمجانين. 

وطائفة : تقول : بل الأفعال متصفة بصفات حسنة أو سيئة» وأن ذلك قد يعلم 
بالعقل ود يستحق العقاب بالعقل» وإن لم يرد سمعء كما يقول ذلك المعتزلة» ومن 
وافقهم من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم . 

وطائفة تقو تقول بل هي نتصعة بصبات حينة اسه تتتسى الم رالدم: 
ولكن لا يعاقب أحداً إلا بلوغ الرسالةء» كما اود القران فى قوله تعالى: وما 
کا لك رن € [الإسراء: ٠١‏ 

وفي قوله: تک َر من امب کا 7 فا هوج سا رتنا أل ایک تيد © 
)١(‏ انظر: المغنيء للقاضي عبد الجبّار »)٠١١/١(‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور 


عبد الرّحمن المحمود .)١719/7(‏ 
(۲) انظر: المستصفى» للغزالي »)٥۷ /١(‏ والتسعينية» لابن تيمية (ص۷٤۲).‏ 
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الوا يل قد جنا ندر هَكَدَنَا وتا ما رل له من ىء إن اشد إلا فى صلل كير ©4 
[الملك: ۸ - 4]. 


وقال تعالى لإبليس: ادلا لآ جه ينك ومن يَعَكَ مهم لَمْعِينَ )4 [ص: .]۸١‏ 

وهذا أصح الأقوال» وؤعلية يدل الكتات والنكة» فإن الله أخبر. غ أعمال 
الكفار بما يقتضي أنها سيئة قبيحة مذمومة» قبل مجيء الرسول إليهم» وأخبر أنه لا 
يعذبهم إلا بعد إرسال رسول إليهم . 

وقوه اتقالن : ونا كا تينح ES‏ لا 409 [الإسراء: ]٠١‏ حجة على 
الطائفتين . 

وإن كان نفاة التحسين والتقبيح العقلي يحتجون بهذه الآية على منازعيهم» فهي 
عذابهم واقع. 

وهذه الآية حجة عليهم» كما أنها حجة على من جعلهم معذبين بمجرد العقول 
من غير إرسال ل 

ولعل الجصاص (ت٠۳۷)‏ أول من عرّف القبيح» حيث قال: «فكل ما أمر الله 
به فقد دل بأمره على حسنه وعلى قبح ترکه» وکل ما نهى عنه فقد دل على قبحه 
بنهيه”"'» فالجصاص بهذا التعريف یری أن كل ما نهى الله عنه فهو قبيح . 

وبتتبع كلام الأصوليين يجد الناظر أنهم تباينوا في تعريف القبيح بناءً على 

فتجد المعتزلة يعرفون القيح بأنه: الك ع ع يستحق صاحبها 
الذم» وفقاً لمذهبهم ان العقل تفل باجنس والتقبيح» بخلاف 6 فيعرفونه 
بأنه كل ما نهى عنه الشرعء بناءً على رأيهم أن التحسين والتقبيح شرعيان. 

وفيما يلي عرض لتعريفات الأصوليين لمصطلح القبيح : 

- فالباقلاني (ت”107) عرّف القبيح بقوله: «کل ما ليس له فعله فته قبيح00©) 
(۱)( انظر : درء تعارض العقل والنقل )۸/ €4 - 4۳( بتصرف يسير . 


(۲) انظر: الفصول في الأصول (۲/ ۲۳۳). 


لايد المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
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وتبعه في ذلك أبو يعلى (ت6458'". وأبو الخطاب (ت١٠٥)"'.‏ 

- وابن فورك (ت505) عرّف القبيح بقوله: «حدّ القبيح ما أمرنا بذم فاعله»» 
ونقل ذلك أبو يعلى» والباجى (ت575)» والجوينى (ت۷۸٤)»‏ والسمعانى (ت۹٩۸٤)‏ 
أو طا 1 ۰ ۰ 


- وأما القاضي عبد الجبار المعتزلي (ت15١1)‏ فيعرّف القبيح ا «ما يقع على 
وجه يقتضي في فاعله قبل أن يفعله أنه ليس له فعله إذا علم حاله» وعند فعله يستحق 
الذم إذا لم يكن يمنع»”*'. 

وأشار إلى أن بعض الفقهاء جعل لفظة الكراهة غير مفيدة للقبيح» وهذا من 
باب الاصطلاح» أو منقسمة إلى وجوه بحسب المواضع التي يطلق ذلك فيهاء وهذا 
كله داخل ضمن الاصطلاح”"' . 

- وتبعه أبو الحسين البصري (ت٦٤)‏ فذكر تعريفاً للقبيح» ثم تعرض لصياغته 
بالنقد» ثم ارتضاه بعد إضافة بعض القيود حيث قال: «وإذا أردنا حسم هذا السّؤال 
قلنا في الحدّ القبيحٌ: فعلٌ على صفة لكونه عليها تأثير في استحقاق الذم على بعض 
الوجوه» أو ما لم يمنع من ذمه مانع» أو قلنا: فعل له تأثير في استحقاق الذم على 
بعض الوجوه» أو ما لم يمنع من ذمه مانع)”'. وقد وافقه الأسمندي (ت7هه)0", 
ومع ذلك فقد انتقد الرازي (ت5١5)‏ هذا التعريف والتعريفات الأخرى التي أوردها 
أبو الحسين البصري”" . 

ويضاف لأبي الحسين البصري أنه ذكر للقبيح أوصافاً وهي: المعصية› 
والمحظورء والمحرم» والذنب» والمكروه» والمزجور عنه» والمتوعد عليه" . 


.)٠١۸ - ١51//1١( انظر: العدة في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيد .)57/١(‏ 

(۳) انظر: حدود ابن فورك (ص6١١).»‏ والعدةء لأبي يعلى »)١18 - 1717/١(‏ وإحكام الفصول 
(١/۱۷۷)ء‏ والتلخيص في أصول الفقه (١/١١٠)ء‏ وقواطع الأدلة (١/١٠)ء‏ والتمهيد 
(1//ا"). 

(:) انظر: المغني» للقاضي عبد الجبار (۱۷/ .)۲٤۷‏ 

(0) انظر: المغني» للقاضي عبد الجبار (۱۷/ .)٠۳۳‏ 

() انظر: المعتمد .)٤١١/۲(‏ (۷) انظر: بذل النظر 586 وما بعدها. 

(۸) انظر: المحصولء للرازي .)٠١6 //١(‏ (0) انظر: المعتمد .)"7”57/١(‏ 


za | القبد‎ 


ونقل عن أهل العراق أنهم يقسمون القبيح إلى: المحرم» والمكروه» وإلى ما 
الأولى أن لا يفعل» وإلى ما لا بأس بفعلهء فالأول: كأكل الميتة» وشرب الدّمء 
وكل ما لم يكن طريق قبحه مجتهداً فيه والمكروه: نحو كثير من سؤر السباع» وكل 
ما كان طريق قبحه مجتهداً فيه» وأما ما الأولى ألا يفعل: فهو استعمال سؤر الهرٌ 
عند أبى حنيفة» وأما الذي لا بأس به: فهو ما فيه أدنى شبهة كاستعمال أسار كثير 
مما يؤكل لحمهء فأما ما لا شبهة فيه كالماء فإنه لا يقال لا بأس به“ . 

- وأما الدبوسي (470) فعرّف القبح بأنه: «اسم لما ينبغي أن يعدم في الحكمة 
بخلاف الحسن)”''. 

اما الغزالى رته٠١ه)‏ فذكر أنه لد يحسن معرفة الحسن والقبيح إلا بعل 
معرفة إطلاقاتهما حيث قال: «فنقول: قول القائل هذا حسنٌ وهذا قبيح لا يفهم 
معناه ما لم يفهم معنى الحسن والقبح» فإِنْ الاصطلاحات في إطلاق لفظ الحسن 
والقبح مختلفةٌ فلا بد من تلخيصها»”". وقد ذكر أن لهما ثلاثة إطلاقات هي : 

الأؤل: الاصطلاح المشهور العامّىّ»ء وهو أن الأفعال تنقسم إلى ما يوافق 
غرض الفاعل» وإلى ما يخالفه» وما لا يوافق ولا يخالف» فالموافق يسمّى حسناء 
والمخالف يسمّى قبيحاء والثّالث يسمّى عبثاًء وعلى هذا الاصطلاح إذا كان الفعل 
موافقا لشخص مخالفا لآخر فهو حسنٌ في حى من وافقه» قبي في حقَ من خالفه. 

الثاني : التعبير بالحسن عمًا حسّنه الشرع بالثناء على فاعله» فيكون فعل الله 
تعالى حسناً في كل حال خالف الغرض أو وافقه» ويكون المأمور به شرعاً ‏ ندبا 
كان أو إيجاباً - حسناًء والمباح لا يكون حسناً. 

القالث: التعبير بالحسن عن كل ما لفاعله أن يفعله» فيكون المباح حسناً مع 
المأمورات» وفعل الله يكون حسنا بكلّ حالٍ» وهذه المعانى الثّلائة كلها أوصافٌ 
إضافيّة وهي معقولة» ولا حجر على من يجعل لفظ الحسن عبارة عن شيءٍ منهاء فلا 
مشاخة فى الألفاظ”*'. 

وتبعه في ذلك الآمدي (ت571) ونصٌ على أن إطلاق اسم القبح على ما أمر 
)١(‏ انظر: المعتمد /١(‏ 75”) ونفائس الأصول» للقرافي (۱/ ۲۹۰). 


6 انظر : تقويم أصول الفقه» للدبوسي (۳/1(. 
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الشارع بذم فاعله. يدحل فيه الحرام دون المكروه والمباح”''. وكذا نحى بحوهم 
صدر ال 
- وجاء القرافي (ت٤1۸)‏ فعقد مقارنة في تعريف الحسن والقبيح بين الأشاعرة 
والمعتزلة فقال: «فالقبيح عندنا: ما نهى الله تعالى عنه» والحسن: ما 0 ينه الله 
تعالى عنه» وعند المعتزلة القبيح : هو المشتمل على صفة لأجلها ر يستحق صاحبه 
الذم» والحسن: ما ليس كذلك”". فتلاحظ في مقارنته بين المدرستين أن الرأي 
العقدي له أثرٌ في صياغة التعريف . 
وهو في تعريفه للقبيح متابع للرازي ٤‏ وقد تابعهما البيضاوي (ت780) حيث 
قال: «والثاني”': ما نهى عنه شرعاً فقبيح وإلا فحسنء كالواجب والمندوب 
والمباح وفعل غير المكلف» والمعتزلة قالوا: ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أن 
يفعله › وماله أن يفعله وربما قالوا: الواقع على صمة توجب الذم أو المدح. فالحسن 
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من نهي الشرع عنه» حتى لو ورد نهي الشرع عن ما اشتمل على مصلحة كان قبيحا 
ويعامل معاملة القبيح» وذكر تعريفاً للمعتزلة للقبيح ففسروه بما ليس للقادر أن يفعله 
احترازاً من الممنوع والملجأ العالم بحاله؛ يعني: بحال الفعل من اشتماله على 
مفسدة تدعو إلى تركه أن يفعله» وذكر تعريفاً آخر عنهم» ويقصدون به أن الأفعال قد 
تشتمل على المصالح أو المفاسد إما الخالصة أو الراجحة» وتلك المصالح توجب 
المدح» والمفاسد توجب الذم» لا بمعنى أنها توجب لذاتها المدح والذم؛ بل لأن 
الحكمة تقضي بذلك قضاءً لا يجوز العقل بخلافه» فكما أن العقل قضى بكونه تعالى 
عالماً» وقضى بوجوب المدح لمن فعل فعلاً مشتملاً على مصلحةء وبالذم إن فعل 


.)۷۹/۱( انظر: الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي‎ )١( 

(۲) انظر: التلويح على التوضيح .)7777/١(‏ 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص١1).‏ 

(:) وكذلك وافقهم المرداوي في تعريف القبيح انظر التحبير شرح التحرير .)۷٥۸/۲(‏ 
(5) يقصد التقسيم الثاني للحكمء انظر الإبهاج شرح المنهاج .)1١/١(‏ 

(0) انظر: المنهاج مع شرحه الإبهاج» للسبكي .)1١/١(‏ 


مصطلح القبيح ا o‏ 
ت ص | 
فعلا مشتملاً على مفسدة"'. 

- وقد وافق صفي الدين الهندي (ت١٠۷)‏ الرازي ومن تبعه في تعريف القبيح› 
وأضاف أن القبيح بهذا التعريف المختار يشمل الحرام والمكروه» وبيّن ذلك بقوله: 
«ونعني به ما يكون تركه أولى» وهو القدر المشترك بين المحرم والمكروه» فإن جعل 
والمكروه». 

ثم ذكر أن بعض الأصوليين عرّف القبيح: بما ورد الشرع بذم فاعله» فيدخل 
تحته الحرام فقط . 

وبعضهم عرّفه بأنه : الذي على صفة لها تأثير في استحقاق الذم» فيدخل تحت 
الحرام فقط" . 

- وأما الرّركش (ت٤۷۹)‏ فذكر أن الأصحاب اضطرب كلامهم في الفصل بين 
الحسن والقبيح وذكر التعريفات السابقة» ثم نبِّه أن الآمدي لم يجعل هذا خلافاً بين 
اغجاب ل حجن دنات ا لامنحابه اع ارات كا سيق ينان" واي 
مسبوق بكلام الغزالي كما مر معنا. 
والتقبيح هم المعتزلة بجعل العقل مستقلاً بالتحسين والتقبيح» وردت عليهم الأشاعرة 
بنقيض مذهبهم حيث قالوا لا حَسّن إلا ما حسّنه الشَّرعء ولا قبيح إلا ما قبّحه 
الشرع . 

وقد تباینت تعريفات الأضولبين للحسن والقبيح؛ وذلك لعدة أسباب» من 
همها : 

١‏ - موقفهم من مسألة التحسين والتقبيح» هل هما عقليان أم شرعيان؟ وهذا 
المشرب العقدي له أثر واضح في صناعة التعريف كما هو ظاهر. 
)١(‏ انظر: المنهاج مع شرحه الإبهاج» للسبكي .)٦١/١(‏ 


(0) انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول» للهندي (۲/ .)۷٠۳١ _ ۷٠٠١‏ 
(۳) انظر: البحر المحيط». للزركشي (۱۹۹/۱ - .)١١١‏ 
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۲ - تعدد إطلاقات الحسن والقبيح» وبسبب وجود هذه الإطلاقات 
والاعتبارات 6 تعريفات الأصوليين؛ ولذا نبّه الغزالي على هذه المشكلة. 
أنه لا يحسن فهم المراد إلا بعد معرفة الإطلاقات» وكذا تبعه الآمدي وغيره. 

۳ - تحديد المندرج ضمن الحسن والقبيح من الأحكام التكليفية» فمن يرى أن 
القبيح يختص بالمحرم يعرّفه بما يناسب ترجيحه» ومن يرى أن القبيح يدخل تحته 
المحرم والمكروه يصوغ التكريب بما يؤيد رأيه» ومن يرى أن القبيح يدخل تحته 
المحرم والمكروه وخلاف الأؤلى كذلك. 

وأيضاً يلحق بهذا السبب خلاف الأصوليين في وجود الواسطة بين الحسن 
والقبيح من عدمهاء فمن رجح وجود الواسطة صاغ التعريف بما يؤيّد رأيه» ومن 
رجح انعدام الواسطة بينهما كذلك. 

وقد اختلف الأصوليون فيما يندرج تحت القبيح› على أقوال: 

١‏ القول الأول: د اليج بخص بالعرام ” فقطء وممن رجّح ذلك 
الآمدي”''» وابن الحاجب”" ونقل القرافي عن القاضي قوله: «ويبعد في الشرع أن 
يسمى المباح حسناًء والمكروه قبيحا”", وأشار إلى هذا الرأي صفي الدين 
ا 

۲ - القول الثاني: أن القبيح يشمل الحرام والمكروه» وقد ذكر الزركشي أن 
هذا قول الجهمور”» وممن قال به الرازي» والهندي”'“'. والبخاري”", 
والبيضاوي”*, والمرداوي”'. 

۴ - القول الثالث: أن القبيح يشمل الحرام» والمكروه» وخلاف الأؤلىء 


.)74/١( انظر: الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي‎ )١( 

(۲) انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (ص5075). 

(۳) انظر: نفائس الأصولء للقرافي (۱/ ۲۹۰). 

.)٠١86ص( انظر: سلاسل الذهب‎ )٥( .)161//75( انظر: النهايةء للهندي‎ )٤( 

(5) انظر: النهاية (۲/ .)٠٥۷‏ 

(۷) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۱۹۹/۳). 

(۸) انظر: الإبهاج شرح المنهاج .)١١۷/۲(‏ 

(9) انظر: التحبير شرح التحرير (؟2)7/69/5 والردود والنقودء للبابرتي (۳۲۲/۱)» وسلاسل 
الذهب» للزركشي (ص8١٠).‏ 


واختاره التاج السبكي» وضكفه البرماوي» حيث قال: «كون المكروه وخلاف الأؤلى 
بل قال الرّركشي: «ولم أره لغيره» وكأنه أخذه من إطلاق كثير أن القبيح ما 
الأقرب لإطلاقهم)"''. 
٤‏ - القول الرابع: أن القبيح يشمل الحرام والمكروه وإلى ما الأولى أن لا 
يفعل» وإلى ما لا بأس بفعله» ونقل هذا القول أبو الحسين البصري عن أهل 
2752 
العراق ‏ . 
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(۲) انظر: المعتمد /١(‏ 20775 وبذل النظرء للأسمندي (ص٥۹٤).‏ 
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مصطلح الحسن 


ج المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 
الحسّن في لغة العرب ضد القبيح» قال ابن فارس: «الحاء والسين والنون 
أصل واحد» فالحسن ضد القبح» يقال: رجل حَسّن وامرأة حسناء وحسانة» قال: 
دار الفتاة التي كنا نقول لها يا ظبية عطلا حسانة الجيد 
وليس في الباب إلا هذاء ويقولون: الحسن: جبل» وحبل من حبال الرمل» 
قال: 
لأم الأرض ويل ماأجنت غداة أضر بالحسن السبيل 
والمحاسن من الإنسان وغيره: ضد المساوي» والحسن من الذراع: النصف 
الذي يلي الكوع» وأحسبه سمي بذلك مقابلة بالنصف الآخر؛ لأنهم يسمون النصف 
الذي يلي المرفق القبيح. وهو الذي يقال له كسر قبيح)"") 
ممع المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 
ذكرت في مبحث مصطلح القبيح بعض الأحاديث والآثار التي ورد فيها لفظ 
الحسّن والقبيح» والتي استعمل فيها اللفظان بمعناهما اللغوي المعهود في «لسان 
ال 
ج المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 
الحسن والقبيح مصطلحان متقابلان» وقد ظهر هذان المصطلحان أول ما ظهرا 
عند المعتزلة بسبب ما ابتدعوه من جعل العقل يستقٍل بالتحسين والتقبيح» وأن للعقل 


(۱) انظر: مقاييس اللغة› لابن فارس (۲/ 0۷ - «(OA‏ والصحاح .)39١991/6(‏ 
(۲) انظر: .)555/١(‏ 


مصطلح الحسن ا 
إيجاب المعارف قبل ورود الشرعء وبعد ذلك يأتي الشرع مصدقاً لما قال العقل من 
حسن بعض الأشياء وقبح بعضهاء وفي المقابل ظهرت الأشاعرة فقالت بأن التحسين 
والتقبيح من الشرع فقط» وليس للعقل مدخل في ذلك. 

وقد دارت بين الطائفتين مناظرات وردود في هذه المسألة» مما جعل هذين 
المصطلحين - أعني الحسن والقبيح - يظهران بصورة واضحة في البحث العلمي سواء 
فى مباحث أصول الدين» أو أصول الفقه» وذلك فى القرن الثانى الهجري تقريباء 
وقد سبق بیان هذا 1 ١‏ 

ويعتبر الجصاص (ت٠۳۷)‏ أول من عرف الحسن حيث قال: «فكل ما أمر الله 
به فقد دل بأمره على حسنه وعلى قبح ترکه» وكل ما نهى عنه فقد دل على قبحه 
بنهيه»» فالجصاص بهذا التعريف یری أن كل ما أمر الله به فهو حسن, وکل ما نهى 

وبتتبع كلام الأصوليين يجد الناظر أنهم تباينوا في تعريف الحسن بناءًَ على 
تباينهم في مسألة التحسين والتقبيح» هل هما عقليان أو شرعيان؟ 

فتجد المعتزلة يعرّفون الحسن بأنه: «المشتمل على صفة لأجلها يستحق 
صاحبها المدح»؛ وفقاً لمذهبهم بأن العقل يستقِل بالتحسين والتقبيح» بخلاف 
الأشاعرة فيعرّفونه بأنه كل ما أمر به الشرع؛ بناءًَ على رأيهم أن التحسين والتقبيح 
شرعيان . 

وفيما يلي عرض لتعريفات الأصوليين لمصطلح الحسن: 

١‏ - الباقلانى (ت١١٠)‏ عرّف الحسن بأنه: «كل ما للمكلف فعله»» وتبعه 
في ذلك أبو على (ت8ه1)”"»: وأبو الخطاب (ت١0)01*'»‏ وهذا يدل على أن 
المباح من جنس الحسن . 

" - ابن فورك (ت5٠5)‏ عرف الحسن بأنه: «ما أمرنا بمدح فاعله»» ونقل 
ذلك اس تلن (ت558)». والباجي (ت575)» والجويني (ت۷۸٤)»‏ والسمعاني 


(۱) انظر: مبحث مصطلح القبيح (ص؟5607). 
(۳) انظر: العدة في أصول الفقه .)١١۸  ١61//١(‏ 


() انظر: التمهيد .)517/١(‏ 


TE‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
کر ۲۹۹ سے 
رت2.):864» وأبو الخطاب ل" وهذا 117 على أن المباح لد يوصهف بأنه 
حسن . 
- القاضى عبد الجبار المعتزلى (ت6١5)‏ فيعرّف الحسن بأنه : «ما يوجد مختصاً 
ل ا ا ا د 
فعلهء ولا ر عد فعله) ۰ ثم ب ا ل 
تله لقان عة ل حن و غل ay‏ وكذا الأسمندي (ت007) حيث 
u‏ : ن اه )4( 
قال : «فالحسن هو المختص بحال يقتضي استحقاق المدح عليه“ . 
ه ‏ الدبوسي (570) فعرّف القبح بأنه: «اسم لما ينبغي أن يُعدّم في الحكمة 
بخلاف الحسن)220؛ وبناء عليه فالحسن عنذده اسم لما ينبغي أن يوجد في الحكمة. 
5 الغزالى (ته٠‏ 0۰( فذكر أنه لا يحسن معرفة الحسن والقبيح | إلا بعد معرفة 
إطلاقاتهماء حيث قال: «فنقول: قول القائل هذا حسنٌ وهذا قبيحٌ لا يفهم معناه ما 
لم يفهم معنى الحسن والقبح» فإن الاصطلاحات في إطلاق لفظ الحسن والقبح 
مختلفة فلا بد من تلخيصها)” » وقد ذكر أن لهما ثلاثة إطلاقات هى : 
الأؤل: الاصطلاح المشهور العامّىّ»ء وهو أن الأفعال تنقسم إلى ما يوافق 
عرض التاعل وال نا الت رما ل رافق ول ال فالموافق سين حا 
والمخالف يسمّى قبيحاًء والثّالث يسمّى عبثاً» وعلى هذا الاصطلاح إذا كان الفعل 
القاني: التعبير بالحسن عمًا حسّنه الشّرع بالثناء على فاعله» فيكون فعل الله 
تعالى حسناً في كل حال خالف الغرض أو وافقه» ويكون المأمور به شرعاً ‏ ندباً 
كان أو اا نا والمباح لا يكون 1100 


)١(‏ انظر: حدود ابن فورك (ص6١١)»:‏ والعدةء لأبي يعلى »)١18 - ١71/١(‏ وإحكام الفصول 
(1/ ۱۷۷)» والتلخيص في أصول الفقه .»)١57/١(‏ وقواطع الأدلة (١/٠٠)ء‏ والتمهيد 


(۱/ 1۷). 
(۲) انظر: المغني» للقاضي عبد الجبار (۱۷/ .)۲٤۷‏ 
(۳) انظر: المعتمد )٤( .)٤/١(‏ انظر: بذل النظر (ص۷). 


(5) انظر: تقويم أصول الفقه» للدبوسي .)۲٠۳/۱(‏ 
() انظر: المستصفى (ص 50). 


مصطلح الحسن ودس 
تل 2 ÃkHkkkkkÊÉک—khÃkکQC_©ZLU©ٿ©ù> >_>XZ_>X>XZ_ Z2 Z2‏ _ >_> ۷ 

الثالث : التعبير بالحسن عن كل ما لفاعله أن يفعله. فيكون المباح حسناً مع 
المأمورات» وفعل الله يكون خا بكل حال» وهذه المعاني الثلائة كلها أوصافٌ 
إضافيّة وهي معقولةٌ: ولا حجر على من يجعل لفظ الحسن عبارة عن شيءٍ منهاء فلا 
مشاخة فى الألفاظ”"' . 

وتبعه في ذلك الآمدي (ت١57)»‏ ونص على أن إطلاق اشم الحسن يدخل فيه 
الواجبات والمندوبات دون المباحات”''»: وكذا نحى نحوهم صدر الشريعة”". 

- وجاء القرافي (ت٤1۸)‏ فعقد مقارنة في تعريف الحسن والقبيح بين الأشاعرة 
عنه» وعند المعتزلة القبيح هو المشتمل على صفة لأجلها يستحق صاحبه الذم» 
والحسن ما ليس كذلك»“. فتلاحظ فى مقارنته بين المدرستين أن الرأي العقدي له 
ثر في صياغة التعريف 

وهو في تعريفه للحسن متابع للرازي” ٠‏ وقد تابعهما البيضاوي (ت85"), 
حيث قال: يي ما نهى عنه غا فقبيح › وإلا فحسن › كالواجب والمندوب 
والمباح» وفعل غير المكلف. والمعتزلة قالوا: ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أن 
يفعله. وماله أن يفعله. وريما قالوا: الواقع على صمة توجب الذم أو المدح› 


فالحسن بتقسيرهم الأخير أخص 7 


فرّسَمّ البيضاوي القبيح بأنه ما نهى عنه شرعاًء فلا اعتبار في قبح الفعل بأكثر 
عن ی الشترع ع عن لو ورد ي الح هن ا ال بعال ا كان فعا 
ويعامل معاملة القبيح» وذكر تعريفاً للمعتزلة للقبيح ففسروه بما ليس للقادر أن يفعله 
احترازاً من الممنوع والملجأ العالم بحاله؛ يعني: بحال الفعل من اشتماله على 
مفسدة تدعو إلى تركه أن يفعله» وذكر تعريفاً آخر عنهم ويقصدون به أن الأفعال قد 


.)56 انظر: المستصفى (ص‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (۷۹/۱). 

(۳) انظر: e‏ (4) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص١4).‏ 
)٥(‏ وكذلك وافقهم المرداوي في تعريف القبيح انظر: التحبير شرح التحرير .)۷٥۸/۲(‏ 
(1) يقصد التقسيم e‏ للحكم» انظر: الإبهاج شرح المنهاج .)٦١/١(‏ 

(۷) انظر: المنهاج مع شرحه الإبهاج» للسبكي .)5١/١(‏ 


ا ع5 المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
٠ض‏ ص ص ص ڪڪ 

تشتمل على المصالح أو المفاسد إما الخالصة أو الراجحةء وتلك المصالح توجب 
المدحء والمفاسد توجب الذم» لا بمعنى أنها توجب لذاتها المدح والذم؛ بل لأن 
الحكمة تقضي بذلك قضاءً لا يجوز العقل بخلافه» فكما أن العقل قضى بكونه تعالى 
عالماًء وقضى بوجوب المدح لمن فعل فعلاً مشتملاً على مصلحةء وبالذم إن فعل 
فا ما على س 

- وقد وافق صفي الدين الهندي (ت١٠۷)‏ الرازي ومن تبعه في تعريف 
الحسن» وأضاف أنه بهذا التعريف المختار يشمل الواجب والمندوب والمباح”'". 

- وأما الرّركشي (ت٤۷۹)‏ فذكر أن الأصحاب اضطرب كلامهم في الفصل بين 
الحسن والقبيح» وذكر التعريفات السابقة» ثم نبّه أن الآمدي لم يجعل هذا خلافاً 
بين الأصحاب؛ بل جعل إطلاقات الأصحاب باعتبارات كما سبق بيانه» والآمدي 
مسبوق بكلام الغزالي كما مر معنا. 

ويلاحظ الناظر أن مصطلح الحسن ‏ مع قرينه مصطلح القبيح ‏ قد مرًا 
بتطورات كانت سببا في اتساع مضمونهما وتضييقه . 

فبعض الأصوليين يرى أن الحسن هو: كل ما للمكلف فعلهء فيدخل فى ذلك 
كل من الواجب والمندوب والمباح» وبعضهم عرّفه: بأنه ما أمرنا بمدح نالف 
فيدخل تحته الواجب والمندوب فقطء وهذا لا شك أنه له أثر في الفقه والأصول 
من حيث: هل تدخل المباحات في مسمى الحسن؟ فعلى التعريف الأول: تدخل فى 
ن ال وغ ار ا رسةى الماع سني : ١‏ 


© © © 


(۲) انظر: النهاية» للهندي (101//7). 
(۳) انظر: البحر المحيط». للزركشي .)١١١ - 1١59/١(‏ 
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الفصل الثالث 
الحكم الوضعي 


وفيه ستة عشر مبحثا : 
المبحث الأول: الحكم الوضعي. 
المبحث الثانى: الشرط. 


المبحث التاسع : الفساد. 
المبحث العاشر: العزيمة. 
المبحث الحادي عشر: الرخصة. 
المبحث الثاني عشر: الإجزاء. 
المبحث الثالث عشر : الأداء. 
المبحث الرابع عشر : الإعادة. 
المبحث الخامس عشر : القضاء. 
المبحث السادس عشر: النفوذ. 


1 ا وہ ال اا 


RE 3‏ 7 
مصطلح الحكم الوضعي 


ج المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

مصطلح الحكم الوضعي مكوّنٌ من كلمتين» ولمعرفة معناه يحسن بنا معرفة 
جزئيه» وهما: 

- الحكم: وهو في لغة العرب تدور معانيه حول المنع والصرف» والإتقان 
والإحكامء وقد سبق بيان" . 

- الوضعي: نسبة إلى الوضعء وهو في اللغة يأتي بمعنى الإسقاط› والترك؛ 
والولادة والافتراءء قال ابن فارس: «وضع: الواو والضاد والعين أصل واحد يدل 
على الخفض للشيء وحظّه» ووضعته بالأرض وضعاً. ووضعت المرأة ولدهاء 
ووضع في تجارته يوضع: خسر””". 

تقول: وضعته أضعه وضعاء والموضع بالكسر والفتح لغة: مكان الوضع› 
ووضعت عنه دينه أسقطته» ووضعت الحامل ولدها تضعه وضعا ولدت» ووضعت 
الشيء بين يديه E,‏ تر کته هنال . 


المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

ابرع كاك البح فى تي 1 مواد رمن اشم يملاع لشم 
الوضعي بهذه الصيغة هو الآمدي (ت١77)‏ حيث ذكره في أكثر من موطن من كتابه 
«الإحكام»» منها قوله: «وإن كان الثاني. ف را الوضعي» كالصحة» 
والبطلان» ونصب الشيء سبباًء أو مانعاًء أو شرطاًء وكون الفعل عبادة» وقضاءًء 
وأداءًء وعزيمة» ورخصة إلى غير ذلك“ . 


(۱) انظر: (۳۹/۱). (۲) انظر: مقاييس اللغة .)١١١/١(‏ 

(۳) انظر: المصباح المنير (۲/ 242157 والقاموس المحيط (ص١۷۷).‏ 

)٤(‏ انظر: الإحكامء للآمدي (١/41)ء‏ وانظر كذلك: الإمام في بيان أدلة الأحكام» للعز بن 
عبد السلام (ص۷۸) . 


ا ان المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
اه ا 

وهذا لا يعني أن مضمون هذا المصطلح لم يكن متعارفاً عليه بين الأصوليين» 
حيث إن كثيراً منهم جعله داخلاً في تعريف الحكم الشرعي» وبعضهم جعله من قبيل 
نع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

سبق أن الأصوليين يقسمون الحكم الشرعي إلى قسمين: 

. حكم تكليفي» ويسمى بخطاب التكليف وأحكام التكليف‎ ١ 

؟ - حكم وضعي» ويسمى بخطاب الوضع» وخطاب الوضع والإخبار"". 

وذكرت أن متقدمي الأصوليين اكتفوا بتعريف الحكم الشرعي عن تعريف 
أقسامه . 

وبعضهم يرى أن خطاب الوضع داخل في خطاب التكليف» فلا يرى حاجة 
إلى إفراده بتعريف مستقل» ومن أولئك الرازي (ت5١5)‏ وقد سبق ذكر كلامهم. 

إلا أن بعض الأصوليين ومنهم ابن الحاجب (ت145) يرى أن التعريف 
الخاص بالحكم الشرعي الذي ذكره الرازي ليس بجامع لخطاب الوضع» فزاد عبارة 
«أو الوضع» على تعريف الرازي ليصبح التعريف هو: «الخطاب المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع»"''. 

وأما بالنسبة لأسماء الحكم الوضعي» فقد ذهب بعض الأصوليين إلى تسميته 
بخطاب الوضع والإخبارء كابن قدامة في «الروضة»» وابن تيمية في «المسودة»” . 

وبعضهم يطلق عليه خطاب الوضع كابن الحاجب في مختصره.ء والقرافي› 
والإسنوي» وابن السبكي» والشاطبي”*؟. 

وقد بِيّن الطوفي (ت١١۷)‏ سبب تسمية الحكم الوضعي بخطاب الوضعء أو 
خطاب الوضع والإخبارء حيث قال في معنى الوضع : «أما معنى الوضع› فهو أن 


.)٦٤/١( انظر:‎ )١( 

(۲) انظر: مبحث الحكم الشرعي (ص54)» ومبحث الحكم التكليفي (ص١١٠).‏ 

(۳) انظر: روضة الناظرء لابن قدامة »)٠١١ /١(‏ المسودة في أصول الفقه (ص*٠۸).‏ 

)٤(‏ انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر .)50٠0/١(‏ الفروق» للقرافي 
(/23651». الإبهاج في شرح المنهاج ,»)١79/١(‏ التمهيد؛ للإسنوي (ص6١١).‏ الموافقات 
.)١1594/1١(‏ 


مصطلح الحكم الوضعي | o‏ 
سشسششتايا كك ا ج اي يبب يي س 
اہ 

الشرع وضع ؟ ا شرع أمورا سميت أسانا ) وشرو طا وموانع تعرف عند وجودها 
أحكام الشرع من إثبات أو نفي» فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط» وتنتفي 
لوجود الموانع وانتفاء الأسباب والشروط""''. 

وقال في معنى الإخبار: «وأما معنى الإخبارء فهو أن الشرع بوضع هذه الأمور 
أخبرنا بوجود أحكامه. أو انتفائها عند وجود تلك الأمور أو انتفائهاء فكأنه قال 
مغلا إذا وك التضات الذق هو سيب وجوت الركاةة والخول الذى هو شرطة: 
فاعلموا أنى أوجبت عليكم أداء الزكاة. وإن وجد الدّين الذي هو مانع من وجوبهاء 
أو انتفى السوم الذي هو شرط لوجوبها في السائمة» فاعلموا أني لم أوجب عليكم 
الزكاة. 

وكذا الكلام في القصاص» والسرقة» والزنى» وكثير من الأحكام» بالنظر إلى 
وجود أسبابها وشروطهاء وانتفاء موانعها. وعكس ذلك)92'" . 

ولعلّ من المناسب أن نختم هذا المطلب بذكر تعريف المرداوي (ت885) 
للحكم الوضعي» حيث عرّفه بقوله: «خطاب الوضع: ما استفيد من نصب الشارع 
علماً معرفاً لحكمه»””», ثم قال بعد هذا التعريف: «وإنما قيل ذلك» لتعذر معرفة 
خطابه في كل حال» وفي كل واقعة» بعد انقطاع الوحي» حذارَ من تعطيل أكثر 
الوقائع عن الأحكام الشرعية. 

سمي بذلك؟ لأنه شيء وضعه في شرائعه ؟؛ أي : جعله دليلاً» وسا وو 
لا أنه أمر به عباده» ولا أناطه بأفعالهم, من حيث هو خطاب وضع ؟ ولذلك ل 
يشترط فيه العلم والقدرة» في أكثر خطاب الوضع» كالتوريث ونحوه»”*' . 


© © © 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة )4١١/١(‏ وانظر نحواً من هذا للقرافي في شرح تنقيح الفصول 
(ص78). 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة .)٤١١/١(‏ 

(۳) انظر: التحبيرء للمرداوي .)٠٠١٤١/۳(‏ 

.)٠١58/”( انظر: التحبير‎ )٤( 
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مصطلح الشرط 


مم المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

الشرط فى لغة العرب: العلامة» قال ابن فارس: «شرط : الشين والراء والطاء 
أصل يدل على علم وعلامة» وأشراط الساعة: علاماتهاء ومن ذلك الحديث حين 
ذكر أشراط الساعة» وهي علاماتهاء وسمي الشُرّط؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة 
يعرفون بهاء ويقولون: أشرط فلان نفسه للهلكة.ء إذا جعلها علا للهلاك» ويقال: 
أشرط من إبله وغنمهء إذا أعدَّ منها شيعا ا 

والشرط : إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه" . 


ع المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

ورد لفظ الشرط في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: نهل يظرُوبَ إلا الماع 
أن یم بد قد جاه أذ لهاك ا اا وهو كما كر 
استعمالٌ للفظ في السياق اللغوي . 

وأما بالنسبة للسنة النبوية فقد جاءت أحاديث ورد فيها استعمال لفظ الشرط› 
ومن ذلك : 

١‏ - قول الرسول كَكيدِ: «فما بال أقوام د يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله» ما 
كان من شرط ليس في كتاب الله لق فهو باطل. > وإن كان مائة شرط» كتاب الله أحق 
وشرط الله أوئق”*'» قال ابن دقيق العيد: «إن لفظة: (الاشتراط) و(الشرط) وما 


. بتصرف‎ )۲٠١ /۳( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) انظر: المصباح المنیر (۳۰۹/۱)» ولسان العرب (۳۲۹/۷). 
(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۷۲/۲۲). 

.)١9١5( ومسلم برقم‎ »)۲٠٥١( أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 


مصطلح الشرط TE‏ 
7ك #77 ی ۲۷١‏ | 
تصرف منها تدلٌ على الإعلام والإظهارء ومنه: أشراط الساعة» والشرط اللغوي 
والشرعي . . . وإذا كان كذلك فيحمل (اشترطي) على معنى: أظهري حكم الولاءء 
وة واغلمى: :أنه لعن اعنق ا . 

؟" ‏ وقال رسول الله َة : «إنَّ من أشراط الساعة: أن رفع العلم ويثبت 
الجهل» ويشرب الخمرهء ويظهر الزنا»”"'» فأشراط الساعة علاماتهاء واحدها شرط 
(OD 4 .‏ 

وكذلك او اا ورد فيها لفظ الشرط فمنها: 

١‏ - أن عمر بن الخطاب ذل طبه اختصمت إليه في امرأة شرط لها زوجها أن لا 
يخرجها من دارهاء قال عمر: لها ا قال رجل : لئن كان هكذا لا تشاء امرأة 
ور 

۲ - وقد «سئل معاوية طبه في امرأة شرط لها زوجها: أن لها دارهاء فسأل 
عمرو بن العاص طبه فقال: أرى أن يفي لها بشرطها» . 

ا السابقة 0 د اللغري. 
ممع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

سبقت الإشارة إلى أن لفظ الشرط استعمل في النصوص بالمعنى المعهود في 
السان العرب». 

ويعتبر الباقلاني (ت107) أوَّل من تكلم عن مصطلح الشرطء فذكر أن الشرط 
اما : 


١‏ شرط لغوي. مستفاد من وضع اللسان العربى» حيث قال: إن السّرط 


)١(‏ انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام» لابن دقيق العيد ١7/1(‏ - ۱۳۷) بتصرّف. 
(۲) أخرجه البخاري برقم (2)86 ومسلم برقم .)561/١(‏ 

(۳) انظر: طرح التثريب» لابن العراقي (۸/ .)۲٠٤‏ 

.)771//5( انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني‎ )٤( 

.)778/5( انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني‎ )٥( 


ود المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
يبي وفوف ص لسر ير يري ڪڪ 

منها شرط في حكم اللسان ومفهومهء فهو ما إذا لم يكن لم تكن مشروطه؛ لأنه قد 
علم أن قصد القائل منهم بقوله: إن جئتني جئتك» وإن تقم أقم» فإنه يقصد تعليق 
مجيئه بما جعله شرطاً له» وأنه إذا لم يحصل الشرط لم يكن مشروطه»''. 

۲ - أو شرط معنوي» ثم قسّم الشرط المعنوي إلى قسمين» هما : 

- شرط عقلي» وعرّفه بقوله: «أنه ما لا يصح حصول مشروطه دون حصوله» 
ويجب انتفاء المشروط بانتفائهء ولا يجب حصول المشروط بحصوله. وذلك نحو 
الحياة التي هي شرط لوجود العلم والقدرة وجميع صفات الحي التي لا تحصل دون 
حصول الحياة» ويجب انتفاؤها بنفيهاء ولا يجب حصول العلم والقدرة بحصول 
الحياة» وبهذا المعنى فارق شرط الحكم علته؛ لأن من حق العلة أن لا يثبت الحكم 
إلا بثبوتهاء ويجب انتفاؤها بانتفائهاء ويجب حصول الحكم بحصولها متى وجدت» 
ولا يجب حصول المشروط بحصول شرطه متى وجد»”'". 

- وشرط شرعي» وبيّنه بقوله: «فهو للأمر الذي يجعله الله سبحانه إذا حصل 
شرطاً لحصول الح بين يتعبد به من إيجاب» أو ندب» أو تحريم» أو تحليل 
وإباحة» أو حظر»”". 

وقد تتابع الأصوليون بعد الباقلاني في تحرير مصطلح الشرطء وفيما يلي 
عرض لتعريفاتهم : 

- أبو الحسين البصري (ت477) حيث عرّفه بقوله: «ونعنى أن عليه يقف تأثير 
المؤثر سواء ورد بلفظ الشرطء أو لم يرد بلفظ الشرط»“ . | 

- أبو يعلى الفراء (ت458) حيث قال: «الشرط: لا يجب الحكم لوجوده. 
وإنما يجب عدمه لعدمه» وبنحوه قال أبو الخطاب في التمهيد”"' . 

- الخطيب البغدادي (ت577) حيث عرّفه بقوله: «وأما الشرط: فهو ما لا 


)١(‏ انظر: التقريب والإرشادء للباقلاني )٠١۹/۳(‏ بتصرف. 
(۲) انظر: التقريب والإرشادء للباقلاني (۳/ .)٠١۸ - ۱١۷‏ 
(۳) انظر: انظر التقريب والإرشادء للباقلاني .)٠١۸/۳(‏ 
(:) انظر: المعتمد .)٠٠١/١(‏ 

(5) انظر: العدة فى أصول الفقه /١(‏ ۲۷۷). 

(0) انظر: التمهيد .)38/1١(‏ 


مصطلح ١‏ لشم ص |“ ايم 
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يصح المشروط إلا ب وبنحوه قال الشيرازي 5 «اللمع»". 

- أبو الوليد الباجي (ت474) عرّف الشرط بقوله: «الشرط: ما يعدم الحكم 
بعدمه» ولا يوجد بوجوده»» وشرحه فقال: «هذا على ما وصفناه من أن معنى الشرط 
ما يعدم الحكم بعدمه» ولا يوجد بوجوده» ولو كان مما يوجد بوجوده لكان علة 
الحكم»”". 

فيلحظ من تعريف الباجي محاولته التفريق بين الشرط والعلة» بأن الشرط لا 
يلزم من وجوده وجود المشروط. بخلاف العلة فإنه يلزم من وجودها وجود 
المعلول: 

- الجويني (ت۷۸٤)‏ حيث أشار إلى أن للشرط إطلاقين» أحدهما: خاص 
بعلماء الكلام» والآخر: خاصٌ بعلماء الشريعة» وبيّن مراد كل طائفةٍ من إطلاقهاء 
حيث قال: «اعلم أن أرباب الكلام يطلقون لفظ الشرطء وأرباب الشرائع يطلقونه 
أيضاء وقد تتباين بهم المقاصدء فإن أرباب الكلام إذا أطلقوا الشرط عنوا به ما كان 
شرطاً لنفسه» حتى لا يتقدر ثبوته إلا وهو شرط› كالحياة لما كانت شرطاً للأرصاف 
التي لا تثبت دونهاء وأما أرباب الشرائع إذا أطلقوا الشرط فلا يخصّصونه في 
الإطلاق بما يكون شرطا لنفسه؛ بل يطلقونه على ما ثبت شرطا شرعاء وإن لم يكن 
شرطا لنفسه. كالطهارة» والاستطاعة فى المناسك» وما ضاهاها من الشرائط 
المشروعة»؟؟. ١‏ 

- البزدوي (مت587) عرفه بقوله: !وهو في الشرع : اسم لما يتعلق به الوجود 
دون الوجوب» فمن حيث لا يتعلق به الوجوب علامة» ومن حيث يتعلق به الوجود 
يشبه العلل» فسُمّيَ شرطأء وقد يقام مقام العلل على ما نبين إن شاء الله تعالى)0*, 
وبنحوه عرّفه السرخسي"'". وكذا تبعهما النسفي في المنار . 

- الغزالي (ت205) عرّفه بقوله: «عبارة عما لا يوجد المشروط مع عدمه» لكن 


.)۳٠۸/١( انظر: الفقيه والمتفقهء» للخطيب البغدادي‎ )١( 


(۲) انظر: اللمع» للشيرازي (ص١1).‏ (۳) انظر: الحدود» للباجي (ص١5).‏ 
(4) انظر: التلخيص في أصول الفقه )۳٠١/١(‏ بتصرف. 
(0) انظر: أصول البزدوي (ص١١7).‏ (7) انظر: أصول السرخسي (؟70*/1). 


(۷) نظر: المنار» للنسفي (ص577). 


TE‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


لا يلزم أن يوجد عند وجوده»'» وبنحوه قال ابن قدامة". 


لكن اعترض الآمدي على هذا التعريف بقوله: «وهو فاسدٌ من وجهين: 

الأول: أن فيه تعريف الشرط بالمشروط» والمشروط مشتق من الشرط فكان 
أخفى من الشرط» وتعريف الشيء بما هو أخفى منه ممتنع . 

الثاني: أنه يلزم عليه جزء السبب إذا اتحدء فإنه لا يوجد الحكم دونه ولا 
يلزم من وجود الحكم عند وجوده» وليس بشرط»”" . 

- الرازي (ت05١5)‏ حيث قال في تعريفه: «الشرط هو الذي يقف عليه المؤثر 
في تأثيره لا في ذاته. ولا ترد عليه العلة؛ لأنها نفس المؤثرء والشيء لا يقف على 
نفسه ولا جزء العلة ولا شرط ذاتها؛ لأن العلة تقف عليه في ذاتهاء ثم الشرط قد 
يكون عقلياً» وهو معلوم» وقد يكون شرعياء فهذا هو الشرط الشرعي»“ . 

وقد اعترض عليه الآمدي بقوله: «وهو فاسدٌ أيضاًء فإن الحياة القديمة شرط 
في وجود علم الباري - تعالى -» وكونه عالماً ولا تأثير ولا مؤثر» . 

- الآمدي (ت١1۳)‏ حيث زيّف تعريف الغزالي» والرازي السابقَّيْنء واختار 
تعريفاً قال فيه: «والحق في ذلك أن يقال: الشرط هو ما يلزم من نفيه نفئ أمر ما 
على وجي لا يكون سبباً لوجوده ولا داخلاً في السبب»» وشرحه بقوله: «ويدخل 
في هذا الحدٌ شرط الحكم» وهو ظاهرء وشرط السبب من حيث إنه يلزم من نفي 
شرط السبب انتفاء السبب» وليس هو سبب السبب ولا جزءَه» وفيه احتراز عن انتفاء 
الحكم لانتفاء مداركه» وعن انتفاء المدرك المعيّن وجزئه» . 

وبنحوه ذكره ابن الحاجب إلا أنه غير في العبارة فقال: «ما يستلزم نفيه نفي 
أمر على غير جهة السببية»» وكذلك الطوفي في «شرح مختصر الروضة»» وابن 


.)۱۸١/۲( انظر: المستصفى‎ )١( 

(0) انظر: روضة الناظرء لابن قدامة .)١194/1١(‏ 

(۳) انظر: الإحكامء للآمدي (۳۰۹/۲). )٤(‏ انظر: المحصولء للرازي (۳/ لاه). 
(5) انظر: الإحكام. للآمدي (۳۰۹/۲). () انظر: الإحكام. للآمدي (۳۰۹/۲). 
(۷) انظر: الإحكامء للآمدي (۳۰۹/۲). 

(۸) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه بیان المختصر (۲/ ۲۹۷). 

(9) انظر: شرح مختصر الروضةء للطوفي .)٤٠١ /١(‏ ومختصر ابن اللحام (ص15). 


مصطلح الشرط 07 
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العز بن عبد السلام (ت )٦٦١‏ حيث قال فيه: «الشرط في الاصطلاح: ما 
يتوقف عليه الحكم» وليس بعلة الحكم ولا يجزئ لعلته)”'' . 

وبيّن يانه أن أكثر ما يعبر بالشروط اللغوية عن الأسباب أو أسباب الأسباب» 
وضرب لذلك أمثلة حيث قال: «وأما فى اللفظ فأكثر ما يعبّر بلفظ الشرط عن 
الأسباب» أو عن أسباب الأسباب؛ فأما التعبير بلفظ الشرط عن وت فله أمثلة . 

أحدها: قوله تعالى: وسن اغتدئ ليک ادوا عه بمِثْلٍ ما أعْتّدَئ عَلكَك5ْ» 
[البقرة: ]١95‏ ومعلوم أن الاعتداء الأول سبب الاعتداء الثاني المثال ل قوله 
تعالى: إن جِفْكُّم وْجَالَا أو رانا [البقرة: ۲۳۹] والخوف سبب للقتل في ذلك . 

المثال الثالث: قوله تعالى: #دَإن طَلَّقَهَا قلا مَل له مِنْ بَمْدُ حى تنك ربا ر 
[البقرة: ]77٠8‏ ولا شك أن الطلاق الثلاث سبب لتحريمها . 

وأما التعبير بلفظ الشرط عن أسباب الأسباب المحذوفة فله أمثلة» أحدها: 
وقوله تعالى: ##فمن کات منک ميا ائ ڪل سر ية ين أَيَايٍ ر [البقرة: 
1۸4« تقديره فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فأفطر فعليه صوم عدة من أيام 
أخرء فالمرض والسفر سببان لجواز الإفطار» والإفطار سبب لصوم عدة من أيام 
أخر)*" 

- القرافي (ت 1۸۲) حيث كان له يدا محاولتان في تعريف الشرط: 

- أما الأولى: فقد تبع فيها الرازي عندما عرّف الشرط» لكن زاد على تعريف 
الرازي ما يجعله سالماً من المعارضةء حيث قال في تعريفه: «وهو الذي يتوقف عليه 
تأثير اور ويلزم من عدمه العدم› ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم" وقد قال قبل 
ذلك دنا سبب الزيادة الح أضافها: «وهذا الضابط الذي ذكره َكانه غير جامع 
لجميع أنواع الشرط» فإن الشرط قد يكون لأجل ذات السبب ووجوده» لا لتأثيره» 
كما تقول في الفروج» فإنها شرط في أصول وجود الزنا في تأثيره» وقد يكون 
الشرط شرطاً فيما ليس مؤثراًء كما تقول الحياة شرط في العلم» والعلم شرط في 


.)٠١6 انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/‎ )١( 
بتصرف.‎ )٠٠١ /۲( انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )۲( 
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تيرم ڪڪ ڪڇ ص ي ي ر ي ي ي 
الإرادة» مع أن العلم غير مؤثرء والإرادة مخصصة لا مؤثرة» والجوهر شرط لوجود 
العرض المخصوص» فهذه الأنواع كلها خرجت عن ضابطه. 

فلذلك زدت أنا من عندي القيود التي بعد هذا القيدء فقلت: ويلزم من عدمه 
العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فبقيت هذه الزيادة مضمومة إلى كلامه, 
وهو غير جيد مني؛ بسبب أن القيد الأوّل الذي ذكره يلزم أن يوجد في جميع 
الشروط› وهو غير لازم الوجود لما ذكرته من الحياة مع العلم ونحوه. فبقي الكلام 
كله باطلاًه“. 

- وأما المحاولة الثانية: فقد جاءت بعد تزييفه لحد الرازي والإضافة التى 
أضافها عليه» حيث قال: «بل ينبغي لي أن أبتدئ حدّاً مستأنفاً؛ فأقول: الشرط ما 
يلزم من عدمه العدم› ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته» » ثم شرحه فقال: 
«فالقيد الأول : احتراز من المانع› فإنه لا يلزم من عدمه شيء » والثاني : احتراز من 
الشست» فإنه يلزم من وجوده الوجود. والثالث : احتراز من مقارنة الشرط وجود 
السبب» فيلزم الوجود كالحول مع النصاب» أو قيام ا فيلزم العدم» ولكن 
ذلك ليس لذاته؛ بل لوجود السبب أو المانع» فهذا هو الحد المستقيم› وأما الذي 

(De eos 1 

لي والإامام في الأصل فباطل» 5 

وقد تبعه في هذا التعريف ابن جزي› وابن السبكيء والمرداوي» وقال 
الوک «فيه حدودء أولاها: ما ذكره القرافي»“ . 

يضاف لذلك أن القرافي حاول التفريق بين الشرط والسبب والمانع. حيث 
قال: «إذا تقرر ذلك يظهر أن المعتبر من المانع وجوده» ومن الشرط عدمه» ومن 
الس لت وجوده وعدمه»› والثلاثئة تصلح الزكاة مثالاً لها؛ فالسبب النصاب» والحول 
شرط› والدّين مانع)”” . 


(۱) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص١١5؟  .)۲٦۲‏ 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص۲٦۲).‏ )۳( انظر: شرح تنقيح الفصول (ص7١١).‏ 

(6) انظر: تقريب الوصول»ء لابن جزي (ص9١3)؛‏ وجمع الجوامع مع شرحه تشنيف المسامع 
(؟/"9١).‏ والبحر المحيط للزركشي .»)٤۷/6(‏ والتحبير شرح التحريرء للمرداوي 
(//ا5١٠).‏ 

(6) انظر: الفروق» للقرافي »)577/١(‏ والإبهاج شرح المنهاج» لابن السبكي (۲/ .)٠١١‏ 


مصطلح الشرط أ 0۸۹ 
يي 222 a‏ فتك بور 

كما بين يه أن الشروط اللغوية أسباب دون غيرهاء حيث قال: «أما الشروط 
اللغوية التي هي التعاليق» كقولنا: إن دخلت الدار فأنت طالق» يلزم من الدخول 
الطلاق» ومن عدم الدخول عدم الطلاق» إلا أن يخلفه سبب آخرء كالإنشاء بعد 
التعليق» وهذا هو شأن السبب أن يلزم من عدمه العدم إلا أن يخلفه سبب آخر)"'' . 

- المرداوي (ت880) حيث تبع القرافي في تعريف الشرط» وأضاف أن للشرط 
ثلاثة إطلاقات» حيث قال: «الأول: ما يذكر في الأصول هناء مقابلاً للسبب 
والمانع» وفي نحو قول المتكلمين: شرط العلم الحياة» وقول الفقهاء: شرط الصلاة 
الطهارة» شرط صحة البيع كذاء وهذا هو الذي يذكر هنا تعريفه. 

الثاني : الشرط اللغوي» والمراد به: صيغ التعليق ب «إن» ونحوها من أدوات 
الشرط› وهو ما يذكر في أصول الفقه في المخصصات للعموم» نحو: #وإن كن 
وْلتِ مَل اموا حم [الطلاق: ٦]ء‏ ومنه قولهم في الفقه: الطلاق والعتق المعلق 
بشرط» ونحوهماء نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق» أو حرة» وقولهم: لا يجوز 
تعليق البيع على شرط ونحوه» فإن دخول الدار ليس شرطاً لوقوع الطلاق شرعاً ولا 
عقلاً؛ بل من الشروط التي وضعها أهل اللغة. 

ووَّهِمَ من فسّره ‏ هناك تفسير الشرط المقابل للسبب والمانع» كما وقع لكثير 
من الأصوليين» وسيأتي ‏ هناك - بيانه إن شاء الله تعالى. 

الثالث: جعل شيءٍ قيدأً في شيء؛ كشراء الدابة بشرط كونها حاملاً» وبيع 
العبد بشرط العتقء وهو المراد بحديث «نهى عن بيع وشرط6”"“. و«ما بال رجال 
يشترطون شروطاً ليست في كتاب ال ونحو ذلك. 

وهذا الثالث يحتمل أن يعاد إلى الأول» بسبب مواضعة المتعاقدّين» كأنهما 
قالا: جعلناه ترا في عقدناء يعدم بعدمه» وإن ألغاه ال العقد» وإن اعتبره 
لا يلغى العقد؛ بل يثبت الخيار إن أخلف» كما نقل ذلك في الفقه. 

ويحتمل أن يعاد إلى الثاني» كأنهما قالا : إن كان كذا فالعقد صحيح»› وإلا فلا . 


.)٠١ /۲( والبحر المحيط. للزركشي‎ »)1۳ - ٦۲ /١( انظر: الفروق» للقرافي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم »)575١(‏ وانظر: البدر المنيرء لابن الملقّن 
(5//اة8). 

(۳) سبق تخريجه .)۲۷٤/۱(‏ 
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لل وڪ 

إذا عرفت ذلك؛ فالمقصود هنا هو القسم الأول» وقد اشتهر تعريفه بما ذكرناه 
أو“ . 

ونخلص مما سبق أن التطور الذي طرأ على مصطلح «الشرط» يظهر في النقاط 
التالية : 

١‏ - ورد استعمال الشرط في نصوص الكتاب والسّئّة وكلام السلف في سياق 
المدلول اللغوي للشرط» والذي هو بمعنى العلامة. وإلزام الشيء والتزامه في البيع 
ونحوه. 

؟ - يعتبر الباقلاني أوّل من اعتنى بمصطلح الشرط حيث ذكر أن الشّرط أنواع 
ثلاثةء» وهي : اللغوي»› والعقلي. والشرعي . 

۳ - تتابع الأصوليون على تعريف الشرطء وبيان محترزاته» إلا أنه يظهر من 
خلال النظر في تلك التعريفات كما مر في التسلسل التاريخي أنهم متفقون على معنى 
الشرط الشرعي» وغاية نقاشهم واعتراضاتهم هو سلامة التعريف من الاعتراض . 

٤‏ - وكان من أشهر التعريفات تداولاً بين أهل الاختصاص هو تعريف 
القرافي» حيث قال فيه: «ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود» ولا 
عدم لذاته»" ۰ وهو الذي رجُحه الزركشي» ووصفه المرداوي بالمشهور كما سبق . 

ه - ذكر جمع من الأصوليين أن الشروط اللغوية في حقيقتها أسباب بالنظر 
الأصولي» قال الزركشي: «والشروط اللغوية أسباب» وفاقاً للغزالي» والقرافي» 
وابن الحاجب» بخلاف غيرها من الشروط)”". ١ ١‏ 


© © © 


. بتصرف‎ )٠١59- ٠١78 /7”( انظر: التحبير شرح التحرير‎ )١( 
.)5١5؟ص( انظر: شرح تنقيح الفصول‎ )0( 
.)579/5( انظر: البحر المحيط» للزركشي‎ )۳( 
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المبحث الثالث‎ 


مصطلح السبب 


مضع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

السبب في لغة العرب يطلق : على كل شيء يتوصل به إلى غيره؛ فيطلق على 
الحبل» ومنه قوله تعالى: يدد سبب إل السَّمءِ» [الحج: »]٠١‏ ويطلق على 
الطريق» ومنه قوله تعالى: بم سب بت 4O‏ [الكهف: 85]» جاء في «المصباح 
المنير»: «السبب: الحبل» وهو ما يتوصل به إلى الاستعلاءء ثم استعير لكل شيء 
يتوصل به إلى أمر من الأمورء فقيل هذا سبب هذاء وهذا مسبب عن هذا». 


نب المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

ورد استعمال القرآن الكريم والستة النبوية للفظ السبب في سياقه اللغوي» كما 

> وأما بالنسبة لاستعماله في المعنى الاصطلاحي عند الأصوليين فلم أقف على 
نص يفيد ذلك والله أعلم . 

ولعل أوّل من عرّف السبب هو الخطابي (ت88”) حيث نقل عنه السمعاني في 
«القواطع» أنه قال: «السبب هو: الوصلة التي يتوصل بها إلى الشيء». 

وهو كما ترى تعريف قريب من التعريفات اللغوية. 

وقد أتى بعده ابن فورك (ت5٠١5)‏ فعرّفه بقوله: «وهو في الشرع: ما خرج 
الحكم لأجله» سواء كان شرطاً أو دليلاً أو علة»”". فصرّح ك أنَّ السبب يطلق 
على الشرط والدليل والعلة. 
(1) انظر: المصباح المنير (۲۹۲/۱)» والصحاح .)١565 /١(‏ 


(۲) انظر: قواطع الأدلة» للسمعاني .)۲۷٤/۲(‏ 
(۳) انظر: حدود ابن فورك (ص609١).‏ 


AE‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
کی 
ع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 
يلاحظ في تعامل الأصوليين مع مصطلح السبب وتعريفهم له أنهم منقسمون في 
ذلك على طريقتين هما: 
يقة الجمهور. 
- وطريقة الحنفية. 
وفيما يلي عرض للتسلسل التاريخي لكل طريقة فيما يخص هذا المصطلح: 


أولاً : طريقة الجمهور: 

- ابن فورك (ت405) فعرّفه بقوله: «وهو في الشرع: ما خرج الحكم لأجله. 
سواء كان شرطاً أو دليلاً أو علة»“. 

وبلحوه عرّفه أبو يعلى (ت458) حيث قال: RI‏ ما يتوصلٍ به إلى 
الحكم ويكون طريقاً لثبوته» سواء كان دليلاً أو علة أو شرطاً أو سؤالاً مثيراً 
للحكم)ء واستدلٌ لذلك بالاستعمال القرآني له» وكذلك بما ورد عن أهل اللسان. 

- القاضي عبد الجبار المعتزلي (ت0١5)‏ حيث ذكر: «أن السبب إنما يوجب 
المسبب مت كان الجر محتملا له» ووجد على الوجه الذي من حقّه أن و 
فبفهم امن كلامه أن السب مؤثر فى المسيب:متى كان المحل متحفيلا له وهذا 
الكلام بناءً على رأي المعتزلة في الأسباب والمسببات. 

- ابن حزم (ت457) حيث عرف السبب بقوله: «وأما السبب فهو كل أمر فَعَلَ 
المختارٌ فعلاً من أجله لو شاء لم يفعله» كغضب أدى إلى انتصارء الا م 
الانتصارء ولو شاء المنتصر ألا ينتصر لم ينتصرء ولس الع وها للشو 
المسبب منه ضرورة» وهو قبل الفعل المتسبب منه ولا بده . 

فيصرّح ابن حزم كه أن السبب ليس موجباً للمسبب منه» وهذا فيه رد على 
المعتزلة القائلين بتأثير الأسباب على مسبباتها . 


.)١6١9ص( انظر: حدود ابن فورك‎ )١( 

(۲) انظر: العدة في أصول الفقه »)١854 ١47 /١(‏ والتمهيد. لأبى الخطاب 58/١(‏ - 14). 
(۳) انظر: المغني» للقاضي عبد الجبار (159/8). ۰ 

(:) انظر: الإتتكام: لابن حزم .)٠٠١  99/8(‏ 
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- السمعاني (ت١۸٤)‏ عرّفه بقوله: «ما يوصل إلى المسبب مع جواز المفارقة 
بينهما»”"'. ثم ذكر تعريفاً آخر قال فيه: «وقيل: إن السبب مقدمة يعقبها مقصود لا 
يوجد إلا بتقديمها فلا أثر لها فيه ولا في تحصیله»» وشرح تعريفه شرحاً تضمّن 
الردّ على المعتزلة القائلين بتأثير الأسباب في مسبباتها فقال: «وهذا كالحبل سبب 
للوصول إلى الماء ثم الوصول بقوة النازح لا بالحبلء وكذلك الطريق سبب للوصول 
إلى المكان الذي يقصده؛ ثم الوصول لا يكون بالطريق بل بقوة الماشي» وكذلك 
الدلالة بحل الشيء سبب لأخذه وليس الأخذ بدلالة بل هو بقوة الأخذ» وكذلك حل 

قِيدٍ المقيّد سبب لفراره ثم ليس الفرار بحل القيد؛ بل هو بقوة الفارٌ» ويمكن 
الاستدلال بقوله &: قفتا ضر عضا كَدَلِكَ يح آله اموق 

وريم ايء َلك فون 46 [البقرة: ۷۳]ء فجعل الله تعالى ضرب القتيل ببعض 

لحم البقرة سبب فلا أثر لذلك في الحياة» وكذلك ضرب موسى البحر 
بالعصا صار سببا لصيرورته يبساء وضربه الحجر صار سببا لانفجار العيون» من غير 
أن يكون ضرب العصا lG‏ سيار طوس a‏ 
وتبيِّن بهذه الأمثلة صحة قولنا في الحد الأوّل : أنه وصل إلى المسبب مع جواز 
المفارقة بينهما؛ ببينة: أن العصا بالضرب في البحر والحجر لم ينقلب طبعه عما 
كان إلى شيء آخر ليؤثر في يبس البحر أو انفجار الحجر بالضرب» ولكنه صار سببا 
يعدن اله تمان ك س فدلٌ أن السبب للشيء سبب» وإن لم يكن له تأثير في 
إيجاده بوجه ماء ولأهل الكلام في هذا خوض كثير»" " . 

وذكر كذلك أنه: «قد يسمى السبب علة؛ لأنه يتوصل به إلى معرفة الحكم كما 
يتنبه بالعلة على الحكم إلا أنه ليس كل سبب بعلة» ولكن كل علة سبب»“. 

- الغزالي (ته00) حيث عرف السبب فقال : وخ ما يحصل الشيء عنده 


لا به 


.)۲۷۲ /۲( انظر: قواطع الأدلة في الأصول‎ )١( 

(۲) انظر: قواطع الأدلة في الأصول (۲۷۲/۲). 

(۳) انظر: قواطع الأدلة في الأصول (۲۷۲/۲ - ۲۷۳). 
(©) انظر: قواطع الأدلة في الأصول (۲۷۳/۲). 

(0) انظر: المستصفى (ص 75). 
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وقد ذكر يه أن السبب لفظ مشترك في اصطلاح الفقهاء حيث استعاروه من 
المعنى اللغوي وأطلقوه على أربعة أشياء» حيث قال: «فاستعار الفقهاء لفظ السبب 
من هذا الموضع وأطلقوه على أربعة أوجه: 

الوجه الأول: وهو أقربها إلى المستعار منه: ما يطلق في مقابلة المباشرة؛ إذ 
يقال: إن حافر البئر مع المردي فيه صاحب سبب» والمردي صاحب علةء فإن 
الهلاك بالتردية لكن عند وجود البئر فما يحصل الهلاك عنده لا به يسمّى سببا. 

الثاني : تسميتهم الرمي سبباً للقتل من حيث إنه سبب للعلة» وهو على التحقيق 
علة العلة» لكن لما حصل الموت لا بالرمي بل بالواسطة أشبه ما لا يحصل الحكم 
إلا به؛ الثالث: تسميتهم ذات العلة مع تخلف وصفها سبباء كقولهم: الكفارة تجب 
باليمين دون الحنث» فاليمين هو السبب» وملك النصاب هو سبب الزكاة دون الحول 
مع أنه لا بد منهما في الوجوب» ويريدون بهذا السبب ما تحسن إضافة الحكم إليه» 
ويقابلون هذا بالمحل والشرط فيقولون: ملك النصاب سبب» والحول شرط . 

الرابع: تسميتهم الموجب سبباً فيكون السبب بمعنى العلة» وهذا أبعد الوجوه 
عن وضع اللسان» فإن السبب في الوضع عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به؛ 
ولكن هذا يحسن في العلل الشرعية؛ لأنها لا توجب الحكم لذاتهاء بل بإيجاب الله 
- تعالى -» ولنصبه هذه الأسباب علامات لإظهار الحكم» فالعلل الشرعية في معنى 
العلامات المظهرة» فشابهت ما يحصل الحكم عنده»' . 

وتبعه في ذكر الإطلاقات الأربع: ابن قدامة» والزنجاني» والطوفي» وصفي 
الدين البغدادي» والزركشى ‏ . 

- الرازي 55 حيث عرف السبب بقوله: «الوصلة إلى الحكم الذي لا 
يكفي وحده لثبوت الحكم»”". ويلاحظ في تعريفه مدى استفادته من تعريف الخطابي 
السابق» وقد اجتهد في كتابه «المحصول» في إثبات أن السبب يثبت الحكم عنده لا 


.)۷٥ص( انظر: المستصفى‎ )١( 

(۲) انظر: روضة الناظرء لابن قدامة (١/۱۷۸)ء‏ وتخريج الفروع على الأصول» للزنجاني 
(ص١0”),‏ وشرح مختصر الروضة »)5780/١(‏ وقواعد الأصول» للبغدادي (ص0» والبحر 
المحيط» للزركشي .)٦/۲(‏ 

(۳) انظر: الكاشف» للرازي (ص٤٤).‏ 


ع ی ۷٣۷‏ 
به» ورد على المعتزلة في كون الأسباب مؤثرةً بذاتها". 

الآمدي (ت١1۳)‏ حيث عبّفه بقوله: «هو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل 
السمعي على كونه معرفاً لحكم شرعي»"» وقد حكى الزركشي أن الأكثرين يقولون 
بهذا ا 

وقد شرحه الطوفى فقال: «قوله: وصف. احتراز من الذوات» فإنها لا تكون 
ايان : 

وقوله: ظاهرء احتراز من الوصف الخفي» فإنه لا يصلح أن يكون معرفاًء فلا 
كرون شيا : 

وقوله: منضبط. احتراز مما لا ينضبط» فإنه لا يتحقق وجوده حتى يترتب 
الحكم عليه» وقد يمثل الخفي وغير المنضبط جميعاً بخروج الحدث حال النوم» 
وبحقيقة المشقة في السفرء وكذلك ربط الحكم بوجود النوم والسفر لانضباطهما». 

- القرافي (ت187”7) حيث قال في تعريفه للسبب: «ما يلزم من وجوده الوجود. 
ومن عدمه العدم لذاته» ٠‏ وشرحه فقال: «فالأول احتراز من الشرطء والثاني احتراز 
من المانع» والثالث احتراز من مقارنته فقدان الشرط أو وجود المانع» فلا يلزم من 
وجوده الوجود أو إخلافه بسبب آخرء فلا يلزم من عدمه العدم. 

إنما قلت احتراز من الشرط؛ لأنه لا يلزم من وجود الشرط ولا عدم» وقولي 
يلزم من عدمه العدم احتراز من المانع؛ فإن عدم المانع لا يلزم منه شيء» كما تقول 
الدين مانع من الزكاة» فإذا لم يكن عليه دَيْنُ لا يلزم أن تجب عليه الزكاة» لاحتمال 
فقره مع عدم الدين» ولا أن لا تجب الزكاة لاحتمال أن يكون عنده نصاب حال 
عليه الحولء. وكذلك دوران الحول شرط» ولا يلزم من وجوده وجوب الزكاة 
لاحتمال فقره» ولا عدم وجوب الزكاة لاحتمال غناه» فإن قارن السبب فقدان 
الشرط كالنصاب قبل الحول. فإنه لا يلزم من وجود الحكم الذي هو وجوب الزكاة» 
وكذلك وجود المانع الذي هو الدين» لا يلزم الوجود» وكذلك إذا أخلف السببّ 
سببٌ آخر لا يلزم العدم» كما إذا فقد الزنا لا يلزم أن لا يجب الجلد لإخلافه 


(۱) انظر : المحصول› للرازي .)١١١-31١١9/١(‏ 
(۲) انظر: الإحكام. للآمدي (۱۷/۱). (۳) انظر: البحر المحيط› للزرکشی (۲/). 
(:) انظر: شرح مختصر الروضة )٥( .)٤١۳١/١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص١8).‏ 


7 المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
۸۸ ا کے 
بالقذف» وكذلك الردة بسبب القتل فقد تخلفها جناية القتل عمداً أو ترك الصلاة أو 
غير ذلك؛ فيلزم وجود الحكم؛ لأن الأسباب الشرعية يخلف بعضها بعضاء فإذا 
قلت : لذاته خرجت هذه النقوض» فإن هذه الأسباب كلها بالنظر لذاتها إذا قطعنا 
النظر عن كونها لها شروط أو أبدال أو موانع لزم من وجودها الوجود ومن عدمها 
العدم» وإنما لا يلزم ذلك في الحالين» إذا عرض لها هذه الأمور فهي بالنظر إلى 
ذاتها تقتضى ذلك وبالنظر إلى الأمور الخارجية يتأخر عنها ذلك» ولا تنافى بين 
اقتضاء الشيء بالذات وبين تاف للعوارض»' . ۰ 

وقد تبعه ابن السبكي في «الإبهاج». والمرداوي في «التحبير»» وقال: «اشتهر 
هذا الحدٌ في كتب كثير من الأصوليين»" . 

- ابن السبكي (ت١71)‏ حيث ذكر تعريفاً آخر للسبب قيّده في كتابه اجمع 
الجوامع»» حيث قال: «والسبب: ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه 
معرف أو غيره»"» وقد شرحه الزركشي بقوله: «وأشار بقوله: (للتعلق به) إلى معنى 
كونه حكماً تعلق الحكم به» وبه يندفع إيرادهم: أن الزنا حادث» والإيجاب قديم» 
والحادث لايؤثر في القديم. 

وبقوله: (من حيث إنه معرف) إلى أنه ليس المراد من السبب كونه موجباً لذلك 
لذاته أو لصفة ذاتية كما تقول المعتزلة؛ بل المراد منه إما المعرف للحكم»ء وعليه 
الأكثرون» أو الموجب لا لذاته ولا لصفة ذاتية» ولكن بجعل الشارع إياه موجباً وهو 
اختيار الغزالي» وإليه أشار المصنف بقوله: (أو غيره) ليمشي التعريف على المذاهب 
كلياء. فى لان فوم ضاف الها لات وغل الال ا يضاق ا 
جل لغار إیا»^. 

- الشاطبي (ت740) حيث عرّف السبب فقال: «ما وضع شرعاً لحكم لحكمة 
يقتضيها ذلك الحكم. كما كان حصول النصاب سبباً في وجوب الزكاةء والزوال 


.)۸۲ - 8١ص( انظر: انظر شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

(۲) انظر: الإبهاج شرح المنهاج. لابن ١‏ لسبكي )10۸/۲(« والتحبير شرح التحريرء للمرداوي 
٠١١1١ /(‏ ). 

إفرة انظر : جمع الجوامع مع شرحه تشنيف المسامع (۳/۱1). 

.)١7//١( انظر: تشنيف المسامع»ء للزركشي‎ )٤( 


مصطلح السبب OG‏ 
جسسس سي تسق 77 7ح کک ےل الك 
سبباً في وجوب الصلاة» والسرقة سبباً في وجوب القطعء والعقود أسباباً في إباحة 
الانتفاع أو انتقال الأملاكء وما أشبه ذلك»'. 


ثانياً: طريقة 

- الدبوسي (ت٠٤)‏ حيث عرّفه بقوله: «أما السبب في اللغة: فالطريق»› 
والسبب الحبل أيضاًء ثم استعير لكل شيء هو مدخل لغيره» من غير أن يكون ذلك 
الغير واجباً به بل بعلة أخرى غير حادثة بما كان سبباًء فكان بمعنى الطريق لا يوصل 
إلى المقصود من الأمصار بدونه» ولكن لا يوصل به؛ بل بالمشي الموجود باختيار 
الائ جل الطريق)”) 

- البزدوي (ت587) حيث عرّفه بقوله: «وهو في الشريعة عبارة عما هو طريق 
إلى الشيء من سلكه وصل إليه» فناله في طريقه ذلك لا بالطريق الذي سلك» كمن 
سلك طريقاً إلى مصر بلغه من ذلك الطريق لا به لكن يمشيه»» وقد شرحه عبد العزيز 
البخاري فقال: «يعني هو في عرف الفقهاء مستعمل فيما هو موضوعه لغة أيضاًء 
وهو أن يكون طريقاً للوصول إلى الحكم المطلوب من غير أن يكون الوصول به 
كالطريق يتوصل به إلى المقصدء وإن كان الوصول بالمشي» وكالحبل يتوصل به إلى 
الماء»ء وإن كان يحصل الوصول بالاستقاء»”"' . ١‏ 

وبنحوه ذهب السرخسي فقال: «وفي الأحكام السبب: عبارة عما يكون طريقاً 
الوصول إلى الحكم المطلوب من غير أن يكون الوصول بهء ولكنه طريق الوصول 
إليه» بمنزلة طريق الوصول إلى مكة فإن الوصول إليها يكون بمشي الماشي» وفي 
ذلك الطريق لا بالطريق» ولكن يتوصل إليها من ذلك الطريق عند قصد الوصول 
إليها»“ . 

- الخبازي (ت191) حيث قال: «وهو ما يكون طريقاً إلى الحكم من غير أن 
يضاف إليه وجوب أو وجود.ء لكنه تخلل بينه وبين الحكم علةٌ لا تضاف إلى 
الل 


.)۳۷١ص( انظر: تقويم أصول الفقه‎ )۲( .)٤٠١/١( انظر: الموافقات‎ )١( 
.)٠١١ /٤( انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي‎ )۳( 
. انظر: أصول السرخسي (°1/۲(. (5) انظر: المغني؛ للخبازي (ص۳۳۷)‎ )٤( 


ا المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
- التفتازاني (ت17/97) حيث ذكر تعريف السبب قال: «واصطلاحاً: ما يكون 
طريقا إلى الحكم من غير تأثير»”''. 

ويمكن أن نلخص ماسبق فى النقاط التالية : 

١‏ - أطلق بعض متقدمي الأصوليين لفظ السبب على كل ما يتوصل به إلى 
الحكم ليشمل بذلك العلة والشرط والسبب» كما ذكر ذلك ابن فورك» وأبو يعلى من 
الحنابلة . 

۲ - من خلال تطور مصطلح السبب ظهر الأثر العقدي للمدارس الكلامية في 
تعريفه» حيث اختلف الأصوليون في كون السبب مؤثراً بذاته» أم بجعل الله له 
مؤثراًء أم بكونه معرفاً للحكم فيوجد عنده لا به» على ثلاثة أقول: فقال بالأول 
المعتزلة» وبالثانى الغزالى وجماعة» وبالثالث جمهور الأشاعرة» قال الزركشى: 
اكجعل دلوك الشمس مغرف لوجوب الصلاة. وقيل : هو الموجب لا لذاته» ولكن 
بجعل الشارع إياه موجباًء وهو اختيار الغزالي» وحاول الإمام الرازي تزييفه» وقيل : 
هو الو لا وهر قل لمعف ل 

ولذا قال السمعاني: «ولأهل الكلام في هذا خوض كثير» . 

۳ حاول جمع من الأصوليين التفريق نين کل من السبب والشرط والعلة» 
ومن أوائل من م ذلك الدبوسي› وابن جرم والبزدوي› والسمعاني» ثم تبعهم 
باقي الأصوليين في ذلك . 

؛ - وكذلك حاول بعضهم في بيان العلائق بين كل من الشرط والسبب 
والمانع» فمن أولئك: 

- السمعاني: حيث ذكر أنه: «قد يسمى السبب علة؛ لأنه يتوصل به إلى معرفة 
الحكم كما يتنبه بالعلة على الحكم إلا أنه ليس كل سبب بعلةء ولكن كل علة 


ا 


.)۲۷٤/۲( انظر: التلويح على التوضيح‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (؟5/5). 
(۳) انظر: قواطع الأدلة في الأصول (۲/ ۲۷۳). 
)٤(‏ انظر: قواطع الأدلة في الأصول (۲/ ۲۷۳). 


مصطلح السيب | ۹۱ 


- الغزالي» وتبعه جمع من الأصوليين» حيث ذكر أن الفقهاء يطلقون السبب 
على أربعة أمور هي : 

أ- فيما يقابل المباشر كالحفر مع التردية. 

ب - وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت. 

ج - وفي العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. 

د - وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص؛ ولذا سموا الوصف الواحد من 
أوصاف العلة جزء السبب. 


© © © 


ا ل المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


ا 7 
المبحث الرابع 
مصطلح المانع 


ع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

المنع في لغة العرب: «خلاف الإعطاء. وقد منع فهو مانع ومنوع ومناع»› 
ومنعت الرجل عن الشيء فامتنع منه» ومانعته الشيء ممانعة» ومكان منيع » وقد منع 
بالضم مناعة» وفلان في عر ومنعة بالتحريك وقد يسكن'"'. 

والمنع أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده» يقال: منعته فامتنع» 
ورجل منيع: لا يخلص إليه» وفلان في عر ومنعة» ويقال: منعة وامرأة منعة: متمنعة 
لا تؤاتى على فاحشة» وقد منعت مناعة» وكذلك حصن منيع”" . 


تمع المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

ورد استعمال القرآن الكريم والستة النبوية لمادة (منع) في سياقها اللغوي» ولم 
أقف على نص يشير إلى استعمال لفظ المانع في مدلوله الاصطلاحي فيهماء والله 
أعلم . 

وقد استعمل علماء الأصول لفظ المانع في كتبهم واستدلالاتهم في وقت 
مبكر» حيث استعمله الشافعي» والجصاصء والباقلاني» والدبوسي وغيرهم» وكان 
يراد به المعنى اللغوي الذي يدل على الحيلولة دون الوصول إلى الشيء. 

وقد أشار البزدوي (ت587) إلى تعريف المانع فقال: «إن المانع إذا زال 
وجب الحكم به من حين ¿ الإيجاب” "“» وهو وإن لم يكن تعريفاً بالمعنى المتعارف 
عليه إلا أنه يعتبر من المحاولات الأولى لتقريب معنى هذا المصطلح. 

ومن خلال البحث وجدت أن ابن قدامة (ت١57)‏ أوّل من عرّف المانع حيث 


.)١5 /( انظر: الصحاح (۳/ ۱۲۸۷). (۲) انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
.)۱۸۹/٤( انظر: أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار‎ )۳( 


مصطلح المانع | و 
قال: (وعكس الشرط : المانع ؛ وهو: ما يلزم من وجوده عدم الحكم»”"' . 

وقد تبعه في ذلك ابن الجوزي رتك ه») في كتابه «الإيضاح». وصفي الدين 
البغدادي (ت94 70878" . 


مي المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

ذكرت فيما سبق أن ابن قدامة اول من عرَّف مصطلح المانع» وقد تتابع بعده 
الأصوليون على تعريف هذا المصطلح» وفيما يلي سرد تاريخي لذلك: 

- الآمدي (ت١57)‏ قسم المانع إلى قسمين هما : 

- مانع الحكم. 

وعرّف كل قسم بتعريف مستقل فقال: «والمانع منقسم إلى: مانع الحكمء 
ومانع السبب. 

أما مانع الحكم: فهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها 
بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب. كالأبوة في باب القصاص مع القتل 
العمد العدوان. 

وأما مانع السبب: فهو كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقيناً: كالدين 
في باب الزكاة مع ملك النصاب»”" . 

وقد تبعه في ذكر أقسم المانع: صفي الدين البغدادي» والأصفهاني”“ . 

8 القرافي (ت )٦۸۲‏ حيث عرف المانع بقوله: «ما يلزم من وجوده العدم ولا 
يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته»» ثم 

وكذلك شرحه الطوفي بعبارة أوضحء فقال: «فالأول: احتراز من السبب؛ لأنه 
يلزم من وجوده الوجود» والثاني : احتراز من الشرط؛ لأنه يلزم من عدلمه العدم» 


(7) 


.)۱۸١/١( انظر: روضة الناظرء لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: الإيضاح»ء لابن الجوزي (ص۳۸)ء وقواعد الأصولء للبغدادي (ص٤).‏ 

(۳) انظر: الإحكامء للآمدي (۱/ ۱۳۰). 

.)5١5/1١( انظر: قواعد الأصول. للبغدادي (ص5)» وبيان المختصر. للأصفهاني‎ )٤( 
انظر: شرح تنقيح الفصول (ص۸۲) . (7) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص۸۲).‎ )٠( 


acl‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريذ 
سر ۹۴ ف 2 وه ي 
والثالث : احتراز من مقارنة عدمه لوجود السب ؛ فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع بل 
لوجود السبب»”'. 

وقد تبعه في هذا التعريف ابن جزي» وابن السبكي في «الإبهاج»» والزركشي› 
والفزذاوي” . 

وظهر من خلال البحث في تطور هذا المصطلح النقاط التالية: 

١‏ أن المتقدمين من علماء الأصول استعملوا مصطلح المانع في كتبهم لكنهم 
لم يعتنوا بتعريفه» ويرجع السبب في ذلك إلى ظهور معناه من حيث الوضع اللغوي 
وال 

۲ - أن المانع عكس الشرطء كما ذكر ذلك ابن قدامة» وتابعه عليه جمع من 
الأصوليين. 

أن معنى المانع كان محل اتفاق بين مّن عرّفوا هذا المصطلح» وإنما غاية 
الأمر اختلافهم في ال لتعبير عن معنأه. 

٤‏ - مدار مبحث مصطلح المانع يدور على كلام الآمدي والقرافي رحمهما الله؛ 
حيث قال الطوفى: «قلت: ومدار هذا الفصل على كلام الآمدي والقرافى»“» وقد 
صدق يذه في ذلك حيث يظهر بوضوح مدى استفادة من جاء بعدهما مما كتباه 


بخصوص هذا المصطلح . 


© © © 


.)٤۳٦/١( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) انظر: تقريب الوصول» لابن جزي (ص9١٠١٠).‏ والوبهاج. لابن السبكي (/ 2؛». والبحر 
المحيطء للزركشي »)٤٤١ /٤(‏ والتحبير» للمرداوي .)٠١١۲/۳(‏ 

(۳) قال الفناري (ت٤۸):‏ (وأما المانع فلظهور معنى المنع لغة وشرعاً لم يحتج إلى تعريفه). 
انظر: فصول البدائع في أصول الشرائع» للفناري .)7585/١(‏ 

(:) انظر: شرح مختصر الروضة .)475/١(‏ 


ا ظ ||| 
المبحث الخامس 


مصطلح عدم المائع 


ني المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

- «عدم»: العدم في لغة العرب فقدان الشيء وذهابه''» تقول العرب: عدمت 
الشىء بالكسر أعدمه غ بالتحريك على غير قياس ؛ أي : فمدته» والعدم أيضاً : 
الفةر , 

- «المانع»: وقد سبق بيان معناه في اللغة في مبحث مصطلح المانع» حيث إن 
المنع خلاف الإعطاء» وفيه معنى الحيلولة بين الرجل وبين الشيء الذي يريده ". 

فمعنى عدم المانع هو زوال وذهاب ما يحول بين شيء وشيء آخر . 


ثم المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

بعد البحث في نصوص الكتاب والستّة لم أقف على : نص استعمل هذا اللفظ 
في المعنى الااصطلاحي المتعارف عليه عند الأصوليين. 

وأما بالنسبة لكتب أصول الفقه فقد استعملت مصطلح عدم المانع منذ وقت 
مبكرء لكن بعبارات قريبة منه» نحو زوال المانع» أو ارتفاع المانع» ومن ذلك 
استعمال الجصاص في فصوله» وأبي الحسين البصري في المعتمد حيث عقد بابا في 
الأمر الوارد بالشيء على شرط زوال المنع» وكذلك الجويني في «التلخيص». 


والسرخسي في أ 


.)۱۹۸۲/۰( انظر: الصحاح‎ )۲( .)٠٤١۸/۲( انظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(۳) انظر: (۲۹۲/۱). 

() انظر: على سبيل المثال: الفصول» للجصاص (۳/ .)٤١‏ والمعتمد .)۱۳۹/١(‏ والتلخيص» 
للجويني 2)١757/1١(‏ وأصول السرخسي .)58/١(‏ 


A l—‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 

ويعتبر الرازي (ت6١1)‏ أوّل من استعمل مصطلح عدم المانع بهذا اللفظء 
حيث ذكره في عدة مواطن من كتابه «المحصول»» ومن ذلك قوله: «والمانع زائل 
ظاهراًء والقادر إذا دعاه الداعي إلى الفعل حالَ عدم المانع وجب حصول الفعل 
منه» فثبت أن الوجوب له صيغة مفردة في اللغة"'2». وقال أيضاً: «ورابعتها عدم 
المانع في الفرع عند من يجيز تخصيص العلة»؟ . 
ج المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

ذكرت فيما سبق أن مصطلح عدم المانع قد استعمله علماء الأصول منذ وقت 
مبكرء وإن كان بعبارات قريبة نحو زوال المانع أو ارتفاع المانع. 

كما أن الرازي أوّل من استعمله بلفظ عدم المانع . 

وأما بالنسبة لتعريف هذا المصطلح فقد وجدت من خلال البحث أن ابن قدامة 
(ت2370) أوَّل من عرف عدم المانع حيث ذكر في ثنايا حديثه عن الأسئلة الواردة في 
القياس أو ما يسمى بقوادح القياس» أن عدم المانع لا يلزم منه ثبوت الحكم» حيث 
قال: «فإنه لا يلزم من عدم المانع ثبوت الحكم»"» وهو بذلك يشير إلى أن معنى 
عدم المانع هو نفس معنى الشرط عند الأصوليين» ومما يؤكد هذا الفهم أنه ك 
لما عرّف المانع قال: «وعكس الشرط: المانع؛ وهو: ما يلزم من وجوده عدم 
الحكم»“» فإذا كان المانع عكس الشرطء فعدم المانع هو الشرط بعينه. 

وبناءً على هذا أي على ترادف عدم المانع والشرط - فيمكن تعريف عدم 
المانع بنفس تعريف الشرط ؛لاستوائهما في المعنى . 

إلا أن القرافي (ت184) في كتابه «الفروق» ذكر أن بين عدم المانع والشرط 
تشابهاً كبيراً يصل إلى حدٌّ الالتباس بينهماء حيث قال: «إن عدم المانع يعتبر في 
ترتيب الحكم» ووجود الشرط أيضاً معتبّرٌ في ترتيب الحكم» مع أن كل واحد منهما 
للا يلزمه منه الحكم فقد يعدم الحيض ولا تجب الصلاة» ويعدم الدين ولا تجب 
الزكاة؛ لأجل الإغماء في الأول» وعدم النصاب في الثاني» وكلاهما يلزمه من 


.)476 /٤( انظر: المحصولء للرازي‎ )۲( .)۸٤ /۲( انظر: المحصولء للرازي‎ )١( 
.)۳۲۹/۲( انظر: روضة الناظرء لابن قدامة‎ )۳( 
.) ١1861١ /1١( انظر : روضة الناظر. لاسن قدامة‎ 6420 


مصطلح عدم المانع ريع 
س س س 


فقدانه العدم» ولا يلزم من تقرّره وجودٌ ولا عدمٌ. فهما في غاية الالتباس؛ ولذلك 
لم أجد فقيهاً إلا وهو يقول: عدم المانع شرطء ولا يفرّق بين عدم المانع والشرط 
ألبتة»”'' . 

لكنه کش رفض كونهما بمعنى واحد» حيث قال: «وهذا ليس بصحيح؛ بل 
الفرق بينهما يظهر بتقرير قاعدة» وهي: أن كل مشكوك فيه ملغىٌ في الشريعة» فإذا 
شككنا في السبب لم نرتب عليه حكماًء أو في الشرط لم نرتب الحكم أيضاء أو في 
المانع رتبنا الحكم؛ فالأول كما إذا شك هل طلق أم لا؟ بقيت العصمةء فإن 
الطلاق هو سبب زوال العصمة» وقد شككنا فيه فنستصحب الحال المتقدمة» وإذا 
شككنا هل زالت الشمس أم لا؟ لا تجب الظهرء ونظائره كثيرة» وأما الشرط فكما 
إذا شككنا في الطهارة» فَإنا لا نقدم على الصلاة»”" . 

وقد تبع القرافيّ في ذلك ابنُ السبكي في «الإبهاج»» والمرداوي في 
«التحرير» . 

ويمكن تلخيص تطور مصطلح «عدم المانع» في النقاط التالية : 

١-يرى‏ جمع من أهل العلم أن عدم المانع مرادف لمصطلح الشرط»ء كما 
يفهم ذلك من كلام ابن قدامة» وقد صرح القرافي أن الفقهاء لا يرون بينهما فرقا. 

۲ - وذهب جماعة من الأصوليين كالقرافي» وابن السبكي» والمرداوي» إلى 
منع الترادف بين الشرط وعدم المانع» مع كون أوجه التشابه بينهما كثيرة» وقد قال 
المرداوي في بيان وجه الفرق: «والفرق بينهما ‏ على تقدير التغاير -: أن الشرط لا 


بذ أن يكون وا ودا وأما عدم المانع فعدمي)” 7 . 


© © 8 


.)5١١/١( انظر: الفروق» للقرافي‎ )١( 

(0) انظر: الفروق» للقرافي .)5١١/١(‏ 

(9) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (۲/ »)۳۲١‏ التحبير شرح التحرير (/ .)٠٠۷١١‏ 
(6) انظر: التحبير شرح التحرير .)٠٠١١۷١/۳(‏ 


TE‏ ل ل ا ا ا 


کک ایی ر نك ی 


1 || 
المبحث السادس 


مصطلح الصحة 


نيع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

الصحة في لغة العرب: ضد السقمء جاء في «الصحاح»: «الصحة: خلاف 
السقم» وقد صح فلان من علته واستصح» وصحّحه الله فهو صحيح وصحاح 
بالفتح. وكذلك صحيح الأديم وصحاح الأديم بمعنى ؛ ا غير مقطوع › وأصح 
القوم فهم مصحونء إذا كانت قد أصابت أموالهم عاهة ثم ارتفعت»"''. 


ج المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

لم يرد لفظ الصحيح والفاسد في الكتاب والستة بالمعنى الاصطلاحي» وإنما 
وردا في سياق المعنى اللغوي الصرف» قال ابن تيمية (ت۷۲۸) في معرض رده على 
من ل إن النهي لا يقتضي الفساد: «فقيل لهم : باي شيء 127 أن العبادة فاسدة 
والعقد فاسد؟ قالوا: بأن يقول الشارع: هذا صحيح وهذا فاسدء وهؤلاء لم يعرفوا 
أدلة الشرع الواقعة؛ بل قدروا أشياء قد لا تقع. وأشياء ظنوا أنها من جنس كلام 
الشارع» وهذا ليس من هذا الباب» فإن الشارع لم يدل الناس قط بهذه الألفاظ التي 
ذكروهاء ولا يوجد في كلامه» شروط البيع والنكاح» كذا وكذاء ولا هذه العبادة 
والعقد صحيح أو ليس بصحيح»› ونحو ذلك مما جعلوه دليلاً على الصحة والفساد؛ 
بل هذه كلها عبارات أحدثها من أحدثها من أهل الرأي والكلام» وإنما الشارع دلَّ 
الناس بالأمر والنهي والتحليل والتحريم»”'"' . 

وأول من عرّف الصحة بالمعنى الاصطلاحي هو الباقلاني (ت”40): حيث قل 
عنه قوله عن الصحة: «هي موافقة أمر الشارع في ظَنٌ المكلف. لا في نفس 


(۳ /۱( والمصباح المنير» للفيومي‎ )”/١7/١( انظر: الصحاحء للجوهري‎ )١( 
.(YAY - ۲۸۱/۲4) انظر : ميجمو ] الفتاوي› لين تيمية‎ (۲) 


مصطلح الصحة س 
هلهك nk‏ سم س 
س س 


الأمر“”» وسيأتي مزيد إيضاح لتعريفه. 
ني المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 
سبق أن مصطلح الصحة لم يستعمل في نصوص القرآن والسَنّة بالمعنى 
الاصطلاحي» وكذلك من خلال البحث لم أقف على كلام للسلف استعملوا فيه لفظ 
الصحة بالمعنى الاصطلاحي» وإنما كان غاية استعمالهم له في السياق اللغوي. 
وأوّل من استعمل هذا المصطلح القاضي الباقلاني (ت407)» حيث عرّف 
الصحة بأنها موافقة أمر الشارع في ظنّ المكلف» لا في نفس الأمر» سواءٌ وجب 
القضاء أم لم يجب» وقد سار على مذهبه المتكلمونء أما الفقهاء فإنهم خالفوهم في 
تعريفهم لمصطلح الصحة حيث عرّفوها بأنها موافقة أمر الشارع في نفس الأمر بحيث 
يسقط القضاءء مع ملاحظة أن خلاف الفريقين في وصف الصحة منحصر في إطلاقه 
في باب العبادات» أما العقود فلا خلاف بينهم في تعريف الصحة فيها كما سنبينه 
بإذن الله . 


ويمكن بيان التسلسل التاريخي للمصطلح على النحو التالي : 
أولاً: مذهب المتكلمين : 


وممن عرّف الصحة على وفق هذا المذهب: 

١‏ - الجويني (ت478) حيث قال: «إذا أطلقنا لفظ الصحيح والفاسد في 
العبادات وما ضاهاها من أفعال المكلفين» فنعني بالصحيح الواقع على وجي يوافق 
مقتضى الشريعة؛ ونعني بالفاسد الواقع على وجه يخالف قضية الشرع» وليس ينبئ 
الفساد على ما نرتضيه عن لزوم قضاء مثله» وكذلك لا تتضمن الصحة نفي وجوب 
القضاء»" . 

فصرّح كه أنه لا يلزم من وصفنا للفعل أنه صحيحٌ نفئْ وجوب القضاء؛ بل 
يتصور عنده أن يوصف الفعل بالصحة مع وجوب القضاء. 

ثم تعرّض له لتعريف الفقهاء للصحيح والفاسد» حيث قال: «وذهب بعض 


(۱) نقل ذلك عنه الزركشي في البحر (۱1/۲(. وانظر : التلخيص › للجويني (7/1 ١‏ ). 
() انظر: التلخيص في أصول الفقه .)١١١/١(‏ 


و المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ىه عا 
من يعتزي إلى الأصول من الفقهاء إلى أن الفاسد الباطل ما يجب قضاؤه فتلزم 
إعادته» والصحيح ما تبرأ الذمة بفعله» ولا يلزم قضاؤه»"''. 

- الغزالي (ت٥٠٠)‏ حيث ذكر تعريف المذهبين فقال: «اعلم أن هذا يطلق 
في العبادات تارة وفي العقود أخرى» وإطلاقه في العبادات مختلف فيهء فالصحيح 
عند المتكلمين عبارة عما وافق الشرع وجب القضاء أو لم يجب» وعند الفقهاء عبارة 
عما أجزأ وأسقط القضاء. حتى إن صلاة من ظنَّ أنه متطهّرٌ صحيحة في اصطلاح 
المتكلمين؛ لأنه وافق الأمر المتوجه عليه في الحال»ء وأما القضاء فوجوبه بأمر 
مجدد فلا يشتق منه اسم الصحة. 

وهذه الصلاة فاسدة عند الفقهاء؛ لأنها غير مجزئة» وكذلك من قطع صلاته 
بإنقاذ غريق» فصلاته صحيحة عند المتكلمء فاسدة عند الفقيه»”''. 

وبنحوه قال ابن عقيل» والسهروردي» والرازي» والآمدي» والقرافي› 
والبخاري» وصفي الدين البغدادي» وابن جزي» والرّركشي». وغيرهه” ". 

۳ - ابن السبكي (ت١۷۷)‏ حيث قال: «والصحة: موافقة ذي الوجهين الشرع. 
وقيل: في العبادة إسقاط القضاء"”*'. وقد شرح الزركشي هذا التعريف بقوله: 
«المراد بذي الوجهين: ما يمكن وقوعه تارة بحيث يترتب عليه أحكامه. وتارة بحيث 
لا يترتب؛ كالصلاة والصوم والبيع» واحترز به عما لا يقع إلا على جهة واحدة» 
كمعرفة الله تعالى ورذ الوديعة» فلا يوصف بالصحة وعدمها. 

وقوله: الشرع؛ أي : لأمر الشرع» وسواء وجب قضاؤه أم لاء وهذا التعريف 
للمتكلمين؛ ومرادهم في ظَن المكلف» لا في نفس الأمرء وعلم من إطلاقه شمول 
العبادات والمعاملات» فكما أن العبادة إن وقعت مستجمعة الأركان والشروط كانت 


.)١ا97/1١( انظر: التلخيص في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) انظر: المستصفى (ص٥۷‏ - .)۷١‏ 

(۳) انظر: الواضحء لابن عقيل .»)١55 - ١57/١(‏ والتنقيحات» للسهروردي (صه90١)2‏ 
والمحصولء للرازي »)١57/١(‏ والإحكام» للآمدي »),)٠١ /١(‏ وشرح تنقيح الفصول» 
للقرافي (ص77)» وكشف الأسرارء للبخاري »)7508/١(‏ وقواعد 30 للبغدادي 
(ص٤)»‏ وتقريب الأصولء لابن جزي (ص50١23»‏ والبحر المحيط» للزركشي .)٠٤/۲(‏ 

(6) انظر: جمع الجوامع مع شرحه تشنيف المسامع .)٠٤١/١(‏ 


مصطلح الصحة 


صحيحة وإلا ففاسدة» كذلك العقود إذا صدرت على الوجه الشرعي كانت صحيحة 
وإلا ففاسدة». 
ثانياً : مذهب الفقهاء : 

وممن عرّف الصحة وفق هذا المذهب: 

١-الشيرازي‏ (ت١١٤)‏ حيث قال: «الصحيح: ما تعلق به النفوذ» وحصل به 
المقصود. كالصلوات الجائزة» والبيوع الماضية""''. وهذا يشمل العبادات 
والمعاملات . 

وعرفه بهذا التعريف الخطيب البغدادي» والجويني في الورقات» والسمعاني 
في «القواطع»9” . 

۲ - أبو الخطاب الكلوذاني (ت١51)‏ حيث قال: «وأما الصحيح فهو: ما اعتد 
(4) 

۳ - السمرقندي (ت۳۹٥)‏ وعرّف بقوله: «وأما في عرف الشرع: فيستعمل فيما 
استجمع أركانه وشرائطه بحيث يكون معتبراً شرعاً في حقّ الحكه» . 

وقد أفرد بعض الأصوليين تعريفاً للصحة في المعاملات ومن أولئك: 

١‏ الجويني (ت۷۸٤)‏ حيث قال: «وإذا أطلقنا الصحة في العقود والشهادات 
والأقارير فمعناه ثبوتها على موجب الشرعء وتوفر قضاياها عليها كالأملاك المترتبة 
على العقود وغيرها من المقاصدء والفاسد على العكس من ذلك»6''. 

۲ - الغزالى (ت505) حيث قال: «وأما إذا أطلق فى العقود فكل سبب 
منصوب لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه يقال: إنه صحٌء وإن تخلف عنه 
مقصوده» يقال: إنه بطل» فالباطل هو الذي لا يثمر؛ لأن السبب مطلوب لثمرتهء 


به 


.)١50/١( انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع» للزركشي‎ )١( 

(۲) انظر: اللمعء للشرازي (ص6). 

(۳) انظر: الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي (١/۱۹1)ء‏ والورقات» للجويني (ص٤)ء‏ وقواطع 
الأدلة» للسمعاني .)۲٤/۱(‏ 

.)58/١( انظر: التمهيدء لأبي الخطاب‎ )٤( 

(4) انظر: ميزان الأصول» للسمرقندي (ص550 - 55)» وأصول الفقهء لللامشي (ص54). 

(5) انظر: التلخيصء للجويني .)١۷۳/١(‏ 


TE‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
سے ٣ہ‏ سے 
والصحيح هو الذي أثمر». وتبعه في ذلك ابن قدامة". 

 "“‏ ابن عقيل (ت١١0)‏ حيث قال: «وقولهم عقد صحيح وشهادة صحيحة 
وحكم صحيح فإنما يعنون بصحته نفوذه ووقوع التمليك به" . 

5 - الرّازي (ت٦٠٠)‏ حيث قال: «وفى العقود: ترتب أثره عليه»”*'» وبنحوه 
قال الآمدي» والطوفي» والبخاري› 5 الدين البغدادي» وابن اللحام» وابن 
و 

ويحسن هنا أن نذكر تعريفات لبعض الأصوليين لمصطلح الصحة حاول 
أصحابها صياغتها بعبارات جامعة لتعريف الصحة في العبادات والمعاملات على حدٌ 
سواءء ومن أولئك : 

١‏ ابن قدامة (ت570) حيث عرّفها بتعريف شامل للعبادات والمعاملات» ثم 
أردف ذلك بذكر تعريفها في العبادات» ثم المعاملات» حيث قال: «فالصحة: هو 
اعتبار الشرع الشيءَ في حقّ حكمه» ويطلق على العبادات مرة» وعلى العقود أخرى. 

فالصحيح من العبادات: ما أجزأ وأسقط القضاء . 

والمتكلمون يطلقونه بإزاء ما وافق الأمرء وإن وجب القضاءء كصلاة من ظنّ 
أنه متطهر . 

وهذا يبطل بالحج الفاسد» فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد. 

وأما العقود: فكل ما كان سبباً لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح. 
وإلا فهو باطل»ء فالباطل: هو الذي لم يثمرء والصحيح: الذي أثمر»”"' . 

۲ - البيضاوي (ت586) حيث عرف الصحة بقوله: «الصحة: استتباع الغاية» 
وبإزائها البطلان والفسادء وغاية العبادة: موافقة الأمر عند المتكلمين» وسقوط 


)١(‏ انظر: المستصفى (ص76). 

(۲) انظر: روضة الناظرء لابن قدامة .)١8١/١(‏ 

(۳) انظر: الواضح»› لابن عقيل .)١57/١(‏ (5) انظر: المحصول .)١57/١(‏ 

(5) انظر: الإحكامء للآمدي »)10/١(‏ وشرح مختصر الروضةء للطوفي (١/١٤٤)ء‏ وكشف 
الأسرارء للبخاري »)۲١۸/١(‏ وقواعد الأصول» للبغدادي (ص٤)»›‏ ومختصر ابن اللحام 
۷ والتقرير والتحبير» لابن أمير الحاج .)٠١۳١/۲(‏ 

(3) انظر: روضة الناظرء لابن قدامة .)١۱۸١/١(‏ 


فاج طلح الص وة ل 


القضاء عند الفقهاء؛ فصلاة من ظنَّ أنه متطهّرٌ صحيحة. على الأول لا الثاني»"''. 
قال الإسنوي شارحاً لكلام البيضاوي: «هذا تقسيم آخر للحكم باعتبار اجتماع 
الشروط المعتبرة في الفعل وعدم اجتماعها فيه سواء كان عبادة أو معاملة» فنقول: 
غاية الشيء هو الأثر المقصود منه؛ كحمل الانتفاع بالمبيع مثلًء فإن ترتيب الغاية 
على الفعل وتبعته في الوجود كان صحيحاء فاستتباع الغاية هو طلب الفعل لتبعية 
غايته وترتيب وجودها على وجوده؛ لأن السين للطلب كاستعطى وكأنه جعل الفعل 
الصحيح طالباً أو مقتضياً لترتب أثره عليه مجازاً)”"» ثم ذكر اه اعتراضاً قد يرد 
على تعريف البيضاوي فقال: «ولقائل أن يقول: المبيع قبل القبض صحيح مع أنه لم 
يترتب عليه ل الانتفاع» راشا فالخلع الفاسد والكتابة الفاسدة يترتب عليهما 
أثرهماء وأيضاً فالخلع الفاسد والكتابة الفاسدة يترتب عليهما أثرهما من البينونة 
والعتق مع أنهما غير صحيحين» ". 

۳ - الشاطبى (ت0٠74)‏ فقد بيّن ّنه أن الصحة تطلق باعتبارين» حيث قال: 
«ولفظ الف ول ارين 

أحدهما: أن يراد بذلك ترتب آثار العمل عليه في الدنياء كما نقول في 
العبادات: إنها صحيحة بمعنى أنها مجزئة» ومبرئة للذمة» ومسقطة للقضاء فيما فيه 
قضاءء وما أشبه ذلك من العبارات المنبئة عن هذه المعاني» وكما نقول في 
العادات: إنها صحيحة» بمعنى أنها محصلة شرعاً للأملاك» واستباحة الأبضاع. 
وجواز الانتفاع» وما يرجع إلى ذلك . 

والثاني: أن يراد به ترتّب آثار العمل عليه في الآخرة» كترتّب الثواب؛ فيقال: 
هذا عمل صحيح» بمعنى أنه يرجى به الثواب في الآخرة. 

ففي العبادات ظاهرء وفي العادات يكون فيما نوی به امتثال أمر الشارع» 
وقصد به مقتضى الأمر والنهي» وكذلك في المخيّر إذا عمل به من حيث إن الشارع 
خيّره» لا من حيث قصد مجرد حظه في الانتفاع» غافلاً عن أصل التشريع؛ فهذا 
أيضاً يسمى عملاً صحيحاً بهذا المعنى» وهو وإن كان إطلاقاً غريباً لا يتعرض له 


(۱) انظر: منهاج البيضاوي مع شرحه نهاية السول (ص58). 
(۲) انظر: نهاية السول. للإسنوي (ص۲۸). (9) انظر: نهاية السول» للإسنوي (ص۲۸). 
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علماء الفقه؛ فقد تعرض له علماء التخلق» كالغزالي وغيره» وهو مما يحافظ عليه 
السلف المتقدمون» وتأمل ما حكاه الغزالي في كتاب «النية والإخلاص» من 
ذلك)0'' . 

فالإطلاق الأول قريب من تعريف الأصوليين للصحة في باب المعاملات» قال 
الطوفي: «قوله: (وفي المعاملات)؛ أي: والصحة في المعاملات» كعقد البيع› 
والرهن» والنكاح» ونحوهاء (ترتب أحكامها المقصودة بها عليها)؛ وذلك لأن العقد 
لم يوضع إلا لإفادة مقصودء كملك المبيع في البيع» وملك البضع في النكاح» فإذا 
أفاد مقصوده» فهو صحيح» وحصول مقصوده هو ترتب حكمه عليه؛ لأن العقد مؤثر 
لحكمه وموجب له. 

قال الأمدي: ولا بأس بتفسير الصحة في العبادات بهذا . 

قلت: لأن مقصود العبادة إقامة رسم التعبد وبراءة ذمة العبد منهاء فإذا أفادت 
ذلك كان هو معنى قولنا: إنها كافية في سقوط القضاءء فتكون صحيحة»'. 

> - ابن أمير الحاج (ت۸۷۹) حيث عرّفها بقوله: «موافقة الأمر على وجه 
يندفع به القضاء)ء وبين أن هذه العبارة أجود حيث قال: «ثم هذه العبارة أحسن من 
قولهم: كون الفعل مسقطاً للقضاء؛ لما في تلك من المشاحة اللفظية بأنَّ القضاء لم 
يجب فكيف يسقط» وأحسن من قول العضد: أنها دفع وجوبه؛ لأنْ الصحة صفة 
الفعل» والدفع صفة المكلف. فغيّر المصنف هذا بما يطابق الحال» وهو اندفاع 
ونا القضاء»29 , 

ه - الكوراني (ت۸۹۳) حيث قال: «لو قيل: الصحة مطلقا عبارة عن ترب 
الأثر المطلوب من الفعل عليه ليشمل العبادات من غير تطويل» لكان أولى. 

غايته: أن ذلك الأثر عند المتكلمين موافقة الشرع» وعند الفقهاء إسقاط 
القضاء . 

وعلى هذا يكون الخلاف راجعاً إلى تعيين الأثر المطلوب» لا إلى تفسير 
الصحة»“» وتابعه المرداوي على هذا الحدٌ حيث قال: «أكثر الأصوليين يفرد كل 


.)4:54/١( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )۲( .)55١/١( انظر: الموافقات‎ )١( 
.)١١9٠١ /۳( نقله عنه المرداوي في التحبير‎ €3 
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واحد من الصحة في العبادات» والصحة في المعاملات بحدٌ؛ لأن جمع الحقائق 
المختلفة في حدٌ واحدٍ لا يمكن. 

مخصوص بما إذا أريد تمييز الحقيقة عن الأخرى بالذاتيات» وأما غيره فيجوزء 
فلذلك جمعنا بينهما فى تعريف واحد؛ لصدقه عليهماء تبعاً للكورانى فى ذلك لما 
سي )01 

يأتي في كلامه» . 

ويمكن بيان تطور مصطلح الصحة فى النقاط التالية : 

أولاً : لم يعهد استعمال لفظ الصحيح فين الكتاب وال وكلام السلف بالمعنى 
الاصطلاحى كما نبّه على ذلك ابن تيمية كما سبق» ونقل ذلك عنه الزركشى فى 
«البحر المحيط»”'"' . 

ثانياً: يتضح من خلال ما سبق في التسلسل التاريخي أن العلماء اختلفوا في 
تعريف الصحة فيما يتعلق بوصفها للعبادات» على مذهبين هما: 

١‏ - مذهب الفقهاء: فالصحة عندهم وقوع الفعل كافياً في سقوط القضاءء 
كالصلاة الواقعة بشروطها وأركانها مع انتفاء موانعهاء فكونها كافية في سقوط 
القضاء؛ أى: أنها لا يجب قضاؤهاء هو ع 

١‏ - مذهب المتكلمين: فالصحة عندهم موافقة الأمر» فكل من أمر بعبادةء 
فوافق الأمر بفعلهاء كان قد أتى بها صحيحة» وإن اخحتل شرظ من شروطهاء أو 


وك مانع”*' . 


فيلا حظ أن الفرق بين تعريف الفقهاء والمتكلمين هو في سقوط القضاءء وكونه 
مجزئاً بالفعل؛ فالفقهاء يشترطونه في التعريف» والمتكلمون يرون أن هذا خارج عن 
ماهية الصحةء وبناءً عليه» فقد اختلف الأصوليون هل الخلاف بين المذهبين ‏ أعني 
مذهب الفقهاء والمتكلمين - خلاف لفظي أم معنوي؟ على قولين» هما : 

القول الأول: يرى أن الخلاف بين الفريقين لفظي» وممن ذهب إلى ذلك 
الغزالي. حيث قال: «وهذه الااصطلاحات وإن اختلفت فلا مشاحة فيها؛ إذ المعنى 


.)١9/7( انظر: البحر المحيط» للزركشي‎ )۲( .)1١857/9( انظر: التحبيرء للمرداوي‎ )١( 
.)44١/١( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )5( .)٤٤١/١( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )۳( 
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وكذلك القرافي حيث قال: «اتفق الفريقان على جميع الأحكام» وإنما 
الخلاف في التسمية؛ فاتفقوا على أنه موافق لأمر الله وأنه مثاب». وأنه لا يجب عليه 
القضاء إذا لم يطلع على الحدث. وأنه يجب عليه القضاء إذا اطلعء وإنما اختلفوا 
في وضع لفظ الصحة» هل يضعونه لما وافق الأمر سواء وجب القضاء أم لم يجب» 
أو لما لا يمكن أن يتعقبه قضاء؟”'' . 

والطوفي حيث قال: «والنزاع لفظي أو كاللفظي» ". 

القول الثاني : یری أن الخلاف معنوي» وممن ذهب لذلك الزركشي» حيث قال: 
ازعم الغزالي في «المستصفى»» وتابعه القرافي أن النزاع لفظي» وهو أنه هل تسمى هذه 
صحيحة أم لا؟ قال القرافي: لاتفاقهم على سائر أحكامهاء فقالوا: المصلي موافق 
لأمر الله يل مثاب على صلاته» وأنه يجب عليه القضاء إذا علم الحدث» فلم يبق 
النزاع إلا في التسمية» قلت: ونفي الخلاف في القضاء مردودء فالخلاف ثابت»“» 
وقال في «تشنيف المسامع»: «وليس كذلك؛ بل الخلاف معنوي» والمتكلمون لا 


يوجبون القضاءء ووصفهم إياه بالصحة صريح فى ذلك فإن الصحة هي الغاية)0*' . 


الثاً: يتضح من خلال السرد التاريخي أن الأصوليين متفقون على تعريف 
الصحة في باب المعاملات» يفهم ذلك من كلام الغزالي في «المستصفى»» حيث 
قال: «اعلم أن هذا يطلق في العبادات تارة» وفي العقود أخرى. وإطلاقه في 
الخناذات تلفت فة . 

وكذلك هو ظاهر في تعريفاتهم» فإنها وإن اختلفت العبارات إلا أن المعنى 

راغا جاوزل خش الأصولبية:«صياغة ت ااا يكن انا نينا ف 
العبادات والمعاملات» وممن صنع ذلك: ابن قدامة» والبيضاوي» والشاطبي. ا 
أمير الحاج» والكوراني» وتبعه المرداوي . 


)١(‏ انظر: المستصفى. للغزالي (ص76). (۲) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص76). 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة .)55١/١(‏ (5) انظر: البحر المحيطء للزركشي .)١18/5(‏ 
(5) انظر: تشنيف المسامعء للزركشي .)١5١/١(‏ 

() انظر: المستصفى, للغزالي (ص٥۷)»‏ وشرح مختصر الروضة» للطوفي .)55١/١(‏ 
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خافينا دك قي الاسوليية أن ترف الفقياء اة الس م جت 
اللغةء ذكر ذلك القرافى حيث قال: «ومذهب الفقهاء أنسب للغة؛ فإن الآنية إذا 
كانت صحيحة من جميع الجهات إلا من جهة واحدة فإن العرب لا تسميها صحيحة» 
وإنما تسمّى صحيحاً ما لا كسر فيه البتة بطريق من الطرق» وهذه الصلاة هي مختلة 
على تقدير الذكر. فهى كالانية المكسورة من و وبنحوه قال الزركشي حيث 
قال: «واصطلاح الفقهاء انس 
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)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص76). 
(۲) انظر: البحر المحيط للزركشي (؟7/7١).‏ 
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مصطلح القبول 


“مع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

جاء في «المصباح المنير»: «قبلت العقد أقبله من باب تعب» قبولاً بالفتح 
والضم لغة» وقبلت القول صدقته» وقبلت الهدية أخذتهاء وقبلت القابلة الولد تلقته 
عند خروجه قبالة بالكسر» والجمع قوابل» وامرأة قابلة وقبيل أيضاء وقبل الله دعاءنا 
وعبادتنا وتقبله» وقبل العام والشهر قبولاً من باب قعد فهو قابل خلاف دبرء وأقبل 
بالألف أيضا فهو مقبل» والقبل بضمتين اسم منه» يقال: افعل ذلك لقبل اليوم؛ 
أي: لاستقباله» قالوا: يقال في المعاني قبل وأقبل معاًء وفي الأشخاص أقبل 
بالألف لا غيرء والقبل من كل شيء خلاف دبره» قيل: سمي قبلاً؛ لأن صاحبه 
يقابل به غيره» ومنه: القبلة؛ لأن المصلي يقابلهاء وكل روا عاك تلقاء وجهك 
فقن ا 


مخ المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

ورد لفظ القبول في القرآن الكريم والستة النبوية» ومن أمثلة ذلك : 

١‏ - قول الله تعالى: وال عي 17 بق دم يألْحَقٍ إذ ميا فبا تنبل ن 
ادها ولم قبل ين لحر كَالَ لَأَقَلتَكَ قال إا يَتَمبّلُ له مِنَ امفيك @4 
[المائدة: ۲۷] قال القرافي: «قوله تعالى حكاية عن ابتي آدم: «إِنَّمَا يِتَمَبّلُ أله من 
لْمَقِينَ 4©9 لما قربا قرباناء فتُقبّل من أحدهماء ولم يُتقبّلَ من الآخرء مع أن 
قربانه كان على وفق الأمرء ويدلٌ عليه أن أخاه علل عدم القبول بعدم التقوىء ولو 
أن الفعل مختل في نفسه لقال له: إنما يتقبل الله العمل الصحيح الصالح؛ لأن هذا 
هو السبب القريب لعدم القبول» فحيث عدل عنه دل ذلك على أن الفعل كان 


)١(‏ انظر: المصباح المنيرء للفيومي )٤۸۸/۲(‏ بتصرف. 


صحيحاً مجزئاًء وإنما انتفى القبول لأجل انتفاء التقوى» فدلّ ذلك على أن العمل 
المجزئ قد لا يقبل وإن برئت الذمة به وصح في نفسه)”''. 

۲ - وقال النبي بَكلِِ: «باسم الله. اللَّهُمّ تقبّل من محمد وآل محمد ومن أمة 
محمد» ثم ضحَى بكبشين""» قال القرافي: «فسأل - تل القبول مع أن فعله في 
الأضحية كان على وفق الشريعةء فدلٌ ذلك على أن القبول وراء براءة الذمة 
والإجزاءء وإلا لما سأله - 4# - فإن سؤال تحصيل الحاصل لا يجوز)”". 

۳ وقال عليه الصلاة والسلام: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. فمن 
أحدث فيها حدثاًء أو آوى محدثاًء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا 
يقبل الله منه يوم القيامة صرفاًء ولا عدلاً وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. 
ومن ادعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاًء ولا عدلأ»ء قال النووي: «قيل 
المعنى: لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول رضاء وإن قبلت قبول جزاء» وقيل: يكون 
القنؤل هنا معي كفيو اليه هه . 

5 وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضأ»”'. قال ابن حجر: «والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء)”"' . 

فيتضح مما سبق أن لفظ القبول ورد في الآيات والأحاديث ويراد به أحد 
معنيين : 

١‏ - المعنى الأول: يطلق القبول ويراد به الصحة كما فى حديث صلاة 
المحدث وصلاة الحائض بلا خمارء فنفي القبول الوارد في ل هو نفي 
للصحة . 

؟ - المعنى الثاني : يطلق القبول ويراد به الثواب» وبذلك يكون معنى زائداً 


.)٥۲۰۴۳( انظر: الفروق» للقرافي (0/۲). (۲( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)0/۲( انظر: الفروق» للقرافي‎ )۳( 

(YAD) ومسلم برقم‎ (V۳۰۰) رواه البخاري برقم‎ )٤( 

(5) انظر: شرح النووي على مسلم .)١5١/9(‏ 

(0) رواه البخاري برقم (5965). 

(۷) انظر: طرح التثريب في شرح التقريب» للعراقي (؟/97١5).‏ 


mE‏ لهك 


على الصحةء كما في دعاء إبراهيم وإسماعيل عليها الصلاة والسلام السابق» قال 
القرافي: «فسؤالهما القبول في فعلهما مع أنهما صلوات الله عليهما وسلامه لا 
يفعلان إلا فعلاً صحيحاً يدل على أن القبول غير لازم من الفعل الصحيح؛ ولذلك 
دعوًا به لأنفسهما» . 

وكذلك يقال في دعاء النبي ية القبول» قال القرافي: «فسأل 4# القبول مع 
أن فعله في الأضحية كان على وفق الشريعة» فدلٌ ذلك على أن القبول وراء براءة 
ارالك ا سال كه فر سوال تالاجرو 


مم المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

سبق بيان أن لفظ القبول ورد في القرآن والسّنّة» وكان يراد به: الثواب أو 
الصحةء حيث إن سياق النضن يعين المراة منه: 

وكذلك استعمل السلف الصالح لفظ القبول بنحو ما سبق» ومن ذلك: 

- ما ورد «عن ابن مسعود ويه أنه رأى رجلين يصليان» أحدهما مسبل إزارّه 
والآخر لا يتم ركوعه ولا سجوده» فضحك» قالوا: مما تضحك يا أبا عبد الرّحمن؟ 
قال: عجبت لهذين الرجلينء أما المسبل إزاره فلا ينظر الله إليه» وأما الآخر فلا 
يقبل الله صلا ته) , 

- وجاء رجل إلى ابن عباس َيه فقال: هل لمن قتل مؤمناً توبة؟ قال: لاء 
إلا النارء فلما ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتيناء كنت تفتينا أن لمن قتل 
مؤمناً توبة مقبولة» فما بال اليوم؟ قال: «إني أحسبه رجل مغضب يريد أن يقتل 
مؤمناً) قال : فبعثوا في أثرةفويجدوة گذلك ‏ . 

- وعن سعيد بن جبير قال: «إذا لم تضع أنفك مع جبينك» لم يقبل منك تلك 
ال 

وبالنسبة لكتب أصول الفقه فيمكن بيان التسلسل التاريخي لمصطلح القبول 
على النحو التالي : 

١-القاضي‏ عبد الجبار المعتزلي (ت65١5)»‏ حيث نقل عنه أبو الحسين 


.)07 _ ٥۲ /۲( انظر: الفروق» للقرافي‎ )۲( .)٥١/۲( انظر: الفروق» للقرافي‎ )١( 
.)5٠01/5( انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( انظر: مصنف عبد الرزاق (؟73797/7).‎ )۳( 


.)۱۸۲ /۲( انظر: مصنف عبد الرزاق‎ )٥( 


ي 
کک ڪڪ ص ضضض ڪڪ ڪڪ چ 
البصري أن القبول يفيد استحقاق الثواب حيث قال: «وأجاب قاضي القضاة بأن لفظ 
الردٌ يفيد نفي استحقاق الثواب؛ لأنّ الردّ ضد القبول» والقبول يفيد استحقاق 
الثواب» قال: فلفظة الردٌ كالنهي في اقتضائه القبح ونفي استحقاق الثواب» قال: 
ونحن نقول إن المنهى عنه لا يستحى عليه الثواب)20, وبنحوه قال الآمدي حيث 
قال: «وما لا يكون مقبولاً هو الذي لا يكون مثاباً عليه»”"' . 

للصحة» حيث قال: «وأما قولهم: الرذ ضد القبول» فقد رضينا به؛ لأن الصحيح 
من العبادات لا يكون إلا قر ولا يكون مردوداً إلا ويكون باطلاً» وإنما يلزم 
ذلك من يقول: إن الصلاة فى الدار المغصوبة والسترة المغصوبة صحيحة غير 
مقبولة. وعندنا لا يعتلٌ بعبادة يعتريها أو يعتري شرائطها نهي الشرع»"» ونقله عله 
ابن تيمية فى «المسودة فى أصول الفقه» . 

۳ - القرافى (ت٤1۸)‏ حيث أطال النفس فى تقرير أن العمل المقبول ليس هو 
الصحيح ولا المجزئ؛ بل هو أمر آخر» وهو ترثّبٍ الثواب على الفعل» حيث قال: 
إن القبول غير الإجزاء وغير الفعل الصحيح» فالمجزئ من الأفعال هو ما اجتمعت 
شرائطه وأركانه وانتفت موانعه» فهذا يبرئ الذمة بغير خلاف» ويكون فاعله مطيعا 
هو معنى القبول0*'. 

واستدلٌ لذلك بستة أدلة تثبت أن القبول غير الصحة والإجزاء' . 

5 ابن دقيق العيد (ت۲٠۷)‏ حيث أورد لمصطلح القبول تعريفين» ثم وجه 
الخلاف السابق ذكره بناءً على كل تعريف. فقال كيأَنْهُ: «قد استدلٌ جماعة من 
المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة» كما قالوا فى قوله يِه ١لا‏ يقبل الله 


.)٠۷١ /١( انظر: المعتمده 5 الحسين البصري‎ )١( 

(۲) انظر: الوحکام» للآمدي (۱۹۱/۲). (۳) انظر: الواضح» لابن عقيل (۳/ .)۲٤١‏ 
() انظر: المسودة لآل ابن تيمية (ص07). (08) انظر: الفروق» للقرافي .)0١/17(‏ 

(1) انظر: الفروق» للقرافي (5/ 0١‏ 07). 


رن المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
RT.‏ اا E‏ ل a‏ 

صلاة حائض إلا بخمار»”''؛ أي: من بلغت سنّ المحيض . 

والمقصود بهذا الحديث: الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث فى 
سح ا ور ذلك ااانه واا لهل فلن اناه ا 

وقد حرّر المتأخرون في هذا بحثاً؛ لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت 
الصحة» كالعبد إذا أبق لا تقبل له صلاة» وكما ورد فيمن أتى عرافاء وفي شارب 
الخمرء فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة من انتفاء القبول» فلا بد من تفسير 
معنى القبول» وقد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء» يقال: قبل 
فلان عذر فلان إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه» وهو محو الجناية والذنب. 

فإذا ثبت ذلك فيقال مثلاً فى هذا المكان: الغرض من الصلاة» وقوعها مجزئة 
بمطابقتها للأمرء كإناا خسنا هنا الفرضى قنك القوزنه عاق قا ذكر مق اشير 

وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة. 

وإذا انتفى القبول على هذا التفسير انتفت الصحة. 

وربما قيل من جهة بعض المتأخرين: إن «القبول» كون العبادة بحيث يترتب 
الثواب والدرجات عليها. 

و«الإجزاء» كونها مطابقة للأمرء والمعنيان إذا تغايرّاء وكان أحدهما أخص من 
الآخر لم يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. 

و«القبول» على هذا التفسير: أخص من الصحة. فإن كل مقبول صحيح»› وليس 
كل صحيح مقبولاً. 

وهذا إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة فإنه يضر 
في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة» كما حكينا عن الأقدمين. 

اللّهُمّ إلا أن يقال: دلَّ الدليل على كون القبول من لوازم الصحة. 

فإذا انتفى انتفت» فيصحٌ الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حيئئظٍ. 

ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل» 
أو تخريج جواب . 


(۱) رواه أبو داود برقم »)1٤۱(‏ وابن ماجه برقم (100). وصححه ابن الملقن في البدر المنير. 
انظر: (5/ .)١66‏ 


مصطلح القّبول TE‏ 
ا u‏ السك 
على أنه يرد على من فسر «القبول» بكون العبادة مثاباً عليهاء أو مرضية» أو ما 
أشبه ذلك» إذا كان مقصوده بذلك أن لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة: أن يقال: 
القواعة الشرعة قفي أن العنادة إذا أتى بها مسطابقة لامر كانت ا للقوات 
والدرجات والإجزاءء والقلوانقيد في ذلك لا تنح ص , 
- المرداوي (ت886) كذلك أورد الخلاف في تفسير معنى القبول حيث 
قال: «قوله: (والقبول كالصحة مطلقاًء وقيل: القبول أخص» فتوجد صحة بلا 
قبول)» وحاصل ذلك: أن القبول هل هو مثل الصحة» أو توجد صحة بلا قبول» 
فتكون الصحة أعم» فكلما وجد القبول وجدت الصحة ولا عكس؟ فيه قولان 
للعلماء . 
أحدهما: أن الصحة والقبول متلازمان» فإذا نفى أحدهما انتفى الآخرء وإذا 
وعدن أخدهما :وهف الآخر» :وهو قرولا (تطلتا)؛ أي : فى الإثبات والنفى» وهذا 
الذي قدمناه في المتن» وهو الذي رجحه ابن عقيل في «الواضح» عل ما اب 
وغيره . 
والقول الثاني : أن الصحة تنفك عن القبول؛ لأن القبول أخص من الصحة» إذ 
كل مقبول صحيح» ولیس كل صحيح مقبولاً»”" . 
ثم بين ف أنه قد ورد نصوصٌ شرعية تفيد نفي القبول بمعنى نفي الصحة؛ 
ونصوص أخرى بنفي القبول مع وجود الصحة» حيث قال: «لكن قد أتى نفي القبول 
في الشرع تارة بمعنى نفي الصحة› كما في حديث: «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا 
صدقة من غلول»» و«لا تقبل صلاة حائض إلا بخمارة. ا أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضأ». وكقوله تعالى: فان د ت بقل م ن أَحَدِهِم 7 اررض ذهبا ولو 
افد پچ [آل عمران: 2»]4١‏ هوان قبل من مم 4 [التوية: 
وتارة تأتي بنفي القبول مع وجود الصحة»ء كما في الأحاديث السابقة في 
الآبق» وشارب الخمرء و«من أتى عرافاً». 


وقد حكى ابن عقيل في «الواضح» القولين» ورجح أن الصحيح لا يكون إلا 


کک 2 


)010( انظر : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دفيق العيد (۱/ ۳ - ٤‏ ). 


e‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
صصص ۆۆ ص ڪڪ 
مقبولاً» ولا يكون مردوداً إلا وهو باطل»"'' . 

ويمكن بيان التطور الذي مر به مصطلح القبول فيما يلي : 

١‏ - ورد لفظ القبول في الكتاب والسّئّة ويراد به أحياناً الثواب والرضا عن 
المكلف مع صحة فعله وإجزائه» ويرد اانا قال .غا وود الصحة مع عدم رت 
الثواب عليهاء وفيما مضى من الأدلة ما يفي بالمقصود. 

۲ - اختلف العلماء بعد ذلك في تفسير معنى القبول» هل هو ملازم للثواب» 
فيكون بذلك الفعل صحيحاً أيضاًء أم أنه قد يوصف به الفعل فيدل على صحته مع 
انتفاء الثواب عنه؟ 

على قولين : 

القول الأول: يذهب إلى أن القبول ملازم للصحة» فلا صحة بلا قبول» 
وكذلك العكس» وممن ذهب لذلك ابن عقيل» ونقله عنه ابن تيمية في «(المسودة» 
ولم يستدرك عليه . 

القول الثاني: يذهب إلى أن القبول أخص من الصحة» فيكون القبول لازمه 
الثواب» والثواب لا يلزم الصحة» ومما يترتب على هذا القول أن أثر القبول 
الثواب» وأثر الصحة عدم القضاءء كما ذكر ذلك المرداوي» حيث قال: «قوله: 
(فأثر القبول: الثواب» وأثر الصحة: عدم القضاء) هذا مبنىٌ على القول الثاني» وهو 
أن القبول أخص من الصحة» فيكون القبول لازمه الثواب» فلا يوجد قبول إلا 
بثواب» والثواب لا يلزم الصحة». فقد توجد صحة بلا ثواب» كما قلنا في المصلي 
و إذا قلنا بالصحةء فإنها لا نوات فيها على الصحيح كما تقدم ذلك 
محرّراء وقد توجد صحة بثواب إذا كان مقبولا. 

وأما إذا قلنا بالصحة التي لا ثواب فيهاء فإن القضاء ينتفي بهاء ففائدة الصحة 
التي لا ثواب فيها عدم القضاء قطعاًء وأما حصول ثواب مع الصحة»ء فإن قارنها 
قبولٌ حصلء وإلا فلا)". 

۳ - يظهر للباحث أن النصوص الشرعية تحتمل الوصفين؛ أي: أن القبول قد 


(۱) انظر : التحبير شرح التحرير .)١ 76١, ١٠١7/5‏ 
(۲) انظر: التحبير شرح التحرير (”/ 5 .)١١١‏ 


مصطلح القّبول تتح مي 
1 1 101 1 1 1 1 1[ 1 ذ[ذ ا 
2-5 ا 2225 


يطلق ويراد به الصحة» فإذا نفى القبول نفيت الصحة كذلك» وقد يطلق ويراد به نفي 
الثواب مع بقاء وصف الفعل آنه صحيح . 

وبما أنها تحتمل الوصفين فسياق الدليل - الذي ورد فيه لفظ القبول ‏ هو 
القرينة التي يفهم بها معنى القبول الوارد في النص؛ ولذا قال ابن حجر في حديث 
صلاة المحدث : «والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء وحقيقة القبول 
ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة» ولما كان الاتيان بشروطها مظنة 
الإجزاء الذي القبول ثمرته عبّر عنه بالقبول مجازاًء وأما القبول المنفي في مثل 
قوله يكِ: «من أتى عرافاً لم تقبل له صلاة» فهو الحقيقي؛ لأنه قد يصح العمل 
ويتخلف القبول لمانع» ولهذا كان بعض السلف يقول: «لأن تقبل لي صلاة واحدة 
أحب إلىّ من جميع الدنيا»» قاله ابن عمر زاء قال: لأن الله تعالى قال: «#إِنَّمَا 


وو الس 


َتَعَبّلُ أَسَّهُ مِنّ لْمَنَقِينَ 409 [المائدة: 0]007”'" . 


© © @ 


(۱) انظر: فتح الباري». لابن حجر .)۲۳٤/۱(‏ 
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مصطلح الباطل 


حي المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 
قال ابن فارس: «بطل : الباء والطاء واللام أصل وأاحد» وهو ذهاب الشيء 
وقلة مكثه ولبثهء يقال: بطل الشيء يبطل بطلاً وبطولاًء وسمي الشيطان الباطل؛ 
لأنه لا حقيقة لأفعالهء وكل اويا برجو لو 0 عليه)”'' . 
تقول العرب: بطل الشيء و الا ا ل 
اه هو الذاهب ضياعاً س n‏ الو 01 
نع المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 
ورد لفظ الباطل ذ في القرآن الكريم والسّنّة النبوية. وبيان ذلك على النحو 


- قال ابن الجوزي: «وذكر أهل التفسير أن الباطل في القرآن على أربعة 


أحدها: الكذب» ومنه قوله تعالى في العنكبوت: إا َكب الْمبَطلِئُونَ ©) 


[العنكبوت: .]٤۸‏ 
والثاني: الإحباط» ومنه قوله تعالى في البقرة : جلا نلوا صَدقَيَكم ألْمِنَ» 
[البقرة: 554؟]. 


والثالث: الظلم. ومنه قوله تعالى في البقرة: ولا اكوا كوا آمو يكح بألبتطل 
وَتَّدْلُواْ يها إلى امار [البقرة: ۱۸۸]. 


.)١١/١( انظر: المصباح المنير‎ (۲( .)۲١۸/١( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
.)٥٦/١١( انظر: لسان العرب‎ )۳( 


مصطلح الباطل go‏ 
22<+<+--ب7ر27777 س سے ۷ ١‏ ۳ 1 


والرابع: الشرك. ومنه قوله تعالى في البقرة: ول تَلْيسُوا الع اكير 
[البقرة: »]٤١‏ وفي العنكبوت: ډو a‏ بالبنَطِلٍ وحكدروا باه وتيك هم 
ارون > [العنكبوت: ؟57]» قال بعض المفسرين: إن الباطل في هذه الآية 
الشيطان» فيكون ذلك وجهاً خامسا»“. 

؟ - وقال الرسول ب : «فما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله» 
ما كان من شرط ليس في كتاب الله ك فهو باطل› وإن كان مائة شرط› كتاب الله 
أحق وشرط الله أوثق)”'"' . 

۳ - وقال عليه الصلاة والسلام: «أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليهاء فنكاحها 
باطل»» ثلاث مرات”"» قال الخطابي: «وفيه بيان أن العقد إذا وقع لا بإذن الأولياء 
كان باطلاًء وإذا وقع باطلاً لم يصححه إجازة الأولياء» وفي إبطال هذا النكاح 
وتكراره القول ثلاثاً تأكيد لفسخه ورفعه من أصلهء وفيه إبطال الخيار في النكاح»“. 

5 - وقال عليه الصلاة والسلام: «كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطلء إلا 
ثلاثاً: رميه عن قوسه» وتأديبه فرسه. وملاعبته أهلهء فإنهن من الحق»› وقال ابن 
تيمية فارطا معنى الحديث: «والباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة» فهذا 
يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفعء وهذا الحق في القدر الذي يحتاج 
إليه ني الأوقات التي تقتضي ذلك الأعيادء والأعراس» وقدوم الغائب» ونحو 

لك“ وقال الغزالي: «قوله كَِ: (فهو باطل) لا يدل على التحريم؛ بل يدل على 
عدم فائدة)7"' . 

فيظهر مما سبق أن لفظ الباطل يأتي على عدة معانِء منها: الإحباط 

والكذب» والجحود» ونقيض الحقء والكفرء وما لا فائدة فيه» والعبث واللهو. 


)١(‏ انظر: نزهة الأعين النواظرء لابن الجوزي (ص945١-97١)‏ بتصرف. 

(۲( أخرجه البخاري برقم (6ه١5؟),‏ ومسلم برقم .)١16١5(‏ 

(6) أخرجه أبو داود برقم (۲۰۸۳)ء والترمذي برقم »)۱٠١١(‏ وصححه ابن حجر في الفتح 
.)١95 /9(‏ 

.)۱۹۷ /۳( انظر: معالم السنن» للخطابي‎ )٤( 

(6) أخرجه أحمد برقم (۱۷۳۳۷)ء والترمذي برقم (۳۷٦۱)ء‏ والنسائي برقم »)889١(‏ وابن 
ماجه برقم (۲۸۱۱)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم .)١٠١(‏ 

.)۲۷۷/١( انظر: الاستقامة‎ )١( 

(۷) انظر: نيل الأوطارء للشوكاني .)١١8/48(‏ 


Al‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
نمع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

استعمل القرآن الكريم والستّة النبوية لفظ الباطل في عدة معانٍ» وتشترك هذه 
المعاني في كونها ضدَّ الحق» فالباطل ضدٌ الحق. 

وكذا سار السلف الصالح في استعمالهم لهذا اللفظ على ما هو معهود من 
السان العرب»» فيأتي الباطل ويراد به الذاهب ضياعاً وخسراًء وقد يراد به الكفرء 
وقد يراد به ما لا فائدة فيه» وغير ذلك من المعاني التي سبقت الإشارة إليهاء ومن 
ذلك : 

١‏ - وعن طاووس أنه كان يقول: «الحلف بالطلاق باطل ليس بشيء»» قلت: 
أكان يراه يميئاً؟ قال : «لا لا 

١‏ - ما روي عن سفيان الثوري أنه قال في المشرك: «إذا أخذ شيئاً من متاع 
المسلمين» ثم باعه قبل أن يحرزه إلى أرض الشرك فبيعه باطل» يأخذه صاحبه حيث 
وجه 

وأما بالنظر لكتب أصول الفقه فنجد أن الجصاص (ت*٠۳۷)‏ أوّل من استعمل 
مصطلحى الباطل والفاسد للدلالة على المعنى المتعارف عليه عند الأصوليين» حيث 
نقل في كتابه «الفصول» عن بعض الحنفية أن العقود على ثلاثة أقسام : عقد جائز. 
وعقد فاسد» وعقد باطل» حيث قال: «ومن أصحابنا من يعبّر عن هذه العقود بأن 
قال: هي على ثلاثة. منها عقد جائز: وهي المبايعات الصحيحةء ومنها عقد فاسد: 
وهي كشراء العبد بالخمر والخنزيرء وبالأثمان المجهولةء أو إلى آجال مجهولةء أو 
يشرط فيها شروطا فاسدة» وسائر العقود الفاسدة التي يقع الملك فيها عند القبض» 
ومنها عقد باطل: وهو الشراء بالخمر وبالميتة ولا يتعلق به حكم الملك قبض أو لم 
يقبض» فيفرّقون بين الفاسد والباطل» وهذا إنما هو كلام في العبارة» ولا يضيق أن 
يعبّر بهذه العبارات» ويفرّق بين معانيها للإفهام»”" . 

فنلحظ في كلامه كه أن الباطل لا تترتب آثاره عليه» بخلاف الفاسد فإنه 
تترتب عليه آثاره. 


.)505/5( انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني‎ )١( 
.)١95/6( انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني‎ )۲( 
.)۱۸۳/۲( انظر: الفصول في الأصول‎ )۳( 


مصطلح الباطل TE‏ 


ويعتبر الشيرازي (ت١١۷٤)‏ أوّل من عرّف الباطل بالمعنى الأصولي» حيث 
قال: «والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ» ولا يحصل به المقصود. كالصلاة بغير 
طهارة» وبيع ها لا يعللف: وغير ذلك مما لا يعتد به من الأمور الفاسدة ‏ . 

وبنحوه قال الخطيب البغدادي» والجويني في «الورقات»» والسمعاني في 
«القواطع»”" . 

ثم تتابع العلماء على تعريف الباطل» وممن عرّفه : 

١‏ - الغزالي (ت2505) حيث قال: «فالباطل هو: الذي لا يثمر»”". 

كما ذكر يه الخلاف في كون الباطل والفاسد بمعنى واحد أم يختلفان» 
حيث بيّن أنهما مترادفان في اصطلاح الشافعية» أما الحنفية فيفرّقون بين الباطل 
والفاسد» حيث قال ككأَنْهُ: «والفاسد مرادف للباطل في اصطلاح أصحاب 
الشافعي ونه فالعقد إما صحيح وإما باطل وكل باطل فاسد» وأبو حنيفة أثبت 
قسماً آخر في العقود بين البطلان والصحة» وجعل الفاسد عبارة عنه» وزعم أن 
الفاسد منعقد لإفادة الحكم؛ لكن المعني بفساده أنه غير مشروع بوصفه» والمعني 
بانعقاده أنه مشروع بأصلهء كعقد الربا فإنه مشروع من حيث إنه بيع» وممنوع من 
حيث إنه يشتمل على زيادة في العوض» فاقتضى هذا درجة بين الممنوع بأصله 
ووصفه جميعاًء وبين المشروع بأصله ووصفه جميعاًء فلو صح له هذا القسم لم 
يناقش في التعبير عنه بالفاسد. ولكنه ينازع فيه؛ إذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع 
اض کا سی د 

وتبعه في ذلك ابن قدامة”” . 

۲ - أبو الخطاب (ت٠٠٥)‏ حيث قال: «وأما الباطل: فهو الحكم على الشيء 
على خلاف المأمور. وقيل: هو انعقاد الشيء على خلاف الأمر»”" . 

۳ - ابن عقيل (ت017) حيث قال في معنى الباطل في باب العبادات: «وأما 


(1) انظر: اللمع» للشيرازي (ص5). 

(0) انظر: الفقيه والمتفقه؛ للخطيب البغدادي »)١91/١(‏ والورقات» للجويني (ص8)» وقواطع 
الأدلةء للسمعاني .)55/١(‏ 

(۳) انظر: المستصفى (ص٦۷). )٤(‏ انظر: المستصفى (ص76). 

(4) انظر: روضة الناظرء لابن قدامة .)١81١/١(‏ 

.)14/١( انظر: التمهيد» لأبي الخطاب‎ )١( 


Wy, 1__‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
س ۳١‏ ا کک 
معنى القول: بأن الفعل باطل وفاسد» مثل قولهم: صلاة باطلة وفاسدةء أن فعل 
مثلها واجب بعد فعلهاء وقضاءها لازمء فبان أن الفساد والبطلان عندهم: ما لم يقع 
موقع الاجزاء وإسقاط الواجب عن الذمة»”'' . 

وبين كذلك معنى الباطل في المعاملات حيث قال: «ويريدون ببطلانه وقولهم: 
عقد باطل وفاسدء غير نافذ» ولا يحصل به التمليك. وشهادة باطلة: لا يجوز أو لا 
يجب العمل بهاء ولا يثبت بها الحق»'. 

5 - السمرقندي (ت579) حيث فرّق بين الباطل والفاسد فقال: «فالفاسد: هو 
ما كان مشروعاً في نفسه فائت المعنى من وجي لملازمة ما ليس بمشروع إياه بحكم 
الحال مع تصور الانفصال في الجملة. 

والباطل: ما كان فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصورة؛ إما لانعدام 
محل التصرف» كبيع الميتة والدم» أو لانعدام أهلية التصرف كبيع المجنون والصبي 
الذي لا يعقل»”". 

ه ‏ السهروردي مت/481ه0) حيث عرف الباطل بقوله: «هو الذي لا يتأدى إلى 
حکمته»( ۶ . 

5 الآمدي (ت١77)‏ حيث ذكر أن الباطل نقيض الصحة» ويكون بذلك 
تعريف الباطل على نقيض تعريف الصحة» وقد سبق أن العلماء اختلفوا في تعريف 
الصحة على مذهبين: مذهب الفقهاء ومذهب المتكلمين» حيث قال غو الا 
«وهو نقيض الصحة بكل اعتبار من الاعتبارات السابقة. 

وأما الفاسد فمرادف للباطل عندناء وهو عند أبي حنيفة قسم ثالث مغاير 
للصحيح والباطل» وهو ما كان مشروعاً بأصله ممنوعاً بوصفهء كبيع مال الربا بجنسه 
متفاضلاً ونحوه» . 

وقد سار جمع من الأصوليين في تعريف الباطل على هذا النحو؛ أي: يعرّفون 
الباطل بأنه نقيض الصحة» وممن صنع ذلك: ابن الحاجب حيث قال عن الصحة: 


.)٠١٤/١( انظر: الواضحء لابن عقيل‎ )۲( .)١57 /١( انظر: الواضح› لابن عقيل‎ )١( 
.)69 - ٥۸ص‎ ( انظر: ميزان الأصول» للسمرقندي‎ )۳( 

.)۱۹٥ص( انظر: التنقيحات‎ )٤( 

(05) انظر: الإحكامء للآمدي .)171١/١(‏ 


مصطلح الباطل E ew‏ 
چ ی ۳٢٣١‏ |= 
«لأنها إما كون الفعل مسقطاً للقضاءء وإما موافقة أمر الشرع» والبطلان والفساد 

قيا 

وكذلك الطوفي حيث قال: «قوله: (والبطلان يقابلها على الرأيين)؛ أي: 
البطلان يقابل الصحة على رأي الفقهاء والمتكلمين» فمن قال: الصحة وقوع الفعل 
كافيا في سقوط القضاءء قال: البطلان هو وقوع الفعل غير كاف في سقوط القضاء. 
ومن قال: الصحة موافقة الأمرء قال: البطلان مخالفة الأمرء فعلى هذا لو صلى 
المتطهر يظن أنه محدث» وجب القضاء على القولين؛ لكن عند المتكلمين» لكونها 
باطلة بالمخالفة» وعند الفقهاء لفوات الشرطء وهو العلم بوجود الطهارة»"» وكذا 
صنع القرافي› والبيضاوي» والبغدادي» والشاطبي» والزركشي» والمرداوي"”". 

۷ - ابن السبكي (ت١۷۷)‏ حيث قال: «والباطل هو الذي لا يترتب أثره عليه. 
والبطلان والفساد لفظان مترادفان» . 

ويمكن بيان التطور الذي مر به مصطلح الباطل في النقاط التالية : 

١‏ - ورد استعمال الباطل في نصوص الكتاب والسّنّة» ويراد به عدة معانء 
متها الذاهب خسراً وضباغاء والكفر» والكذب» وما لا فائدة فيه وتحوها من 
المعاني التي يحدّد سياق النص المعنى المقصود منها. 

؟ ‏ أن الأصوليين استعملوا مصطلح الباطل في مقابلة مصطلح الصحيح» وقد 
انبنى على ذلك أن ما حصل من خلاف في تحرير تعريف مصطلح الصحيح» انسحب 
على تعريف الباطل» وقد سبق في مبحث الصحيح أن هنالك مذهبين في تفسير 
الصحيح› هما: مذهب المتكلمين ومذهب الفقهاءء قال القرافي : (اووجه تخريج 
البطلان على المذهبين أنا إن فسرنا الصحة بموافقة الأمر كان البطلان مخالفة الأمرء 
وإن فسرنا الصحة بما أسقط القضاء كان البطلان ما أمكن أن يترتب فيه القضاء» . 


.)٠٠٥/١( انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر‎ )١( 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة .)٤٤٤/١(‏ 

)۳( انظر: شرح تنقيح الفصول (ص۷۷)› ومنهاج البيضاوي مع شرحه الإبهاج (0 )»© وقواعد 
الأصول» للبغدادي (ص٤)ء‏ والموافقات .)٤٥١/١(‏ والبحر المحيط (۲/٤۲)ء‏ والتحبير 
شرح التحرير .)۱۱٠۸/۳(‏ 

.)18/١( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص۷۷). 


ذا سس المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
سر ۳۳٢‏ ا ف کے 

وقال المرداوي: «قوله: (والبطلان والفساد مترادفان» يقابلان الصحة) على 
القولين فيها . 

وهذا مذهب أحمدء والشافعي» وأصحابهماء وغيرهم» سواء كان في 
العبادات أو في المعاملات» فهو في العبادة: عبارة عن عدم ترتب الأثر عليهاء أو 
عدم سقوط القضاءء أو عدم موافقة الأمرء وفي المعاملات: عبارة عن عدم ترتب الأثر 
عليهاء وفرّق أبو حنيفة بينهما»”'' . 

۳ - يلاحظ من السرد التاريخى أن جمهور العلماء يرون أن الباطل والفاسد 
لفظان مترادفان» وخالف فى ك الحنفية» كما سبق نقله عن الجصاص 
والسمرقندي» ووجه التفريق 5 عند الحنفية كما قال المرداوي: «وتحرير مذهبه 
في ذلك: أن العوضين إن كانًا غير قابلين للبيع كالملاقيح بالدم» فهو باطل قطعاً؛ 
لأن كل واحد منهما لا يقبل البيع البتة» وإن كانًا بأصلهما قابلين للبيع» ولكن 
اشتملا على وصف يقتضي عدم الصحة؛ كالربا في المعاملات» فإن الدراهم بأصلها 
قابلة للبيع» وإنما جاء البطلان من الزيادة في أحدهماء أو النسيئة» ففاسد قطعا. 

ومثله في العبادة: صوم يوم العيد» فإن اليوم بأصله قابل للصوم الصحيح فيه› 
وإنما جاء البطلان من الصفةء وهي العيد. 

وإن كان المبيع غير قابل للبيع دون الثمن؛ كبيع الملاقيح بالدراهم» أو 
بالعكس؛ كبيع ثوب مثلاً بدم أو خنزيرء ففي كل منهما خلاف» والصحيح عندهم: 
إلحاق الأول بالأولء والثاني بالثاني . 

وفائدة التفصيل عندهم: أن الفاسد يفيد الملك إذا اتصل به القبض» دون 
الباطل» والله أعلم»"”"' . 

وقد اختلف العلماء هل الخلاف بين الجمهور والحنفية لفظي أم معنوي. على 
قولين : 

- القول الأول: يرى أن الخلاف لفظي» وممن قال بهذا القول الزنجانى» 
حيث قال: «واعلم أن هذا أصل عَظم اختلاف الفئتين» وطال فيه عكر ا 


.)١1١١9-5١١١8/9( انظر: التحبير شرح التحرير‎ )١( 


gr الباطل‎ 


وهو على التحقيق نزاع لفظي › ومراء الى وكذلك التفتازاني حيث قال : 
«وعند الشافعي یاه الباطل والفاسد اسمان مترادفان لما ليس بصحيح.ء وهذا 
اصطلاح لا معنى للاحتجاج عليه نفياً وإثباتاً»”" . 

- القول الثاني: يرى أن الخلاف معنوي» وممن قال بهذا القول الغزالي حيث 
قال: «فلو صح له هذا القسم لم يناقش في التعبير عنه بالفاسد» ولكنه ينازع فيه؛ إذ 
كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع بأصله»” " . 
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.)١18ص( انظر: تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني‎ )١( 
.)١57/5( انظر: التلويح على التوضيح‎ )۲( 
انظر: المستصفى (ص75).‎ )۳( 


0 المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


ج 

__ لت کی 
1 1 ا || 
| امج الان | 


مصطلح الفاسد 


نم المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

جاء في «المعجم الوسيط»: «فسد اللحم أو اللبن أو نحوهما فساداً أنتن أو 
عطب» والعقد ونحوه بطل» والرجل جاوز الصواب والحكمة» والأمور اضطربت 
وأدركها الخللء وفي التنزيل العزيز «لؤ كن فعا ءلم إلا أله لفسككًاي [الأنبياء: ۲۲] 
فهو فاسد وفسيد. ۰ ۰ 

والفساد التلف» والعطب» والاضطرابء والخلل» والجدب» والقحط» وفي 


التنزيل العزيز: ظهر الاد في ال لحر بِمَا كَسَبَتْ يى الاس [الرُوم: »]4١‏ 


ے 
re‏ 5 


وإلحاق الضررء وفي التنزيل العزيز: «##وَسَعَوْنَ فى الأَرْضٍ فَسَادَّا [المائدة: »]٣۳‏ 
والمفسدة الضَّررء يقال: هذا الأمر مفسدة»'. 
والفساد: نقيض الصلاح» والفعل فسد يفسد فساداً”"'. 


المطلب الثانى: اة المصطلح: 


وردت لفظة الفساد وما يشتقّ منها في القرآن الكريم» والستّة النبوية» وفي 
كلام السلف. ومن ذلك: 

.]5٠١ قوله كك : #والله يعم الْمْفْسِد مِنّ الْمَصَلِحْ؟ [البقرة:‎ - ١ 

۲ - وقوله تعالى: الوا مَل فا من يُفْسِدُ فيا وسيك الدِماءّ [البقرة: .]"٠‏ 

۳ - وقال رسول الله کل : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهى القلب»””". قال ابن رجب: «وإن كان 
القلب فاسداً» قد استولى عليه اتباع هواه» وطلب ما يحبه» ولو كرهه الله فسدت 


.)761!//١17( انظر: تهذيب اللغة‎ )۲( .)٦۸۸ /۲( انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
.)٥۲( أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


—————Hسس-‎ 


حركات الجوارح طلياء وابعتت إلى ا و ا ا بحا اجا هوق 
القلب» 7 

es‏ لابن تيمية فى مبحث الصحة يقرّر فيه أن لفظ الصحة 
والفساد لم تَرِدَا في نصوص الكتاب والشُئة المع المتعارف. غله غنن الفقهاء , 

وقد ورد استعمال السلف الصالح لمصطلح الفاسدء وذلك بالمعنى 
الاصطلاحي المتعارف عليه عند الأصوليين» ومن ذلك : 

١‏ - قول إبراهيم النخعي (ت45): «كل نكاح فاسد نحو الذي تزوج في عدتها 
وأشباهه» هذا من النكاح الفاسدء إذا كان قد دخل بها فلها الصداق» ويفرّق 
i ET‏ 

۲ - وعن عطاء (ت5١١)‏ قال: «كل نكاح فاسد لا يثبت» فليس طلاقه فيه 
بطلاق»“. 

۳ - وقال محمد بن الحسن الشيباني (ت۱۸۹): «وبهذا كله نأخذ» بيع الغرر 


كله فاسد» وهو قول ا حنيفة »› الا 


نيع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

سبقت الإشارة إلى أن مصطلح الفاسد لم يرد في القرآن ولا السنّة بالمعنى 
المتعارف عليه عند الأصوليين» وإنما ورد استعماله بهذا المعنى عند طبقة التابعين 
ممن سبق النقل عنهم كإبراهيم النخعي» وعطاءء وغيرهما. 

ويعتبر اول من عرّف الفاسد بالمعنى الاصطلاحي هو الجويني (ت178) حيث 
قال: «إذا أطلقنا لفظ الصحيح والفاسد في العبادات» وما ضاهاها من أفعال 
المكلفين فنعني بالصحيح الواقع على وجه يوافق مقتضى الشريعة» ونعني بالفاسد 
الواقع على وجه يخالف قضية الشرع» وليس ينبئ الفساد على ما نرتضيه عن لزوم 
قضاء مثله» وكذلك لا تتضمن الصحة نفي وجوب القضاء»”'' . 


.)5١١/١( انظر: جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوي» لابن تيمية (59/ 58١‏ - ۲۸۲). 

(۳) انظر: مصنف ابن أبي شيبة .)٤/٤(‏ (5) انظر: مصنف ابن أبى شيبة (5/ .)١97‏ 
)٥(‏ انظر: موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص٤۲۷).‏ 000 

(7) انظر: التلخيص في أصول الفقه .)١۷١/١(‏ 


Te‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 

ا۳۴۹ ص ص ب ص 

وقد ظهر من خلال البحث أن الأصوليين اختلفوا في الفاسد هو مرادف للباطل 
أم لا؟ على قولين مشهورين» هما : 

١‏ - مذهب الجمهور: ويرى أن الفاسد والباطل لفظان مترادفان من حيث 
الي 

۲ - مذهب الحنفية: حيث يرى أن الفاسد غير الباطل . 

وفيما يلي عرض لتعريفات المذهبين : 

اوا ملف الحو يت ا ون د تعره ادلهنا بان إلا حر ادف 
له» وكذلك يذكرون خلاف الحنفية في ذلك» وفيما يلي بيان لتعريفاتهم : 

- الشيرازي (ت١١٤)‏ حيث قال: «أن معنى الحكم بالفساد: أنه لا يقع 
الاعتداد بالفعل؛ لأنه لم يفعل ما تعلق به الأمرء والامتثال إنما هو بحكم 


الم 
- السمعانى (ت584) حيث قال: «الفاسد: مالا يتعلق به النفوذ ولا يحصل به 
المقصود)”'' . 


- الغزالي (ت0505) حيث عرّف مصطلح الصحة» وبيّن خلاف الأصوليين فيه 
كما مضى بيانه» ثم بيّن بأن الفاسد مرادف للباطل في اصطلاح أصحاب الشافعي 
حيث قال: «والفاسد مرادف للباطل في اصطلاح أصحاب الشافعي وله فالعقد إما 
صحیح»› واف اط > وگل باطل فاسد» وأبو حنيفة أثبت قسماً آخر في العقود بين 
البطلان والصحةء. وجعل الفاسد عبارة عنه). 

فيفهم من كلام الغزالي أن ما قيل في تعريف الباطل يقال في تعريف الفاسدء 
وكذلك يرد الخلاف على تعريف الفاسد كالخلاف الموجود في تعريف الباطل . 

- أبو الخطاب ت١١0)‏ حيث عرف الفاسد بقوله: «وأما الفاسد: فما لم يعتد 


- ابن عقيل (مت7١60)‏ حيث تعامل مع مصطلخي الفاسد والباطل على أنهما 


.)7"٠1/١( انظر: شرح اللمعء للشيرازي‎ )١( 
.)55/١( انظر: قواطع الأدلة في الأصول‎ )۲( 
.)۲۹۸/۱( انظر: مبحث مصطلح الصحة‎ )۳( 


مصطلح الفا من 


لفظان لمعنى واحد» فذكر معنى الفاسد في باب العبادات: «وأما معنى القول: بأن 
الفعل باطل وفاسدء مثل قولهم: صلاة باطلة وفاسدة» أن فعل مثلها واجب بعد 
فعلهاء وقضاءها لازم» فبان أن الفساد والبطلان عندهم: ما لم يقع موقع الإجزاء 
وإسقاط الواجب عن الذمة)”''. 

- الآمدي (ت١۳٦)‏ حيث ذكر أن الباطل نقيض الصحة» ويكون بذلك تعريف 
الباطل على نقيض تعريف الصحة» وقد سبق أن العلماء اختلفوا في تعريف الصحة 
على مذهبين: مذهب الفقهاء ومذهب المتكلمين» حيث قال عن الباطل: «وهو 
نقيض الصحة بكل اعتبار من الاعتبارات السابقة. 

وأما الفاسد فمرادف للباطل عندناء وهو عند أبي حنيفة قسم ثالث مغاير 
للصحيح والباطل» وهو ما كان مشروعاً بأصله ممنوعاً بوصفه» كبيع مال الربا بجنسه 
Te 20000‏ 

وقد سار جمع من الأصوليين في تعريف الباطل على هذا النحو؛ أي: يعرّفون 
الباطل بأنه نقيض الصحة» وممن صنع ذلك: ابن الحاجب» حيث قال عن الصحة: 
«لأنها إما كون الفعل مسقطاً للقضاءء وإما موافقة أمر الشرع» والبطلان والفساد 
ا 

وكذلك الطوفي حيث قال: «قوله: (والبطلان يقابلها على الرأيين)؛ أي : 
البطلان يقابل الصحة على رأي الفقهاء والمتكلمين» فمن قال: الصحة» وقوع الفعل 
كافيا في سقوط القضاءء قال: البطلان» هو وقوع الفعل غير كاف في سقوط 
القضاء. ومن قال: الصحةء موافقة الأمرء قال: البطلان مخالفة الأمرء فعلى هذا لو 
صلى المتطهر يظن أنه محدث» وجب القضاء على القولين؛ لكن عند المتكلمين» 
لكونها باطلة بالمخالفة» وعند الفقهاء لفوات الشرط» وهو العلم وود الظها 50 
وكذا صنع القرافي» والبيضاوي» والبخدادي» والشاطبي» والزركشي» والمرداوي””'. 


.)١57/١( انظر: الواضح› لابن عقيل‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكامء للآمدي .)۱۳١۱/١(‏ 

)۳( انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر .)60/١(‏ 
)٤(‏ انظر: شرح مختصر الروضة .)555/١(‏ 

- وقواعد‎ :»)758/١( انظر: شرح تنقيح الفصول (ص۷۷)ء ومنهاج البيضاوي مع شرحه الإبهاج‎ )٥( 


ا المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 

- القرافى (ت٤۸٦)‏ حيث قال: «ومعنى الفساد في العبادات : وقوعها على نوع 
من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بهاء. وفى المعاملات: عدم ترتب آثارها عليها. 
إلا أن يتصل بها ما يقرّر آثارها على أصولنا في البيع وغيره»”'' . 

- ابن السبكي (ت١1)‏ حيث قال: «والباطل هو الذي لا يترتب أثره عليه. 
والبطلان والفساد لفظان مترادفان)”" . 

ثانياً: مذهب الحنفية: حيث يرى أن الفاسد غير الباطل» فالباطل عندهم ما 
کان قمغا بأصله ووصفهء والفاسد ما كان روا بأصله اوغا بوصفهء وهذا 
التفريق عندهم خاصٌ بالمعاملات فقطء أما العبادات فالباطل والفاسد معناهما 
واحد"» وفيما يلي عرض لتعريفاتهم : 

- فمن أوائل من تعرّض للتفريق بينهما الجصاص (ت۳۷۰) حيث قال : «ومن 
أصحابنا من يعبر عن هذه العقود بأن قال هي على ثلاثة» منها عقد جائز: وهي 
ونا لمان المجهولة. أو إلى آجال مجهولة. أو يشرط فيها رفظ فاسدة» وسائر 
العقود الماسدة ال يمع الملك فيها عند القبيض› ومنها عقد باطل : وهو الشراء 
بالخمرء وبالميتة» ولا يتعلق به حكم الملك قبض أو لم يقبض» فيفرّقون بين الفاسد 
والباطل» وهذا إنما هو كلام في العبارة» ولا يضيق أن يعبر بهذه العبارات ويفرّق 
بين معانيها للإفهام»”*'. 

السمرقندي (ت۳۹٥)‏ حيث فرق بين الباطل والفاسدء. فقال: «فالفاسد: هو 
ما كان مشروعا في نفسه فائت المعنى من وجي لملازمة ما ليس بمشروع إياه بحكم 
الحال مع تصور الانفصال في الجملة. 

والباطل : ما کان فائت المعنى من کل وجه مع وجود الصورة؛ إما لانعدام 
محل التصرف؛ كبيع الميتة والدم» أو لانعدام أهلية التصرف؛ كبيع المجنون والصبى 


= الأصول» للبغدادي (ص5)». الموافقات› للشاطبي )۱/ «(to‏ البحر المحيط» للزركشى 
.)۲٤/۲(‏ والتحبير شرح التحرير .)۱۱٠۸/۳(‏ 

.)١۷۳ص( انظر: شرح تنقيح الفصول» للقرافي‎ )١( 

(۲) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج .)٦۸/١(‏ 

(۳) انظر التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج .)507/١(‏ 

.)۱۸۳/۲( انظر: الفصول في الأصول‎ )٤( 


مصطلح الفاسد م 


الذي لا يعقل»”''» وتبعه اللامشي في أصوله” . 

- عبد العزيز البخاري (ت770) حيث قال: «واعلم أن الصحة عندنا قد يطلق 
أيضا على مقابلة الفاسد كما يطلق على مقابلة الباطل» فإذا حكمنا على شيء 
بالصحة فمعناه أنه مشروع بأصله ووصفه جميعاًء بخلاف الباطل فإنه ليس بمشروع 
أصلاً» وبخلاف الفاسد فإنه مشروع بأصله دون وصفه»”" . 

ومن تأمل كلام الجصاص والسمرقندي السابق يجد أن حديثهم متجه نحو 
المعاملات فقط. 

وليراجع مبحث مصطلح الباطل فقد سبق بيان التطور هنالك”*'. 
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.)09  08ص( انظر: ميزان الأصول» للسمرقندي‎ )١( 
انظر: أصول اللامشي (ص660).‎ )۲( 

(۳) انظر: كشف الأسرارء للبخاري .)509/١(‏ 

() انظر: (ص5١7).‏ 


أا المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ع ر حي 


3 ل 
المبحث العاشر 


مصطلح العزيمة 


مق المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

العزيمة في اللغة: القصد المؤكد؛ ولذا قال ابن فارس: «عزم: العين والزاء 
والميم أصل واحد صحيح يدل على الصريمة والقطع› يقال: عزمت أعزم عزماء 
ويقولون: عزمت عليك إلا فعلت كذا؛ أي: جعلته أمراً عزماً؛ أي: لا مثنوية فيه 
ويقال: كانوا يرون لعزمة الخلفاء طاعة. قال الخليل: العزم ما عقد عليه القلب من 
أمر أنت فاعله؛ أي: متيقنه» ويقال: ما لفلان عزيمة؛ أي: ما يعزم عليه» كأنه لا 
يمكنه أن يصرم الأمر؛ بل يختلط فيه ويتردد». 


- المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 
ورد لفظ العزيمة فى القرآن والسنّة والآثار. وفيما يلى نماذج من ذلك : 


أولاً: من القرآن: 

- قوله تعالى: وقد عَهِدْنَاً للح ءَادمْ من قبل سى ولم يد لم عَرْمَا 409 [طه: 
66 قال ابن جرير: «وأصل العزم اعتقاد القلب على الشيء. يقال منه: عزم فلان 
على كذا إذا اعتقد عليه ونواه» ومن اعتقاد القلب: حفظ الشيء» ومنه الصبر على 
الشيء ؛ لأنه لا يجزع جازع إلا من خور قلبه وضعفهء فإذا كان ذلك كذلك» فلا 
معنى لذلك أبلغ مما بينه الله تبارك وتعالى» وهو قوله: «ولم جد لم ل )05 
فيكون تأويله: ولم نجد له عزم قلب» على الوفاء لله بعهده» ولا على حفظ ما عهد 
ه00" , 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (٤/۸٠۳)ء‏ و المصباح المنير (؟8/7٠5)»‏ وانظر كذلك: الصحاح 
»)١986 /٥(‏ تهذيب اللغة» للأزهري (۲/ ٩۰‏ - 97). 


(۲) انظر: تفسير الطبري (۱۸/ 7806). 


ا 

- وقوله تعالى: چون سیوا وسكا ق دك من رر الأثور 67> [آل 

عمران : 7)) قال ابن جرير: «يقول: فإن ذلك الصبر والتقوى مما غرم الله عليه 
1 7 
وأمركم به . 


ثانياً: من السّنة النبوية: 


مصطلح العزيمة حبري 


- قال رسول الله يكل : «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» . 

- وعن أبي هريرة: «أن النبي بي كان يرغب في قيام رمضان من غير 
عزيمة”". قال النووي ككثَنْهُ: «أي: من غير إلزام»“ . 

- وعن أم عطية زاء قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز» ولم يعزم علينا””'. قال 
النووي: «أي: لم نلزم الترك»"'' . 
ثالثاً : من الآثار : 

- عن ابن عمر وی قال: (إن الله يحب أن تؤتى مياسره كما يحب أن تؤتى 
عزائمه»» وكذا روي عن ابن عباس هی" . 

- عن إبراهيم التيمي قال: (إن الله يحب أن تؤتى مياسره كما يحب أن تطاع 


(Av eı. 
. عزائمه)‎ 


ويظهر مما سبق إيراده من النصوص أن لفظ العزيمة استعمل في معناه اللغوي 
الذي يدل على القصد المؤكد. 


< المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 
ورد مصطلح العزيمة فين القرآن والسنّة وكان تراد به مدلوله اللغوي الذي هو 
القصد المؤكد على الفعل . 


.)500 //( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان برقم (014”) والطبراني في المعجم الأوسط برقم )۸٠۳۲(‏ وصححه الألباني 
في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان. 

(۳) رواه النسائي برقم (۲۱۰۳). (5) انظر: شرح النووي على مسلم .)55/١(‏ 

(0) رواه البخاري برقم (۱۲۷۸)» ومسلم برقم (9178). 

.)55/١( انظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۷) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 4/59 ۲۳). (۸) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ 0775 . 


wy ١‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
د ا 

ولعل أول من عرّف العزيمة من الأصوليين هو البزدوي (ت587)» حيث قال: 
«العزيمة في الأحكام الشرعية: اسم لما هو أصل منها غير متعلق بالعوارض؛ سميت 
عزيمة لأنها من حيث كانت أصولاً كانت في نهاية التوكيد حقأ لصاحب الشرع. 
وهو نافذ الأمر واجب الطاعة""''. ثم ذكر أنها تنقسم إلى أربعة أقسام: الفرض 
الاج وال وال 

وقد تتابع الأصوليون في تعريف العزيمة إلا أنهم اختلفوا في تعريفهاء فمنهم 
من قصر العزيمة على الواجب» وبعضهم قصرها على الفرض والواجب والسئة 
والنفل» وبعضهم أخرج المباح من العزائم» وآخرون أخرجوا الحرام منهاء وفيما 
يلي بيان لذلك : 

- مذهب الحنفية: حيث عرّف السرخسي العزيمة بقوله: «العزيمة في أحكام 
الشرع: ما هو مشروع منها ابتداء من غير أن يكون متصلاً بعارض»» وهو كما ترى 
قريب من تعريف البزدوي السابق» ويشرح السرخسي تعريفه بقوله: «سميت عزيمة؛ 
لأنها من حيث كونها أصلاً مشروعاً في نهاية من الوكادة والقوة حقًاً لله تعالى علينا 
بحكم أنه إلهنا ونحن عبيده» وله الأمر يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد» وعلينا 
الإسلام والانقياد»'. 

ويرق التحنفية أن العزيفة جهذا اعرف تشمل كلا من الفرفن6:. والوآجب» 
والسنَّةء والنفل» إلا أن السرخسي نقل عن بعض الحنفية منعهم من دخول النوافل 
في مصطلح العزيمة ورد عليهم» حيث قال: «فإن النوافل لكونها مشروعة ابتداءً 
عزيمة؛ ولهذا لا تحتمل التغيير بعذر يكون للعباد حتى لا تصير مشروعة. 

وزعم بعض أصحابنا أنها ليست بعزيمة؛ لأنها شرعت جبراً للنقصان في أداء 
ما هو عزيمة من الفرائض» أو قطعاً لطمع الشيطان في منع العباد من أداء الفرائض 
من حيث إنهم لما رغبوا في أداء النوافل مع أنها ليست عليهم» فذلك دليل رغبتهم 
في أداء الفرائض بطريق الأولى» والأول أوجه فهذا الذي قالوا مقصود الأداءء فأما 
النوافل فمشروع ابتداء مستدام لا يحتمل التغيّر بعارض يكون من العباد» . 


)١(‏ انظر: أصول البزدوي (ص70١).‏ (۲) انظر: المصدر السَابق. 
(۳) انظر: أصول السرخسي )٤( .)١١١/١(‏ انظر: أصول السرخسي .)١١١/١(‏ 
)٠(‏ انظر: أصول السرخسي .)١١١/١(‏ 


اہ 

وقد قال بهذا التعريف جمع من الأحناف» منهم: السمرقندي» والخبازي› 
والنسفي» وابن الهمام» وغيرهه"'"'. 

الغزالي (ت505) حيث عرّفها بقوله: «والعزيمة في لسان حملة الشرع : 
عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله تعالى)”"' . 

فيظهر من تعريف الغزالي انحصار العزيمة فيما لزم العباد» والذي هو الواجب 
فقط» قال الطوفى بخصوص هذا التعريفف: «قلت: وهى على هذا تختص 
الرانسااك ga‏ عفارلا RS‏ 

وقد قال الآمدي بهذا التعريف كذلك”*'. 

وقد اعترض الزركشي على التعريف حيث قال: «وفي كلام الغزالي والآمدي 
ما يقتضي اختصاصها بالواجبات» فإنهما قالا: ما لزم العباد بإلزام الله تعالى؛ أي : 
بإيجابه . 

وليس كما قالاء فإنها تذكر فى مقابلة الرخصة» والرخصة تكون فى الواجب 
وغيره» فكذلك ما يقابلهاء ال ول الإياحة فيها قولهم: اص من عزائم 
السجود» ودخول الحرام تحريم الميتة عند عدم المخمصة هو عزيمة؛ لأن حكمها 
ثبت بدليل خلا عن المعارض» فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل 
التحريم» وهو راجح عليه حفظأ للنفس»ء فجاز الأكلء قال أصحابنا: ترك الصلاة 
فى حق الحائض والنفساء عزيمة» قال النووي: وإنما كان عزيمة لكونها مكلفة 
بتركهاء ومقتضى الدليل أن من كلف بترك شيء لم يكلف بفعله في حال تكليفه 
بتركه» وأما القضاء فإنما يجب بأمر جديد» ولم يرد»”” . 

- الرازي (ت505)» حيث عرّفها بقوله: «الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به 
إما أن يكون عزيمة أو رخصة؛ وذلك لأن ما جاز فعله. إما أن يجوز مع قيام 


)١(‏ انظر: ميزان الأصول» للسمرقندي (ص١2))8‏ والمغني» للخبازي (ص۸). والمنار» للنسفى 
»)547/١(‏ والتحريرء لابن الهمام مع شرحه التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج (۱۹۷/۲).. 

() انظر: المستصفى (ص7,8). 

(۳( انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي (8/1 6 ؛). 

(:) انظر: الإحكامء للآمدي .)۱۳۱/١(‏ 

(5) انظر: البحر المحيط» للزركشي (۲/ .)7١ _ ۳١‏ 


| عمس المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 

کو ۳۳۴ ا سے 
المقتضى للمنعء أو لا يكون كذلك. فالأول: الرخصة» والثاني: العزيمة»''' فالعزيمة 
عند عرف بأنها: ما جاز فعلها مع عدم قيام المقتضي بالمنع؛ وبناءً عليه فما جاز 
فعله» SS‏ ل ل ل SS‏ وهو بذلك يشمل الواجب 
والمندوب والمباح والمكروه؛ حيث إن الجميع يجوز فعله. وإن تفاوتت درجات 
الطلب من عدمه» ولا يندرج الحرام تحت العزيمة؛ لأنه لا يجوز فعله. 

وقد تبعه في ذلك السراج الأرموي”") 

لكن لم يرتض القرافي هذا التعريف. حيث قال: «فيّرد عليه أن أكل الطيبات 
ولبس الثياب من العزائم؛ لأنه يجوز الإقدام عليهاء وليس فيها مانع على زعمه في 
المانع» ولا يمكن أن تكون من العزائم؛ فإن العزائم مأخوذة من العزم وهو الطلب 
المؤكد فيه» ولا طلب في هذه الأمورء فلذلك زدت في حدّي: طلب الفعل مع عدم 
اشتهار المانع الشرعي»” ". 

- ابن قدامة (ت0١57)‏ حيث عرّفها بقوله: «فالعزيمة: الحكم الثابت من غير 
مخالفة دليل شرعي»”*'. وقد نقل تعريف الغزالي» وصدّره بقوله: قيل» وقد سبق. 

وقد تبعه في ذلك الطوفي» وصفي الدين البغدادي» والبيضاوي» والزركشي› 
وابن اللحام» والمرداوي”"'. 

وقد شرح الطوفي التعريف» ونص على أن العزيمة تشمل جميع الأحكام: 
الواجب والمندوب وتحريم الحرام وكراهة التحريم" . 

- القرافي (ت584) حيث عرّف العزيمة بقوله: «طلب الفعل مع عدم اشتهار 
المانع الشرعي»"› وشرح a‏ > ونص به على أن العزيمة يندرج تحتها 
الواجب والمندوب. 


.)۱۷۹/۱( انظر: التحصيل‎ )۲( .)١١١ /١( انظر: المحصولء للرازي‎ )١( 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص87). 

.)۱۸۸/١( انظر: روضة الناظرء لابن قدامة‎ )٤( 

(5) انظر: قواعد الأصولء للبغدادي (ص٤)»‏ ومنهاج البيضاوي مع شرحه نهاية السول» 
للإسنوي (ص۳۳). والبحر المحيط» للزركشي (۲۹/۲).ء مختصر ابن اللحام 0717 التحبير» 
للمرداوي (۱۱۱۱/۳). 

(0) انظر: شرح ا (١/لاه:‏ -84ه:). 

(۷) انظر: شرح تنقيح تنقيح الفصول (ص۸۷) . 

(۸) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص۸۷). 


مصطلح العزيمة ا 


- ابن جزي (ت١751)‏ حيث عرّفها بقوله: «ما لزم العباد من فعل أو ترك . 


وهو قريب من تعريف الغزالي والآمديء إلا أنه أضاف ما لزم تركه» وهو 
الحرام في تعريف العزيمة. فتكون العزيمة عنده مشتملة على فعل الواجب وترك 


المحرم فقط 
- الشاطبي (ت٠۷۹)‏ حيث عرّفها بقوله: «العزيمة: ما شرع من الأحكام الكلية 
ابتداعً)”'' . 


وقد شرح تعريفه فقال: «ومعنى كونها كلية: أنها لا تختص ببعض المكلفين 
من حيث هم مكلفون دون بعض» ولا ببعض الأحوال دون بعض؛ كالصلاة مثلاًء 
ويدخل تحت هذا ما شرع لسبب مصلحي في الأصل؛ كالمشروعات المتوصل بها 
إلى إقامة مصالح الدارين» من البيع› والإجارة» وسائر عقود المعاوضات» وكذلك 
أحكام الجنايات» والقصاص» والضمان» وبالجملة جميع كليات الشريعة. 

ومعنى شرعيتها ابتداءً: أن يكون قصد الشارع بها إنشاء الأحكام التكليفية على 
العباد من أول الأمرء فلا يسبقها حكم شرعي قبل ذلك» فإن هينقنيا وكان :س غا 
بهذا الأخيرء كان هذا الأخير كالحكم الابتدائي» تمهيداً للمصالح الكلية العامة. 


ولا يخرج عن هذا ما كان من الكليات وارداً على سبب؛ فإن الأسبا نب قبن 
و مفقودة قبل ذلك فإذا وجد اقتضت أحكاماً؛ كقوله تعالى: يتا ها اوس 
منوا 1 لا تقولا رتا [البقرة: [1°4٤‏ وقوله تعالى: وولا م اريت عون من 


ل 17 


دون 0 [الأنعام: »]٠١8‏ وقوله تعالى: ليس جاح أ ن تَبْتَعُوا فصلا مَن 
رَيَِكُمْ» [البقرة: 144]» وقوله 2 20 1 أنكم کر ت تاوت شت » 
الآية [البقرة: «[IAV‏ وقوله: فو وازڪرو ڪروا لَه 3 أَيَامِ مودت ب فمن ف ومان ف 
شم عله وم E‏ فلا تہ عليه عد [البقرة: .]۲٠۳‏ 

e‏ وردت ت شيعا ممم بي 
المستثئنيات من العمومات» وسائر المخصوصات كليات ابتدائية أنضا؛ 0 تعالى : 


.)٠١5ص( انظر: تقريب الوصولء لابن جزي‎ )١( 
.)414/١( (؟) انظر: الموافقات» للشاطبي‎ 


1 سس المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ر ww‏ سسس 


امم ےم 4 > ا ام بو ٠‏ رصم ره 7 الم ہے ےہ رر ر 4 ر ر ع وى 
وول تيل كم أن تحْدُوأ ما َاتَيْمُوهُنَ سيا إل أن ياق ألا قيا حُدُود آله إن حِفمم 
الا بق حْدُوء آلو فلا ناح عَلِمَّا فا ادت بيك يَلْكَ حُدُودُ ار [البقرة: ۲۲۹]» وقوله 


تعالى: «ولا قصل تَدْهَبُوُا بض مآ ءَاتنشُْوهُنَ إل أن بأ جك ميدي 
[النساء: 19]» وقوله تعالى: الوا اَلْمْتْرِكِينَ» [التوبة: 0]» ونهى كَل عن قتل النساء 


والصبيان» هذا وما أشبهه من العزائم؛ لأنه راجع إلى أحكام كلية ابتدائية»"'' . 


ويظهر للناظر بجلاء اختلاف الأصوليين في تعريف العزيمة والرخصة» وما 
يندرج تحتهما من أحكام» ويرجع الب في ذلك الى محاولة بعضهم حصر الأحكام 
في هذين القسمين» ومنع البعض الاخر ذلك» كما ذكر عبد العزيز البخاري 
(رت٠/)‏ حيث قال: «اختلفت عبارات الأصوليين في تفسير العزيمة والرخصة بناء 
على أن بعضهم جعلوا الأحكام منحصرة على هذين القسمين» وبعضهم لم يجعلوها 
كذلك)”'"* . 

فمصطلح العزيمة مر بعدة مراحل في تعريفه يمكن بيانها على النحو التالي : 

١‏ - قصر العزيمة على الفرض والواجب والسَّنّة والنفل» وهو رأي الحنفية. 

؟ - قصرها على الواجب» وهو رأي الغزالي والآمدي» ويدخل ضمناً الفرض 
حيث لا فرق بينهما عند الجهمور. 

۳ - قصرها على الأحكام التكليفية الخمسة ما عدا الحرام» وهو رأي الرازي. 

؛ - قصرها على الواجب والمندوب» وهو رأي القرافي . 

5 - قصرها على الواجب والحرام فقطء وهو رأي ابن جزي المالكي. 

١‏ - جعل العزيمة شاملة للأحكام التكليفية الخمسة إذا كانت أحكاماً شرعت 
ابتداءً من غير مخالفة لدليل شرعي» وهو رأي ابن قدامة» والطوفي» والبيضاوي› 
وجمع من شراح منهاج البيضاوي» وجمع من الأصوليين» كالزركشي وغيره. 

والذي يظهر لي أن رأي الشاطبي قريب من هذا الرأي حيث عرّف العزيمة 
بكونها مما شرع من الأحكام ابتداءًء ويفهم من خلال شرحه لهذا التعريف أن 
العزيمة تندرج تحتها الأحكام الخمسة, والله أعلم. 


. بتصرف‎ )555- 5754/١( انظر: الموافقات» للشاطبي‎ )١( 
.)۲۹۸/۲( انظر: كشف الأسرارء للبخاري‎ )۲( 


د م ا تت 7 2 


وقد لخص الإسنوي التطور الذي مرّ به مصطلح العزيمة فقال: «إن حدّ العزيمة 
في كلام المصنف"'' يدخل فيه الأحكام الخمسة. والإمام فخر الدين في 
«المحصول»» وغيره جعلها تطلق على الجميع ما عدا المحرم» فإنه جعل موردا 
لتقسيم الفعل الجائز كما تقدم» والقرافي خصّها بالواجب والمندوب لا غيرء فقال 
في حدّها: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه مانع شرعي» قال: ولا يمكن أن يكون 
المباح من العزائم» فإن العزم هو الطلب المؤكد فيه» ومنهم من خصّها بالواجب 
فقط» وبه جزم الغزالي في «المستصفى»» والآمدي في «الأحكام ومنتهى السول»» 
وابن الحاجب في «المختصر الكبير»» ولم يصرح بشيء في «المختصر الصغيراء 
فقالوا: العزيمة ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى» وكأنهم احترزوا بإيجاب الله تعالى» 
عن النذرء ولم يذكر ابن الحاجب هذا القيد""» وبنحوه قال المرداوي”". 


© © @ 


(۱) يقصد بالمصنف : البيضاوي» وهو كما سبق تعريف ابن قدامة وجماعة من الأصوليين. 
(۲) انظر: نهاية السول» للإسنوي (ص350) . 
(۳( انظر : التحبير› للمرداوي (۳/ ۱۱۱۱). 


WK 1‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
لكك 


واس سر 1 


بعاد برح 


1 "|| 
المبحث الحادي عشر 
مصطلح الرخصهة 


1 | 
1 


المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

الرخصة في لغة العرب تدل على السهولة واللين» قال ابن فارس: «ارخص: 
الراء والخاء والصاد أصل يدل على لين وخلاف شدة» من ذلك اللحم الرخص» هو 
الناعم» ومن ذلك الرخص: خلاف الغلاء» والرخصة في الأمر: خلاف 
التشديں“ 

فالرخصة في اللغة: عبارة عن البشيق والسهولة. يقال : رخص السعر إذا یسرت 
الإصابة لكثرة وجود الأشكال» وقلة الرغائب فيهاء وفى عرف اللسان: تستعمل 
الرخصة في الإباحة على طريق التيسيرء يقول الرجل لغيره: رخصت لك في كذا؛ 
أ : اتةه للق تما E‏ 


تمع المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

ورد لفظ الرخصة في الستة النبوية» وفي كلام السلف» وإليك بعض النماذج : 

- قال رسول الله ي : «إن الله يحب أن تؤتى رخصه» كما يحب أن تؤتى 
عزائمه»” "'. قال المناوي: «جمع رخصة وهي تسهيل الحكم على المكلف لعذر 
حمل وق غير ذلك , 

- وعن ابن عباس راء قال: «رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت)(© 


.)577/197( انظر: مقاييس اللغة (۲/ ١٠٠)ء وتهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 

(۲) انظر: أصول السرخسي .)١١7/١(‏ 

(۳) رواه ابن حبان برقم )۳١١(‏ والطبراني في المعجم الأوسط برقم )۸٠۳۲(‏ وصححه الألبانى 
في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان. 

(5) انظر: فيض القديرء للمناوي (797/17). 

(5) أخرجه البخاري برقم .)1١95٠0(‏ 


۰ 5 5 ”ل ۰ 3 | 1 ٠ ٠ ٠‏ (۱) 
- وعن زيد بن ثابت به : «أن النبي بي رخص في العرايا بخرصها» '. 
- وعن ابن عمر وا قال: «إن الله يحب أن تؤتى مياسرهء كما يحب أن تؤتى 
عزائمه»"» وكذا ورد عن إبراهيم التيمي”". 
قزل هة الوص وضيرهنا على اعمال لفظة ال خض فى مياق اف 
والتتسدن» ورفع الحرج عن المكلفين» وكذا لفظ المياسر مأخوذ من اليسرء كما هو 


ممع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

ورد استعمال لفظ الرخصة في حديث النبي ياء وكذلك في كلام سلف 
الأمة» وكان يراد بها التسهيل والتخفيف عن المكلفين فيما شرع لهم من أحكام 
تعبت در أو مشقة شديدة عليهم. أو نحو ذلك . 

ويعتبر البزدوي (ت187) أول من عرّف الرخصة من الأصوليين حيث قال: 
«والرخصة: اسم لما بني على أعذار العبادء وهو ما يستباح بعذر مع قيام 
المحرم»”''» ويؤكد كه أن الدلالة اللغوية للفظ الرخصة والعزيمة تدلان على المراد 
منهما حيث قال: «والاسمان معا دليلان على المراد؛ أما العزم: فهو القصد المتناهي 
في التوكيد حتى صار العزم يميناء وقال الله تعالى: ولم د لم عَرْما (©)» [طه: 
١‏ أي: لم يكن له قصد مؤكد في العصيانء وقال جل ذكره: ها صر أو 
لْعَزْرِ» [الأحقاف: .]١‏ وأما الرخصة: فتنبئ عن اليسر والسهولة» يقال: رخص 
السعر إذا تيسرت الإصابة لكثرة الأشكال وقلة الرغائب»» وتبعه في ذلك 
السرخسي» والنسفي» وصدر الشريعة» وغيرهم"". 

ثم تتابع الأصوليون بعده في تعريف الرخصة» وفيما يلي بيان لذلك: 

- الغزالي (ت٥٠٥٠)‏ حيث عرّفها بقوله: «وفي الشريعة عبارة: عما وسع 
للمكلف في فعله لعذرء وعجز عنه مع قيام السبب المحرم»”" . 


.)١0179( أخرجه البخاري برقم (۲۱۷۳)» ومسلم برقم‎ )١( 

(۲) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (715/5). (”) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (5/ 1175). 
(4:) انظر: أصول البزدوي (ص7560١).‏ (5) انظر: أصول البزدوي (ص70١).‏ 

(1) انظر: أصول السرخسي ,»)١١7/١(‏ والمنارء للنسفي (١/۸٤٤)ء‏ والتوضيح .)١7577/75(‏ 
(۷) انظر: المستصفى (ص۷۸). 
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- الرازي (ت5١16)‏ قال في تعريفها : «الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به إما 
أن يكون عزيمة أو رخصة؛ وذلك لأن ما جاز فعله إما أن يجوز مع قيام المقتضي 
للمنع أو لا يكون كذلك» فالأول: الرخحصة» والثاني: العزيمة»”''» فالرخصة عند 
الرازي: ما جاز فعله مع قيام المقتضي للمنع› أو ما جاز فعله مع قيام المانع. 

وقد اعترض القرافي بثلاثة أسئلة ترد على تعريفه للرخصة» يمكن إجمالها في 
النقاط التالية : 

١‏ - إن تحديد الرازي الرخصة بما جاز فعله مع قيام المقتضي للمنع يقتضي أن 
الحدود والتعازير» والجهادء والحجء والصلوات الخمس» والطهارات في شدة 
البرد» والصوم في الهواجرء ونحو ذلك مما فيه مشقة أن يكون رخصة» وهو خلاف 
الإجماع. 

" - يلزمه أن كل واجب في الشريعة رخصة؛ لأن النصوص النافية للتكليف 
تنفيه» كقوله تعالى: وما جَمَلَ عََكّ في لل مِنْ حرج [الحج: ۷۸]؛ بل البراءة 
الأصلية تقتضي عدم الأحكام مطلقاً. فتكون المباحات كلها والمندوبات 
والمكروهات التي يجوز الإقدام عليها رخصاء وهو خلاف الإجماع. 

۳ - إن قوله: ما جاز فعله يوجب انحصار الرخصة في جواز الإقدام» 
والرخصة كما تكون في الفعل» كأكل الميتة تكون في الترك كالفطر في رمضانء فلا 
كن سه جاما وريه الانهلة ملو انس الحم في ابه الع e‏ 

- ابن قدامة (ت770) حيث ذكر تعريفين للرخصة فقال: «والرخصة: استباحة 
المحظورء مع قيام الحاظر. وقيل : ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح" . 

وقد اعترض الطوفي على التعريف الأول الذي ذكره ابن قدامة بكون لفظ 
الاستباحة تحتمل استباحة الشرع واستباحة غيره» فقال: «وقد لا تكون الاستباحة 
مستندة إلى الشرع» فيكون ذلك معصية محضة لا رخصة., فلو قيل: استباحة 
المحظور شرعاً مع قيام السبب الحاظرء لصح . 


.)١٠١ /١( انظر: المحصولء للرازي‎ )١( 

(۲) انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول» للقرافي 7”71/١(‏ 7757 . 
(۳) انظر: روضة الناظرء لابن قدامة .)۱۸۸/١(‏ 

(6) انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي .)56١ /١(‏ 
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ولذا قدّم الطوفي التعريف الثاني وهو: ما ثبت على خلاف دليل شرعي 
لمعارض راجح . وشرحه بقوله: «فقولنا: (ما ثبت على خلاف دلیل) : احتراز مما 
ثبت على وفق الدليل. فإنه لاا يكون رخصة؛ بل عزيمة. كالصوم في الحضر. 
مساوء فيلزم الوقف على حصول المرجح» أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي» فلا 
يؤثر» وتبقى العزيمة بحالها»"'' . 

يضاف لذلك أن ابن قدامة كه نص على أنه: «لا يسمى ما لم يخالف الدليل 
رخحصة» وإن كان فيه سعة» كإسقاط صوم شوال» وإباحة المباحات» لكن ما خط 
غيرناء فإذا قابلنا أنفسنا به حسن إطلاق ذلك)”"' . 

- الآمدي (ت١57)‏ فقد ذكر ثلاثة تعريفات للرخصة» ثم زيّفها واختار تعريفا 
يراه مناسباًء حيث قال كدَنْهُ: «وأما في الشرع فقد قيل: الرخصة ما أبيح فعله مع 
ورانا وهو تناقض ظاهر. 

وقيل: ما رخص فيه مع كونه حراماء وهو مع ما فيه من تعريف الرخصة 
بالترخيص المشتق من الرخصة غير خارج عن الإباحة» فكان في معنى الأول. 

وقال أصحاينا : الرخصة ما جاز فعله لعذر مع قيام السبب المحرم. وهو غير 
صوم رمضان والركعتين من الرباعية في السفرء فكان من الواجب أن يقال: الرخصة 
ما شرع من الأحكام لعذرء إلى آخر الحدٌّ المذكور» حتى يعم النفي والإثبات»"" . 

وبناءً عليه» يكون تعريف الرخصة عنده: ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام 
السبب المحرم. 

- القرافي (ت5185) حيث نقد تعريف الرازي كما تقدم» واقترح تعريفاً من قِبَل 
نفسه» ثم أورد عليه بعض الاعتراضات› ثم سلّم بعجزه عن ضبط الرخصة بحدٌ 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي .)٤٥۹/۱(‏ 


(۲) انظر: روضة الناظرء لابن قدامة .)۱۸۸/١(‏ 
(۳) انظر: الإحكامء للآمدي (۱۳۲/۱). 
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جامع مانع ‏ رحمه الله رحمة واسعة ‏ حيث قال: «وفسرها الإمام فخر الدين في 
«المحصول» بجواز الاقدام مع قيام المانع» وذلك مشكل . 

ولذلك قلت أنا في حدّي : مع اشتهار المانع الشرعي» وأريد باشتهار المانع 
نفور الطبع الجيد السليم عند سماع قولنا أكل فلان الميتة» أو أفطر في رمضانء أو 
قرت لحر انتما رع ذلك رون ود تكن عله الكرف عن برخم 
فإنه لا ينفر أحد من قولنا أقيم الحدّ على الإنسان» ولا صلى الإنسان» ونحو ذلك» 
ولا يستعظم كيف اجتمع ذلك مع وصف الإنسانية كما يستعظم اجتماع الأكل مع 
الميتة والإفطار مع رمضانء, ومع هذا الاحتراز لا يسلم الحد عن الفساد؛ فإن في 
الشريعة رخصاً لم أَلْهّم لها حالة كْري لهذا الحدٌّء وهي الإجازة رخصة من بيع 
المعدوم الذي لا يقدر على تسليمه» والسلم رخصة لما فيه من الغرر بالنسبة إلى 
المرئي» والقراض والمساقاة رخصتان لجهالة الأجرة فيهماء والصيد رخصة لأكل 
الحيوان مع اشتماله على دمائه ويكتفى فيه بمجرد جرحه وخدشه» ومع ذلك فلا ينفر 
أحد إذا ذكر له ملابسة هذه الأمورء فلا يكون حدّي جامعاً. 

والذي تقرّر عليه حالي في شرح المحصول» وهنا أني عاجز عن ضبط الرخصة 
بحدٌ جامع مانع» أما جزئيات الرخصة من غير تحديد فلا عسر فيه إنما الصعوبة فيه الح 
على ذلك الوجه» وقولي وقد لا يباح سببها كالغصة لشرب الخمرء أريد أنه لا يباح لأحد 
أن يغص نفسه حتى يشرب الخمر ولا لغير شرب الخمر؛ بل الغصة حرامٌ مطلقاً»"''. 

- الشاطبي: (ت0٠4/)‏ حيث عرّفها بقوله: «ما شرع لعذر شاق» استثناء من 
أصل كلي يقتضي المنع» مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه»”'' . 

وقد شرح تعريفه"» وذكر يه أربعة قيود وهي: كونها لعذرء وشاقًاء 
ومستشنى من أصل كلي يقتضي المنع» ويقتصر فيه على مواضع الحاجة» لا بد من 
وجودها مجتمعة حتى يصح إطلاق لفظة الرخصة عليها في الاصطلاح . 

ون كذلك على أن القرض والمساقاة والسلم وغيرها من العقود ليست عنده 
من باب الرخص اصطلاحاً . 


(۱) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص8660) بتصرف . 
(۲) انظر: الموافقات» للشاطبي .)551/١(‏ 
(۳) انظر: الموافقات /١(‏ 555 -5518). 
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إلا أنه بعد شرحه لتعريفه ذكر فصولا متتالية نص فيها على أنه قد تطلق 
الرخصة على كل مما يلي : 

١‏ - قد تطلق على ما استثني من أصل كلي يقتضي المنع مطلقاًء من غير 
اعتبار بكونه لعذر شاق» فيدخل فيه القرض» والمساقاة. 

؟ - وقد يطلق لفظ الرخصة على ما وضع عن هذه الأمة من التكاليف 
الغليظةء والأعمال الشاقة قة التي دل عليها قوله تعالى: رتا ولا تحمل عستا إصرًا 
کما مله عل الدرت من بلا [البقرة: 85؟]. 

۳ غ اوتطلق الرضة أيضا على ها كان من المشروطات توسعة على العباد 
طلقا مما هو راجع إلى نيل 020007 وقضاء أوطارهم ؛ فإن العزيمة الأولى هى 
التي نبّه عليها قوله: وما حَلَدَءُ لقت أن وَاَلِإفَى ل یدرد ©4 ا اتات ا 
وقوله : وَأمرٌ أَمَلَكَ بالصَّلاةَ وَاصَطَيرٌ علا لا هلك رِنْكا # الآية [طه: 187]. 

وما كان نحو ذلك مما دل على أن العباد ملك الله على الجملة والتفصيل؛ 
فحقٌّ عليهم التوجه إليه» وبذل المجهود في عبادته؛ لأنهم عباده وليس لهم حى 
لديه» ولا حجة عليه» فإذا وهب لهم حظأ ينالونه؛ فذلك كالرخصة لهم لأنه توجه 
إلى غير المعبودء واعتناء بغير ما اقتضته العبودية”''. 

وقد سبقت الإشارة في مبحث العزيمة إلى سبب اختلاف الأصوليين في تعريف 
العزيمة والرخصة» وما يندرج تحتهما من أحكام» ويرجع السبب في ذلك إلى 
محاولة بعضهم حصر الأحكام في هذين القسمين» ومنع البعض الآخر ذلك» كما 
ذكر عبد العزيز البخاري (ت٠/9)‏ حيث قال: «اختلفت عبارات الأصوليين في تفسير 
العزيمة والرخصة بناء على أن بعضهم جعلوا الأحكام منحصرة على هذين القسمين» 
وبعضهم لم يجعلوها كذلك»'. 

ضاف لك أن جه نعلا فلن ص حرا يران هات ل كه مده 
ومعانيها متقاربة» وممن ذكر ذلك الطوفي» وابن اللحام» والمرداوي» حيث قال 
الطوفيى: «والمعاني متقاربة»”"» وقال المرداوي: «وفيها حدود كثيرة معانيها 


. بتصرف‎ )٤۷١١ - ٤۷١١ /١( انظر: الموافقات‎ )١( 

(۳) انظر: كشف الأسرار» للبخاري (۲۹۸/۲). 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي (۱/ »)55٠‏ والقواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام 
(ص1688١).‏ 
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متقاربة يكتفى بأحدها»' . 

والخلاصة أن الرخصة لها عدة إطلاقات : 

١‏ فتطلق في مقابل العزيمة» وهذا الذي عليه غالب البحث الأصولي» حيث 
تبث الرخصة كمصطلح مقابل لمصطلح العزيمة» وفيما مضى من حديث في 
المطلب الماضي غنية عن إعادة تعريفها. 

۲ - وتطلق مجازاً في مقابل التغليظ الذي كان على الأمم قبلناء كقطع محل 
النجاسة من الثوب والبدن» وهتك ستر العصاة بوجود معاصيهم مكتوبة على 
أبوابهم. فيعاقبون عليهاء وهي الآصار والأغلال الموضوعة رحمة من الله وفضل» 
فهو بالنسبة إلينا رخصة على جهة المجازء بمعنى أنه سهّل علينا ما شدّد عليهم؛ رفقا 
من الله يول بنا مع جواز إيجابه علينا كما أوجبه عليهم» لا على معنى أننا استبحنا 
شيئاً من المحرمات عليهم مع قيام المحرم في حقنا؛ لأن المحرم لذلك إنما كان 
عليهم؛ لأنهم المكلفون به لا نحن» فهذا وجه التجوز. 

وقد أشار إلى هذا المعنى ابن قدامة» والطوفي» والشاطبي رحمهم الله . 


© © © 


.)١١١۱۸/۳( انظر: التحبيرء للمرداوي‎ )١( 
.)555- 15١/١( وشرح مختصر الروضة» للطوفي‎ »)۱۸۸/١( انظر: روضة الناظر‎ )۲( 
.)٤١١/١( والموافقات» للشاطبي‎ 


ع 
| ري کک ایی ر ہے الك ھی 1 
| لمبحت الثاني عقر 1 


مصطلح الإجراء 


تي المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

الإجزاء في لغة العرب يدل على الكفاية» قال ابن فارس: «جزأ: الجيم والزاء 
والهمزة أصل واحدء هو الاكتفاء بالشيء» يقال: اجتزأت بالشيء اجتزاءً إذا 
اكتفيت به» وأجزأني الشيء إجزاء إذا كفاني)”") ١‏ 

تقول العرب: يجزئ قليل من كثيرء ويجزئ هذا من هذا؛ أي: كل واحد 
منهما يقوم مقام صاحبه» وجزأ بالشيء وتجزأ: قنع واكتفى به» وأجزأه الشيء: 
کنا 


نيه المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

ورد لفظ الإجزاء في كلام النبي ية وفي كلام السلف الصالحء ومن ذلك: 

١‏ - سأل أبو بردة بن نيار خال البراء رضى الله عنهما الرسول ب فقال: يا 
رسول اللهء فإن عندنا عناقاً لنا جذعة هي أحب إلىّ من شاتين» أفتجزي عني؟ قال: 
«نعم ولن تجزي عن أحدٍ بعدك)"» قال ابن حجر: «وقوله: تجزي يكح أله غير 
مهموز؛ أي: تقضي» يقال: جزا عني فلان كذا؛ أي: قضى"*'. 

۲ - وقال رسول الله يَكليخِ: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط. فليذهب معه بثلاثة 
أحجار فليستطب بها؛ فإنها تجزي عنه»”” . 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة /١(‏ 405)» ومختار الصحاح /1١(‏ 5 ه). 
(۲) انظر: لسان العرب (١/؟7١1).‏ 

(۳) أخرجه البخاري برقم (4605)) ومسلم برقم .)١951(‏ 

() انظر: فتح الباري» لابن حجر .)١5/١١(‏ 

.)٥٤( أخرجه أبو داود برقم (50)» والنسائي برقم‎ )٥( 


| عسات المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


ا ا 
۳ - وقال رسول الله يَة: «لا تجزئ صلاةء لا يقيم الرجل فيها صلبه في 
الركوع . والسحود»' . 


5 - وقال عمر بن الخطاب وليه : «لا تجزئ صلاة إلا بتشهد)”''. 

٠‏ - وعن مسلم بن مرة الجمحي: «أنه طاف مع ابن عمر وها قبل غروب 
الشمس قال: فأنجزنا وأقيمت الصلاة فصلينا المغرب» ثم قام فلم يصل» وأنشأ في 
سبع أخرء فقلت: إنك لم تصل على سبعك» فقال: أو لسنا قد صلينا؟ ثم قال: 
تجزئ الصلاة المكتوبة من ركعتي السبع» ". 

فيلاحظ أن لفظ الإجزاء الوارد في النصوص جاء بمعنى الكفاية» وعدم 
المطالبة بالفعل مرة أخرى . 
نم المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

مر بنا أن لفظ الإجزاء استعمل في كلام الرسول بء وفي كلام السلف 
الصالح» ويراد به الكفاية وعدم المطالبة بالفعل مرة ثانية. 

وقد سار العلماء على استعمال هذا المصطلح بحيث أصبح متداولا بينهم. 

فيظهر أن أوَّل من عرف الإجزاء هو القاضي عبد الجبار المعتزلي (ت6١4)‏ 
حيث نقل عنه أبو الحسين البصري فقال: «وذكر قاضي القضاة أن معنى وصف 
العبادة بأنها مجزئة هو: أنه لا يجب قضاؤهاء ومعنى وصفها بأنها لا تجزئ هو: أنه 
يلزم ا إلا أن أبا الحسين لم يرتض هذا التعريف» حيث قال: «وهذا غير 
مستمر»» وعلل ذلك بقوله: «لأن الله سبحانه لو أمرنا بالصلاة على طهارة فصلى 
الإنسان على غير طهارة» ومات عقيب الصلاة» أو بقي حتى خرج وقت الصلاة» 
ولم يرد التعبد بالقضاء لوجب أن تكون الصلاة مجزئة؛ إذ كان القضاء لم يجب» 
وهو معنى كونها مجزئة عنده». 

ثم جاء بعده أبو الحسين البصري (ت575) فعرّفها بقوله: «إن وصف العبادة 


.)١١١١( والنسائي برقم‎ »)۲٠١( أخرجه أبو داود برقم (805)» والترمذي برقم‎ )١( 
.)7005 /۲( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )۲( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 08). 

(5:) انظر: المعتمدء لأبى الحسين البصري .)1١/١(‏ 

(0) انظر: المعتمد .)۹۱/١(‏ (3) انظر: المعتمد .)91/١(‏ 


الاجزا مووي 
a Saa‏ سی ٣٤۷‏ اس 


بأنها مجزئة معناه: أنها تكفي وتجزئ في إسقاط التعبد بهاء وإنما يكون كذلك إذا 
استوفينا شروطها التي تعبدنا أن نفعلها عليهاء وذلك أنه لا فرق بين قولنا: هذا 
الشيء يجزئني» وبين قولنا: إنه يكفيني“» وصرّح بأنه يصح وصف الإجزاء على 
العنادات"الواجة وغير الاح 

- أبو يعلى (ت558) حكى الخلاف في أن الأمر يقتضي كون المأمور به 
مجزئاًء حيث قال: «الأمر يتقضي كون المأمور به مجزئء وهو قول جماعة الفقهاء 
وأكثر المتكلمين والأشعرية وغيرهم. 

وقالت طائفة من المعتزلة: لا يتقضى ذلك وأن كونه مجزئاً يعلم بدلالة غير 
الأمر»» وبنحوه قال أبو الخطاب وزاد: «ومعنى قولنا إنها مجزية: أنها إذا فعلت 
بكمال شروطهاء كفت وأجزأت في إسقاط التعبد بالأمر فلا يجب قضاؤها»”*' . 

- الرازي (ت205) حيث بين متى يوصف الفعل بالإجزاء» ومتى لا يوصف 
به» حيث قال: «واعلم أن الفعل إنما يوصف بكونه مجزياً إذا كان بحيث يمكن 
وقوعه بحيث يترتب عليه حکمه» ويمكن وقوعه بحيث لا يترتب عليه حکمه» 
كالصلاة والصوم والحجء أما الذي لا يقع إلا على وجه واحد» كمعرفة الله تعالى› 
ورد الوديعة» فلا يقال فيه: إنه مجزئ أو غير مجزئ» . 

ثم بيّن بعدها معنى كون الفعل مجزياً فقال: «معنى كون الفعل مجزياً: أن 
الإتيان به كاف في سقوط التعبد به» وإنما يكون كذلك لو أتى المكلف به مستجمعا 
لجميع الأمور المعتبرة فيه من حيث وقع التعبد به. 

ومنهم من فسر الاجزاء بسقوط القضاء. وهو باطل؛ لأنه لو أتى بالفعل عند 
اختلال بعض شرائطه ثم مات لم يكن الفعل مجزياً مع سقوط القضاء»"» . 

وبنحوه قال القرافي› واستشكل الفرق بين الإجزاء والصحة حيث قال: 
«الإجزاء شديد الالتباس بالصحة»"» وعلل ذلك بقوله: «فإن الصلاة الصحيحة 


.)۹١ /١( انظر: المعتمد‎ )۲( .)9١٠/١( انظر: المعتمد‎ )١( 
.)٠١/١( انظر: العدةء لأبي يعلى‎ )۳( 

(4:) انظر: التمهيدء لأبي الخطاب )"١7/١(‏ وبذل النظرء للأسمندي (ص١8).‏ 

(5) انظر: المحصولء للرازي ٠.)١١7/١(‏ (5) انظر: المحصول» للرازي .)١١١/١(‏ 
(۷) انظر: شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص18). 


ا يم المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 

.مما لسلل-ل-”ٍ کے 
مجزئة» وقولنا: الكافي في الخروج عن العهدة هو معنى قولنا في الصحةء هي 
موافقة الأمرء وقولنا هنا: ما أسقط القضاء هو مذهب الفقهاء في الصحةء فيلزم أن 
يكونا مسألة واحدة» فَلِمَ عملوهما مسألتين؟ 

والجواب: أن العقود توصف بالصحة ولا توصف بالإجزاءء وكذلك النوافل 
من العبادات توصف بالصحة دون الإجزاء» وإنما يوصف بالإجزاء ما هو واجب» 
فلذلك استدلٌ جماعة من العلماء على وجوب الأضحية بقوله عليه الصلاة والسلام 
لأبي بردة بن نيار: «تجزيك ولا تجزي أحداً بعدك”'' فحينئذ الصحة أعم من 
الإجزاء بكثير» فهما حقيقتان متباينتان فأمكن جعلهما مسألتين)”''. 

فيفهم من كلام القرافي أن تعريف الإجزاء بأنه: الإتيان به كاف في سقوط 
التعبد به» - والذي هو تعريف المتكلمين ‏ مساو لتعريفهم لمصطلح الصحةء والذي 
هو موافقة الأمرء وأن تعريف الإجزاء بالمعنى الآخر ‏ والذي هو ما أسقط القضاء - 
والذي هو تعريف الفقهاء» هو كذلك مساو لتعريفهم للصحة بأنها ما أسقط القضاءء 
يفهم منه أن مصطلح الإجزاء قريب جدًا من معنى الصحة؛ ولذا قال القرافي: إنه 
شديد الالتباس بالصحة . 

وقد صرّح جمع من الأصوليين بذلك» منهم: ابن السبكي والإسنويء وقالا: 
«معنى الإجزاء وعدمه قريب من معنى الصحة والبطلان كما قال في «المحصول»؛ 
فلذلك استغنى ل عن إفرادهما بتقسيمهماء وذكرهما عقب التقسيم المذكور 
للصحة والبطلان»”*؟) 

- البيضاوي (مت786) حيث عرّفها بقوله: «والاجزاء هو: الأداء الكافي لسقوط 
التعبد به وقيل: سقوط القضاء» . 

وهو كما ترى قريب من تعريف الرّازي 

- الزركشي (ت٤۷۹)‏ ذكر قريباً مما سبق» ثم شرح التعريف حيث قال: 


(۱) سبق تخريجه .)710/١(‏ 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص58). 

(۳) يقصد بالمصنف: البيضاوي . 

(:) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج 2)7١/١(‏ نهاية السول (ص59). 
(5) انظر: منهاج البيضاوي مع شرحه نهاية السول (ص59). 


مصطلح الا جزاء الاك 
«الإجزاء هو الاكتفاء بالفعل فى سقوط الأمرء ومعناه أن الخطاب متعلق بفعله على 
وجه مخصوصء فإذا أتى الكل به على ذلك الوجه انقطع عنه تعلق الخطاب». 
وهذا هو على مذهب المتكلمين في تفسير الصحة بموافقة الأمر. 

وقيل: إسقاط القضاءء وهو مذهب الفقهاء في الصحة. ولا يصح تفسيره 
بالآفاي ا التعداء ادع افا عل الوه الماعون هول ادن بها آم 
نكما آم 

- المرداوي (ت885) كذلك ذكر الخلاف السابق في تعريف الإجزاء» ورجح 
أن الإجزاء هو الكفاية في إسقاط التعبد» حيث قال: «فقيل: (هو الكفاية فى إسقاط 
التعبدء وهو الأظهر)» فإذا صحت العبادة ترتب الإجزاء» وهو إسقاط ا وينقل 
عن المتكلمين. 

وقيل: الإجزاءء هو الكفاية في إسقاط القضاءء وينقل عن الفقهاء على ما 
سبق تقريره في الغاية في الصحة؛ لأنه قريب من معنى الصحة»'. 

ويمكن ملاحظة التطور الذي مر به المصطلح في النقاط التالية : 

١‏ قد ورد لفظ الإجزاء في كلام النبي َيه وفي كلام السلف» وكان يراد به 
ما هو معهود في «لسان العرب» من الكفاية بالفعل» كما سبق تقريره في مبحث 
اللغة. 

؟" ‏ ظهر قولان لتفسير معنى الإجزاء وهما: 

مذهب المتكلمين: ويفسرون الإجزاء بكونه الأداء الكافى لسقوط التعبد به 
كما هو تعريف البيضاوي . ۰ 

مذهب الفقهاء : ويفسرونه ما أسقط القضاء. 

ويلاحظ في هذين القولين لتفسير الإجزاء أنهما قريبان جدّاً من معنى الصحة 
وقد سبق بيانه”"؛ ولذا ألحق كثير من الأصوليين مبحث الإجزاء في التأليف بمبحث 
الصحة» وذلك لوجود أمور مشتركة بينهما . | 


)١(‏ انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (؟/77). 


6 انظر : التحبير شرح التحرير 65/؟9١).‏ 
(۳) انظر: (۲۹۹/۱). 


| ا المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


ڪڪ 32> | 


إلا أن الأصوليين نبّهوا على وجود فرق بينهماء وأوّل من وقفت عليه ممن ذكر 
الفرق هو القرافي» وقد تبعه في ذلك ابن السبكي» والإسنوي» والزركشي› 
والمرداوي» وغيرهه''"' . 

قال المرداوي في الفرق بينهما: «ولكن الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن محل الصحة أعم من محل الإجزاءء فإن الصحة موردها العبادة 
وغيرهاء ومورد الإجزاء العبادة فقط؛ بل زعم بعضهم: اختصاصه بالواجب» على ما 
يأتي قريبا بيانه . 

الثاني : أن معنى الإجزاء عدمي » ومعنى الصحة وجودي ؛ وذلك لأن العبادة 
المأتي بها على وجه الشرع لازمها وصفان: وجوديء وهو موافقة الشرعء وهذا هو 
الصحة». والآخر: عدمي . وهو سقوط التعبد به» أو سقوط القضاء ‏ على الخلاف 
فيه وهذا هو الإجزاء. 

قال البرماوي: (قلت: وفرق ثالث» أن الإجزاء مرتب على الصحة» فالإجزاء - 
عد كوك الفعا علن وجه سقط اليك لا تسن السقوطة ول الإشقاط كنا 
وقع لبعض الأصوليين)». 

۳ - هل يختص وصف الإجزاء الواجبات فقط أم أنه يشمل المندوبات؟ على 
قولين : 

- القول الأول: أنه يشمل الواجبات والمندوبات» وممن قال بذلك أبو الحسين 
البصري”"» وقال ابن السبكي : «وقال الأصفهاني في «شرح المحصول» إنه لا يقال 
في العبادة المندوب إليها إنها مجزئة أو غير مجزئة» وهذا الذي قاله بعيدء وكلام 
الفقهاء يقتضي أن المندوب يوصف بالإجزاء كالفرض»“ . 

وتبعه المرداوي حيث قال: «سواء كانت العبادة واجبة» أو مستحبة» وهذا هو 


الصحيح» ونقله السبكي عن الفقهاءء وقال ابن العراقي: هذا المشهور. 


600 انظر : شرح تنقيح الفصول (ص۷۷)» والوبهاج في شرح المنهاج 0/1/1 ونهاية السول 
(ص۲۹)»› والبحر المحيط (۲۳/۲). 

(۲( انظر : التحبير شرح التحرير (۱۰۹۲/۳ - .)۱١۹۳‏ 

.)9١ /١( انظر: المعتمد‎ )۳( 

.)77/١( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج‎ )٤( 


مصطلح الا جزاء a‏ 


فيقال : قراءة الفاتحة فقط تجزئ فى النافلة» كما يقال ذلك فى الواجب»'. 

- القول الثاني : أن يختص بالواجبات فقط» وممن قال بذلك القرافي حيث 
قال: «وكذلك النوافل من العبادات توصف بالصحة دون الإجزاءء وإنما يوصف 
بالإجزاء ما هو واجبء فلذلك استدلٌ جماعة من العلماء على وجوب الأضحية 
بقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة بن نيار: «تجزيك ولا تجزي أحداً بعدك»”" . 

٤‏ - صرّح ابن السبكي أن الإجزاء يكون في الأداء والقضاء والإعادة» حيث 
قال: «لأن الإجزاء كما يكون في الأداء يكون في القضاء والإعادة»”» وكذا قال 


الاستوف 7 
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.)1١ 91 /9( انظر: التحبير شرح التحرير‎ )١( 

(0) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص۷۷). 

(۳) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج .)۷١/١(‏ والبحر المحيط في أصول الفقه (؟/77). 
)٤(‏ انظر: نهاية السول (ص59). 


سس برو المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


> 00 
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مصطلح الأداء 


“م المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

الأداء في لغة العرب: إيصال الشيء إلى الشيءء قال ابن فارس: «أدي: 
الهمزة والدال والياء أصل واحدء وهو إيصال الشيء إلى الشيء أو وصوله إليه من 
تلقاء نفسهء. قال أبو عبيد: تقول العرب للبن إذا وصل إلى حال الرؤوب» وذلك إذا 
خثر: قد أدى يادي أدياً: قال الخليل : أدي فلان يؤدي ما عليه أداءً وتأدية» وتقول: 
فلان آدى للأمانة منك)”'' . 

وأدى دينه تأدية؛ أ قضاه» والاسم الآداءء وهو ادى للأمانة منك» يقد 
الألف. وتأدى إليه الخبر؛ أي: انتهى”" . 

وجاء في «المصباح المنير»: أذى الأمانة إلى أهلها تأدية إذ أوصلهاء والاسم 
الأداء» وآدى بالمد على أفعل قوي بالسلاح ونحوه فهو مؤدء ويقال للكامل السلاح 
مؤدء والأداة الآلة» وأصلها واو والجمع أدوات» والإداوة بالكسر المطهرة وجمعها 
الأداوى بفتح الواو" 


0 المطلب الثانى: نشأة المصطلح: 

ورد لفظ: (أدى) وما تصرف منه في القرآن الكريم والسّنَّة النبوية» ومن ذلك: 
أولا : القرآن الكريم. ومن ذلك : 

- قول الله تعالى: إن اله امک أن ود لاني 4 هلها [النساء: 8ه]. 

- وقوله تعالى: وان أ ِل عباد 5 ی ل کک As‏ 49 [الدخان: ۱۸]» 


(0) انظر: مقاييس اللغة .)۷٤/١(‏ (۲) انظر: الصحاح (71757/5). 
(۳) انظر: المصباح المنير )۹/١(‏ بتصرف. 


gr الأداء‎ 


قال البغوي: «لأَنَ أَدَهَا إِكَ عِبَادَ ل [الدخان: ۱۸]؛ يعني : بني إسرائيل أطلقهم ولا 
تعذبهمء لني ل 0 امین © [الشعراء: ]٠٠١‏ على ر 
ا الس النبوية. ومن ذلك : 

- قول الرسول ية فيما يرويه عن الله تعالى قال: «انظروا إلى عبادي» أدوا حقاً 

هھ 0 ° 0 . (PD.‏ 
من حقيء ثم هم ينتظرون داء حق اخر يۇدونه» . 

- وقال رسول الله بية: قال الله وَِِ: «من ذل لي ولياًء فقد استحل محاربتي» 
وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء الفرائض» " . 

- وقال النبى ككل : «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنهء ومن أخذ 
يريد إتلافها أتلفه الله»“ . 

فعند النظر إلى النصوص السابقة نجد أن لفظ الأداء استعمل فى سياقه 
اللغوي» والذي هو بمعنى إيصال الشيء إلى صاحبه . 


نمع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

سيقت الاشازة إلى ورود لظ الآداء: فى الكتات والسنة» ويراة ها المعتى 
اللغوي من اللفظة» والذي يدل على تسليم الشيء» وإنضيالة: إل ها حه 

وقد مضى استعمال العلماء للفظ الأداء في كتبهم ومصنفاتهم› وأصبح من 
المصطلحات المتداولة بينهم . 

ويعتبر الباقلاني (ت470) أول من عرف مصطلح الأداء» حيث عقد بابا في 
كتابه «التقريب والإرشاد» في معنى الإعادة والقضاءء وظهر بشكل واضح عند 
الباقلاني معالم هذه المصطلحات الثلاثة: الأداء والإعادة والقضاء» حيث اجتهد في 
تمييز بعضها عن بعض بتعريفات مستقلة لكل مصطلح . 

وقد عرف الأداء بقوله : «هو كل فعل فيل في وقت له » إما موسع أو مضيق»”* . 


.)۲۳۰/۷( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد برقم (5870)»: قال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين . 
(۳) أخرجه أحمد برقم (177777) من حديث عائشة . وقال شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح لغيره. 
)٤(‏ أخرجه البخاري برقم (۲۳۷۸). 

(5) انظر: التقريب والإرشادء للباقلاني (۲۳۲/۱). 


0# _المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
حي ٣٥٤‏ سے 
ثم جاء بعده الأصوليون فاجتهدوا في صناعة تعريف لمصطلح الأداء» فتباينت 

١‏ ا اختلافهم فيما يندرج تحت الأداء هل الواجب فط › أم يندرج 


۲ - وكذلك اختلافهم في كون الأداء مختضاً بالعبادات دون المعاملات» أم 


۳ - وهل يشمل الأداء العبادات المؤقتة وغير المؤقتة» أم هو خاص بالمؤقتة 
فقط . 

وفيما يلي تفصيل لتعريفات الأصوليين : 

- الدبوسي 0 حيث عرف الأداء بقوله: «إن الأداء : اسم لفعل تسليم ما 
طلب من العمل TY‏ وجاء في شرحه لهذا التعريف: «قال الله تعالى: إن الله 
يمر أن نوذأ الأمكت» [التساء: »]١۸‏ وإنه في تسليم أعيانها إلى أربابهاء ويال 
للغاصب إذا رد المغصوب بعينه أدى إلى صاحبه حقه» وإذا استهلكه وسلّم المثل 
يقال: قضى حقهء ويقال أدى الصلاة لوقتها؛ لأنه أتى بعين الواجب من العمل 
الات e‏ 

وقد ذكر كه أنه قد يطلق الأداء على القضاءء وكذلك يصح إطلاق القضاء 
على الأداءء حيث قال كانُه : «وقد يستعار القضاء لأداء الواجب لما فيه من إسقاط 
الواجب كما في القضاءء ويستعار الأداء للقضاء لما فيه من التسليم»”" . 

- الشيرازي (ت417/5) حيث عرف الأداء وأبان الفرق بينه وبين الإعادة والقضاء 
فقال: «إذا أمر بأمر بعبادة في وقت معين ففعلها في ذلك الوقت سمي أداء على سبيل 
الحقيقة» ولا يسمى قضاء إلا ا كما قال الله تعالى : َا فَضييُم کڪ 
[البقرة: »]٠٠١‏ وكما قال: ذا فضِيَتِ ألصلوة فَأَنْشَشِروا فى لض » [الجمعة: »]٠١‏ 
أما إذا دخل فيها فأفسدها أو نسي شر طا من شروطها فأعادها والوقت باق سمي 
إعادة وأداءء وإن فات الوقت ففعلها بعد فوات الوقت سمي قضاء». ٠‏ 


.)۹۳/۱( انظر: تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع» للدبوسي‎ )١( 
.)۳۹۳/۱( انظر: تقويم أصول الفقه» للدبوسي‎ )۲( 


مصطلح الأداء ل وهم ل 

- البزدوي (ت587) حيث عرّف الأداء بقوله: «والأداء اسم لتسليم نفس 
الوالحبي نالا 

يضاف لذلك أنه صرح بدخول النفل في مسمى الأداء عند من يقول إن الأمر 
يطلق حقيقة على الإباحة والندب. 

وقد تابع الدبوسي في جواز إطلاق اسم القضاء على الأداء والعكس حيث 
قال: «وقد يدخل إحدى العبارتين في قسم العبارة الأخرى فسمى الأداء قضاء؛ لأن 
القضاء لفظ متسعء وقد يستعمل الأداء في القضاء مقيداً؛ لأن للأداء خصوصاً 
بتسليم نفس الواجب وعينه؛ لأن مرجع العبارة إلى الاستقصاء وشدة الرعاية كما قيل 
في الثلائي منه : 

الذئب يأد للغزال بأكله؛ أي: يحتال ويتكلف فيختله» وأما القضاء فأحكام 
الشيء نفسه لا ينبئ عن شدة الرعاية»”'' . 

وقد تبعه في هذا التعريف النسفي في المنار” . 

- السرخسي (ت587) حيث عرف الأداء بقوله: «فالأداء تسليم عين الواجب 

'*'» وقد نحى نحو ما ذكره البزدوي مما سبق ذكره. 

وقد تبع السرخسيّ في تعريفه الإخسيكثيٌ في «المنتخب الحسامي»» والخبازي 
فى «المغنى» . 

- الغزالى (ت005) حيث ذكر أن العبادة توصف بالأداء والقضاء والإعادة» 
فقال في ريق بينها : «اعلم أن الواجب إذا أدي في وقته سمي أداءً. وإن أدي بعد 
خروج وقته المضيق أو الموسع المقدر سمي قضاءًء وإن فعل مرة على نوع من 
الخلل ثم فعل ثانياً في الوقت سمي إعادة» فالاعادة اسم لمثل ما فعلء والقضاء اسم 
لفعل مثل ما فات وقته المحدود)"'' . 

- ابن عقيل (ت0117) حيث عرف الأداء بقوله: «والأداء فعل كل مفعول مؤقت 


.)175/١( انظر: أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار‎ )١( 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار (۱/ ۱۳١‏ - 178). 

(۳) انظر: المنارء للنسفي )٤( .)54/١(‏ انظر: أصول السرخسى .)55/١(‏ 
(5) انظر: المنتخب الحسامي .)٠٠١/١(‏ والمغني» للخبازي (ص۲٥).‏ 

(3) انظر: المستصفىء للغزالي ٠ .)1۷۹/١(‏ 


ا wo‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
حب ۳۵۹ ا کے 
في الوقت الذي عرف به موسعاً كان أو مضيقا»“. 

- السمرقندي (ت۳۹٥)‏ عرّفه بقوله: «عبارة عن تسليم عين الواجب في وقته 
المعين شرعاً أو مطلقا»". 

وظاهر من تعريف السمرقندي إدخال العبادات المؤقتة وغير المؤقتة في مسمى 
الأداءء كما هو مذهب الحنفية. ١‏ 

- القرافي (ت587) حيث نقد تعريف الأداء الذي ذكره أغلب الأصوليين 
كالشيرازي» والغزالي» والرازي» وابن قدامة» والآمدي» ووصفه بأنه غير جامع ولا 
مانع؛ بل وصفه بالبطلان» حيث قال: «بل التصريح في حدٌّ الأداء والقضاء بضده 
في كتب الأصول والفروع» فيقولون في حد الأداء: هو إيقاع الواجب في وقته 
المحدود له شرعاً. وفي حدّ القضاء: هو إيقاع الواجب خارج وقته المحدود له 
شرعاًء وهذان التفسيران باطلان»”” . 

وقد بيِّن سبب كونه غير جامع ولا مانع بقوله: «بسبب أن الواجبات الفورية 
كرد الغصوب والودائع إذا طلبت» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وأقضية 
الحكام إذا نهضت الحجاج» كل ذلك واجب على الفور» ومع ذلك لا يقال لها إنها 
أداء إذا وقعت في وقتها المحدود لها شرعاء ولا قضاءً إذا وقعت بعدهء فإن الشرع 
حدّد لها زماناًء وهو زمان الوقوع» فأوله أول زمان التكليف» وآخره الفراغ منها 
بحسبها في طولها وقصرهاء فزمانها محدود شرعاً مع انتفاء الأداء والقضاء عنها في 
الوقت وبعده. 

وكذلك إنقاذ الغريق حدّد له الشرع الزمان» فأوله ما يلي زمن السقوط وآخره 
الفراغ من علاجه بحسب حاله» ولا يوصف بأنه أداء في الوقتٍ ولا قضاء بعده مع 
التحديد الشرعي» ومن ذلك الحج إذا قلنا: إنه على الفور فإن الشارع حدّد له زماناً 
من هذه السنة» ولا يوصف بأنه قضاء بعد هذه السنة إذا أخرت هذه الحجةء ولا 
يلزم معها هدي القضاء . 

وهذه النقوض كلها تبطل حدّ الأداءء فإن حده يتناولهاء وليست أداء فيكون غير 
(1) انظر: الواضح» لابن عقيل (11/5). 


(۲) انظر: ميزان الأصول» للسمرقندي (ص47). 
(۳) انظر: الفروق» للقرافي .)٥٦/۲(‏ 


الأدا | تع 
مصطلح الاداء ٣ "oV‏ 


مانعء وإيقاعها بعد وقتها يتناوله حدٌ القضاءء وليست قضاء فيكون غير جامع؛ فحيئئذٍ 
تتعيّن العناية بتحرير الفرق وتحرير هذه الضوابط والحدود حتى يتضح الحق في 
ذلك)320 , 

وبعد هذا الجهد منه كله في نقد التعريف رجّح تعريفاً صنعه من تلقاء نفسه 
جاء فيه: «الأداء هو: إيقاع الواجب في وقته المحدود له شرعاً لمصلحة اشتمل 
عليها الوقت بالأمر الأول“ وقد شرح تعريفه بقوله: «فقوله: في وقته احتراز من 
القضاءء وقولنا: المحدود له احتراز من المغيًا بجميع العمر» وقولنا: شرعا احتراز 
مما يحذه أهل العرف» وقولنا: لمصلحة اشتمل عليها الوقت احتراز من تلك 
النقوض كلها»”” . 

وقد تابعه في هذا التعريف ابن قاضي الجبل (ت١۷۷)““.‏ 

- الطوفى (ت5١7)‏ سار فى تعريف الأداء نحو ما ذكره الشيرازي» والغزالىء 
وابن قدامة» 52061 إلا أن الإضافة التي سجلها الطوفي هي أن الآداء والقضاء 
من حيث النظر اللغوي قد يكونان لمعنى واحد نحو قضيت الدين وأديته» ولكن من 
حيث النظر الاصطلاحى الشرعى فهما مصطلحان متغايران؛ قال كُلَنُْ:ْ «والقضاء 
والأداء فى اللغة قد کنات 2 وانخدع. تخر فضت الد وأديعةة: اا تقول 
هو وذ كات في اللغة كذلك إلا أن ألفاظ الشارع المبينة لأحكام الشرع إنما تحمل 
على موضوعاتها الشرعية الاصطلاحية» والقضاء والأداء في الاصطلاح الشرعي 
متغايران كما تقدّر»'2. 

- المرداوي (ت886) حيث عرف الأداء بقوله: «فالأداء: ما فعل فى وقته 
المقدر له أولاً شرعاً»” . ١‏ 

وقد شرح تعريفه بقوله: «فقولنا: (ما فعل) جنس للأداء وغيره. 

وقولنا: (في وقته المقدر) يخرج القضاءء وما لم يقدر له وقت؛ كإنكار المنكر 
إذا ظهرء وإنقاذ الغريق إذا وجدء والجهاد إذا تحرك العدوء والنوافل المطلقة» 
وتحية المسجد» وسجود التلاوة. 


)١(‏ انظر: الفروق» للقرافي (057/7). (۲) انظر: الفروق» للقرافي (؟077/1). 
(۳) انظر: الفروقء» للقرافي (؟01/5). )٤(‏ انظر: التحبيرء للمرداوي (؟808/7). 
)٥(‏ انظر: شرح مختصر الروضة 580١/١(‏ -507). 

.)۸٥۷ /۲( انظر: التحبير شرح التحريرء للمرداوي‎ )١( 


ان المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
اك يي 22 

وقولنا: (أولاً) ليخرج ما فعل في وقته المقدر له شرعاً» لكنه في غير الوقت 
الذي قدر له أولاً شرعاً؛ كالصلاة إذا ذكرها بعد خروج وقتهاء أو استيقظ بعد 
عروج الوقت» لقوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها»”'' فإن ذلك وقتهاء فإذا فعلها في ذلك الوقت» فهو وقت ثان لا 
أول» فلم يكن أداءء ويخرج به أيضاً قضاء الصومء فإن الشارع جعل له وقتاً مقدراً 
لا يجوز تأخيره عنه» وهو من حين الفوات إلى رمضان السنة الآتية» فإذا فعله كان 
قضاءً؛ لأنه فعله في وقته المقدر له ثانياً لا أولاً. 

وقولنا: (شرعاً) ليخرج ما قدر له وقت لا بأصل الشرع» كمن ضيق عليه 
الموت لعارض ظلّه الفوات إن لم يبادر»”") 

ويظهر للباحث من خلال السرد التاريخي لمصطلح الأداء أنه مرّ بعدة مراحل» 
يمكن بيانها على النحو التالي : 

١‏ - استعمل لفظ الأداء ذ في النصوص الشرعية ويراد به ما كان معهوداً في 
«لسان العرب» من إيصال الشيء لك الشيء مع شدة الرعاية في التأدي والقضاء . 

۲ - وبالنسبة لكتب أصول الفقه فيمكن ملاحظة التطور في ثلاث مسائل: 

- المسألة الأولى: في كون الأداء يختص بالواجبات فقط أم أنه يشمل 
الواجبات والمندوبات» ويناءًَ على هذا المنحى فقد اختلف الأصوليون على قولين: 

- القول الأول : يرى بعض الأصوليين اقتصار الأداء على الواجبات فقطء وبدا 
هذا جلياً في تعريفهم له حيث ينصّون على لفظ الواجب» وممن ذهب لذلك 
الغزالي» والرازي» والآمدي” ". 

وقد يفهم ذلك من تعريف البزدوي حيث عرف الأداء بكونه: «اسم لتسليم نفس 
الواجب بالأمر»“» إلا أنه بعد ذكره لهذا التعريف أشار إلى أنه: «قد يدخل فى 
الأداء قسم آخر وهو النفل على قول من جعل الأمر حقيقة في الإباحة والندس0*'. ٠‏ 


.)٦۸٤( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) انظر: التحبير شرح التحرير (۲/ ۸٥۷‏ - ۸9۸). 

(۳) انظر: المستصفى» للغزالي (ص١۷)ء‏ والمحصول» للرازي (١/١١۱)ء‏ والإحكام» للآمدي 
(١/8م١٠).‏ 

.)177/١( انظر: أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار‎ )٤( 

(5) انظر: المرجع السابق .)١۳۳/١(‏ 


مصطلح الاداء TE‏ 
ممح لأ ي وه 

- القول الثاني : ذهب جمهور الأصوليين إلى كون الأداء يندرج تحته الواجبات 
والمندوبات» وظهر ذلك عند تعريفهم للأداء حيث يذكرون لفظ: (ما طلب) أو 
(فعل) ونحو ذلك من عبارات تشمل الواجب والمندوب» وممن قال بهذا الباقلاني» 
والدبوسي» والشيرازي» وابن عقيل» وابن رشيق نقل ذلك عن الفقهاء» والطوفي» 
والبخاري» وصدر الشريعة المحبوبي» وغيرهه'''. 

قال ابن السبكي: «العبادة تشمل الفرض والنفل» فكل منهما إذا كان مؤقتاً 
يوصف بالثلاثة”"» وزعم بعضهم أنه لم يوصف بشيء من الثلاثة إلا الواجب» 
وزعم بعضهم أن القضاء لا يوصف به إلا الواجب» وكل ذلك خطأء والصواب أن 
الواجب والمندوب كلاً منهما يوصف بالأداء والإعادة والقضاء»" . 

- المسألة الثانية: في كون الأداء مختصاً بالعبادات المؤقتة فقطء أم يشمل 
ذلك المؤقتة وغير المؤقتة» على قولين: 

- القول الأول: ذهبت الحنفية إلى أنه يصح وصف العبادات المؤقتة» وغير 
المؤقتة بالأداء» وممن صرّح بذلك الدبوسي» والبزدوي» والسرخسي» 
وال ا 

- القول الثاني : ذهب الجمهور إلى أن الأداء يختص بالعبادات المؤقتة فقطء 
وممن ذهب لذلك الباقلاني» والشيرازي» والغزالي» وابن عقيل» والرازي» 
والآمدي» وابن الحاجب» والطوفي» والمرداوي”") 


2/1 انظر: التقريب والإرشاد. للباقلاني )۲/ ۳1(« وتقويم أصول الفقه» للدبوسي‎ )١( 
2)75516/١( لباب المحصول»› لابن رشيق‎ .)22١( واللمع؛ > للشيرازي (ص١١). والواضح‎ 
»)١١٤/١( وشرح مختصر الروضة» للطوفي (١/4541)؛ كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري‎ 
.)٠۸/١( والتلويح على التوضيح‎ 

(؟) أي: بالأداء والإعادة والقضاء. 

(۳) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج. لابن السبكي .)۷٤/١(‏ والبحر المحيط› للزركشي 
(۳/۱). 

(©) انظر: تقويم أصول الفقهء للدبوسي »)۳۹۳/١(‏ أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار 
/١(‏ ۱۳۳)» أصول السرخسي (١/٤٤)ء‏ ميزان الأصول» للسمرقندي (ص١9).‏ 

(5) انظر: التقريب والإرشاد (۲/٠۲۳)ء‏ اللمع (ص١١)ء‏ المستصفى (ص٦۷)ء‏ الواضح 
(۳/١1)ء‏ المحصولء للرازي (۱1/1()› الإحكام. للآمدي (2»)). مختصر = 


ST‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


قال التفتازاني: «لا نزاع في أن إطلاق الأداء» والقضاء بحسب اللغة على 
الإتيان بالمؤقتاتء. وغيرها مثل أداء الزكاة» والأمانة» وقضاء الحقوق» وقضاء 
الحج» والإتيان ثانيا بعد فساد الأول» ونحو ذلك» وأما بحسب اصطلاح الفقهاء 
فعند أصحاب الشافعي ويه يختصان بالعبادات المؤقتة» ولا يتصور الأداء إلا فيما 
يتصور فيه القضاء. 

وعند أصحاب أبي حنيفة كا الأداءء والقضاء من أقسام المأمور به مؤقتاً كان 
أو غير مؤقت» فالأداء تسليم عين ما ثبت بالأمر واجباً كان أو نفلاًء والقضاء تسليم 
مثل ما وجب بالأمر»"'". 

وقال الزركشي : «والضابط: أن العبادة إن فعلت في وقتها المحدود شرعاً 
سميت أداء» كفعل المغرب ما بين غروب الشمس وغروب الشفق» فخرج ما لم 
يقصد فيه الوقت فلا يوصف بأداء ولا قضاء؛ لأن المقصود منه الفعل في أي زمان 
كان» كالإيمان» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والجهاد عند حضور العدوء 
بخلاف الأداء فإنه قصد منه الفعل والزمان. 

وقالت الحنفية: غير المؤقت يسمَّى أداءً شرعاء قال الله تعالى: إن الله يده 
أن ودا ألمت [النساء: 08] نزلت في تسليم مفتاح الكعبة» وهو غير مؤقت» 
ولأصحابنا أن هذا معنى اللغوي» والكلام في الاصطلاحي»""' . 

- المسألة الثالثة: في علاقة مصطلح الأداء بمصطلحي الإعادة والقضاءء 
وذلك أن بعض الأصوليين تعرّضوا لبيان العلاقة بينها . 

١‏ علاقة مصطلح الأداء بمصطلح القضاء: حيث ذكر جمع من الأصوليين أنه 
يصح إطلاق لفظ الأداء على القضاءء والعكس صحيح» وأوَّل من ذكر ذلك الدبوسي 
حيث قال: «وقد يستعار القضاء لأداء الواجب لما فيه من إسقاط الواجب كما في 
القضاءء ويستعار الأداء للقضاء لما فيه من التّسليم»» وقد تبعه في ذلك البزدوي» 
ال 


= ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر فرفر شرح مختصر الروضة (١/7عغ8),‏ التحبير 
شرح التحرير (؟/865). 

)١(‏ انظر: شرح التلويح على التوضيح (۳۰۸/۱ - )۳٠۹‏ بتصرف. 

(۲) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (۲/ .)٤٠١‏ 

(۳) انظر: تقويم أصول الفقه» للدبوسي 2»)747/١(‏ أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار = 


مصطلح الاداء ا 
سے ا 

وقد ذكر الشيرازي أنه يصح إطلاق القضاء على الأداء مجازاً. حيث قال: «إذا 
أمر بأمر بعبادة في وقت معين في وقت معين ففعلها في ذلك الوقت سمي أداءً على 
سبيل الحقيقة» ولا يسمى قضاءً إلا مجازاًء كما قال الله تعالى: دا مَصَيْسُم 
کڪ [البقرة: »]۲٠١‏ وكما قال: دا فَضِيَتِ الصَلَرةٌ فَأنشَشِروا في الْأرضٍ» 
الج 5 . 

أما ابن تيمية كه فقد أشار إلى أنَّ الفرق بينهما اصطلاحي لا أصل له 
فقال: «قيل: الفرق بين اللفظين هو فرق اصطلاحي؛ لا أصل له في كلام الله 
ورسوله؛ فإن الله تعالى سمى فعل العبادة في وقتها قضاءً كما قال في چ ناذا 
ضيب الصَلةُ فَأَنشَشِرُوأ في الْأَرَضِه وقال تعالى: اقلا فينم مَْسِكَكُمْ فاڏڪروا 
َه مع أن هذين يفعلان في الوقت. 

و(القضاء) في لغة العرب هو: إكمال الشيء وإتمامه» كما قال تعالى: 
«فَمَضَلهِنَّ سبع سات [فصلت: ؟١]؛‏ أي: أكملهن وأتمهن» فمن فعل العبادة كاملة 
فقد قضاها وإن فعلها في وقتها. 

وقد اتفق العلماء - فيما أعلم - على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها 
آداءء ثم تبيّن أنه صلى بعد خروج الوقت صحت صلاته» ولو اعتقد خروجه فنواها 
قضاءًء ثم تبيّن له بقاء الوقت أجزأته صلاته» وكل من فعل العبادة في الوقت الذي 
أمر به أجزآته صلاته» سواء نواها أداء أو قضاء والنائم والناسي إذا صليًا وقت 
الذكر والانتباه فقد صليًا في الوقت الذي أمرًا بالصلاة فيه» وإن كاتا قد صليًا بعد 
خروج الوقت المشروع لغيرهما. 

فمن سمى ذلك قضاءً باعتبار هذا المعنى وكان في لغته أن القضاء فعل العبادة 
بعد خروج الوقت المقدر شرعاً للعموم فهذه التسمية لا تضرٌ ولا تنفع») 

وقال الزركشي: «ما ذكر من الفرق بين الأداء والقضاء راجع إلى التلقيب 
والاصطلاح» وإلا فعندنا لا فرق بين أن يسمى القضاء أداءًء والأداء قضاءًء ولهذا 
يجوز أن يعقد القضاء بنية الأداءء فإذاً لا فرق بينهما في الحقيقة» وإنما هي ألفاظ 


= (۱۳۳/۱)». أصول السرخسي .)15/١(‏ 
)١(‏ انظر: اللمعء للشيرازي (ص١١).‏ 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى». لابن تيمية (۴۷/۲۲). 


ون المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
کر ۳۹۳ ا کے 
وألقاب تطلق والحقيقة واحدةء كذا قاله ابن برهان في ا 

إلا أن الطوفي يذهب إلى أن المصطلحين متغايران من حيث النظر الشرعي› 
فقد قال: «والقضاء والأداء في اللغة قد يكونان بمعنى واحد» نحو: قضيت الدين 
وأديته؛ لأنا نقول: هو وإن كان في اللغة كذلك إلا أن ألفاظ الشارع المبينة لأحكام 
الشرع إنما تحمل على موضوعاتها الشرعية الاصطلاحية» والقضاء والأداء في 
الاصطلاح الشرعي متغايران كما تقرّر)”''. 

۲ - علاقة مصطلح الأداء بمصطلح الاعادة: حيث تعرّض بعض الأصوليين 
لبيان العلاقة بينهما ويمكن بيانها على النحو التالي : 

- فمنهم من يرى أن الإعادة قسم من الأداء» قال ابن السبكي: «لأن الإعادة 
قسم من الأداء في مصطلح الاكترين» وعلية حرف الآمدي»"› وقال العضد 
الإيجي: «لأن الإعادة قسم الأداءء وإن وضعت في بعض عبارات المتأخرين 
ىللا فه )7 , 

- ومنهم من يرى أن الإعادة قسيم للأداء» قال التفتازاني: «وظاهر كلامهم أن 
الإعادة قسم مقابل للأداء» وذهب بعض المحققين إلى أنها قسم من الأداء»”. 

فيظهر بجلاء من خلال هذه المسائل الثلاث مدى التطور الذي مر به مصطلح 
الأداء من حيث شموله للواجبات والمندوبات» ومن حيث شموله للعبادات المؤقتة 
وغير المؤقتة» وكذلك علاقته بمصطلحى الإعادة والقضاءء والذي سيأتى مزيد بيان 
لهما في المباحث القادمة بإذن اش ٠ ٠‏ 


© © © 


.)٤٤/۲( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 
.)٤٥١ 15١/١( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )۲( 
انظر: رفع الحاجب» لابن السبكي (ص598).‎ )۳( 
انظر: شرح العضد الإيجي على مختصر ابن الحاجب (ص76).‎ )٤( 
بتصرف.‎ )۳٠۹/۱( انظر: شرح على التوضيح‎ )5( 


3 0 1 
المبحث الرابع عشر 
مصطلح الإعادة 


نم المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

الإعادة في اللغة تدلٌ على رد الشيء مرة ثانية» قال ابن فارس: «العين والواو 
الال أصلاة صحاف عل أحدهما على ته فى الان وال کر جن من 
ال 

فالأول: العود» قال الخليل: هو تكثية الامو عوداً بعك د تقول دا ثم 
عاد» والعودة: المرة الواحدة» وقولهم عاد فلان بمعروفه» وذلك إذا أحسن ثم زادء 
ومن الباب العيادة: أن تعود مريضاًء ولآل فلان معادة؛ أي: أمر يغشاهم الناس له. 
والمعاد: كل شىء إليه المصيرء والآخرة معاد للناس» والله ‏ تعالى ‏ المبدئ 
المعيد» وذلك أنه أبدا الخلق ثم يعيدهم)”'' . 

وجاء في «المصباح المنير»: «واستعدت الرجل سألته أن يعود» واستعدته 
الشيء سألته أن يفعله اننا وأعدت الشيء رددته ثانا ومنه إعادة الصلاة» وهو 
معيد للأمر؛ أي: مطيق لأنه اعتاده)”") 


ممم المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

قد ورد استعمال مادة: (عود) في القرآن والسّئّة» ويراد بها المعنى اللغوي 
المعروف في كلام العرب» ومن تلك المواضع 

- قول الله تعالى : وکا دنا ا ا کن ی4 الاب : €[ 

و ال کا ا کم مودو €6 [الأعراف: ۲۹]. 


.)٠۱۸١ /٤( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
(؟) انظر: المصباح المنير» للفيومي (؟5777/1).‎ 


م ود المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


- وروي «أن النبي ب كان إذا حدّث حديئاً؛ أعاده ثلاث مرات"'" . 

وقد ورد كذلك في الستة النبوية الأمر بإعادة بعض العبادات سواء سبق ذلك 
خلل أم لم يسبقه» ومن أمثلة ذلك : 

- ما ورد عن الرسول الله َة أنه صلى صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما 
قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصلْيًا معه» قال: «عليّ بهما». فأتي 
بهما ترعد فرائصهماء فقال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟». قالا: يا رسول الله إنا قد 
صلينا في رحالنا. قال: «فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة 
فصليا معهم› فإنها لكما نافلة»" . 

- وعن أبي ذرٌ ذه قال: قال لي رسول الله كلخ وضرب فخذي: «كيف أنت 
إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها». قال: ما تأمر؟ قال: «صلّ الصلاة 
لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل . 

قال ابن عبد البر: «وهذه الأحاديث تدلٌ على أن الأولى فرضهء والثانية تطوع 
له» وتدلٌ أيضاً على إعادة الصلاة مع الإمام أنه أمر عام من غير تخصيص ولا 


وقد ورد استعمال السلف للفظ الإعادة كثيراً في سياق فتاويهم التي كانت 
تصدر بخصوص بعض أعمال المكلفين» ومن ذلك : 

- ما ورد عن الحسن أنه قال: «من نسي إقامة في السفر فليس عليه إعادة» 
ومن نسي المضمضة» والاستنشاق لم ا 

- وعن ابن المسيب أنه قال: «من صلى ظا للقبلة فلا إعادة عليه)”'' . 

فيلاحظ في هذه الأحاديث والآثار أن الأمر بالإعادة جاء في عبادات حصل 


)۱( أخر جه أبو داود برقم (۳۳)» وضعفه الآليان: 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده برقم »)۱۷٤١٤(‏ والنسائي برقم (857). والترمذي (۲۱۹)» 
وصححه ابن الملقن في البدر المنير .)٤١١/٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم برقم »)۱٤۹۷(‏ وأحمد في مسنده برقم »)۲۱٤١۸(‏ والنسائي برقم .)۸٩۷(‏ 

(:) انظر: التمهيد» لابن عبد البر (761//5). 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني .)0177/١(‏ 

.)٤٤/۲( انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني‎ )١( 


مصطلح الا عادة e.‏ 
فيها خلل أوجب إعادتها كما فى حديث المسيء صلاته» وجاء أيضاً في عبادات لم 
يحصل فيها خلل» وإنما كان الأمر بالإعادة لطلب فضيلة. 


يع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

سبق فيما مضى أنه قد ورد لفظ الإعادة أو ما يدل عليها في السّنّة النبوية وفي 
كلام السلف» وكان المعنى المراد منها هو ما يدل عليه المعنى اللغوي من الكرة مرة 
أخرى» وفعل الشيء مرة ثانية» سواء سبقت تلك الإعادة خلل أم لاء فالكل يسمى 
إعادة في «لسان العرب». 

وأول من وقفت عليه اعتنى بمصطلح الإعادة هو الباقلاني (ت407) حيث عقد 
باباً في معنى الإعادة والقضاءء حيث عرّف الإعادة بقوله: «فأما الإعادة فإنه: اسم 
لمثل ما بطل وفسد من العبادات على وجه البدل منهء إما بسبب من قبله أفسد به 
على نفسه ما شرع فیه» أو بسبب يطرأ عليه غير متعلق به ولیس من كسبهء ولا 
يوصف هذا الفعل في غالب الاستعمال بأنه قضاء؛ لأن القضاء: اسم لفعل مثل ما 
فات وقته من المؤقت المحدود» والإعادة: اسم لمثل ما فسد. لأن ما لم يفعل مع 
مضي وقته لا يكون معاداً» وإنما المعاد فعل مثل الفاسد على حدٌ ما ذكرنا». 

فمن خلال النص السابق عرّف الباقلاني الإعادة بأنها اسم لمثل ما فسد على 
وجه البدل» وصرّح أن الإعادة لا تكون إلا لعبادة حصل فيها خلل . 

وقد تبعه في ذلك جمع من الأصوليين حيث تعرّضوا لتعريف الإعادة واشترطوا 
فيها أن تكون بسبب خلل وقع في العبادة» فمنهم ابن فورك (ت05٠4)‏ حيث عرّف 
الإعادة بقوله: «هي أداء مثل ما فسد من العبادة»”'" . 

وكذلك الشيرازي نحا نحوهم إلا أنه وصف الفعل الثاني إذا فعل في الوقت - 
بأنه إعادة وأداءء حيث قال: «أما إذا دخل فيها فأفسدها أو نسى شرطاً من شروطها 
فأعادها والوقت باق سمي: إعادة وأداء» . | 

وأيضاً الجويني في «التلخيص» عرّف الإعادة بنحو تعريف الباقلاني» إلا أنه 
)١(‏ انظر: التقريب والإرشاد» للباقلاني (؟771/1). 


(') انظر: الحدودء لابن فورك (ص”167١).‏ 
)۳( انظر : اللمع؛ للشيرازي (ص١١).‏ 
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کر ۳۷۷ ا ت 
أضاف أن الفقهاء قد يتسامحون في إطلاق الإعادة» ويعنون بها القضاءء 
قال كمْاَنْهُ: «وقد نرى الفقهاء يتسامحون فى ذلك فيقولون الإعادة» ويعنون بها 
القضاءء ومقصدنا التنبيه على الحقائق» ثم ا فلك لو رسعت 
وممن نحى هذا المنحى أيضاً من الأصوليين الغزالي» وابن عقيل في 
«الواضح». والرازي» والآمدي» والتبريزي» والبيضاوي› وغيرهم”"". 
إلا أن ابن قدامة (ت570) عرف الإعادة بتعريفي لم يشترط فيه أن تكون قد 
سبقها خلل يوجب الإعادة» حيث قال: «الإعادة: فعل الشىء مرة أخرى»”". قال 
الطوفى معلقاً على تعريف ابن قدامة: «وهذا أوفق للغة ر أما اللغة: فإن 
لمر على ذلك تطلق الإعادة» يقولون: أعدت الكرة إذا كر مرة بعد أخرى. 
وأعدنا الحرب خدعة» ورجع عوده على بدئه؛ ائ عاد ويا كما ذهبء 
وإعادة الله كلل للعالم 3 0 مرة ثانية» قال الله يلك : وک باک تعودون +O‏ 


و ودعو مس 22 


[الأعراف: ۲۹]ء كما بدأناً أُوَلَ لق . lL‏ [الأنبياء: »]٠١5‏ يدق الخلق ثرّ 


يعد [النمل: 14]» وليس في ذلك كله تعرض لوقوع الخلل في الفعل الأول. 

وأما المذهب» فإن أصحابنا وغيرهم قالوا: من صلى ثم حضر جماعة» سن 
له أن يعيدها معهم» إلا المغرب على خلاف فيها . 

قلت: سواء كانت صلاته الأولى منفرداً أو مع جماعة» فقد أثبتوا الإعادة مع 
عدم الخلل في الأولى» وفي مذهب مالك: لا تختص الإعادة بالوقت؛ بل هي في 
الوقت لاستدراك المندوبات» وبعد الوقت لاستدراك الواجبات»“» وقال المرداوي: 
«وتقدم كلام الشيخ موفق الدين: أن الإعادة فعل الشيء مرة بعد أخرى» وظاهره: 
ولو كان خارج الوقت2””“» وقد نقل القرافي المالكي أن مذهب مالك في الإعادة أنها 
لا تختص بالوقت» حيث قال: «وأما مذهب مالك فإن الإعادة لا تختص بالوقت؛ 
بل في الوقت إن كان لاستدراك المندوبات» أو بعد الوقت كفوات الواجبات)”' . 


.)477/١( انظر: التلخيص» للجويني‎ )١( 

(۲) انظر: المستصفى (ص76): والواضح» لابن عقيل (۳/ .)5١6‏ والمحصولء للرازي 
(/57»ع والإحكامء للآمدي (۱۰۸/۱)» وتنقيح محصول ابن الخطيب »)۷١/١(‏ ومنهاج 
البيضاوي مع شرحه المعراج»؛ للجزري .)56/١(‏ 

(۳) انظر: روضة الناظرء لابن قدامة .)١854 /١(‏ 

.)۸۷١ /۲( انظر: التحبير شرح التحرير‎ )5( .)558/١( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )٤( 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص٦۷).‏ 


مصطلح الاعادة E wg‏ 
a E 01010110101010100095-5---‏ 
وقد نحى ابن السبكي في تعريفه للإعادة قريباً من تعريف ابن قدامة» حيث لم 
يشترط فيها أن يكون قد سبقها خلل» حيث قال: «اللإعادة: ما فعل فى وقت الأداء 
ثانياً مطلقاً وهو المختار في عر وي 0 فيفهم من كلامه أن الإعادة لا بد أن 
تكون في وقت الأداء» وأما ابن قدامة فلم يتعرض لمسألة الوقت» والذي فهمه 
المرداوي من كلام ابن قدامة أنه لو فعلها مرة أخرى ولو خارج الوقت فتسمى 
إعادة» وهو مذهب مالك كه كما صرّح بذلك القرافي والطوفي كما سبق . 

ثم جاء بعدهم ابن الحاجب (ت155) فأشار إلى وجود قولين في تعريف 
الإعادة حيث قال: «والإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانياً لخلل» وقيل: لعذر»"» 
وقد شرحه الأصفهاني بقوله: «وقوله: (لخلل)؛ أي: لفوات ركن أو شرطء احتراز 
عن صلاةٍ من صلى صلاة مستجمعة لشرائط الصحة مرة ثانية في وقته؛ فإنها لا 
تسمى إعادة. 

وقيل: الإعادة ما فعل في وقت الأداء ثانياً لعذر» وهو أعم من الخلل» فصلاة 
من صلى مع الإمام بعد أن صلى صلاة صحيحة منفرداًء إعادة على الثاني» لا تكون 
إعادة على الأول»" . 

والفرق بين التعريفين ظاهر كما ترى» وكذلك الأثر الفقهي المترتب عليه. 

ويمكن إجمال التطور الذي طرأ على مصطلح الإعادة فيما يلي : 

١‏ - أن لفظ الإعادة أو ما يدل عليها من معنى قد ورد في السّنَّة النبوية وفي 
كلام السلف وفتاويهم» وجاء استعمالها في سياق المدلول اللغوي لكلمة الإعادةء 
والذي يدل على فعل الشيء مرة أخرى . 

۲ - اختلف الأصوليون بعد ذلك فيما يندرج تحت مصطلح الإعادة» هل يشمل 
إعادة كل عبادة مرة أخرى مطلقاًء أم لا بدَّ أن تكون الإعادة بسبب خلل حصل في 
العبادة أو عذر؟ وذلك على ثلاثة أقوال: 

- القول الأول: يشترط أن تكون الإعادة بسبب خلل» وممن ذهب لذلك 
الباقلاني وجماعة. 


(۱) انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (ص548). 
6 انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر )77”/١(‏ . 
(۳) انظر: بيان المختصرء للأصفهاني .)7177/١(‏ 
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سمس 
- القول الثانى: يشترط أن تكون العبادة بسبب عذر» حكى ذلك ابن الحاجب 


وإن كان الطوفي كم عند تعريفه للإعادة جعل لفظة: «خلل» شاملة للقولين 
السابقين» حيث جعل الخلل على قسمين: خلل إجزاءء وخلل كمال» حيث قال: 
«قوله: (والإعادة فعله فيه)؛ أي: فعل المأمور به في وقته المقدّر له شرعاً (لخلل في 
الأول)؛ أي: في الفعل الأول» سواء كان الخلل في الأجزاء» كمن صلى بدون 
شرط أو ركن» أو في الكمال كمن صلى منفرداًء فيعيدها في جماعة في الوقت› 
هكذا يذكره الأصوليون)”''. 

- القول الثالث: لا يشترط في الإعادة أن يسبقها خلل أو عذر» وممن قال 
بذلك المالكية» وابن قدامة» وابن السبكي . 

۳ - وكذلك اختلف الأصوليون هل يشترط في الإعادة أن تكون في وقت 
الأداء أم لا؟ على قولين» هما: 

- القول الأول: أن الإعادة لا تكون إلا في وقت الأداء» وهو قول جمهور 
الأصوليين» حيث ينصون في تعريفهم للإعادة أنها تفعل في وقت الأداء. 

- القول الثاني: لا يشترط في الإعادة أن تفعل في وقت الأداء» وممن ذهب 
SN gE SEES‏ ليفك ابو لانت" كلما 
أشار إلى ذلك المرداوي. 
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مصطلح الفضاء 


ني المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 
القضاء في لغة العرب يأتي على عدة معان منها: 0 > يقال: قضى يقضي 


قضاءً؛ أي: حكمء ومنه قوله تعالى: #وقضئ ريك ألا بدأ إل رياه [الإسراء: 
٣‏ ويأتي بمعنى الفراغ من الشيء» تقول قضى حاجته؛ أي: فرغ منهاء ويأتي 
بمعنى التقدير وا لصنع › يقال : قضاه؛ أ صنعه وقدره» ومنه قوله تعالى : # فقضلهنّ 
سبع سموات فى يَومَيْنِ# [فصلت: ؟١١].‏ 

كما تا بمعئی الأداء والإنهاء. تقول فضى دینه؟؛ ا داه ومنه قوله 
تعالى: ##وَفَضَيسَآ إل بو إِسَرءِيِلَ في الكتب* [الإسراء: 4]» وقوله تعالى: #وَقَصَيسَآ 
جه ذلك الْأَمَرَ»ه [الحجر: 1]؟ أي : أنهيناه إليه وأبلغناه ذلك . 


25 الفظلنه الثانى: ا 

ورد استعمال لفظ القضاء فى القرآن الكريم ويراد به المعنى اللغوي الذي در 
فى المطلب الماضى حيث ورد ا ويراد به الحكم» أو يراد به الفراغ من 
الشىءء أو يراد به التقدير أو يراد به الأداءء إلى غير ذلك . 

وكذلك ورد استعماله في السئة النبوية» إلا أنه وردت أخاديث استعملت هذا 
اللفظ ويراد به المعنى المتعارف عليه عند الفقهاء والأصوليين» ومن تلك الأحاديث 
ما يلى: 

١‏ ما رواه أبو هريرة ر ونه قال : قال رسول الله عه : «(إذا أتيتم الصلاة فلا 
تأتوها وأنتم تسعون» واتوها تمشون وعليكم السكينة؛ فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 


.)۱۸١/٠١( انظر: مختار الصحاح (ص 355050).» ولسان العرب‎ )١( 
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ارا 
فاقضو ا٤ء‏ وفي لفظ لمسلم: «صلّ ما أدركت واقض ما سبقك . 

وقد اختلف العلماء فى معنى القضاء الوارد فى هذا الحديث» هل هو فعل 
شيءٍ فائت» أم بمعنى الأداء والإتماء؟ وفيت الخلاف هو تفسيرهم لمعنى القضاء 
الوارد في الحديث» هل هو في سياق المعنى اللغوي أو المعنى الفقهي؟ قال 
العيني: «اختلف العلماء في القضاء والإتمام المذكورين: هل هما بمعنى د أو 
بمعنيين؟ وترتب على ذلك خلاف فيما يدركه الداخل مع الإمام: هل هو في أول 
ضلاته أو آخرها؟»" . 

وقال الخطابى: «وقد يكون القضاء بمعنى الأداء للأصل؛ كقوله تعالى: «هإذًا 
فضي ألصَلوةٌ نموأ في الْأرَضِ»ّ [الجمعة: .]٠١‏ وكقوله: فَادًا مَصَيِسُم 
مسك [البقرة: 21٠٠١‏ وليس شيء من هذا قضاء لفائت» فيحتمل أن يكون 
قوله: «وما فاتكم فاقضوا»؛ أي: أدّوه في تمام» جمعاً بين قوله: (فأتموا)» وبين 
قوله: (فاقضوا) ونفياً للاختلاف بینهما» . 

۲ - وعن أبي هريرة ونهء قال: قال رسول الله كَكهِ: «من ذرعه القىء. فليس 
عليه قضاءء ومن استقاء فليقض»"' ؛ أي : فليصم يوماً مكان هذا اليوم الذي أفطر فيه 
بسبب تعمّده القيءَ حيث فات عليه محله. 

۳ - عن معاذة» قالت: «سألت عائشة ويا فقلت: ما بال الحائض تقضى 
الو ولا نتم ا ا ررر دخا قلف السيت رر و وک 
أسأل» قالت: كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة»"» 
قال النووي: «هذا الحكم متفق عليه» أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء 
لاتجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال» وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما 
قضاء الصلاة» وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم»”" . 


.)85١( والنسائي برقم‎ »)١١١51( أخرجه أحمد برقم‎ )١( 

(۲( أخرجه مسلم برقم .)١55(‏ (۳) انظر: عمدة القاري. للعيني (5/ .)١6١‏ 

.)١١۳١/١( انظر: معالم السننء للخطابي‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد برقم (۳). والترمذي برقم (V۰)‏ وابن ماجه (۲۳۸۰) وحسن إسناده ابن 
الملقن في البدر المنير (5/ 509) وصححه الألباني في الإرواء .)0١/85(‏ 

(7) أخرجه مسلم برقم (519). 

(۷) انظر: شرح النووي على مسلم .)5١5/4(‏ 
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٤‏ وقالت عائشة وكا : «إن كان ليكون على الصوم من رمضان» فما أستطيع 
أن أقضيه حتى يأتى شعبان»"' قال الخطابى: (إنما هو لاشتغالها بقضاء حى 
رسول الله کیا وتوفير الحظ في عشرته». ِ 

ه ‏ وعن ابن عباس وي أن امرأة جاءت إلى النبي كَل فقالت: إن أمي نذرت 
أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان 
على أمك دين أكنت قاضيته؟». قالت نعم. فقال: «فاقضوا الذي لهء فإن الله أحق 
بالوفاء»0” . 


مع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

لفظ القضاء له عدة معانٍ في لغة العرب منها الأداء» والحكمء والتقديرء 
والفراغ من الشيء» وغير ذلك. 

وقد ورد استعمالها فى القرآن والسّئّة بهذه المعانى السابقة وغيرهاء قال ابن فورك 
رت" :)5٠‏ «القضاء: ا رفس سيردت فربما يرد والمراد به: الأمرء 
ويرد والمراد به: الإعلام والإخبارء ويرد والمراد به: الإرادة» ويرد والمراد به: العهد. 
ويرد والمراد به: الحكم» ويرد والمراد به: الحتم» ونرد والراذ الها 3 

وقد ورد في الستّة النبوية استعمال لفظ القضاء بمعنى فعل الشيء الفائت» كما 
سبق بيانه في المطلب الماضي . 

وقد سار العلماء على هذا النهج في استعمال لفظ القضاء في فعل شيء فائت. 

ويعتبر أوّل من عرّف القضاء الباقلاني (ت407) حيث أفرد باب في معنى 
الإعادة والقضاء في كتابه «التقريب والاإرشاد»» واجتهد في تمييز ثلاثة مصطلحات 
بينها ارتباط وثيق هي : الأداء والقضاء والإعادة. 

حيث عرّف القضاء بقوله: «القضاء: اسم لفعل مثل ما فات وقته من المؤقت 
المحدود» . 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (۲۳۹۹) وصححه الألباني. 

(۲) انظر: معالم السئن .)١5١/5(‏ (۳) أخرجه البخاري برقم .)۷۳٠١(‏ 
)٤(‏ انظر: حدود ابن فورك (ص5١١).‏ 

(5) انظر: التقريب والإرشاد» للباقلاني .)۲۳٠/۲(‏ 
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وقريب منه تعريف ابن فورك (ت5٠5)‏ حيث قال: «القضاء: اسم لما فات 
وقته المقدر له إذا انقضى وقت الأداء اللازم للمكلف»'. 

فيلاحظ في التعريفين السابقين أن وصف الفعل بأنه قضاء إنما يكون مختصاً 
بما فات وقته المحدودء وكذلك يلاحظ أنهما لم يتطرقا إلى سبب القضاءء هل كان 
لعذر أم لا؟ فيفهم من ذلك صحة إطلاق لفظ القضاء على الفعل بعد خروج وقته 
سواء كان بعذر أم لا 

وقد تتابع الأصوليون بعد ذلك على تعريف مصطلح القضاءء وفيما يلي بيان 
لذلك : 

- الدبوسي (ت١47)‏ عرّف القضاء بقوله: «القضاء: اسم لمثل ذلك العمل 3 

عند المطلوب منه»» وشرح تعريفه بقوله: «قال الله تعالى: «#إنَّ اله يمرم أن تود 
الَذمکبٍ اک اهلها [النساء: »]٥۸‏ وإنه في تسليم أعيانها إلى أربابهاء ويقال بين 
إذا ردّ المغصوب بعينه أدى إلى صاحبه حقه» وإذا استهلكه. وسلم المثل يقال: 
قضى حقه. 

ويقال أدى الصلاة لوقتها؛ لأنه أتى بعين الواجب من العمل المطلوب منهء 
وقضى الفائتة؛ لأن العين فائتة بفوات الوقت» وإنما جعل العبد صلاة من عنده قائمة 
مقام ما ضمن بالفوات»”". 

وقد ذكر كه أنه يصح إطلاق القضاء على الأداء» وكذلك العكس»› 
قال: «وقد يستعار القضاء لأداء الواجب لما فيه من إسقاط الواجب كما فى القضاءء 
ويستعار الأداء للقضاء لما فيه من التسليم»“. ٠‏ 

وبنحو تعريف الدبوسي عرّف بعض علماء الأحناف مصطلح القضاءء ومنهم 
البزدوي حيث قال: «القضاء اسم لتسليم مثل الواجب به»“» وإن كان جعل القضاء 
خاصاً بالواجبات كما هو ظاهر في تعريفه» ويضاف لذلك أنه ذكر أن النفل قد 


.)١165؟ص( انظر: حدود ابن فورك‎ )١( 

(۲) انظر: تقويم أصول الفقهء للدبوسي (۱/ ۳۹۳). 

(۳) انظر: المصدر السابق (۳۹۳/۱). 

.)75957/1١( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

(5) انظر: أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار .)175/١(‏ 


مصطلح القضاء ا د 
يدخل في الأداء فأما القضاء فلا يحتمل هذا الوصف. حيث قال: «وقد يدخل في 
الأداء» قسم آخر وهو النفل على قول من جعل الأمر حقيقة في الإباحة والندب» 
فأما القضاء فلا يحتمل هذا الوصف)6''. 

وكذلك قال نحواً من ذلك السرخسي» والإخسيكثي» والخبازي» والنسفي. 
والبخاري» وصدر الشريعة"'. 

- أبو الحسين البصري (ت575) عرّف القضاء وبيّن أن سببه إما أن العبادة ما 
فعلت أصلاًء أو فعلت على وجه الفسادء حيث قال: «قضاء العبادة المؤقتة 
فعل واقع بعد خروج وقتها بدلاً من فعلها في وقتها على الوجه المأمور به؛ وذلك 
يكون إما لأن العبادة ما فعلت أصلاء أو فعلت على وجه الفساد»”" . 

- الشيرازي (ت557) حيث عرف كلا من الأداء والإعادة والقضاء فقال: «إذا 
افر امن تحادة في و ا ی الاتعلق سيل الحقيقة: 
ولا يسمى قضاءً إلا ا كما قال الله تعالى: َا هَصَيْسُم متك [البقرة: 
٠‏ وكما قال: ذا فَضِيَتٍِ الصاوة مَأَنتَهِرُوا في ألأَرّض [الجمعة: ١٠]ء‏ أما إذا 
دخل فيها فأفسدها أو نسي ا من شروطها فأعادها والوقت باق سمي إعادة 
وأداءء وإن فات الوقت ففعلها بعد فوات الوقت سمي قضاء)”'' . 

والشيرازي في هذا الكلام يرى صحة تسمية الأداء قضاءً من باب المجاز. 

- الجويني (ت۷۸٤)‏ عرّف القضاء بنحو تعريف الباقلاني» إلا أنه أضاف أنه 
yS‏ ين أل الام يونت 
الأداءء حيث قال اله : «وربما يطلق الفقهاء اسم القضاء تجوزاً في حى من لم يكن 
من أهل الالتزام في وقت الأداء» وذلك نحو قولهم: على الحائض قضاء الصيام» 
وإن عرفنا قطعاً أن أداءه لم يجب عليها في زمن محيضهاء ولكنهم أطلقوا ذلك 
توسعا وغل ولك على الال . 


.)٠١١/١( انظر: أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار‎ )١( 

(۲) انظر: أصول السرخسي :»)55/١(‏ والمنتخب الحسامي (١/١١٠)ء‏ والمغنى»ء للخبازى 
(ص57): والمنار» للنسفي (١/14)؛:‏ وكشف الأسرار :)14/١(‏ وشرح التلويح على 
التوضيح .)35١8/١(‏ 

(۳) انظر: المعتمد (۹۲/۱). )٤(‏ انظر: اللمع؛ للشيرازي (ص١١).‏ 

.)17١/١( انظر: التلخيص» للجويني‎ )٠( 


اسن المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
لتك ۸ کڪ 

- الغزالي (ت2005) عرّفه بنحو تعريف الباقلاني حيث قال: «القضاء اسم لفعل 
مثل ما فات وقته المحدود»'. 

وقد تبعه في هذا التعريف ابن عقيل» والرازي» وابن قدامة» والبيضاوي. 
5 ع 

وكذلك الآمدي» ونصٌ على أنه يسمى قضاءً سواءٌ كان تركه في وقته عمداً أو 
سهواًء حيث قال: «اتفقوا على أن الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدر وفعل بعده. 
أنه يكون قضاءًء وسواء تركه في وقته عمداً أو سهواً»”". 

- السمرقندي (ت014) عرّفه بقوله: «القضاء: عبارة عن تسليم مثل الواجب 
في غير وقته المعين شرعاً» . 

- ابن الحاجب (ت155) حيث ذكر في مختصره تعريفين للقضاء فقال: 
«والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداءء استدراكاً لما سبق له وجوب مطلقاً أخََرّهِ عمداً 
أو سهواء تمكن من فعله» كالمسافرء أو لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعاً 
كالحائض» أو عقلاً كالنائم» وقيل: لما سبق وجوبه على المستدرك» ففعل الحائض 
والنائم قضاء على الأولء لا الثاني» إلا في قول ضعيف» » وقد بيّن الأصفهاني 
مراد ابن الحاجب بقوله: «أي: بالنظر إلى انعقاد سبب الوجوب لا بالنظر إلى 
الميعدرك6.ميواء وت على السغدرك أو لا 

فقوله: (استدراكاً) احتراز عما أتى به بعد وقت الأداءء لا بقصد الاستدراك. 

وقوله: (لما سبق له وجوب) احتراز عن النوافل» وقوله: (مطلقاً) احتراز عن 
المذاهب الأخر. 

والفعل إذا وجد سبب وجوبه يسمى قضاءً سواء أخر الذي انعقد سبب وجوبه 
عليه الأداء عمداًء كمن ترك الصلاة في وقته ثم أداها خارج الوقت» أو أخره 


)١(‏ انظر: المستصفى (ص76). 

(۲) انظر: الواضحء لابن عقيل (7/ .)٦٠‏ والمحصولء للرازي :»)١١17/١(‏ وروضة الناظرء 
لابن قدامة .)١85/١(‏ ومنهاج البيضاوي مع شرحه المعراج» للجزري (ص7506)» وتقريب 
الوصول› لابن جزي (ص6١٠).‏ 

(۳) انظر: الإحکام» للآمدي (۱۰۹/۱). 

)٤(‏ انظر: ميزان الأصول» للسمرقندي (ص97). 

(5) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر .)١۳۳ /١(‏ 


مصطلح القضاء Yo‏ 
E E E‏ 100000 
سهواً» كمن ترك الصلاة ناسياً ثم أتى بها بعد وقتهاء وسواء تمكن الذي انعقد عليه 
سبب الوجوب من الأداء» كالصوم في حقٌ المسافرء أولم يتمكن من أدائه لمانع من 
الوجوب؛ إما شرعاً كصوم الحائض» أو عقلاً كصلاة النائم . 

فعلى هذا التعريف لا يتوقف وجوب القضاء على وجوب الأداء على 
المستدرك؛ بل يتوقف على انعقاد سبب وجوبه. 

وقيل: القضاء ما فعل بعد وقته استدراكاً لما سبق وجوبه على المستدرك» 
فعلى هذا يشترط وجوب الأداء على المستدرك» ففعل الحائض والنائم يكون قضاءً 
على الحد الأول؛ لأنه استدراك لما انعقد سبب وجوبه على المستدركء وإن لم 
يجب الأداء» ولا يكون قضاءً على الحد الثاني؛ لأنه لم يجب الأداء على المستدرك 
إلا في قول ضعيف» وهو قول من قال: إن الصلاة تجب على الحائض والنائم؛ 
لأنهما شهدا الوقت» ووجه ضعفه أن الفعل يمتنع صدوره عنهما فيكون الوجوب 

ويلزم على التعريفين أن النوافل لا توصف بالقضاء إلا مجازا)”''. 

- القرافى (ت٤1۸)‏ نقد تعريف جمهور الأصوليين للأداء والقضاء ووصفه 
بكونه قر جنات ولا مانع كما سبق ذكره في مبحث مصطلح الأداء» ثم عرف الأداء 
والقضاء بتعريف يرى أنه أولى» حيث قال عن القضاء هو: «إيقاع الواجب خارج 
وقته المحدود له شرعاً لأجل مصلحة فيه بالأمر الثاني)”" . 

وقد ذكر كلم أن القضاء في اصطلاح حملة الشريعة يطلق على عدة معان 
حيث قال: «القضاء في اصطلاح حملة الشريعة لفظ مشترك يطلق على ثلاث معانِ» 
أحدها: إيقاع الواجب خارج وقته على ما تقدم تحديده» وثانيها: إيقاع الواجب بعد 
تعيينه بالشروع» ومنه حجة القضاءء ومنه قضاء النوافل إذا شرع فيهاء وهذا مغاير 
للقسم الأول؛ لأن مفهوم قولنا: خارج وقته» مخالف لقولنا: بعد تعينه بالشروع, 
فإن بعدية الوقت غير بعدية الشروع» وثالثها: ما وقع على خلاف وضعه في الشريعة 
مع قطع النظر عن الوقت والتعيين بالشروع» ومنه قضاء المأموم؛ لأن الركعتين 


.)٤٠١ /١( انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني‎ )١( 
انظر: الفروق» للقرافي (؟057/5).‎ )۲( 


ان المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ف شع وي a‏ 

الأخيرتين من العشاء إذا صُلْينَاَ جهراً فهذا خلاف الوضع الشرعي» فإن وضع الشريعة 
تقدّمُ الجهر على السرّء فتأخيره خلاف الوضع الشرعي» فهذه ثلاثة معانٍ في 
الاصطلاحء ويلحق بها قسم رابع عند الشافعي ومن قال بقوله: إن السنن تقضى 
لتقدم أسبابها لا للشروع فيهاء فيكون مفسراً عنده أيضاً بإيقاع الفعل بعد تقدم سببه 
فهذه أربعة اصطلاحية. 

وأما قوله تعالى: هَإذًا فيب لصَلرة ب [الجمعة: ]٠١‏ فذلك وضع لغوي لا 
اصطلاحي» فيقال قضي الفعل إذا فعل كيف كان» فقضى بمعنى فعل» وهذا غير ما 
نحن فيه» وحينئذ يصير لفظ القضاء يطلق باعتبار اللغة والاصطلاح على خمسة معان 
مختلفةء أربعة منها اصطلاحية وواحد لغوي» واللفظ إذا كان مشتركا بين معان 
مختلفة» وحدّدنا بعض تلك المعاني لا يرد علينا غيره من تلك المعاني نقضاً ولا 
سؤالاً)”'' . 

وقد تبعه في ذلك ابن قاضي الجبل؛ كما نقل ذلك المرداوي في «التحبير»" . 

- الطوفى (ت١١۷)‏ حيث عرّف القضاء بنحو تعريف الجمهورء إلا أنه ذكر 
لور جرس اعرف لقعم د على ارات شير طن أما ما فات بعذر فلا 
يسمى قضاءًء حيث قال كُأَنْهُ: «قوله: (وقيل: لا يسمى قضاء ما فات لعذر)ء إلى 
آخره» هذا قول آخر في القضاء يتضمن تفصيلاً؛ أي: إن كان فوات المأمور به في 
وقته لا لعذرء ففعله بعد الوقت يكون قضاءًء وإن كان لعذر لم يكن فعله بعد الوقت 
قضاءًء كالحائض والمريض والمسافر يفوتهم صوم رمضان لعذر الحيض والسفرء 
فيستدركونه بعده. 

قوله: (لعدم وجوبه عليهم حال العذر)ء إلى آخرهء هذا توجيه أن هذا لا 
يكون قضاءً. 

وتقريره: أن الصوم غير واجب على هؤلاء حال الحيض والسفرء وإذا لم يكن 
واجباً عليهم لم يكن فعلهم له قضاءًء إنما قلنا: إنه غير واجب عليهم حال العذر؛ 
لأنهم لو ماتوا حينئذ لم يكونوا عصاةء وهذا معنى قوله: (بدليل عدم عصيانهم لو 


)١(‏ انظر: الفروقء» للقرافي »)٥۸/۲(‏ وشرح تنقيح الفصول له (ص"977). 
(0) انظر: التحبير شرح التحرير» للمرداوي (؟868/5). 


مصطلح القضاء د 
بتكب سس تب سو ۷۷ أ 
ماتوا فيه)؛ أي: في حال العذرء. الحائض لو ماتت في زمن الحيض لم تعص بترك 
الصوم» ولو كان واجبا عليهاء لعصت بهء وإنما قلنا: إنه إذا لم يكن واجبا حال 
العذر لم يكن فعله بعده قضاءً؛ لأن القضاء يستدعي سابقة الوجوب6"''. 

ويمكن إجمال التطور الذي طرأ على هذا المصطلح في النقاط التالية: 

أولاً: ورد استعمال لفظ القضاء في القرآن والسّنّةَ بعدة معان؛ منها: الحكء 
والفراغ من الشيء» والتقديرء والأداء. 

ثانياً: وكذلك جاءت السَّئَّة باستعمال لفظ القضاء في سياق فعل عبادة بعد 
انقضاء وقتها المحدود» ومن أمثلة ذلك حديث مَن تعمّد القيء وهو صائم» وحديث 
عائشة وتا في قضاء الحائض للصوم» ونحوها مما ذكر في المطلب الثاني . 

ثالثاً: وأما بالنسبة لكتب الأصول فيظهر تطور مصطلح القضاء في المسائل 
التالية : 

المسألة الأولى: هل القضاء خاص بالواجبات فقط. أم يشمل النوافل كذلك؟ 

اختلف علماء الأصول في ذلك على قولين» وبدا خلافهم في هذه المسألة 
جليا عند تعريفهم لمصطلح القضاء : 

القول الأول: مذهب الحنفية والمالكية حيث يرون أن القضاء خاص 
بالواجبات فقط . 


قال البزدوي الحنفي في تعريف القضاء: «اسم لتسليم مثل الواجب به 
وصرّح بأن القضاء لا توصف به النوافل» قال ككُأَنْهُ: «وقد يدخل في الأداء قسم آخر 
وهو النفل على قول من جعل الأمر حقيقة في الإباحة والندب» فأما القضاء فلا 
يحتمل هذا الوصف»)”". 

وعرّف ابن الحاجب المالكي القضاء بقوله: «ما فعل بعد وقت الأداءء 
استدراكاً لما سبق له وجوب مطلقا»» قال الأصفهاني: «وقوله: (لما سبق له 


.)50٠/١( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار .)٠١١/١(‏ 

(۳) انظر: أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار .)174/١(‏ 

.)۳۳۳ /۱( انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه بیان المختصر‎ )٤( 


رون المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
اا يي يي 02 
وجوب) احتراز عن النوافل)”''. وكذلك صنع القرافي عند تعريفه له بقوله: إيقاع 
الواجب: : : إل 
القول الثاني: مذهب الشافعية والحنابلة حيث يرون أنه يصح وصف الواجبات 
والنوافل بالقضاءء قال النووي: «ذكرنا أن الصحيح عندنا استحباب قضاء النوافل 
الراتبة» وبه قال محمد والمزني وأحمد في رواية عنه» وقال أبو حنيفة ومالك وأبو 
يوسف في أشهر الرواية عنهما لا يقضي» ٠"‏ وقال ابن السبكي الشافعي في كتابه 
«رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب»: «وينبغي أن تبدل لفظة: (الوجوب) في 
التعريفين“ بالمشروعية» فيقال: ما سبقت له مشروعية؛ ليشمل النوافل المؤقتة» فإن 
أصح أقوال الشافعي أنها تقضى»» وقال أيضاً في «الإبهاج»: «وقوله: العبادة 
يشمل الفرض والنفل» فكل منهما إذا كان مؤقتاً يوصف بالثلاثة» وزعم بعضهم أنه 
لم يوصف بشيء من الثلاثة إلا الواجب» وزعم بعضهم أن القضاء لا يوصف به إلا 
الواجب؛ وكل ذلك خطأ؛ والصواب أن الواجب والمندوب كلا منهما يوصف 
بالأداء والاعادة والقضاء»”''» وقال أيضاً: «وقول المصنف: (وإن وقعت بعده ووجد 
فيه سبب وجوبها فقضاء) موافق لقول المحصول: إن الفعل لا يسمى قضاء إلا إذا 
وجد سبب وجوب الأداء مع أنه لم يوجد الأداءء ومن هنا توهم بعضهم أن 
المندوب لا يسمى قضاءًء وأن قول الفقهاء بقضاء الرواتب مجازء والذي يقتضيه 
كلام الأكثرين» والاصطلاح أنه لا فرق بين الواجب والمندوب» فينبغي أن يقال: 
رفاست لا اا 
المسألة الثانية: هل يختص القضاء بما سبق وجوبه مطلقاًء أم بما سبق وجوبه 
على المستدرك؟ هذه عبارة ابن الحاجب» وأما عبارة الطوفي فقال: هل يختص 
القضاء بما كان تركه لغير عذرء أم يشمل ذلك ما كان تركه لعذر أيضاً؟ على قولين: 


.)٤١ /١( انظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» للأصفهاني‎ )١( 
.)۷٥١( شرح تنقيح الفصول‎ )۲( 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب. للنووي (47/5). 

)٤(‏ يقصد بذلك تعريفى ابن الحاجب السابق ذكرهما. 

() انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (ص498). 

(7) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج .)۷٤/١(‏ ونهاية السول» للؤسنوي .)١۲(‏ 
(0) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ ۷۷). 


مصطلح الخقضاء | ا 


القول الأول: وهو قول الجمهور أنه لا فرق في ذلك بين ما كان تركه لعذر أو 
لغير عذرء وهو ظاهر تعريف الباقلاني للقضاء» وقد صرّح بذلك جمع من الأصوليين 
كأبي الحسين البصري» والآمدي» وغيرهماء قال الآمدي مفصلاً القول فيه: «اتفقوا 
على أن الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدر وفعل بعده» أنه يكون قضاءًء وسواء 
في الأوقات المقدرة ففعله بعد ذلك لا يكون قضاءً لا حقيقة ولا مجازاًء كفوائت 
الصلوات فى حالة الصبى والجنون. 

واختلفوا فيما انعقد سبب وجوبه ولم يجب لمانع» أو لفوات شرط من 
خارج» وسواء كان المكلف قادرا على الإتيان بالواجب في وقته كالصوم في حق 
المريض والمسافرء أو غير قادر عليه» إما شرعاً كالصوم في حن الحائض» وإما 
عقلاً کالنائم» أنه هل يسمى قضاءً حقيقة أو مارا 

منهم من مال إلى التجوز مصيراً منه إلى أن القضاء إنما يكون حقيقة عند فوات 
ما وجب في الوقت استدراكاً لمصلحة الواجب الفائت» وذلك غير متحقق فيما نحن 
فيه» ووجوبه بعد ذلك الوقت بأمر تجدد لا ارتباط له بالوقت الأول». فكان إطلاق 
القضاء عليه تجوزاً. 

ومنهم من مال إلى أنه قضاء حقيقة لما فيه من استدراك مصلحة ما انعقد سبب 
وجوبه ولم يجب للمعارض» وإطلاق اسم القضاء في هذه الصور في محل الوفاق» 
إنما كان باعتبار ما اشتركا فيه من استدراك مصلحة ما انعقد سبب وجوبه لا استدراك 
مصلحة ما وجبء وهذا هو الأشبه لما فيه من نفي التجوّز والاشتراك عن اسم 
القضاء»”''. فبيّن يه أن الأصوليين اتفقوا على تسمية ما انعقد سبب وجوبه ولم 
يجب لمانع أو لفوات شرط سواء كان في قدرة المكلف الفعل أم لاء اتفقوا على 
تسميته قضاءً لكن اختلفوا هل من باب الحقيقة أو المجاز على قولين. 

وممن ذهب لهذا القول ابن الحاجب حيث قال: «والقضاء : ما فعل بعد وقت 
الأداءء استدراكاً لما سبق له وجوب مطلقاً أخَرَه عمداً أو هوا تمكن من فعله. 
کالمسافر» أو لم يتمكن لمانع من الوجوب رعا كالحائتض» أو عقلا گالات . 


.)۷١ /۳( والبحر المحيط (۲/ 57)» المنثور في القواعد الفقهية‎ »23١9/1( انظر: الإحكام» للآمدي‎ )١( 


TO‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


القول الثاني : يرى أن القضاء يختص بما سبق وجوبه على المستدرك» ويفرّق 
بين ما كان الفائت لعذر فلا يوصف بالقضاء» وما كان لغير عذر فيوصف بهء قال 
ابن الحاجب: «وقيل: لما سبق وجوبه على المستدرك» ففعل الحائض والنائم قضاء 
على الأول» لا الثاني» إلا في قول ا وكذلك حكاه الطوفي عن بعضهم› 
حيث قال: «قوله: (وقيل: لا يسمى قضاء ما فات لعذر)ء إلى آخره» هذا قول آخر 
في القضاء يتضمن تفصيلاً؛ أي: إن كان فوات المأمور به في وقته لا لعذرء ففعله 
بعد الوقت يكون قضاءء وإن كان لعذر لم يكن فعله بعد الوقت قضاءًء كالحائض 
والمريض والمسافرء يفوتهم صوم رمضان لعذر الحيض والسفر» فيستدركونه بعده» 
قوله: (لعدم وجوبه عليهم حال العذر)ء إلى آخرهء هذا توجيه أن هذا لا يكون 
كر 

المسألة الثالثة: علاقة مصطلح القضاء بمصطلح الأداء: سبق بيانها في مبحث 
مصطلح الأداء فلتراجع هنالك طلا للاختصار””" . 


© ® @ 


(۱) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرحه بیان المختصر (۱/ ۳۳۳). 
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة .)505٠0/١(‏ 
90) انظر: .)۳٣۰/۱(‏ 


i 2‏ 
المبحث السادس عشر 


مصطلح النفوذ 


ثبع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

النفاذ في لغة العرب الجوازء تقول رجل نافذ في أمره» ونفوذ ونفاذ: ماض في 
جميع أمره» قال ابن فارس: « نفل : النون والفاء والذال اقل بسحي يذل على كار 
فی أمر وغيره» ونفد السهم الرمية فاا وأنفذته أناء وهو نافد : ماض فى أمره) 00 

ونفذ العتق كأنه مستعار من نفوذ السهم فإنه لا مرد له» ونفذ المنزل إلى 
الطريق اتصل به» ونفذ الطريق عم مسلكه لكل أحدء فهو نافذ أي عام. 

ونوافذ الإنسان كل شىء يوصل إلى النْفسن فرحا أو 0 كالأذنين واحدها 
نافذ» والفقهاء يقولون منافذء وهو غير ممتنع قياساًء فإن المنفذ مثل مسجد موضع 
E E‏ 
نفو الشىء 


تم المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 
من خلال البحث لم أقف على نص من الكتاب أو السَّنّة ورد فيه لفظ النفوذ 
في المعنى الاصطلاحي عند الأصوليين» وإنما الذي ورد فيهما جاء في سياق المعنى 
الت للفظء كقوله تعالى: «يمَعْسَرَ أل ولاش إن أسَتَطعتم أن دوا من أَقطَارٍ السَموَتِ 
رض كَأندُدوأ ل دوت إلا بلطن €6€ [الرحمن: ۳]. 
ومن خلال البحث فأوّل من استعمل هذا اللفظ هو الشيرازي (ت٦۷٤)‏ وذلك 
م اي الم ل «والصحيح ما تعلّق به النفوذ وحصل به 


المقصود” أ وبنحوه قال الخطيب البغدادي (ت ›)٤ ٦۲‏ والجوينى (ت۷۸٤)‏ فى 


.)٤٥۸/١( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
.)١٠٤/۳( انظر: المصباح المنيرء للفيومي (5177/1)» ولسان العرب‎ )۲( 
انظر: اللمع» للشيرازي (ص6).‎ )( 


ف 


ا | 0-0 المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
50-7-5392 كت ڪڪ 


«الورقات»» والسمعانى (ت584) فى «قواطعه)"'' . 


م المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

سبق أن لفظ النفوذ استعمله عدد من الأصوليين» منهم: الخطيب البغدادي»› 
والشيرزاي» والجويني» والسمعاني» لكن هؤلاء لم يعرفوه بتعريف كاشف لمعناه. 

ولعل أوّل من عرف مصطلح النفوذ هو صفي الدين البغدادي (ت۷۳۹)» حيث 
قال: «واصطلاحاً : التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه» وقيل: كالصحيح»”"' . 

ويظهر بهذا أن النفوذ فيه قولان: 

١‏ - القول الأول: أن النفوذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. 

۲ - القول الثاني : أن النفوذ كالصحيح» وسبق تعريف الصحيح والخلاف فيه 
بين الفقهاء والمتكلمين في مبحث مصطلح الصحيح . 

وقد تبعه المرداوي في «التحرير» حيث قال: «النفوذ: تصرف لا يقدر فاعله 
على رفعه» وقيل : كالصحة»”” . 

وقد شرح التعريف بقوله: «وقولنا: (تصرف لا يقدر فاعله على رفعه)» هو 
كالعقود اللازمة من البيع والإجارة والوقف والنكاح ونحوهاء إذا اجتمعت شروطهاء 
وانتفت موانعهاء وكذلك العتق والطلاق والفسخ ونحوها. 

قوله: (وقيل: كالصحة). 

يعني على هذا القول - أنه إذا قيل: نفذ البيع ونحوه؛ أي: صمّء لكن على 
هذا يكون أعمٌ من القول المقدم» فإنه على هذا يقال على العقود الجائزة. إذا 
اجتمعت شروطهاء وانتفعت موانعها: نفذ العقد؛ أي: صح فيقال في صحيح 
الشركة وغيرها: نفذ؛ أي: صعٌّء بخلاف القول الأولء فإنه لا يقال إلا في العقود 
اللازمة» كما مثلنا أولاء والله أعلي . 


)١(‏ انظر: الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي ( ©» والورقات› للجويني (ص ه). وقواطع 
الأدلة فى الأصول .)15/١(‏ 

(؟) انظر: قواعد الأصول لصفي الدين البغدادي (ص٤).‏ 

(۳) انظر: التحبير شرح التحرير .)١١١57/(‏ 

(4) انظر: التحبير شرح التحرير .)١١١1-١١١57/9(‏ 


مصطلح النفوذ | ١‏ 
AT 5‏ “تكلا 


- ابن السبكي (ت١۷۷)‏ حيث عرّفه بقوله: «هو عبارة: عن انعقاده مؤثراً في 
المحلّ مبيناً لحكمه)»”' . 

- التفتازاني (ت97/) حيث صرح بأنه لا يظهر فرق بين الصحيح والنافذ". 

ويظهر من خلال ما سبق أن لفظ النفوذ اختلف العلماء في تعريفه على قولين: 

١‏ القول الأول: أن النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه» وهو بذلك 
يختص بالعقود اللازمة كالبيع والإجارة والوقف والنكاح ونحوهاء إذا توفت شروطها 
وانتفت موانعهاء فإن آثارها لا يمكن رفعهاء فالبيع مثلاً إذا توفرت شروطه وانتفت 
موانعه فإنه نافد معني أن اناده المترتبة عليه لا يمكن لأحد طرفي العقد رفعهاء 
كتسليم المبيع ودفع الثمن ونحو ذلك . 

۲ - القول الثانى: أن النفوذ مرادف للصحة» وهو الذي رجّحه التفتازانى حيث 
قال: «ولا يظهر فرق 5 الصحيح والنافذ» . 1 

وبناءة على هذا القول فأي عقد وصف بالصحة» فإنه كذلك يوصف بالنفوذء 
ويكون هذا القول أعمٌ من القول الأول» كما قال المرداوي ك حيث قال: «فإنه 
على هذا يقال على العقود الجائزة» إذا اجتمعت شروطهاء وانتفعت موانعها: نفذ 
العقد؛ أي: صمّء فيقال في صحيح الشركة وغيرها: نفذ؛ أي: صمّء بخلاف 
القول الأول» فإنه لا يقال إلا في العقود اللازمة كما مثلنا أولآء والله أعلم»”*'. 


© © @ 


.)774/١( انظر: الأشباه والنظائرء لابن السبكي‎ )١( 
.)۲٤١/۲( انظر: شرح التلويح على التوضيح‎ )۲( 
.)۲٤١/۲( انظر: شرح التلويح على التوضيح‎ )۳( 
.)١١١17/( انظر: التحبير شرح التحرير‎ )( 


الفصل الرّابع 


التكليف 


مها 


وفيه سنّة مباحث : 

المبحث الأَوّل: التكليف. 
المبحث التَّانى : التكليف بالمحال. 
المبحث الكّالث : القدرة. 

المبحث الرابع: الاستطاعة. 
المبحث الخامس : الطاعة. 
المبحث السَّادس : العبادة. 


لاع 5 دبا 


1 1 
المبحث الأول 
مصطلح التڪليف 


- المطلب الأول: المعنى اللخوي للمصطلح: 
سبق بيان معناه في مصطلح الحكم الك 
نمع المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 


وردت مادة: (كلف) في القران الكريم والة النبوية والآثارء وفيما يلى ذكر 
ذلك : 


أولا: القرآن الكريم فمن ذلك: 

قوله تعالى: لا يكلف اله نَفْسا إلا وسعَها [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقال تعالى: 
ل کف اه تنما إلا م انلها [الطلاق: ۷]» قال ابن جرير: ايعني بذلك جل 
زه ل كلك الله ها وها :الأ جنا ا ا ن علا ولا ته 
ثانياً: السِّنّةَ النبوية فمن ذلك : 

١‏ - وعن عائشة وَيتاء أنها قالت سكل النبي بيه أي الأعمال أحب إلى الله؟ 
قال: «أدومها وإن قل». وقال: «اكلفوا من الأعمال ما تطيقون» . 

قال أبو الوليد الباجي: «وقوله ككل : «اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة» يحتمل 
معنيين ۰ 

أحدهما: الندب لنا إلى تكلف ما لنا به طاقة من العمل . 

والثاني: نهينا عن تكلف ما لا نطيق» والأمر بالاقتصار على ما نطيقه» وهو 
الأليق بنفس الحديث» وقوله: من العمل الأظهر أنه أراد به عمل البر؛ لأنه ورد 


.)١7579/5( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( .)٦۱/۱( انظر:‎ )١( 
رواه البخاري برقم (584560) وغيره.‎ (۳) 


ذا WAA‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
#اسشها و E‏ 
على سببه» وهو قول مالك أن اللفظ الوارد مقصور عليهء والثاني: أنه لفظ ورد من 
جهة صاحب الشرع فيجب أن يحمل على الأعمال الشرعية» وقوله: ما لكم به طاقة 
يريد والله أعلم ما لكم بالمداومة عليه طاقة)"'' . 
وقال ابن عبد البر: «وأنتم متى تكلفتم من العبادة ما لا تطيقون لحقكم الملل 
وأدرككم الضعف والسامة وانقطع عملكم فانقطع عنكم الثواب لانقطاع العمل» 
يحضهم ية على القليل الدائم ويخبرهم أن النفوس لا تحتمل الإسراف عليهاء وأن 
الملل سبب إلى قطع العمل“ . 
؟ - وعن أبي هريرة طبه قال: لما نزلت على رسول الله ي نه مَا في السَمْواتِ 
رما فى الْأَرَضْ وین دوا ما > شڪ أو تفه تايب بد آله هَمَئْيرُ لسن 437 
000 وَأللَهُ علي ڪل سيو در > [البقرة: »]۲۸٤‏ قال: فاشتدٌ ذلك على 
أصحاب رسول الله ی فأتوا رسول الله َة ثم بركوا على الركب فقالوا: يا رسول الله 
كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه 
الآية ولا نطيقهاء قال رسول الله تَكِيةِ: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من 
قبلكم: سمعنا وعصينا؛ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير»» قالوا : 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم 
فأنزل الله في إثرها : امن الرَسُول يمآ أَنَزْلَ لَه من ريه AA‏ ءامن باشو ومشيكيء 
كو تسيو 7 م AE NEES EGE‏ را ردكت 


لْمصِيرٌ 409 [البقرة: 185]» فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله ق: ل 


0 َو >” ي 0 ورت کا ر کک ص ن ر ر رہ ہے ےک روص 2 م © رص للم مي 
کلف الہ نفسا إلا وسعها لها ما کسبت ولا ما اكسبت رَيّنَا لا مُوَايْدْنَ إن سيا أو 
آخطاتا [البقرة: 187]: قال: نعمء رتا ولا َمل عا إِضوًا گما حَمَلْتَهُ. عل 


الت من قبلتا [البقرة: »]۲۸١‏ قال: نعمء را ولا تيتا مَا لا طاق لا بد 
yS r‏ 


[البقرة: 587]» قال: نعم» #واعفٌ عتا وأغفر لنا وأركضنا » [البقرة: ١۲۸]ء‏ قال : نعم . 
فقول الصحابة و : (كلفنا من الأعمال ما نطيق)؛ أي: ألزمنا فعل أعمال 

وشرائع نطيقها ونقدر عليها . 

.)۲٠۳/١( انظر: المنتقى شرح الموطاء للباجي‎ )١( 


(؟) انظر: التمهيدء لابن عبد البر .)١945 /١(‏ 
69 رواه مسلم برقم (هغ9). 


۳ - وعن ابن عباس وا عن النبى َة قال: «من تحلم بحلم لم يره» كلف أن 
يعقد بين شعيرتين, ولن يفعلء ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون 
منه» صب في أذنه الآنك يوم القيامة» ومن صور صورة» عذب وكلف أن ينفخ فيهاء 
وليس بنافخ»”''» قال ابن حجر: «وقال المهلب في قوله: «كلف أن يعقد بين شعيرتين» 
حجة للأشعرية في تجويزهم تكليف ما لا يطاق» ومثله في قوله تعالى : يوم يَف عَن 
ساق ينعو إلى الشجُود هلا يَستَطِيعُونَ ©6 [القلم: ؟4]» وأجاب من منع ذلك بقوله تعالى : 
لا يُكلِك آله تنا إلا وُسَعَها» [البقرة: ١۲۸]ء‏ أو حملوه على أمور الدنياء وحملوا 
الآية والحديث المذكورين على أمور الآخرة انتهى ملخصاًء والمسألة مشهورة فلا نطيل 
بهاء والحق أن التكليف المذكور في قوله: «كلف أن يعقد» ليس هو التكليف المصطلح 
وإنما هو كناية عن التعذيب» كما تقدم» وأما التكليف المستفاد من الأمر بالسجود 
فالأمر فيه على سبيل التعجيز والتوبيخ؛ لكونهم أمروا بالسجود في الدنيا وهم قادرون 


على ذلك فامتنعوا. فأمروا به حيث لا قدرة لهم عليه تعجيزاً ا ET‏ 


ثالثاً : الآثار فمن ذلك : 

١‏ - أنه قد بلغ عائشة وتا أن عبد الله بن عمرو به يفتى أن المرأة تنقض 
رأسها عند غسل الجنابة» فقالت: «لقد كلف النساء تعباًء ولقد رأيتني أغتسل أنا 
ورسول الله كل من هذا وإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فأفيض على رأسي 
تلان ان معو 

فتدلُ النصوص السابقة على أن لفظ التكليف وما تصرف منه كان مستعملاً في 
سياق الالتزام بأوامر الشرع ونواهيه» وأن الشريعة جاءت برفع الحرج والمشقة عن 
المكلفين» وأنها لا تكلف المسلم فوق طاقته ووسعه. 
ديم المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

لقد ورد في القرآن والسنة استعمال لفظ (كلف) وما تصرف منها في مدلولها 
اللغوي وهو إلزام ما فيه كلفة ‏ كما سبق -» وكذلك استعمل علماء السلف هذه 


)۱( رواه البخاري برقم .)V6€۲(‏ 
(۲( انظر : فتح الباري»› لابن حجر .(EA/۱۲)‏ 
2 رواه البيهقي في السنن الكبرى (۱۹1/۱). 


ان المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
اللفظة في نفس المعنى كما هو مبثوث في كتبهم» كمالك ومحمد بن الحسن 
الشيباني والشافعي وغيرهم. 

يعتبر الباقلانى (ت”0٠:)‏ أوَّل من عرّف التكليف حيث عقد بابأ فى كتابه 
«التقريب والإرشاد» في معنى التكليف» ذكر فيه (أن الأصل في التكليف أنه إلزام ما 
على العبد فيه كل ومشقة إما في فعله أو تركه»"'' . 

ثم ذكر ثم أن الفقهاء يستعملون التكليف على ثلاثة معان هي : 

١‏ المطالبة بالفعل أو الاجتناب له» وهو ما عرّفه بقوله: «أنه إلزام ما على 
العبد فيه كلف ومشقة» إما في فعله أو تركه). 

۲ - أن يقولوا: «إن العبد مكلف ومخاطب» على تأويل أن عليه فيما سها ونام 
عنه ولم يقع منه حال السكر والغلبة فرض يلزمه» وعلى تأويل أن طلاقه نافذ» وحدّه 
واجب» وضمان جنايته لازم» وأمثال ذلك . 

۳ - أن يقولوا: «إن الطفل مخاطب ومكلف. وكذلك العبد والمريض» يعنون 
بذلك أنهم إذا فعلوا ما لا يجب عليهم فعله ناب مناب ما يجب عليهم ووقع موقعه» 
فلذلك قالوا: إن المريض الذي يجهده الصيام والقيام إلى الصلاة ‏ ولا يجب ذلك 
عليه - مخاطب بهما إذا فعلهماء يعنون بذلك أنه واقع موقع ما يجب عليه . 

وقد نقل الجويني (ت578) في كتابه «البرهان» عن الباقلاني تعريفاً آخر 
للتكليف» حيث قال: «فأما التكليف فقد قال القاضي أبو بكر كُأَنْهُ: إنه الأمر بما 
فيه كلفة والنهي عما في الامتناع عنه كلفةء وإن جمعتهما قلت: الدعاء إلى ما فيه 
كلفة»”": :وهو كما ترى قريب من التغريف السابق له: 

وبالنظر في تعريف التكليف عند الأصوليين بعد الباقلاني» يجد الباحث أنهم 
اختلفوا في تعريف هذا المصطلح بناء على خلافهم في دخول المباح والمندوب 
والمكروه في حدّهء فمن يرى أن التكليف يشمل الأحكام التكليفية الخمسة عرّفه 
بتعريف مناسب لاختياره؛ ومن يرى أن المباح لا يدخل وكذا المندوب والمكروه 


عقيل .)58/١(‏ 
68 انظر : هله الاستعمالاات الشلاثة في التقريب والإرشاد. للباقلاني (۹۳/۱(). 
(۳) انظر: البرهان في أصول الفقه .)٠١/١(‏ 


اجتهد في صناعة تعريف مناسب لرأيه» قال الزركشي كُدَنْهُ: «والحاصل أنه يتناول 
الحظر 556 قطعاء ولا يتناول الإباحة قطعاً إلا عند الأستاذ أبي إسحاق» وفي 
تناوله الندب والكراهة E‏ 

وفيما يلي عرض لتعريفات المذاهب الثلاثة : 

١‏ - المذهب الأول: يذهب إلى أن التكليف يندرج تحته الواجب والمحرم. 
وبناءً عليه عرف التكليف بأنه : 

- تعريف الباقلانى (ت7٠5)‏ حيث قال عن التكليف أنه: «الأمر بما فيه كلفة 
والنهي عما في الامتناع عنه كلفة»: وقل صضمق: 

- تعريف الجويني (ت۷۸٤)‏ حيث قال: «والأوجه عندنا في معناه أنه إلزام ما 
فيه كلفة»”''. وقد بين الجوينى كه أن هذا التعريف له ارتباط بمعناه اللغوي؛ ولذا 
فلا يدحل المباح فيه» كما 5 عدم دخول الندب والكراهة في جا التكليف» وأن 
دخولهما في حد التكليف من عدمه إنما هو خلاف في العبارة فقط» وأن الأمر فيه 
قريب بخلاف المباح» حيث قال: «فإن التكليف يشعر بتطويق المخاطب الكلفة من 
غير خيرة من المكلف» والندب والكراهية يفترقان بتخيير المخاطب» والقول في ذلك 
قريب فإن الخلاف فيه آيل إلى المناقشة في عبارة الشرع» نعم الشرع يجمع الواجب 
والحظر والندب والكراهية» فأما الإباحة فلا ينطوي عليها معنى التكليف . 

وقد قال الأستاذ " ككدَنْهُ: إنها من التكليف» وهي هفوة ظاهرة»”“ . 

وكذلك ذهب الغزالي إلى انحصار التكليف في الواجب والمحرم كما نص 
على ذلك في «المنخول» . 

فأمًا الباقلاني فكلامه في كتابه «التقريب والإرشاد) يدل على عدم دخول الندب 
والكراهة في حدٌّ التكليف» والذي نقله عنه الجويني في «البرهان» بخلاف ذلك» 
حيث نقل عنه ترجيح دخول الندب والكراهة في حد التكليف فقال: «وَعَدَّ الأمر 
على الندب والنهي على الكراهية من التكليف“"» فقد يكون له قولان في المسألةء 
)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه .)75١/١(‏ (5) انظر: البرهان في أصول الفقه .)١5 /١(‏ 


(۳) يقصد بذلك أبا إسحاق الإسفراييني. )٤(‏ انظر: البرهان في أصول الفقه .)٠٤/١(‏ 
(5) انظر: المنخول» للغزالي (ص١5).‏ (5) انظر: البرهان في أصول الفقه .)١4/١(‏ 


way 1‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ا ا ص ڪڪ ر ي 
«التقريب» للقاضي : أنه إلزام ما فيه كلفة كمقالة الإمام فلينظرء فلعل له قولين»”''. 

وقد تبع جماعة من الأصوليين الجوينيّ في تعريفه للتكليف» منهم: ابن 
الغو وا آلا 

المذهب الثانى: يذهب إلى أن التكليف يندرج تحته الوجوب والتحريم والندب 
والكراهة دون المباح» وبناء على ذلك عرف التكليف بأنه: 

- تعريف ابن قدامه (ات0١77)‏ حيث قال : «وفي الشرع : الخطاب بأمر أو نهي»”" . 

وَتَقله أنفيا الوق 7 وشيرضه يقولة:. اقول (وشرعا)؟ أعة والتكليف 
شرعاً؛ أي: في الشرعء (قيل: الخطاب بأمر أو نهي)؛ هذا هو الذي ذكره الشيخ 
أبو محمدء وإنما قلت فيه: قيل» لما ذكرته بعد من التفصيل» فإنه على أحد 
التقديرين يكون منقوضاً. 

قوله: (وهو)؛ أي: تعريف التكليف بما ذكر (صحيح., إلا أن نقول: الإباحة 
تكليف على رأي مرجوح» فترد عليه)؛ يعني: ترد الإباحة على تعريف التكليف 
المذكور (طرداً وعكساً)؛ أي: من جهة الطرد والعكس. 

قلت: قد اختلف الأصوليون في الإباحة» هل هي تكليف أم لا؟ على ما يأتي 
بيانه إن شاء الله تعالى» فإن قلنا: ليست تكليفاًء صح تعريف التكليف بما ذكرء 
فيكون كل تكليف خطاباً بأمر أو نهي» وكل خطاب بأمر أو نهي تكليفا . 

وإن قلنا: الإباحة تكليف» انتقض التعريف المذكور بها من جهة الطرد» وهو 
وجود الكل بدون المحدود؛ لأنه لمن كلها وحد الخطاب بأمر أو نهى › وجد 
التكليف؛ لأن الإباحة مثل قوله: #وَكلوا وأشربوأ [الأعراف: ١۳]ء‏ هذا طَعِمْثمْ 
فانتث روا [الأحزاب: «(or‏ ودا حلم فاصطاد واه [المائدة: ۲]» ونحوه من المياحات» 


.)٤١/١( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) انظر: المحصول.». لابن العربي (صة ۲) ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد الوريجي 
.)٥/۲(‏ 

(۳) انظر: روضة الناظرء لابن قدامة .)٠١۳/١(‏ 

(6) انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي .)١75/١(‏ 


مصطلح التكليف س 
۹۳ ا 


وكذلك من جهة العكس» وهو انتفاء المحدود عند انتفاء الحدٌ؛ لأنه ليس كلما 
انتفى الخطاب بأمر أو نهي» انتفى التكليف؛ لأن الخطاب بأمر أو نهي قد ينتفي» 
ويكون التكليف موجوداً في المباحات؛ إذ حقيقة الإباحة التخيير بين الفعل 50 
نحو إن شئت فافعل» وإن شئت لا تفعل» وحقيقة التخيير» غير حقيقة الأمر 
والنهي» اللا 

- تعريف ابن السبكي(ت١۷۷)‏ حيث قال: «التكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة. 
ومن ثم يختص بالواجب والمحرمء وقيل: طلبه» فيشمل معهما المندوب والمكروه. 
وهذان القولان لأئمتنا»» فذكر هنا تعريف المذهب الأول الذي يقصر التكليف 
على الواجب والمحرم بقوله (إلزام ما فيه كلفة ومشقة)» وذكر تعريف المذهب الثاني 
الذي يجعل التكليف شاملاً للأحكام الأربعة بقوله: (وقيل: طلبه)؛ أي: طلب ما فيه 
كلفة ومشقة . 

وكذلك ذكره ابن أمير الحاج (ت۸۷۹) في «التقرير والتحبير» ". 

المذهب الثالث: يذهب إلى شمول التكليف للأحكام التكليفية الخمسة بما 
فيها المباح. ولعل الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني (ت۱۸٤)‏ أوَّل من قال بدخول 
المباح في حدٌ التكليف» لكن لم أقف له على تعريف خاص به» وممن عرّفه : 

- تعريف الطوفي (ت5١7)‏ حيث عرّفه بقوله: «إلزام مقتضى خطاب 
الشرع»”*'» وشرح تعريفه بقوله: «فحده الصحيح الذي لا ينتقض بالإباحة» هو 
قولنا : إلزام مقتضى خطاب الشرع؛ لأنه يتناول الإباحة» وهي قوله: إن شئت افعل 
وإن شئت لا تفعل؛ لأنها خطاب الشرع» كما أن الأمر والنهي خطاب الشرع. 

فالتكليف: إلزام مقتضى هذا الخطاب» وهو الأحكام الخمسة: الوجوب». 
والندب الحاصلين عن الأمرء والحظر والكراهة الحاصلين عن النهى» والإباحة 
الحاصلة و الي ١‏ 


.)178  ١١لا//١( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) انظر: الأشباه والنظائرء للسبكي (۲/ ۷۷). 

(۳) انظر: التقرير والتحبیر» لابن أمير الحاج (۱۹۱/۲). 
(4) انظر: شرح مختصر الروضة .)١75/١(‏ 

(4) انظر: شرح مختصر الروضة (۱۷۹/۱). 


| وس المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 

1 ص 2522527 تت ي 

وتبعه في ذلك المرداوي (رته886) حيث قال «(ومعناه في اصطلاح علماء 
الشريعة: إلزام مقتضى خطاب الشرع» فيتناول الأحكام الخمسة: الوجوب»› 
والندب» الحاصلين عن الأمر؛ والحظرء والكراهة»ء الحاصلين عن النهي؛ 
والإباحة. الحاصلة عن التخييرء إذا قلنا: إنها من خطاب الشرعء ويكون معناه في 
المباح: وجوب اعتقاد كونه مباحاًء أو اختصاص اتصاف فعل المكلف بهاء دون 
فعل الصبى والمجنون»'. 

ويتضح من التسلسل التاريخي لمصطلح التكليف أن الأصوليين اختلفوا في 
تعريفه» وسبب ذلك راجع لاختلافهم فيما يندرج تحته من أحكام تكليفية؛ إذ انقسم 
العلماء فى ذلك على ثلاثة أقوال: 

١‏ القول الأول: يرى أن التكليف مختص بالواجب والمحرم فقط» وهو ما 
ذهب إليه الباقلاني على قول» والجويني والغزالي وجمع من الأصوليين. 

۲ - القول الثاني: يرى أن التكليف يندرج تحته كل من الواجب والمندوب 
والمحرم والمكروه. وهو ما ذهب إليه الباقلاني على القول الآخر والعكبري وابن 


قلامة. 

۳ - القول الثالث: يرى أن التكليف يندرج تحته الأحكام التكليفية الخمسة» 
وممن ذهب لذلك أبو إسحاق الإسفراييني» والطوفي» والمرداوي. 

يضاف لذلك أن بعض الأصوليين عند تعريف مصطلح التكليف حاول توجيه 
الأقوال السابقة وتقويمهاء وممن صنع ذلك: 

- الجويني (ت۷۸٤) e oe‏ آله كون المندوب والمكروه داخلين و حا 
التكليف من عدمه إنها هو خلاف لفظي» حيث قال: «فإن التكليف يشعر بتطويق 
المخاطب الكلفة من غير خيرة من المكلف» والندب والكراهية يفترقان بتخيير 
المخاطب» والقول في ذلك قريب فإن الخلاف فيه آيل إلى المناقشة فى عبارة 
الشرع» نعم الشرع يجمع الواجب والحظر والندب والكراهية» فأما الإباحة فلا 
ينطوي عليها معنى التكليف . 


مصطلح التكليف | qo‏ 


وقد قال الأستاذ"“ فه: إنها من التكليف وهي هفوة ظاهرة». 

- الغزالي (ت١٠٠٠)‏ حيث نقد اختيار الإسفراييني في كون المباح يدخل تحت 
التكليف حيث قال: «إن كان التكليف عبارة عن طلب ما فيه كلفة فليس ذلك في 
المباح» وإن أريد به ما عرف من جهة الشرع إطلاقه والإذن فيه فهو تكليف» وإن 
أريد به أنه الذي كلف اعتقاد كونه من الشرع فقد كلف ذلك لكن لا بنفس الإباحة 
بل بأضل الآيماة» وقد ماه الأسعاة أو إسدق. كاله ليف بهذا العاويل .إلا خير 
وهو بعيد مع أنه نزاع في اسم . 

- الرازي (ت5١5)‏ نحى نحو الغزالي حيث قال في كون المباح من التكليف: 
«والحق أنه إن كان المراد بأنه من التكليف هو أنه ورد التكليف بفعله فمعلوم أنه 
ليس كذلك» وإن كان المراد منه أنه ورد التكليف باعتقاد إباحته فاعتقاد كون ذلك 
الفعل مباحاً مغاير لذلك الفعل في نفسه» فالتكليف بذلك الاعتقاد لا يكون تكليفاً 
بذلك المباح» والأستاذ أبو إسحق سماه تكليفاً بهذا التأويل» وهو بعيد مع أنه نزاع 
فى محض اللفظ)”*' . 

- القرافي (ت٤1۸)‏ حيث ذكر أن إطلاق العلماء لفظ التكليف على المندوب 
والمكروه والمباح من باب التجوز والتوسعة حيث قال: «وسميت الأحكام الخمسة 
خطاب تكليف توسعاً في العبارة» فإن التكليف من الكلفة والمشقة» وذلك إنما 
يتحقق في الواجب للكلفة في تركهء أو المحرم للكلفة في فعله» وما عداهما لا كلفة 
في فعله ولا في تركه؛ لأن الكلفة هي توقع العقوبة الربانية» وهي لا توجد في 
غيرهماء. ولذلك نقول: الصبي غير مكلف وإن كان مندوبا للحج والصلاة على 
الأصح؛ فغلب لفظ التكليف على الثلاثة الأخر تجوزاً وتوسعاً»“. 

- ابن تيمية (ت۷۲۸) حيث نقل أقوال الأصوليين» ثم وجه اختيار الإسفراييني 
توجيهاً يراه صواباً حيث قال كله : «فأما الإباحة فليست من أحكام التكليف. قاله 
الجويني» وكلام ابن عقيل يقتضى ذلك حيث قال: التكليف إلزام العبد ما عليه فيه 
التكليف بالفعل أو الاجتناب بالترك» قال الجويني: قال الأستاذ: هي من التكليف». 


.)١4/١( يقصد بذلك أبا إسحاق الإسفراييني. (۲) انظر: البرهان في أصول الفقه‎ )١( 
.)۲۱۲/۲( انظر: المحصول» للرازي‎ ):5( .)١57/١( المستصفىء للغزالى‎ )۳( 


(5) انظر: شرح تنقيح الفصضول (ص۷۹) . 
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وهي هفوة ظاهرة» ثم فسّر قوله بأنه يجب اعتقاد الإباحة» والذي ذكره رد الكلام 
إلى التكليف الواجب وهو معدود من التكليف» وقال صاحب «المغني»: أقسام 
أحكام التكليف خمسة واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور› والتحقيق في ذلك 
الإباحة والتخيير لا يكون إلا لمن يصح إلزامه بالفعل أو الترك» فأما الناسي والنائم 
ع 3 58 1 3-6 0 (ND,‏ 

أحكام التكليف› لا بمعنی أن المباح مكلف به" 5 


© © © 


)١(‏ انظر: المسودة في أصول الفقه (ص7”5). 
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المبحث الثاني 


مب المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

مصطلح «التكليف بالمحال» مكرَّنْ من كلمتين» ولمعرفة معناه يحسن بنا معرفة 
جزایه» وهما: 

التكليف: وهو فى «لسان العرب» طلب ما فيه كلفة ومشقة» وقد سبق 
فف ذلك ي ميمعت ا 

المحال في اللغة : مشتق من (حول)» جاء في كتاب «العين»: «رجل محوال: كثير 
محال الكلام» والمحال من الكلام : ما حول عن وجههء وكلام مستحيل : 70 

المحال من الكلام» بالضم: ما عدل عن وجههء كالمستحيل" 

قال ابن فورك (ت505): «حدٌ المحال: كل كلام أحيل عن جهته» وعدل به 
عن سننه» ثم يقال لاجتماع الضدين: إنه محال» تشبيها بذلك» فإن معنى الضدين 
هو أن لا يوجدا معاًء كما أن وجود الضرب في الوقت الماضي يستحيل وجوده مع 


وجود و 5 


وفي الاصطلاح : ما يمتنع وجوده في الخارج» كاجتماع الحركة والسكون في 
(o) 5‏ 
جزء واحد 1 

فالتكليف بالمحال: طلب ما يمتنع وجوده شرعاً أو عقلاً أو عادةً. 
المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

التكليف بالمحال هو طلب ما يتعذر فعله» وهو المسمى أيضاً بالتكليف بما لا 
)١(‏ انظر: مبحث التكليف (۱/ .)۳٣۰‏ (۲) انظر: العين» للخليل بن أحمد (۲۹۸/۳). 


(۳( انظر : القاموس المحيط (ص988). 2 انظر : حدود ابن فورك (ص؟9١٠).‏ 
)٥(‏ انظر: التعريفات» للجرجاني (ص٥أ٠۲).‏ 
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يطاق» والتكليف بالممتنع› والتكليف بالمستحيل؛ إذ هى مصطلحات لمعنى واحد 
كما قال ذلك عبد العزيز البخاري (ت٠۷۳):‏ «واعلم أن الأمّة قد اختلفوا في جواز 
التكليف بالممتنع› وهو المسمى بتكليف ما لا يطاق»'. 


و 
9 


والأصل في نفيه قول الله تعالى: طلا كث اله تسا إلا وَسَعَها» [البقرة: 
٩‏ وقوله تعالى: طلا كلف اله نَنْمًا إلا مآ انها [الطلاق: 7]» فالآيتان تدلان 
على عدم تكليف ما لا طاقة للمكلف بفعله» قال ابن جرير: «يعني بذلك جل ثناؤه : 
لا يكلف الله نفساً فيتعبدها إلا بما يَسَّعهاء فلا يضيّق عليها ولا يجهدها»”'"'. وقال 
القرطبي: «وهذا خبر جزم» نص الله تعالى على أنه لا يكلف العباد من وقت نزول 
الآية عبادة من أعمال القلب أو الجوارح إلا وهي في وسع المكلف وفي مقتضى 
إدراكه وبنيته»"» ولعل هاتين الآيتين ونحوهما النواةٌ لنشأة هذه المصطلح» حيث 
دار الخلاف بعد ذلك بين العلماء في جواز التكليف بالمحال من عدمه» من حيث 
النظر العقلي أو النظر الشرعي كما سيأتي . 


ولعل أوّل من استعمل هذا المصطلح «التكليف بالمحال»» وإن كان بعبارة 
قريبة منه هو الجصاص (ت١77)‏ حيث قرّر مسائل عديدة في كتابه «الفصول»» وكان 
يحسم النقاش فيها بكونها من المحال» ومن ذلك قوله: «لأن التحليل والتحريم 
حكم يتعلق بالمكلفين» وما يعلمه الله تعالى منه هو حكمه علينا به» فإن قال: فإذا 
اعتقد بعضهم فيه الحظرء وبعضهم الإباحة» فقد صار محظورا مباحا في حال 
واحدة» قيل له: لا يجوز إطلاق القول بأنه محظورء ولا بأنه مباح؛ لأنه يوهم أن 
الحظر والإباحة تعلقًا به على رجل واحد في حال واحدة» وهذا محال»“. 


وقد أصبح هذا المصطلح متداولاً بين الأصوليين» يعقدون له مسائل في باب 
التكليف ما يصح منه وما لا يصح› حيث إن التكليف بالمحال من فروع باب 
التكليف . 


.)۱۹۱/۱( انظر: كشف الأسرارء للبخاري‎ )١( 
.)١597/5( انظر: تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسير القرطبي (579/7). 

(4:) انظر: الفصول في الأصول .)7”5٠0  09/5(‏ 


اذه 

تمع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

يظهر لي أن مصطلح التكليف بالمحال ‏ وما قاربه من تعبيرات كقولهم 
التكليف بما ل یطاق › أو بالمستحيل › أو بالممتنع - استعمله الأصوليون بمعناه 
اللغري, ولم يعرفه أحد من الأصوليين بتعريف اصطلا حي خاص به» وذلك لظهور 
معناه لديهم واتفاقهم عليه. 

والذي أخذ حيرا كبيراً في البحف الغلمى ين الأصولبين انما هو البخت فى 
٠. ٠.‏ وو ۰ 5 2 0 ٠.‏ 7 34 
خلااف كبير» سواءٌ في تحرير محل النزاع أو في نفس الاقوال. 


© © @ 
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مصطلح القدرة 


ممق المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

القدرة في لغة العرب تأتي لعدة معانء منها: قولهم قدر على الشيء قدرة؛ 
أي: قوي عليه وتمكن منه» وتأتي بمعنى: ملكه فهو قادر قدير''» وتقول: قدرت 
الشيء قدراً من بابي ضرب وقتل» وقدرته تقديراً بمعنى» والاسم القدر بفتحتين» 
ورجل ذو قدرة ومقدرة؛ أي: يسار. 

وقدرت على الشيء أقدر من باب ضرب» قويت عليه وتمكنت منه» والاسم 
القدرة» والفاعل قادر وقديرء والشيء مقدور عليه» والله على كل شيء قدي" . 


المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

استعمل لفظ القدرة في القرآن الكريم» والسنة النبوية» وكلام السلف في 
مدلولها اللغوي . 

وأما بالنسبة لكتب الأصول فقد استعمل لفظ القدرة في باب التكليف حيث إنَّ 
من شروط التكليف: قدرة المكلف على الفعل. 

ولعل أول من عرّف القدرة كمصطلح هو ابن فورك (ت05٠5)‏ حيث قال: «حد 
الققوةة ها ارت سكن لقا 
# المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

مصطلح القدرة له ارتباط وثيق بمباحث التكليف» حيث تحدث الأصوليون في 
تلك المباحث عن شروط المكلف والمكلف به» واتصل حديثهم فيه بمسائل القدرة» 


(0) انظر: تهذيب اللغة (9/ .)5١‏ (۲) انظر: المصباح المنير .)٤۹۲/۲(‏ 
(۳) انظر: حدود ابن فورك (ص48). 
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والتي هي شرط التكليف"''» وقد دارت نقاشات بين أصحاب المذاهب في بعض 
مسائل القدرة بناءً على آراء عقدية تبحث في أصول الدين وليست في أصول الفقه» نحو 
هل القدرة تقارن المقدور أو تسبقه؟ كما ذكر ذلك الجويني بناء على مذهبه 
الأشعري”"'» وقال العطار (ت١0١١)‏ مبيّناً مذهب الأشاعرة: «لأن القدرة هي العرض 
المقارن للفعل فقبله لا قدرة؛ لأن العرض عندهم لا يبقى زمانين فلا يصح التكليف به 
قبلهاء وقال الجمهور الذي يعترضه التكليف هو الاستطاعة» بمعنى سلامة الأسباب 
والآلات لا القدرة» بمعنى العرض المقارن»”"» ثم نبّه على أن هذه المسألة مبناها 
كلامي حيث قال: «واعلم أن مبنى هذا الخلاف مسألة كلامية)! 9 ويقول ابن تيمية 
(ت۷۲۸): «ومن مواقع الشبهة ومثارات الغلط : تنازع الناس في القدرة» هل يجب أن 
تكون مقارنة للفعل؟ أو يجب أن تكون متقدمة عليه؟ والتّحقيق الذي عليه أئمة الفقهاء: 
أن الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي ‏ وهي التي تقدم الكلام فيها ‏ لا يجب أن 
تقارن الفعل» فإن الله إنما أوجب الحج على من استطاعه» فمن لم يحجّ من هؤلاء كان 
عاصياً باتفاق المسلمين» ولم يوجد في حقه استطاعة مقارنة» وكذلك سائر من عصى الله 
من المأمورين المنهيين وجد في حقه الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي» وأما 
المقارنة فإنما توجد في حقٌّ من فعل» والفاعل لا بد أن يريد الفعل إرادة جازمة» وأن 
يكون قادراً عليه» وإذا وجد ذلك في حقه وجب وجود الفعل» فمن قال: الاستطاعة 
هي المقارنة فهي مجموع ما يحب من الفعل ويدخل في ذلك الإرادة وغيرهاء وعلى 
هذا الاصطلاح يقال: إذا لم يرد الفعل فليس بقادر عليه وقد تبيّن أن مثل هذا النزاع 
لفظي» فمن فسّر عدم القدرة بذلك ظهر مقصوده» فإذا حقق الأمرء وقيل: هل يكون 
العبد إذا أراد ما أمر به إرادة جازمة عاجزاً عنه تبيّن الحق» وظهر لكل أحد أنه إذا أراد 
ما أمر به لم يكن عاجزاً بل قادراً عليه» وأن ما كان عاجزاً عنه إذا أراده فإن الله لم 
يكلفه إياه» فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها؛ أي: ما وسعته النفس) . 


.)86 /۲( انظر: التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان» للجويني .)4۳/١(‏ 

(۳) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع .)584/١(‏ 
)٤(‏ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع .)584/١(‏ 
)0( انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (4/ .)٤٤١ 55١‏ 
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کو ا سک 

وقد ذكرت في المطلب الماضي أن أوَّل من عرّف القدرة هو ابن فورك 
(ت٦٠٤)»‏ ثم جاء بعده الجويني (ت۷۸٤)‏ فعرّف القدرة بأنها التمكن من الفعل 
حيث قال: «ومن أنصف من نفسه علم أن معنى القدرة التمكن من الفعر 20 وقد 
ذكر الجويني أن هنالك نوعين من القدرة هما: قدرة أزلية» وقدرة حادثة. 

وقد سار أغلب الأصوليين من المتكلمين على ما ذكره الجويني. 

إلا أن الأحناف رحمهم الله كان لهم تقسيم خاص بهم فيما يتعلق بالقدرة 
حيث يقسمون القدرة إلى قسمين هما : 

- قدرة مُمَكنة (قدرة مطلقة). 

- وقدرة ميّسّرة (قدرة كاملة). 

ولعل أول من ذكر هذا التقسيم البزدوي (ت487)» وذلك بعد تعريفه للقدرة 
حيث قال في تعريفها: «التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه.ء وذلك شرط الأداء 
دون الوجوب» وأصل ذلك قول الله تعالى: #لا يكلف اله نضا إلا وسعها» 
[البقرة: 709547" . 

ثم ذكر القسمين وأبان عن معناهما حيث قال: «وهو نوعان: مطلق وكامل؛ 
فأما المطلق منه: فأدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه بدنياً كان أو ماليا 
وهذا فضل ومنَّةٌ من الله تعالى عندناء وهذا شرط في أداء حكم كل أمرء حتى 
اکا أن الطهارة بالماء لا يجب على العاجز عنها ببدنه»» وقال عن القسم الثاني : 
«وأما الكامل من هذا القسم فالقدرة الميسرة» وهذه زايدة على الأولى بدرجة كرام 
من الله تعالى» وفرق ما بين الأمرين ن أن القدرة الأولى للتمكن من الفعل» فلم يتغيّر 
بها الواجب فبقي شرطأ محضاً. > فلم يشترط دوامها البقاء الواجب» وهذه لما كانت 
ره رطا e‏ سهلاً ليناء فيشترط بقاء هذه القدرة لبقاء 
الواتفب لا ال أنها :قرط الك لمح دل فة انراج ها اذا اق هذه 
القدرة بطل ذلك الوصف فيبطل الحق؛ لأنه عبر مشبروم بدون ذلك الوصف. ولهذا 
قلنا الزكاة تسقط بهلاك النصاب؛ لأن الشرع علق الوجوب بقدرة ميسرة» ألا ترى 
أن القدرة على الأداء تحصل بمال مطلق» ثم شرط النماء في المال ليكون المؤدي 


010 انظر : البرهان» للجويني .)4٤/۱(‏ (۲( انظر : أصول البزدوي (صه"7). 


رد 


مصطلح القدرة ww‏ د 
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جزأ منه» فيكون في غاية التيسير» فلو قلنا ببقاء الواجب» بدون النصاب لا نقلب 
حرافة بعة E‏ فلذلك سقط بهلاك المال» ولا يلزم أن النصاب شرط 
الابتداء الوجوب» ولا يشترط لبقائه فإن كل جزء من الباقي يبقى بقسطه؛ لأن شرط 
النصاب لا يغير صفة الواجب() 
منهم: السرخسيء والنسفي» والبخاري» وصدر الشريعة المحبوبي» وابن الهمام» 


(۲) 


> وقد تبعه في ذلك جمع من علماء الأحناف». 


وابن أمير الحاج 

إلا أن صدر الشريعة (ت١٤۷)‏ أضاف قيداً وهو (من غير حرج غالباً) على 
تعريف القدرة الممكنة حيث قال: «(فالممكنة أدنى ما يتمكن به المأمور على أداء 
المأمور به)؛ أي: من غير حرج (غالباً)» وإنما قيدنا بهذا؛ لأنهم جعلوا الزاد 
والراحلة في الحج من قبيل القدرة الممكنة»" . 

وقد عرف الجرجانى (ت5١8)‏ القدرة بقوله: «هى الصفة التى تمكن الحى من 
الفعل وتركه بالارادة» 9" , . ١ ١ ١‏ 

فمصطلح القدرة» وكذا مصطلح الاستطاعة من المصطلحات التي كثر حولها 
البحث والنقاش بين أصحاب المذاهب الكلامية» وقد أوجز ابن تيمية الخلاف بين 
الطوائف في ثلاثة أقوال» حيث قال: «قد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم في 
استطاعة العبد هل هي مع فعله أم قبله؟ وجعلوها قولين متناقضين : 

- فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط وهذا هو الغالب على مثبتة القدر 
المتكلمين من أصحاب الأشعري» ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم. 

- وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعلء وهو الغالب على النفاة من المعتزلة 
والشيعة» وجعل الأولون القدرة لا تصلح إلا لفعل واحد؛ إذ هي مقارنة له لا تنفك 
عنه» وجعل الآخرون الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدينء ولا تقارن الفعل 


.)۳۷ - انظر: أصول الزدوي (صه”‎ )١( 

(۲) انظر: أصول السرخسي »)55/١(‏ والمنار »)44/١(‏ وكشف الأسرارء للبخاري (۱/٠١۲)ء‏ 
وشرح التلويح على التوضيح )٠١ /١(‏ وفتح القديرء للكمال ابن الهمام (۹/ »)٥٠۷‏ 
والتقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (۲/ 80). 

(۳) انظر: شرح التلويح على التوضيح لصدر الشّريعة .)۳۸١ /١(‏ 

(4) انظر: التعريفات (ص”77١).‏ 


آي المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


ا 
أبدأء والقدرية أكثر انحرافاً ؛ فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحالء فإن 
عندهم أن المؤثر لا بد أن يتقدم على الأثر لا يقارنه بحال» سواء في ذلك القدرة 
والإرادة والأمر. 

- والصواب الذي دل عليه الكتاب والمُّنّة: أن الاستطاعة متقدمة على الفعل 
وفقازلة له. أنشاء وتقارنة انشا استطاعة أخرى لا تصلح لغيره. 

فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدين» ومقارنة لا تكون إلا مع الفعلء 
فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له» وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له. 

قال الله تعالى في الأولى: ويم عَلَ الاس حح ليت من اسْتَطاء ليه سيك 
[آل عمران: 97]» ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل لما وجب الحج 
إلا على من حجّء ولما عصى أحد بترك الحج. ولا كان الحج واجباً على أحدٍ قبل 
الإحرام به؛ بل قبل فراغه» وقال تعالى: اقا أله ما سطع [التغابن: 11]» فأمر 
بالتقوى بمقدار الاستطاعة» ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من 
التقوى إلا ما فعل فقط؛ إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة» وقال تعالى: لا 
يكيف اله فسا إل وُسَعَها» [البقرة: ]۲۸١‏ و«الوسع» الموسوع وهو الذي تسعه 
وتطيقه. فلو أريد به المقارن لما كلف أحد إلا الفعل الذي أتى به فقط دون ما تركه 
من الواجبات» وقال تعالى: تن لر يِذ مَصِيَام ين مُتَتَايمَْنِ ين كَل أن يساسا شمن 
ر مسْتَطِعْ َعَم سِيّينَ مِسَكِنا» [المجادلة: 4]» والمراد به الاستطاعة المتقدمة؛ وإلا 
كان المعنى فمن لم يفعل الصيام فإطعام ستين» فيجوز حينئذٍ الإطعام لكل من لم 
يصمء ولا يكون الصوم واجباً على أحد حتى يفعله» وقال النبي ككلهِ: «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم»» ولو أريد به المقارنة فقط لكان المعنى: فأتوا منه ما 
فعلتم» فلا يكونون مأمورين إلا بما فعلوه؛ وكذلك قال النبي ية لعمران بن 
حصين طك : «صلّ قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جنب»» ولو 
أريد المقارن لكان المعنى: فإن لم تفعل فتكون مخيراًء ونظائر هذا متعددة» فإن كل 
أمر علق في الكتاب وال وجوبه بالاستطاعة» وعدمه بعدمهاء لم يرد به المقارنة. 
وإلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من فعلهاء وقد أسقطها عمن لم 
يفعلها فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور. 

وأما «الاستطاعة المقارنة الموجبة» فمثل: قوله تعالى: ما كنأ يسيع لمم 


مصطلح القدره ا 


وا ڪاو يرود ) [هود: 01٠١‏ وقوله: اين ڪات ايم في جِطَأءِ عن وَكْرى وکا 
لا يسْتَطِيعُونَ سَمَعَا 7©» [الكهف: ١١٠]ء‏ فهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة؛ إذ 
الأخرى لا بد منها في التكليف» «فالأولى» هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي› 
والثواب والعقاب. وعليها يتكلم الفقهاء . وهي الغالبة في عرف الناس› و«الثانية» : 
هى الكونية التى هى مناط القضاء والقدرء وبها يتحقق وجود الفعل؛ فالأولى 
للكلمات الأمريات ار عات و«الثانية» للكلمات الخلقيات الكونيات» كما قال: 
«وَصَدَّفَتَ بِكلِمنتٍ را كيه [التحريم: ۱۲])“. 

فبيّن اده أقوال الناس في القدرة والاستطاعة» وأشار إلى أمر مهم له صلة 
ببحث المصطلح» حيث ذكر أن مصطلح القدرة الشرعية» والتي هي مصححة للفعل 
مجوزة له» والتي عليها مناط الأمر والنهي» هي التي يتكلم عليها الفقهاء» وهي 
الغالبة في عرف الناس» بمعنى أن مصطلح القدرة الذي يدور على ألسنة الفقهاء هي 
القدرة الشرعية لا القدرة الكونية» وبذلك يزول اللبس الحاصل في فهم المصطلح. 

وقد ذكر الزركشى أن الخلاف فى هذه المسألة لا يكاد يتحقق» حيث 
قال كُدَنْهُ: «واعلم أن الخلاف في أن القدرة مع الفعل أو قبله لا يكاد يتحقق؛ لأنه 
إن أريد بالقدرة سلامة الأعضاء والصحة فهي متقدمة على الفعل قطعاء فإذا انضمت 
الداعية إليه صارت تلك القدرة مع هذه علة للفعل المعين» ثم إن ذلك الفعل يجب 
وقوعه مع حصول ذلك المجموع؛ لأن المؤثر التام لا يتخلف عند أثره» وإن أريد 
بها مجموع ما لا يتم الفعل إلا به فليست سابقة قة على الفعل لفقدان الداعية إذ 
ذاك» , 
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.)٣۷۳ - ”ا/١‎ /8( انظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)١1557/7( انظر: البحر المحيط». للزركشي‎ )۲( 
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المبحث الرابع 
مصطلح الاستطاعة 


مضع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

الاستطاعة في لغة العرب مشتقة من (طوع). قال ابن فارس: «طوع: الطا 
والواو والعين أصل صحيح واحد يدل على الإصحاب والانقيادء يقال: طاعه 
يطوعه» إذا انقاد معه ومضى لأمره. وأطاعه بمعنى طاع له» ويقال لمن وافق غيره: 
قد طاوعه. 

والاستطاعة مشتقة من الطوع. كأنها كانت في الأصل الاستطواع» فلما 
أسقطت الواو جعلت الهاء بدلا منهاء مثل قياس الاستعانة والاستعاذة. 

والعرب تقول: تطاوع لهذا الأمر حتى تستطيعه» ثم يقولون: تطوع؛ أي : 
تكلف استطاعته» وأما قولهم في التبرع بالشيء: قد تطوع بهء فهو من الباب» لكنه 
لم يلزمه» لكنه انقاد مع خير أحب أن يفعلهء ولا يقال هذا إلا في باب الخير 
والبرء ويقال للمجاهدة الذين يتطوعون بالجهاد: المطوعة». بتشديد الطاء والواوء 
وأصله المتطوعة» ثم أدغمت التاء في الطاءء قال الله تعالى: #«الديت بلمزوت 
لْمُطَوَعِنَ عن الْمُؤْمِنِينَ» [التوبة: ۷۹]ء أراد ‏ والله أعلم ‏ المتطوعين)"'' . 
ع المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

ورد لفظ الاستطاعة في القرآن والسّنّة وكلام السلف. وإليك بعض هذه 
المواضع : 


أولا: من القرآن الكريم : 
- قوله تعالی : ولل عَلَ آلثاين جج ابت من أستَطاع إليه سيلا سبي [آل عمران: ۹۷]» 


مصطلح الاستطاعة N‏ 
ی ی ن 
قال ابن جرير: «يعني بذلك جل ثناؤه: وفرض واجبٌ لله على من استطاع من أهل 
التكليف السبيل إلى حجّ بيته الحرام الحج إليه)”'' . 

- قوله تعالى : ناقرا له مَا تطح [التغابن: »]١5‏ قال ابن كثير: «أي : جهدكم 
وطاقتكم» كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله بد : «إذا 
أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه»"› وقد قال بعضص 
المفسرين: إن هذه الآية العظيمة ناسخة للتي في آل عمران» وهي قوله: يابا لذبن 
اموا نعو الل حَقَّ تاو ولا مون لا وَأسْم مُسْيِمُونَ )€ [آل عمران: ۱۰۲]» . 

- قوله تعالى: ویڈو لھم با اطم ين فو وين رَبَاطِ الیل هبوت بد 
عدو اله وَعَدُوَكمَ »4 [الأنفال: »]7١‏ قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: #وَأعِدُوأ». 
لهؤلاء الذين كفروا بربهمء الذين بينكم وبينهم عهد» إذا خفتم خيانتهم وغدرهمء 
أيها المؤمنون بالله ورسوله ما أسْتَطعْتُم ين قَوَّو. يقول: ما أطقتم أن تعدّوه لهم 
من الآلات التي تكون قوة لكم عليهم» من السلاح والخيل #ررجِبُوت به عدو الله 
ودوك يقول: تخيفون بإعدادكم ذلك عدو الله وعدوّكم من المشركين»'. 
ثانيا : من السّنّة النبوية : 

- قول الرسول ككلِ: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم»› وما نهيتكم عنه 
فا جتنو 6 : 
ثالثاً: ومن الآثار : 

- عن ابن عمر و قال: «لا يقطع الصلاة شيء» وادرؤوا ما استطعتم ‏ أو 
قال: ما استطعت -200. 

- عن عبد الله بن مسعود وليه قال: «إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (77/5). 
(۲( رواه البخاري برقم «(VYTAA)‏ ومسلم برقم (۷(. 
(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۸/ )٠٤١‏ بتصرف. 
(5) انظر: تفسير الطبري .)7١/١5(‏ 


)هه( رواه البخاري برقم «((VYAAN)‏ ومسلم برقم (۳۷(. 
(7) انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني (۲/ .)١‏ 


TEE‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ص ڪڪ 
مأديته ما استطعتہ»''. 
ف النصوضن آلا لر خا اغلاات فى ر الى 
الى خو ب ال ر ا د رة 


مع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

لقد بحث الأصوليون مصطلح الاستطاعة ومصطلح القدرة في مباحث 
التكليف» وقد بنا سابقاً أن مصطلحي القدرة والاستطاعة من المصطلحات التي دار 
حولها كثير من الجدل العقدي؛ بسبب موقف الطوائف من كون القدرة والاستطاعة 
تكون قبل الفعل أو مقارنة له» وكذلك بسبب الخلط بين مفهومّي القدرة الشرعية 
المصححة للفعل» والتي تعلق بها خطاب الأمر والنهي» وبين القدرة الكونية الموجبة 
للفعل المقترنة به المحققة له التي لا يتعلق بها ذلك الخطاب» وقد سبق نقل كلام 
ابن تيمية (ت۷۲۸) اث في مبحث مصطلح القدرة المتضمن حكاية أقوال الطوائف»› 
وبيان مذهب أهل الحق في تلك المسألة فليراجع هنالك'. 

ولعلَ من المناسب نقل كلام آخر له في بيان أن لفظ الاستطاعة أصبح من 
الألفاظ المجملة» والتي لا بد من الاستفصال فيهاء حتى يتضح المراد منها حيث 
قال #: «وعلى هذا تتفرع مسألة تكليف ما لا يطاق» فإن الطاقة هي الاستطاعة» 
وهي لفظ مجمل» فالاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي لم يكلف الله 
اجا شيعا بویا 9 كلت ما ل رطا ف ذا التفسيرء وأما الطاقة التي لا تكون 
إلا مقارنة للفعل؛ فجميع الأمر والنهي تكليف ما لا يطاق بهذا الاعتبارء» فإن هذه 
ليست مشروطة في شيء من الأمر والنهي باتفاق المسلمين»”". 

ويعد تعريف الدبوسي (مت١17)‏ أوّل تعريف وقفت عليه فى بيان معنى 
الاستطاعة» حيث قال كْزَنُهُ:ْ «وأما الاستطاعة: فصفة للعبد عندها 0 الوجوب به 
تيسيراً علينا»”“» وإن كان عامة الأصوليين لم يتعرضوا لتعريف مصطلح الاستطاعة؛ 


.)١۷١ /۳( انظر: مصنف عبد الرزاق الصنعاني‎ )١( 

.)5١0١/١( انظر:‎ )۲( 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۸/ .)١7١‏ 

() انظر: تقويم أصول الفقه» للدبوسي (717/1)» وانظر كذلك: قواطع الأدلة؛ للسمعاني (17/17؟). 


مصطلح الاستطاعة | EA‏ 
سملل ل لل سس ب ب بإ ٠‏ 
اام 


بل كان جل اهتمامهم في تقرير مسائله المرتبطة بالتكليف» وبتكليف ما لا يطاق. 

وممن عرف الاستطاعة الجرجانى (ت١١۸)‏ فى كتابه «التعريفات» حيث قال: 
«الاستطاعة والقدرة والقوة والوسع والطاقة : متقاربة في المعنى في اللغة» وأما في 
عرف المتكلمين فهي عبارة عن صفة بها يتمكن الحيوان من الفعل والترك»"'"' . 

وكذلك المناوي (ت١”7١٠)‏ حيث قال: «الاستطاعة الحقيقية: القدرة التامة 
التي يجب عندها صدور الفعل فلا تكون إلا مقارنة له" وهذا التعريف موافق 
لمذهب الأشاعرة في كون الاستطاعة تكون مقارنة للفعل. 

وأمّا الكفوي (ت45١٠)‏ فقد عرّفها بقوله: «الاستطاعة: استفعال من الطوع› 
وهي عند المحققين اسم للمعاني التي بها يتمكن الإنسان مما يريده من إحداث 
الفعل» وهي أربعة أشياء: نية مخصوصة للفاعل» وتصور للفعل» ومادة قابلة للتأثير» 
وآلة إن كان الفعل آلياً كالكتابة» ويضاده العجزء وهو ألا يجد أحد هذه الأربعة 
فصاعداً . 

والاستطاعة : هي التهيؤ لتنفيذ الفعل بإرادة المختار من غير عائق . 

قال المحققون: هي اسم للمعاني التي يتمكن المرء بها مما يريده من إحداث 
فعل؛ وهي أخص من القدرة»" . 

وقد ذكر العطار (ت٠٠٠٠)‏ أن الاستطاعة تطلق على معنيين حيث قال: 
«وأجيب بأن الاستطاعة كما تطلق على القدرة بمعنى العرض المقارن» تطلق على 
سلامة الأسباب والآلات. وصحة التكليف تعمّد هذه الاستطاعة» . 
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(۱) انظر: التعريفات (ص9١).‏ 
(۲) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف› للمناوي (ص۸٤).‏ 
(۳) انظر: الكليات» للكفوي (ص7١٠).‏ 


Fev, |‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
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مصطلح الطاعة 


0 المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطالاح: 

الطاعة في لغة العرب مأخوذة من الطوع والانقياد» قال ابن فارس: «طوع: 
الطاء والواو والعين أصل صحيح واحد يدل على الإصحاب والانقياد» يقال: طاعه 
يطوعهء إذا انقاد معه ومضى لأمره» وأطاعه بمعنى طاع له» ويقال لمن وافق غيره: 
قد طاوعه»' . 

تقول طاع له يطوع ويطاع : انقاد» وهو طوع يديك : منقاد لك» ورجل طيع ؛ 
آی: طائع . 

والطاعة اسم من أطاعه طاعة 


0 المطلب الثانى: نشأة المصطلح: 
ورد لفظ : «طوع) وما تصرف منه فى القرآن وال ومن أمثلة ذلك : 


أولاً : 2 القرآن الكريم : 

- قوله تعالى : تاا اَن اموا أطيعوا أله وأطيعوا ارسود وول الك یک [النساء : 
۹ء قال ابن جرير: «يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ربكم 
فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه» وأطيعوا رسوله محمداً ی فإن في طاعتكم إياه 
لربكم طاعة» وذلك أنكم تطيعونه لأمر الله | إياكم ب بطاعته)”” 

- وقوله تعالى : یل ايسا لله ويوا الول ف 7 فما عه ما حل رڪ 
er‏ مل دري االو ٤‏ قال ابن جرير: «وقوله: #وإن تطيعره 


0 


.)٤١١/۳( انظر: مقايبس اللغة‎ )١( 
.)١5١/8( انظر: القاموس المحيط (ص٤٤۷). ولسان العرب‎ )۲( 
.)5916 /۸( انظر: تفسير الطبري‎ )۳( 


0 E 
ڪڪ ڪي‎ 
هدو يقول تعالى ذكره: وإن تطيعوا - أيها الناس - رسول الله ڳل - فيما يأمركم‎ 

وينهاكم - ترشدوا وتصيبوا الحقّ في أموركم)”'' . 


2 ر سس ست ار 07 


- وقوله تعالى: #طاعة وقول 3-0 د ا" 
ثانياً: في السّنّة النبوية ومن ذلك: 

- قول الرسول الله كي قال: «من أطاعني فقد أطاع اللهء ومن عصاني فقد 
عصى الله. ومن أطاع أميري فقد أطاعني. ومن عصى أميري فقد عصاني”"*'» فقوله : 
من أطاعني فقد أطاع الله» مأخوذ من قوله تعالى: ن بطع ألرَسول فَمَد أطاعَ آله 
ومن کول فنا أَرَسَلَئَكَ عَلَيْهمّ حَفِيظًا ©6 [النّساء: ٠۸]؛‏ لأن الله أمر بطاعتهء فإذا 
أطاعه فقد أطاع الله" . 

- وقال عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة في معصية» إنما الطاعة في 
المغروف. 

- وقال عليه الصلاة والسلام: «طاعة الله» وطاعة رسوله خير لك» . 

فيظهر من النصوص السابقة أن لفظ الطاعة استعمل فيها فى مدلوله اللغوي؛ 
أي: بمعنى الانقياد» فطاعة الله تعالى هي A AY‏ 
رسوله يي . ويقال أيضاً في طاعة الأمراء والولاة بمعنى الانقياد لأمرهم إذا كانت 
طاعتهم ليس فيها معصية لله ورسوله وة . 


مق المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

مصطلح الطاعة ورد في القرآن والسّئّة» وكان مستعملاً فيهما على ما هو 
معروف في السان العرس» ولغتها. 

ولعلّ أول من عرّف مصطلح الطاعة من الأصوليين» ابن حزم (ت457) حيث 
قال: «والطاعة تنفيذ الأمر من المأمور فيما أمر به» والتوقف عن إتيان المنهي 


ئ 

.)۷۱۳۷( انظر: تفسير الطبري (۲۰۷/۱۹). (۲) رواه البخاري برقم‎ )١( 
.)57؟١/5؟5( انظر: عمدة القاري» للعيني‎ )۳( 

)€3 رواه البخاري برقم .)V0۷(‏ )€ رواه مسلم برقم .)۱٤۸۰(‏ 


(3) انظر: الإحكامء لابن حزم .)٤٤/١(‏ 


مركن المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ال لي ص ڇڪ ڪڪ ڪڪ 

ثم جاء بعده أبو يعلى (ت158) فعرّف الطاعة عند الجمهورء وذكر كذلك 
تعريف المعتزلة للطاعة وأبطله» حيث قال: «وأما الطاعة: فهي موافقة الأمرء 
والمعصية: مخالفة الأمر. 

وقالت المعتزلة: الطاعة موافقة المراد. والمعصية مخالفة المرادء وهذا 
TN‏ 

وقد مضى كثير من الأصوليين في تعريف الطاعة على ما ذكره أبو يعلى» حيث 
تبعه في ذلك الشيرازي» والغزالي» وأبو الخطاب» وابن عقيل» والسمرقندي› 
والرازي: وابن قدامة» وابن تيمية» والزركشي”''. 

وأما عبد العزيز البخاري فقد عرف الطاعة بقوله: «الطاعة: اسم لفعل عمل 
بأمر آخر إذا قصد الفاعل جعله للا 

ومن خلال ما سبق يظهر للناظر أن مصطلح الطاعة كان وارداً في القرآن 
والسّئّة وفي كلام سلف الأمة» على ما هو معهود في كلام العرب ولسانهاء فالطاعة 
هي الانقياد لفعل الامر. 

وقد مضى على ذلك العلماء حيث اشتهر بينهم التعريف الذي ذكره أبو يعلى : 
بأن الطاعة موافقة الأمر. 

إلا أن المعتزلة خالفوا جمهور العلماء فعرّفوا الطاعة بأنها موافقة الارادة» أو 
موافقة المرادء وهذا التعريف للمعتزلة جاء موافقاً لمذهبهم في لزوم الأمر للإرادة: 
حيث إِنّه تعالى لما أمر فهو يريد وقوع المأمورء وقد رد عليهم أهل العلم في إبطال 
مذهبهمء قال الشنقيطي (ت۱۳۹۳): «اعلم أن التحقيق في هذا المبحث أن الإرادة 
نوعان: 


)۳( 
مر) 1 


- إرادة شرعية دينية. 


- وإرادة كونية قلرية. 


.)٠١۳/١( انظر: العدة في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص7550). المستصفى (ص”17١3).‏ التمهيد »)1۳/١(‏ 
الواضح (۱/ ۱۳۲ - #٠)ء‏ ميزان الأصول (ص07)» المحصولء. للرازي »)۱١/۲(‏ روضة 
الناظر »)5077/١(‏ المسودة (۲/ ١٠٠٠٠)ء‏ البحر المحيط .)79٠/١(‏ 

(۳) انظر: كشف الأسرار .)7777/١(‏ 


مصطلح الطاعة ا ج 
ج ص ص ص ر ي ي ي 

والأمر الشرعي إنما تلازمه الإرادة الشرعية الدينية» ولا تلازم بينه وبين الإرادة 
الكونية القدرية؛ فالله أمر أبا جهل مثلاً بالإيمان» وأراده منه شرعاً وديناء ولم يرده منه 
کوناً وقدراً؛ إذ لو أراده كوناً لوقع ولو سَآء اھ مآ اشا [الأنعام: ٧‏ ولو سِئْنَا 
ایتا کل نفیں ددا [السّجدة: ۱۳]ء وو سا أله لَجَمَعَهُمْ عَلَ الهئ [الأنعام: 0"]. 

فان قيل: ما الحكمة في أمره بشيء» وهو يعلم أنه لا يريد وقوعه كونا 
وقذرا؟: 

فالجواب: أن الحكمة في ذلك ابتلاء الخلق» وتمييز المطيع من غير المطيع› 
وقد صرح تعالى بهذه الحكمة فإنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده مع أنه لم يرد وقوع 
ذبحه بالفعل كوناً وقدراء وقد صرّح بأن الحكمة في ذلك ابتلاء إبراهيم حيث قال: 
إت هدا هر البلا لمن 40 [الضَّانّات: 261٠١7‏ فظهر بطلان قول المعتزلة أن لا 
يكون أمراً إلا بإرادة وقوعه. 

وقد جرم ضلالهم هذا إلى قولهم: إن معصية العاصي ليست بمشيئة الله؛ لأنها 
أمر بتركها ولم يرد إلا التزام الذي أمر به؛ لأن الأمر لا يكون أمراً إلا بالإرادة 
فنسبوا إليه تعالى العجزء واستقلال الحادث بالفعل دونه يل عن ذلك علواً 
كبر 90 , 


ومما يحسن بيانه كذلك هنا علاقة مصطلح الطاعة بمصطلح العبادة والقربة. 
وسيأتي ‏ إن شاء الله - ذكر ذلك مفصلاً في مبحثي العبادة والقربة» فليراجع 
(۲( 
هنالك '. 


© © © 


.)۲۲۹ - انظر: مذكرة في أصول الفقه (ص‌۲۲۸‎ )١( 
.)٤۱۹/۱( انظر:‎ )0( 


50 المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


لي ]| 
بيه 2 يرع نك لنب 
ل الو الاين || 


مصطلح العبادة 


نع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

أصل العبادة في لغة العرب: الخضوع والتذلل» جاء في «الصحاح»: «وأصل 
العيودية" التضوع- والذل» .والتعبين» التذليل »-يقال : طريق ية والبعير الد 
المهنوء بالقطران المذلل"''. 

تقول: عبدت الله أعبده عبادة» وهي الانقياد والخضوع» والفاعل عابدء 
والجمع عباد وعبدة» مثل كافر وكفار وكفرة» ثم استعمل فيمن اتخذ إلهاً غير الله 
وتقرب إليه» فقيل: عابد الوثن والشمس وغير ذلك" . 

وقال ابن جرير: «لأنّ العبودية» عند جميع العرب أصلّها الذلّة» وأنها تسمي 
الطريقٌ المدلّلَ الذي قد وَطِئته الأقدام» وذلّلته السابلة: معبّداًء ومن ذلك قول 
طرفة بن العَبّد: 

تْبَارِي ماقا نَاجِياتٍ وأنبّعت وَظِيفاً وظيفاً فوق مَوْر مُعَبَّدٍ 

يعني بالمؤر: الطريق» وبالمعبّد: المذلّل الموطوءء ومن ذلك قيل للبعير 
المذلل بالركوب في الحوائج: معبّد» ومنه سمي العبّْدُ عبداً لذلّته لمولاه» والشواهد 
على ذلك من أشعار العرب وكلامها ‏ أكثرٌ من أن تحصى)”". 
ني المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

ورد لفظ العبادة في القرآن الكريم والسّنّة النبوية كثيراً. ومن أمثلة ذلك: 


- قول الله تعالى: هيبا الاش أعَبْدوا ریم الْذِى علقم وای من یک ملك 
تَحَّقُونَ € [البقرة: .]۲١‏ 


.)5١8/5( انظر: الصحاح (007/7)» ومقاييس اللغةء لابن فارس‎ )١( 
.)151/1( (؟) انظر: المصباح المنير (۳۸۹/۲). (۳) انظر: تفسير الطبري‎ 


مصطلح العبادة a‏ 
س ہ٥ a‏ 


- وقوله ڪك: وما تَمَبْدُونَ من دونه لا اشماءُ سينموها اشر واباؤڪُم ا اَل 

َه يبا من سُلْطَلنَ» [يوسف: .]٤١‏ 

- وقوله تعالى: «إد قال لأبيه وَقَوْمِء ما بدو )4 [الشعراء: .]7١‏ 

- وقوله يَكُِ: «إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: «#ادعوف أت ُ 3 ليت 
رون عن عبادق [غافر: 16]» . 

00 صلوات ربي وسلامه عليه: «العبادة في الهرج كهجرة إلى . 

فالعبادة في هذه النصوص معناها: التذلل والانقياد والخضوع لله تعالى» 
وتحريم صرفها لغيره ك . 


## المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

استعمل لفظ العبادة في القرآن والسثة وفي كلام سلف الأمة في مدلوله 
اللغوري؛ أي: بمعنى الذلّ والخضوع والانقياد لله وَبَك . 

يعتبر تعريف ابن فورك (ت1505) أَوَّل تعريف للعبادة» حيث قال كأَنْهُ: «حد 
العبادة: هي الأفعال الواقعة على نهاية ما يمكن من التذلل والخضوع لله المتجاوز 
للتذلل بعض العباد لبعض» . 

ويلاحظ في تعريفه ك العلاقة الوثيقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي 
للعبادة» حيث إِنَّها تدُ على غاية الذلٌ والخضوع لله وق . | 

ثم تتابع الأصوليون بعد ذلك في تعريف مصطلح العبادة على نحو قريب من 
تعريف ابن فورك, إلا أن الحنفية قيّدوا العبادة بكونها تشترط لها النية» فلا عبادة بلا 
نية» وفرّعوا على ذلك مسائل في الفقه» منها عدم اشتراط النية في الوضوء؛ لكونها 
ليست عبادة عندهم» وفيما يلي عرض للتسلسل التاريخي لمصطلح العبادة : 

- القاضي عبد الوهاب (ت۲۲٤)‏ حيث عرف العبادة بقوله : «هي الطاعة بالتزام 
الخضوع والاستسلام والتعبد استدعاء ذلك من العبدء قال: وقد تطلق على مجرد 
الطاعة» كقوله تعالى: طلا مد الشَّيِطّن» [مريم: "٤٤‏ . 


ol 


.)١414( رواه أحمد برقم (۱۸۳۷۸) وأبو داود برقم‎ )١( 


(۲( رواه مسلم برقم (7/584). 
)۳( نقله عنه الزركشي في كتابه المنثور ة في القواعد الفقهية (۲/ .)١١۷‏ 
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فالقاضي كه جعل للعبادة تعريفين» أحدهما: كونها طاعة مقترنة بالخضوع 
والاستسلام والتعبدء والثاني : كون العبادة هي الطاعة المجردة» سواء اقترن بها 
الخضوع والاستسلام أم لم يقترن» فبناءً على الإطلاق الأول يكون معنى العبادة 
أخص من معنى الطاعة» فكل عبادة طاعة وليس العكس» وبناءً على الإطلاق الثاني 
تكون العبادة مرادفة للطاعة. 

- ابن حزم («ت7ه:5) حيث عرفها بقوله: «العبادة إنما هي: الاتباع والانقياد. 
مأخوذة من العبودية» وإنما يعبد المرء من ينقاد لهء ومن يتبع أمره»"''. 

- أبو يعلى (ت558) حيث قال عنها: «وأما العبادة فكل ما كان طاعة لله 
تعالى» أو قربة إليه» أو امتثالاً لأمره»”"'. وقد شرح تعريفه كله بأنه لا فرق في 
العبادة كونها فعلاً أو تركاً. وضرب لذلك أمثلة فقال يذه : «ولا فرق بين أن يكون 
فطلا أو ترك 4 فاا الفغل فل الوضوء» بوالكسل من الجتابة» والصلاة»والر كاف 
والحج» والعمرة» وقضاء الدين» وما أشبه ذلك» وأما الترك فمثل: ترك الزناء 
وترك أكل المحرم وشربه» وترك القتل المحرم» وترك الرباء وإزالة النجاسة طريقها 
الترك» فلا تفتقر إلى نية» وتكون بمنزلة رذ المغصوب وإطلاق المحرم الصيدّء 
وغسله الطيبّ عن بدنه أو ثوبه؛ لأن ذلك كله طريقه الترك» فإن العبادة فى تجنبهء 
a‏ كه ركه لك بالقطل ANE BME LOE‏ أنه قمر 
مجرد ليس فيه ترك" . 

وأشار كه إلى خلاف الحنفية في اشتراط النية للعبادة» وأن الوضوء ليس 
بعبادة؛ لكونه لا يشترط فيه النية» حيث قال: «وقال أصحاب أبى حنيفة: الوضوء 
ليس بعبادة؛ لأنه ليس من شرطها النية. ۰ 

والدليل على أنها عبادة قول النبي يك «الوضوء شطر الإيمان»“. والإيمان 
عبادة» فوجب أن يكون شطره عبادة؛ ولأنه طاعة أو قربة فوجب أن يكون عبادة 
قياساً على ما شرط فيه النية. 


.)١57/١( انظر: العدة في أصول الفقه‎ )۲( .)9/١( انظر: الإحكامء لابن حزم‎ )١( 
.)١15 - ۱١۳/١( انظر: المصدر السابق‎ )۳( 


(€) رواه الترمذي برقم (0۱۷(. وابن ماجه برقم )۸۰( ورواه مسلم بلفظ : «الطهور شطر 
الإيمان» رقم (الحديث (6605). 
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ولأن هذا يؤدي إلى أن يكون ترك الزنا والقتل وشرب الخمر عبادة؛ لأن ذلك 
يصح من غير النية» ويؤدي إلى أن تكون إقامة الحدود عبادة» والكفارة عبادة؛ لأنها 
تفتقر إلى القصد والنية» ولا تكون الطهارات عبادة» وهذا ظاهر الفساد. 

وأما سقوط النية في صحة الفعل المأمور بهء لا يدل على أنه ليس بطاعة 

ب . 

- أبو الوليد الباجي (ت575) حيث عرّف العبادة بقوله: «العبادة: هي الطاعة 
والتذلل لله تعالى باتباع ما شر 

وقد شرح تعريفه بقوله: «قولنا: (هي الطاعة) يحتمل أمرين: 

- أحدهما: امتثال الأمرء وهو مقتضاه في اللغةء إلا أنه في اللغة واقع على 
كل امتثال لأمر الآمر في طاعة أو معصية» لكننا قد احترزنا من المعصية بقولنا 
(والتذلل لله تعالى)؛ لأن طاعة الباري تعالى لا يصح أن تكون معصية. 

- والثاني: أن الطاعة إذا أطلقت في الشرع فإنها تقتضي القربة» وطاعة الباري 
تعالى دون طاعة غيره)”" . 

- السرخسي (ت١۸٤)‏ عرّفها بقوله: «والعبادة اسم لما يكون المرء بمباشرته 
مطيعاً لرب“» وقد ذكر في المبسوط ما ذكره أبو يعلى سابقاً عن الحنفية في عدم 
اشتراطهم النية في الوضوءء حيث قال: «ونحن نسلم أن الوضوء بغير نية لا يكون 
عبادة» ولكن معنى العبادة فيها تبع غير مقصودء إنما المقصود إزالة الحدث. وزوال 
الحدث يحصل باستعمال الماء فوجد شرط جواز الصلاة» وهو القيام إليها طاهراً 
بين يدي الله تعالى» فيجوز كما لو لم يكن محدثا في الابتداء» وبه نجيب عن 
استدلاله بالحديث» فإن المراد أن ثواب العمل بحسب النية» وبه نقول» . وقال 


أيضاً : «وإذا ثبت أنه عبادة فلا بد فيه من نية وعزيمة ممن هي عليه عند الأداء)"'' . 


- أبو الخطاب الكلوذاني (ت٠٠٠)‏ حيث عرّف العبادة بقوله: «وأما العبادة: 
فهي التعبد والتقرب إلى الله مأخوذة من التذلل . 
)١(‏ انظر: العدة في أصول الفقه )١( .)١76 /١(‏ انظر: الحدود» للباجي (ص07). 


(۳) انظر: الحدودء للباجي (ص۸٥). )٤(‏ انظر: أصول السرخسي .)۸۳/١(‏ 
(©) انظر: المبسوط› للسرخسي .)۷۲/١(‏ (0) انظر: المبسوط» للسرخسي .)١١۳/۲(‏ 


EAA 1l‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ل ففف ج ي يڪ ص ڪڪ ڪڪ 

تقال طرق مغد إذا كان مذلا المت :وسم العند غيدا؟ لأنه يذلل 
لسيده» وهو يحصل بثلاثة أشياء: بالأقوال والأفعال والتروك. 

فأما الذي يحصل بالقول فمثل: القرآن والتسبيح وغير ذلك. 

وأما الذي يحصل بالفعل فمثل: الصلاة والصوم وغير ذلك. 

وأما ما يحصل بالترك فهو مثل: ترك المعاصى وترك النجاسة وغير ذلك . 

وقال أصحاب أبي حنيفة: ما وجد فيها الئية) 37 . 

- السمرقندي (ت۳۹٥)‏ فعرّف العبادة بقوله: «نهاية ما يقدر عليه من الخضوع 
والتذلل لمن يستحق بأمره»”" . 

- ابن تيمية (ت۷۲۸) عرّفها بقوله ككثَنْهُ: «العبادة هي: اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه» من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة»" . 

وذكر كذلك خلاف العلماء في ضابط العبادة فقال كْزَنْهُ: «كل ما كان طاعة لله 
ومأموراً به فهو عبادة عند أصحابنا والمالكية والشافعية» وعند الحنفية العبادة ما كان 
من شرطها النية»”*'. وتبعه المرداوي في التحبير”*. 

- عبد العزيز البخاري (ت٠۷)‏ عرّفها بقوله: «والعبادة اسم لكل ما يحصل 
على طريق الاخلاص لله تعالى على وجه لا يبقى فيه لغيره شركة»"''. 

وقد وجدت من خلال البحث أن العلماء الذي اعتنوا بتعريف مصطلح العبادة 
ينصون على الارتباط الوثيق بين المعنى اللغوي والمعنى الشَّرعىَ؛ ولذا يظهر فيما 
سبق من تعريفات للعبادة تقاربها في المعنى» إلا أن الحنفية رحمهم الله تعالى خصوا 
العبادة بما يشترط له نية» وبناءً عليه فما كان من باب التروك فلا يسمى عبادة عندهم 
لعدم احتياج الترك إلى نية» وقد نص المرداوي يث على ذلك» حيث قال: «ولما 
اشترطت الحنفية النية» لم يدخل في حدّهم التروك كلهاء وليس الوضوء عندهم 
بعبادة» لصحته عندهم بلا نية» . 


.)16  5547/١( انظر: التمهيد‎ )١( 

(۲) انظر: ميزان الأصولء للسمرقندي (ص؟0). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى )٤( .)١59/١١(‏ انظر: المسودة في أصول الفقه (ص07/5). 
(5) انظر: التحبيرء للمرداوي (۹۹۹/۲). 

(1) انظر: كشف الأسرارء للبخاري 71757/١(‏ - ۲۳۷). 

(۷) انظر: التحبير شرح التحرير (؟/ .)٠١١١‏ 


مصطلح العبادة سح ا 


ومما يحسن إضافته هنا فى مطلب التطور ذكر العلاقة بين العبادة وبين مصطلح 
الطاعة والقرية».وذلك أن عفن سن تكلم في تعريفاتها تعض لذكر العلاقة بيتهاء 
ويمكن إجمال هذه المسألة في النقاط التالية: 

١‏ - ذهب بعضهم إلى التفريق بين العبادة والطاعةء بأن العبادة لا تكون إلا لله 
بخلاف الطاعة فقد تكون للخالق والمخلوق» ذكر ذلك العسكري (ت7”96) حيث 
قال: «إن العبادة غاية الخضوع ولا تستحقٌّ إلا بغاية الإنعام» ولهذا لا يجوز أن يعبد 
غير الله تعالى» ولا تكون العبادة إلا مع المعرفة بالمعبودء والطاعة الفعل ذلك 
الواقع على حسب ما أراده المريد متى كان المريد أعلى رتبة ممّن يفعل ذلك»› 
وتكون للخالق والمخلوقء والعبادة لا تكون إلا للخالق»» وبنحوه قال ابن حزم" 
ا 

۲ - وذهب بعضهم إلى التفريق بين العبادة والقربة» فالعبادة عندهم أخص من 
القربة» وذلك أن العبادة فعل لا يراد به إلا تعظيم الله تعالى بأمره» بخلاف القربة 
فإنه مراد بها تعظيم الله تعالى مع إرادة ما وضع له الفعل من الغرض» فبناء المساجد 
والأربطة قربة؛ لأنه يراد بها وجه الله تعالى مع إرادة حصول المنفعة للناس» ذكر 
ذلك المتمرقتوف ”7 


© © © 


.)5١١ص( انظر: الفروق اللغوية» للعسكري‎ )١( 
.)45/1( انظر: الإحكام. لابن حزم‎ )۲( 

(۳) انظر: ميزان الأصول» للسمرقندي (ص۷٥)‏ . 
)٤(‏ انظر: ميزان الأصول» للسمرقندي (ص۲٥)‏ . 


القسم الثاني 


المصطلحات الأصولية في الأدلة الشرعية 
نشأتها وتسلسلها التاريخي 


ا ودراسة 


إعداد 


د. عبد الله بن علي بن محمد الشهرائي 


: سدقم رت 1 


الفصل الخامس 
القران الكريم 


وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: الكتاب. 
المبحث الثاني : القراءة الشاذة. 
المبحث الثالث : المحكم. 
المبحث الرابع: المتشابه. 
المبحث الخامس : النسخ. 


الكتاب 


ق 

م 
4م 
م 


را ج مع دق 


|" د "| 
اللكتاب 


مي المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

(الككات)فصيدن بشن 0 

والكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جََمْع شيء إلى شيء» من 
ذلك: الكتاب والكتابة» يقال: كتبتٌ الكتاب أكتبه 50 

فالكتابٌ اسمٌ لما كُيِبَ مجموعاً. . وما كُتِب فيه" 

ومن ذلك تسمية الفاتحة ب (أَم الكتاب)؛ لأنه يُبَدَأْ بكتابتها في المصاحف 
ويْبْدَأْ بقراءتها في الصّلاة» كما قال الإمام البخاري في صحيحه . 

وللكتاب إطلاقات أخر؛ كإطلاقه على اللوح المحفوظ» والكتب السماوية» 
وغير ذلك» لكن ما نقصده هنا: مرادفته لاسم القرآن الكريم. 
م المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

(الكتاب) اسم شرعي””' وارد في القرآن والسّنّة وهو وإن كان يطلق على كل 
كتاب أنزله الله تعالى على نبئّ من أنبیائه» كما قال تعالى : ۳ الي 
انه اذك النقررتك متتورة 3111 نك القت القن نض ينا كاين CN‏ 
[البقرة: »]1١‏ وقال ية : «نحن الآخرون السَابقون يوم القيامة بَيْدَ انهم أوتُوا الكتات 


.)١158/0( مقاييس اللغة» مادة: (كتَبَ)»‎ )۲( .)094/١( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(۳) لسان العرب» لابن منظورء مادة: (كُتَبَ)» .)598/١(‏ 

.)۱١۲۱/٤( صحيح البخاري‎ )٤( 

(0) إن قلنا : إن المصطلحات هي ما وضعته طائفة من أ العلم لمعنى معين؛ فالكتاب ليس 
فلحا تل اينما قرغا وإن قلنا: المصطلح ما أخرج عن معناه اللغوي لمعنى آخر 
مناسب» وإن كان المخرج هو الشارع؛ فيمكن تسميته مصطلحاً بهذا الاعتبار» غير أن 
استعمال (الاسم الشرعي) أولى . 


e |‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 

مِنْ قَبْلِتا»'. ومنه: تسمية اليهود والنصارى بأهل الكتاب» لاختصاصهم بالتوراة 
والإنجيل عن سائر المشركين» غير أنه صار علّماً على القرآن الكريم» فهو اسم من 
أسمائه؛ بل هو أشهرها مطلقاً بعد اسم (القرآن)"» قال الله تعالى: «#حم ل( ازبل 
ن اسمن اليو © كنب فصت ماي قاتا عَرَييًا لموم يَعَلَمُونَ (©» [فصلت: -1١‏ 
*]ء وقال النبي ية داعياً لابن عباس و : «اللَهُمَّ عَلْمْهُ الكتاب»”” . 

والكتاب هاهنا: القرآن عند أهل التأويل”*'. 

وفي دعائه يي على الأحزاب: «اللَّهُمّ مُنْزِلَ الكتاب...» . 

وكذا شاع اسم الكتاب مرادا به القرآن في كتب علماء أصول الفقه؛ كما يظهر 
ذلك جليا . 


مخ المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

لقد دَرَحّ على إطلاق (الكتاب) على القرآن الكريم الصحابة والتابعون وأتباعهم 
إلى هذا العصر. 

: فهذا عمر بن الخطاب وَبْه يقول وهو جالس على منبر رسول الله كَل‎ - ١ 
2 5 . إن الله قد بعث مدا ا بالحق وأنزل عليه الكتاب‎ 

۲ - وقال عُبِيدٌ الله بن عَدِيّ بن الخِيارٍ مخاطبا عثمان بن عفان و : «إنّ الله 
نوخا نه لتك E E a‏ 

۳ - وقال الإمام مالك (ت۱۷۹): «وإنما السعي في كتاب الله العمل والفعل» 


_ 
مه رر 


يقول الله تبارك وتعالى: #وإذا تول سی في لْأَرْضِ » [البقرة: “)]۲٠٠١‏ , 


.)805( أخرجه البخاري» رقم (8175). ومسلمء رقم‎ )١( 

(۲) مع أن ورود اسم الكتاب مراداً به القرآن في النصوص الشرعية أكثر من اسم القرآن. 
(۳) أخرجه البخاري» رقم .)۷٥(‏ ومسلمء رقم .)۲٤۷۷(‏ 

(€) شرح صحيح البخاري› لابن بطال (۱/ .)١59‏ 

.)١75؟( خر جه البخاري› رقم (ه/ا/ا7؟). ومسلم»› رقم‎ (٥) 

69 أخرجه البخاري› رقم (58857). ومسلم› رقم .(fo۱)‏ 

(۸) موطأ الإمام مالك .)١57/١(‏ 


الكتاب برو 
ز2ز2ز2ز12 ا ا ا 


: وقال الإمام محمد بن الحسن (ت184) لما تعرض لإحدى المسائل‎ - ٤ 
.». . «الكتاب ينطق بخلاف ما قال أهل المدينة.‎ 

ه ‏ وقال الإمام البخاري (ت707): «وكانت الأئمة بعد النبي ية يستشيرون 
الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة» ليأخذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب أو 
اله لم يتعدوه إلى : 

واستعمل علماء المسلمين لفظ (الكتاب) قاصدين به القرآن في مصنفاتهمء إلا 
ما أريد به اللوح المحفوظ ونحو ذلك من الإطلاقات التي أطلقت عليه. 

وأول من استعمل (الكتاب) يريد به (القرآن) ممن ألّف في أصول الفقه هو 
الإمام الشافعي (ت5١3)‏ ذه فقد تكرّر ورود لفظ الكتاب قاصداً به القرآن الكريم 
مراراً؛ كقوله فى كتابه «الرسالة»: افذكر الله الكتات وهو القرآن. ينا 
ااال ای في كتبه الأخرى ك«الأم»“» وعلى هذا جرى علماء الأصول 
من بعده» غير أن ابن قدامة (ت۲۰٦)‏ أورد قولا غريبا نسبه لقوم لم يبيّن من هم - 
ولم أقف على من ذكره قبله -» مفاده أن الكتاب غير القرآن!! ولم يبين مرادهم 
بالكتاب . 

وقد رَدّه ابن قدامة وذكر أنه قول باطل بدليل واضح بين من القرآن الكريم هو 
قوله تعالى: ود صا إِلَكَ تقر مِنَ الجن تيعون القرءان فما حَصَروه الوا انيرا 
O O Op a”‏ 
وَِلَ طر سق 4 [الأحقاف: ۲۹ ]۳١‏ فأخبر الله تعالى أنهم استمعوا القرآن 
وسموه قرآنا وكتابًء وقال تعالى: حم € وَالكتب امین 9© إا جعلته ءانا عَرَيي 
مڪ 2 40 [الزحرف: ١‏ *]ء وقال: 98 تام رد كي © في كنب 
تَكنون © [الواقعة: ۷۷ء ۷۸]» وقال: بل هو فان بيد 69 فى لر رط ©4 
[البروج: ۲۱ء ۲۲] فسمّاه قرآناً وكتاباً» وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلميه29 . 

ولا يخفى بطلان هذا القول لمخالفته صريح الكتاب وإجماع المسلمين» ويبدو 


.)1181/5( صحيح البخاري‎ )۲( .)١67 /"( الحجة على أهل المدينة‎ )١( 
الرسالة (ص78).‎ )۳( 

(:) انظر منه على سبيل المثال: (7/ "7061. ۲۹۱). 

(5) انظر: روضة الناظر .)70717/١1(‏ 


E‏ و المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
لعا صصص ڪڪ 

أنه قول مهجور لم يلتفت إليه أحد من العلماء غير ابن قدامة» أو هو من لوازم 
مقالات بعض الفرق المنحرفة”'' . 

ولشدة وضوح هذا اللفظ: (الكتاب) فإنا نجد كثيراً ممن ألّف في أصول 
الفقه قد أعرض عن تعريفه» خاصة المتقدمين منهم"» وحتى المولعين 
بالتعريفات نجد أكثرهم لم يعرّفوا (الكتاب)"» وهذا عائد لوضوح معناه 
والمقضوة به 

فكتاب الله غنئٌٌ عن التعريف به وما يتبعه من الاحترازات والاعتراضات 
الواردة على التعريفات» وأهم أسباب ذلك أنه محفوظ في الصدور ومجموع في 
المصاحف يعرف مُبْتَدَوه ومنتهاء“ . 

و(الكتاب) من الألفاظ المستقرة المعنى في الجملة» والنقلة التي قد نلحظها 
في استعمال لفظه هي بدء تعريفه على يد بعض الأصولبين» وكانت أبرز تعريفاته على 
النحو الآتي : 

.)47"٠ت( أبو زيد الدبوسي‎ - ١ 

إذا فتشنا عن أول من عَرّف الكتاب من العلماء فإنا نجده أبا زيد الدبوسي في 
كتابه : «تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع». 

فقد عرفه بقوله: «كتاب الله تعالى: ما ثُقِلَ إلينا بين دفي المصاحف» على 
الأحرف السبعة المشهورة نقلاً متواترى . 


واشتهر هذا التعريف وتناقله مِن بعده جمعٌ من العلماءء واف ف تنما ها اوا 


.)٠١١/٠۲( وكأنهم الكلابية» انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) كالجصاصء وابن القصارء والباقلاني» والقاضي عبد الجبار» والقاضي عبد الوهاب. 

0 كأبي يعلى» وابن عقيل» والقرافي» والصفي الهندي . 

)٤(‏ انظر تعليق الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي ‏ رحمه الله تعالى ‏ على تعريفات القرآن الكريم 
التي أوردها الآمدي في كتابه الإحكام /١(‏ ٠١٠٠ء‏ حاشية رقم .)١(‏ 

(5) تقويم الأدلة .)٠١١/١(‏ 

() وقد نسب عدد من الباحثين هذا التعريف للغزالي وبعضهم نسبه للسرخسي» والحق أن 
الدبوسي هو صاحب هذا التعريف . 


الكتاب IT‏ 
وممن ارتضاه الغزالي (ت٥٠٥)'»‏ وتابعه ابن رشد (ت٩۹٥)"»‏ وابن رَشِيْق 
رت۳۲ وبمعناه ا 00 کي عرّفه السرخسى (ت 2)۸۳ وابن الدمّان 

(ت۹۲٥)»‏ وابن جزي (ت١٤۷).‏ 

فقوله: (ما نقل إلينا بين دَفْتَى المصاحف) دقّتا المصحف هما وجهاه من 
جائ و فا 7" يقال حفظ ها ين ادوس 0 

وقوله: (على الأحرف السبعة المشهورة) هي الواردة في قول النبي كَكه: «إِنَّ 
القران الل علن سنبعة احرف فافرؤو اهت ما تر وفك اختلف العلماء في المراد 
من نزول القرآن على سبعة أحرف على أقوال كثيرة وغير متقاربة» لكنها جزماً ليست 
هي القراءات السبع المشهورة كما هو متفق عليه عند السلف” 'ء وإنما وقع الخلط 
عند بعضهم لتساوي العدد بين الأحرف والقراءات. 

وقوله: (نقلاً متواتراً) علّل الدبوسئٌ (ت570) نفسّه تقييدٌ الكتاب بالمتواتر 
بقوله : «لأن مادون المتواتر من الأخبار لا يبلغ مرتبة العيان. . . فلا يوجب الإيقان» 
فكتاب الله تعالى ما عَلِم ا وأوجب علم اليقين ؛ لأنه صل الذينفه وبه ثبت 
الرسالة» وقامت الحجة على بطلان الضلالة»'. 

وفى قوله: (متواتراً) احتراز عما نقل بطريق الآحاد؛ كقراءة عائشة وبا : (فعدة 
من أيام أخر متتابعات)"'' في قضاء رمضانء وعما نقل بطريق الشهرة» كقراءة 


.)57( انظر: المستصفى (۱۹۳/۱). (۲) انظر: الضروري‎ )١( 
.)۲۷۹/۱( انظر: لباب المحصول (۲۷۲/۱). (5) انظر: أصول السرخسى‎ )۳( 
.)758( انظر: تقريب الوصول‎ )1( .)49/١( انظر: تقويم النظر‎ )5( 


(۷) أي: دفتيه» وهما الوجهان مِن الجانبين. انظر: القاموس المحيطء (الدّف)» (ص١٠۸)ء‏ 
والمصباح المنيرء مادة: (د ف ف). .)١195(‏ 

)۸( تاج العروس» مادة: (د ف ف). (۳۰۲/۲۳). 

)0( أخر جه البخاري› رقم .(TYAY)‏ ومسلم. رقم (). 

(١٠)انظر‏ نقّل الاتفاق على ذلك في: مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)784٠/١1(‏ والإتقان» 
للسيوطى .)۲٠۰/۱(‏ 

.)191/1( تقويم الأدلة‎ )1١( 

(۱۲) أخرجه الدارقطني» رقم .)۲۳٠٠١(‏ وقال: هذا إسناد صحيح. 
ووهم عبد العزيز البخاري في شرحه لأصول البزدوي (١/١۲)ء‏ والتفتازاني في شرحه لمتن - 


مه امن المصضطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
را ا ص صصص ڪڪ 
عبد الله بن مسعود وله فى حدٌ السرقة: (فاقطعوا أيمانهما)"'» وفي كفارة اليمين: 
(فصيام ثلاثة أيام ا 

وأما كون القرآن متواتراً ومن ثم فلا يُطلق على غير المتواتر قرآناً فهو ما عليه 
جماهير العلماء» وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة بتوسع في المسألة التالية حين 
الكلام عن القراءة الشاذة . 

وما ذكره الدبوسي من تعريف للكتاب واعتراضات وإجابات عنها قد تابعه 
عليها السرخسي (ت5)587' بنصهء والغزالي (ت000* بمعناه» ويغلب على الظن 
أن الغزالي قد أفاد من الدبوسي. لورود ذكره في كتابه «المستصفى)) دون 
السرخسي . 

وكان الأصوب أن يقول الدبوسي في بداية تعريفه: (هو كلام الله) ليبين حقيقة 
الكتاب . 

۲ - البزدوي (ت؟587). 

وعرّفه بتعريف مقارب لتعريف الدبوسي فقال: «أما الكتاب: فالقرآن المنزل 
على رسول الله. المكتوب في المصاحف. المنقول عن النبي إل نقلاً متواتراً بلا 
شبهة)”'', فعرّف الكتابّ ب(القرآن المنزل) وحَذفَ (الأحرف السبعة المشهورة) ثم 
أضاف (بلا شبهة) . 


وقوله: (المنزل) ليخرج ما لم ينزل من كلام الله تعالى» وأما قول بعض 
الشراح إن (المنزل) احتراز عن المعنى القائم بالذات» فهو جار على مذهب 


= التنقيح لصدرالشريعة (١/55)؛‏ في نسبتهم هذه القراءة لأبئّ بن كعب ذاه . 

.)508/4( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
وثبتت هذه القراءة أيضاً عن أَبِيّ بن كعب وله في الموطأء برقم (1۹6)ء وفي السنن‎ 
الكبرى» للبيهقي» في الموضع السابق.‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» ورقمه »)۱٦۱۰۳(‏ وابن جرير فى تفسيره (8/ 507 _ »)٦٥۳‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى »)٠٠ /٠١(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل .)7١/8(‏ 
وثبتت هذه القراءة أيضاً عن أبيّ بن كعب نه انظرها في الموطأ برقم (1۹6)ء وفي السئن 
الكبرى» للبيهقي» في الموضع السابق. 

(۳) انظر: أصول السرخسي (۱/ ۲۸۰). )٤(‏ انظر: المستصفى .)97/١(‏ 

(4) انظر: (۳۰۸/۲» و۸/۲٤۳).‏ (7) تقويم الأدلة .)٠١۸/١(‏ 


الكتاب gr‏ 
ا ي ا 0 


الأشاعرة والماتريدية من أن كلام الله - سبحانه ‏ معنى قائم بالذات» غير حرف ولا 
صوت . . إلخ» وهو مذهب مخالف للكتاب والستة وإجماع السلف» والواجب حمل 
كلام المؤلف على المعنى الصحيح مادام محتملاً له» ولا يوجد ما يصرفه. 

وقوله: (بلا شبهة) إما أن يكون تأكيداً للتواترء أو بناء على جعل الجصاص 
المشهورٌ أحدّ قسمي التواتر فاحتاج لنفي القرآنية عنه''". 

ومن ازتضى هذا الثعريكن هههن الأحسيكتى (ت0)5114:والشبازئ 
(ت14۱)» والنسفي (ت١١٠507*':‏ وکلهم من علماء السفة: 

۳ - السمعاني (ت589). 

عرّفه بتعريف واضح فقال: «وكتاب الله تعالى هو: المنقول إلينا بطريق 
التواترء على وجه يوجب العلمَ المقطوعَ الذي لا يخامره”' شك ولا شبهة. وهو 
المُْبَت بين الدفتين)”'' . 

٤‏ - السمرقندي (ت6794). 

عرّفه بأنه: «المسمّى بالقرآن» المنزل على نبينا محمد لف . 

5ه ابن قدامة (ت١؟5).‏ 

عرّفه بتعريف مختصر لتعريف الغزالي (ت٠٠٠)‏ الذي أخذه من 
الدبوسي(ت٠57)‏ فيقول: «ما تقل إلينا بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً» . وذكر ما 
قاله الغزالي حول هذا التعريف. 

5 الآمدي (ت١59).‏ 

أورد تعريف الدبوسي وفنّده» ثم ارتضى تعريفه ب: «القرآن المنزل»”'' . 

واحتراز الآمدي بالمنزل عن كلام النفس نابع من مذهبه الأشعري في هذه 


)١(‏ كشف الأسرار (۲۲/۱). (۲) انظر: المنتخب الحسامي (ص777). 
(۳) انظر: المغنى فى أصول الفقه (ص1860١).‏ 

(4) انظر: المنار في أصول الفقه (ص١۷).‏ 

(4) أي: لا يغطيه ولا يخالطه. انظر: مقايبس اللغة» مادة: (خمر)ء .)١٠١/۲(‏ 

(7) قواطع الأدلة .)۳۳/١(‏ (۷) ميزان الأصول (۷۷). 

(۸) روضة الناظر (۱۹۹/۱). 

(9) الإحكام في أصول الأحكام .)751/١(‏ 


مه ون المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
الم ص ھڇ د ص ڪڪ 
المسألة؛ لأن كلام النفس عندهم لا يصح فيه التنزيل""» والقول بالكلام النفسي 
قول مخالف لمذهب أهل السَّنّةَ والجماعة. 
- ابن الحاجب (ت555). 

يعرّفه بقوله: «الكلام المنزل للاعجاز بسورة منه»"“ 

وأخذ بتعريف ابن الحاجب الطوفئٌ (ت١١۷)»‏ والسبكينٌ (ت٦٥۷)“‏ . 

إلن ها ول اط في الدنوسى الى كمي هله ارات : ن فى مدا 
الإعجاز التي أثبتها ابن الحاجب في تعريفه» فقد كانت مما تطرّق إليه الدبوسي 
في كتابه «تقويم الأدلة» وإن لم يرتضه. 

أبو شامة المقدسي (رت556). 

مسا وو القراءات ومن 
أساطينهم» فنراه يقول في تعريفه للكتاب : «أما الكتاب فهو القرآن وهو كلام لام 
المتحدّى بسورة منه » وإن شئت قلت: المأجور على تلاوته بكل حرف عشر حسنات)”*) 

ويظهر أنه تعريف واحدء يكتفي بشطره الأول: (كلام الله سبحانه 0-0 
بسورة منه)» ويخيرنا في إضافة (المأجور على تلاوته بكل حرف عشر حسنات) له. 

فتعبيره ب (المتحدّى بسورة منه) لا حلت عن تعبير ابن الحاجب (ت555) 
قبله ب (الاعجاز). وأبرز ما يميز هذا التعريف: أنه بين حقيقة الكتاب»ء وأنه كلام الله 
تعالى. فينبغي الابتداء بتعريف الكتاب بأنه: كلام الله. . 

4 - صفي الدين البغدادي (۷۳۹). 

قال: «الكتاب هو كلام اللهوَنَِء وهو القرآن المتلو بالألسنةء المكتوب في 
المصاحف. المحفوظ فى الصدور»” . 

فأضاف: (المتلو بالألسنة)؛ أي: الكتاب هو هذا القرآن الذي نتلوه بألسنتناء 
فكأن (ال) فى قوله: (المتلو) للعهدية. 

وتميز تعريفه بما تميز به تعريف أبي شامة؛ من تعريف الكتاب بأنه (كلام الله) 


إذ هو حقيقته . 


.)۹/۲( انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي‎ )١( 

(۲) مختصر ابن الحاجب .)7177/١(‏ (۳) انظر: شرح مختصر الروضة (۸/۲). 
(5) انظر: الإبهاج شرح المنهاج .)۱۹١/١(‏ (08) المحقق من علم الأصول (ص8١١).‏ 
(7) قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص٦").‏ 


لكتاب 
ا LL‏ 


.)۷٤۷ت( صدر الشريعة‎ - ٠ 

تعريفه أقرب ما يكون لتعريف ابن قدامة (ت٠1۲)‏ غير أنه أضاف (المقروء) 
فقال: «الكتاب هو المقروء المنقول إلينا بين دفتي المصحف تواتراً”'". وقال تعليقاً 
على قوله: (المقروء): «فإن القرآن لفظ مشترك يطلق على الكلام الأزلي الذي هو 
صفة للحق عز وعلاء ويطلق أيضاً على ما يدل عليه وهو المقروءء فكأنه قيل: أي 
المعنيين تريد؟ فقال: ما نقل إلينا... إلخ؛ أي: تريد المقروء فعلى هذا لا يلزم 


ال 
وعلى كلامه ملحوظتان : 
الأولى: قوله: (القرآن لفظ مشترك يطلق على الكلام الأزلي الذي هو صفة 
للحق عز وعلا). 


فيقال: الذي دلّت عليه نصوص الكتاب والسُّنَّ وكلام السلف أن القرآن جميعه 
كلام الله» حروفه ومعانيه» ليس شيء من ذلك كلاماً لغیره» وأن الله يتكلم بحرف 
وصوت يُسمعه من يشاء من عباده» وما يزال متكلماً إذا شاء سبحانه» وأن نوع 
الكلام قديم» وإن لم يكن الصوت المعين قديماً. 

الثانية : قوله: (ويطلق أيضاً على ما يدل عليه وهو المقروء). 

فجِعْلّه النظمَ دليلاً على المعنى» وأن كلام الله تعالى هو المعنى دون النظمء 
لا دليل عليه؛ بل ولم يقل به أئمة الحنفية كالبزدوي(ت587)» والسرخسي 
(ت587)» كما أنه مخالف لمذهب أهل السّنَّة القائلين أن كلام الله هو النظم 
والمعنى جميعا . 

قال ابن تيمية: «إن القرآن كلام الله باتفاق المسلمين» فإِنْ كان كلامُه هو 
المعنى فقط والنظمَ العربي الذي يدل على المعاني ليس كلام الله؛ كان مخلوقا 
خلقه الله في غيره» فيكون كلاماً لذلك الغير؛ لأن الكلام إذا حلق في محل كان 
كلاماً لذلك الغير؛ فيكون الكلام العربي ليس كلام الله بل كلام غيره» ومن المعلوم 
بالاضطرار من دين المسلمين أن الكلام العربي الذي بلغه محمد كل عن الله أعلم 
أمئّه أنه كلام الله لا كلام غيره؛ فإن كان النظم العربي مخلوقاً لم يكن كلام الله؛ 


(۱) التنقيح بشرحه التوضيح .)۲١/١(‏ (۲) التوضيح .)51/١(‏ 


فيكون ما تلقّته الأمة عن نبيها باطلاً»' , 

.)ا/لال١ د ابن السبكي رت‎ ٠ 

قال: «الكتاب: القرآن» والمعني به هنا: اللفظ المنزل على محمد ياء 
للإعجاز بسورة منه» المتعبد بتلاوته»”"' . 

فأضاف قيداً جديداً في تعريف الكتاب بقوله: (المتعبد بتلاوته)» وذلك ليخرج 
الآيات المنسوخة”". 

.)۷۹٤ت( الزركشي‎ - ١ 

لم يرتض الزركشي تعريفاً مما سبق» فقال: «هو الكلام المنزل للاعجاز بآية 
منه المتعبد بتلاوته»”*': فقال: (بآيةٍ منه) ولم يقل بسُورّة كما ذّكره الأصوليون“؛ 


7 
۶ 


أَقَصَرَ السّورٍ ثلاتُ آياتٍء والَحَدّي قد وقع بأقل منها في قوله تعالى: ياوا 
يحَدِيثِ ينل [الطور: 1]4'' . 

۲ - ابن الهمام (ت۱٦۸)‏ . 

عرّفه بقوله: «الكتاب: القرآن» وهو اللفظ العربى المنزل للتدبر والتذكرء 
المتواتر»» فأضاف وصفه بأنه (عربي)» ومنزل (للتدبر) و(التذكر)ء وهي لزيادة 
التوضيح والتدبر والتفهم» وليست من ضروريات التعريف”” . 
- ملا خسرو (ت686). 


لأن 


أضاف ملا خسرو الجديد في تعريف الكتاب» وهي إضافة وردت عند البزدوي 
ت587) والسرخسي (ت587) في أصولهما لكنهما جعلاها في دَرَّج الكلام» ولم 
يضمّاها إلى صلب التعريف» وذلك هو وصفه للكتاب بأنه (تظم) حيث قال: 
«الكتاب هو النظم المنزل على رسولنا محمد المنقول عنه تواتراً»”" . 

وأراد ب(النظم): اللفظ الموضوع لمعتى» مفرداً كان أو مركبا''. 


.)5١ص( مجموع الفتاوى (0177/5). (۲) جمع الجوامع‎ )١( 

(۳) انظر: تشنيف المسامع» للزركشي .)۳٠۷/١(‏ 

(5) البحر المحيط .)55١/١(‏ (6) يقصد ابن الحاجب ومن تابعه. 

(1) البحر المحيط .)557/١(‏ (۷) التحرير بشرحه تيسير التحرير (۳/۳). 
(۸) انظر: تيسير التحرير (۳/۳). () مرقاة الوصول (ص9١).‏ 


.)97/١( مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول‎ )٠١( 


الكتاب م 
- م يي ا 
باس سح حب ححح سس ل u‏ 


ومع أن علماء الحنفية المتقدمين عليه ''' ذكروا أن القرآن الكريم هو النظم 
والمعنى جميعاً؛ إلا أنا نجد ملا خسرو تبعاً لصدر الشريعة”'' يصرٌ على أن القرآن 
الكريم هو النظم الدال على المعنى» وأنه وإن ورد عنهم أنه النظم والمعنى إلا أنهم 
يريدون النظم الدال على المعنى!! وظاهرٌ أن المسألة لها بعد عقائدي» فمعلوم أن 
الأشاعرة والماتريدية”"' يعتقدون أن هذا القرآن هو النظم المقروء» بمعنى: 
الحروف» وأما هذه المنظومة المقروءة التي يقرأها القارئون» ويسمعها السامعون» 
ويحفظها الحافظون فليست هي: كلام الله؛ لأن هذه حروف وأصوات» والحروف 
والأصوات من جنس كلام الناس» فالناس يتكلمون بحروف وبأصوات» وعليه 
فالقرآن الذي هو حقيقة كلام الله هو المعنى الذي في تفس الله 8# وليس 
هو هذا القرآن”؟2؛ إذ هو عند الأشاعرة والماتريدية عبارة وحكاية عن كلام الله 
تعالى . 

وسبقت الإشارة إلى مخالفة هذا المعتقد للكتاب والستة وإجماع السلف. 

الخلاصة : 

١‏ أن لفظ (الكتاب) مراداً به القرآن الكريم ورد في النصوص الشرعية وكلام 
الصحابة والتابعين. 

؟ - أن جميع علماء الأصول قد أطبقوا على استعمال لفظ (الكتاب) بدلاً من 
(القرآن) حين تناولهم له في مباحث الأدلة أو غيرهاء وأنهم أرادوا ب(الكتاب) : 
(القرآنَ الكريم)» ولا يعني ذلك عدم ورود اسم (القرآن) في ثنايا تصانيفهم . 

۳ - أن العلماء الذين عرّفوا الكتاب الكريم أوردوا صفاتٍ له خاصة به» تميّزه 
عن غيره من الكتب السماوية المنزلة» والأحاديث القدسية والنبوية» ولم يقع اختلافٌ 


)١(‏ كالجصاص والبزدوي والسرخسيء انظر: الفصول (7515/7)» وأصول البزدوي بشرحه كشف 
الأسرار »)77/١(‏ وأصول السرخسي (۲۸۱/۱ - ۲۸۲). 

(۲) في التوضيح شرح التنقيح "١ /١(‏ 779). 

(۴) انظر: شرح المواقف. للويجي (۸/ ٠)4١‏ وشرح المقاصدء للتفتازاني (7/ 5 .)١٠١‏ 

)٤(‏ بتصرف يسير من شرح الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي (ص23850)» وانظر في الرد على 
القائلين بأن كلام الله هو المعنى دون اللفظ: شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي 
(ص١٠٠3)‏ وما بعدها. 


ست المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
بينهم في تعيين وتحديد كتاب الله تعالى» وجميعهم نظر إليه من جانب یری أنه هو 
الذي يميّزه عن غيره» أو أنه أبرز صفاته أو خصائصه» وهذا من باب تنوع العبارة لا 
غير › وهذا من حفظ الله سبحانه لكتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» تنزيل من عزيز حميد. 

5 - أن اسم (الكتاب) من الأسماء المستقرة من حيث ما يقع عليه اسم 
كلام الله» وأنه نشاً واستقرٌ ولم تلابسه أدنى ملابسه معتبرة . 


© © @ 
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المبحث الثاني 


ممع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

(القراءة الشاذة) مركب وصفي من جزأيْن. 

فأما (القراءة) فإن القاف والراء والحرف المعتل أصلّ صحيحٌ يدل على جمع 
والعتسا لمن للك ق ا E‏ 
في المقراة: جمعنّه» وذلك الماءٌ المجموع قَرِيّ. .. والمفراة: الجَفْنة» سمّيت 
لاجتماع اليف عليهاء أو لِمَا جُمع فيها من طعام©. 

فالقراءة: مصدر قرأت أقرأ قراءة. 

جاء في «الصحاح»: قرأتٌ الشيء قرآنأ جمعثه وضممتٌ بعضّه إلى بعض» 
وقرأتٌ الكتات قراءةٌ وقرآن . 

وأما (الشاذة) فإن الشين والذال أصل يدل على الانفراد والمفارّقة9" . 

قال في «اللسان»: شد ا ونوا تلن غر حورو :اوسن 
أهل النحو ما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن ذلك إلى غيره شادًاً؛ حملاً لهذا 
ال ا 


مي المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 
مصطلح (القراءة الشاذة) من مصطلحات علم القراءات””' »2 وتعود نشأة هذه 


.)78/0( مقاييس اللغةء مادة: (قري)»‎ )١( 

(۲) الصحاح» مادة: (قرأ)ء .)٦٤/١(‏ 

(۳) مقاييس اللغةء مادة: (شذ)ء .)۱۸١/۳(‏ 

(:) لسان العرب لابن منظورء مادة: (شذذ). (۳/ .)5١٠١‏ 

(5) علم القراءات: علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية» وطريق أدائها اتفاقاً واختلافاً - 


a‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
القراءات إلى ما هو معلوم من أن الكتاب الكريم أنزل على سبعة أحرف» تسهيلا 
ا فو رت الال عل هدم الآمة لخر قها وود فى الذي ع 
: لاه ٠‏ 3 1 2 .: 1-3 1ه E °٤‏ : .. 57 5 
النبي عد : «أرسِل إلىّ ن اقرَ القران على حرف فرّددت إليه : ن هون على متي ١‏ 
رَد إل الثانية: اقرَأَهُ على حرفين. فَرَدَدْتُ إليه: أن هون على أمتي» فردً إلى الثالثة : 
اقرَأهُ على سبعة أحرف. فلك يكل رَدَّة رَدَدتَكَها مسألةٌ تَسْأَلّيهاء فقلتُ: اللَّهُمّ اغفر 
لأمتي › الله اغفر لأمتي»”'' . 

وقد قرأ النبي ية بهذه الأحرف السبعة وأقرأها أصحابه وير" . 

واستمرت الأمة في قراءة القرآن الكريم بهذه الأحرف السبعة أخذاً بالتلقّى عن 
الصحابة وؤ إلى عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان ئه» وحصل ما هو معلوم 
من جمعه الأمة على مصحف واحد بإجماع من الصحابة» خشية على الأمة من 
الافتراق والنزاع» الذي لحظه الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان وَِبْه» حيث تنبّه 
لبوادره ذلك الزمن بين مَسْلَّمّة الفتوح الجددء وقد حتمدت الأمةٌ صنيعَ عثمان بن 
عفان ذه ومن معه من الصحابة وء وسّمي المصحف الذي جَمَع الأمةً عليه؛ 
ونسخ منه نسخاً أرسلها للبلدان بالمصحف العثماني» فكانت إحدى مناقبه 
ال ۳7 1 
السبعة غير أن هذا الحرف الذي ججمع القرآن عليه قُرئ بقراءات متنوعة متعددةء 
تلقاها الصحابة الكرام ون عن النبي بء وتناقل كثير من القرّاء قراءاتٍ تلقّوها عن 
الصحابة الكرام» يبدو أنها من الأحرف السبعة ظل جمع من الصحابة يقرؤون بهاء 
حيث كانت مكتوبة في مصاحفهم› أو لكونهم تلقّؤها مشافهة عن النبي وَل أو لما 
تتضمنه هذه القراءة من إضافة معنى . . . 


= مع عزو كل وجه لناقله. البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» للشيخ عبد الفتاح 
قاضى (ص١6).‏ 

41 ريه مسلم» رقم (۸۲۰). 

(۲) انظر: البرهان» للزركشي .)١٠/١(‏ والإتقان. للسيوطي .)١55١/١(‏ 

(۳) انظر: البرهانء للزركشي /١(‏ 00775 والإتقان» للسيوطي .)١18١/١(‏ 

.)١18١ص( ومنجد المقرئين» لابن الجزري‎ »)۳۹٠١ /۳( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 


القراءةالشاذة ا 

وظل العلماء يتناقلون القراءات مشافهة وسنداًء وبدأ حداف منهم في القرنين 
الثاني والثالث بنقد بعض القراءات المتناقّلة؛ لفقدانها أوصافاً لا تخرج عن ثثلاثة 
أمور: 

الأول: مخالفة القراءة إجماعَ القراء» وقد يردُونها لقلة من قرأ بالقراءة» وهو 
السب الا کر عندهم . 

الثانى : مخالفتها للعربية. 

الثالث : مخالفتها رسم المصحف. 

كل هذا النظر من الأئمة في قبول ورد في القراءات”"2. أما نفس كتاب الله فلا 
خلاف في حفظه وعدم تطرق النقص أو الزيادة إليه عند جميع الأمة» مصداقا 
لقول الله تعالى: تًا عن رلا أل وا له فظو )€ [الحجر: 4]. 

ومن المهم أيضاً أن نعلم أن ردَّها من بعض العلماء لا يعني اطراحَها وعدم 
الاعتناء بها؛ بل كانت محل اهتمامهم وعنايتهم» لما فيها من مادة علمية ثُرَّة في 
اللغة والتفسير والأحكام. 

ويظهر أن وصف بعض القراءات بالشذوذ قليل جد فى القونين الاي 
والثالك7" , 

وأول ورود لهذا المصطلح وقع عند اثنين من القراء الكبارء وهما: 

١‏ - الإمام أبو عمرو بن العلاء (ت55١)‏ فقد قال له رجل: كيف تقرأ طلا 
عب عذابده أحد 9) ولا يُوثق واه أَحد 4069 [الفجر: ٠٠‏ ١۲]؟‏ فقال أبو عمرو: للا 
عرب . فقال له الرجل: كيف وقد جاء عن النبي ية بالفتح؟ فقال له أبو عمرو: 
الو سمعتٌ الرجل الذي قال: سمعت النبي كل ما أخذته عنه! وتدري ما ذاك؟ لأنى 
أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة»”" . | 


)١(‏ وهناك فرق بين القرآن والقراءات» قال الزركشي (ت744): «واعلم أن القرآن والقراءات 
حقيقتان متغايرتان: فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد يه للبيان والإعجاز. والقراءات 
هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل 
وغيرهما». البرهان .)5506/١(‏ 

(۲) فكثير من المصنفات التي ألفت في هذين القرنين ذكرت جمعاً من القراءات دون وصف لها 
بالشذوذ مع أنهم قد يردونها أو يضعفونهاء مع أنها وصفت لاحقاً بالشذوذ بالإجماع. 

(۳) منجد المقرئين» لابن الجزري (ص۸٠۲)»‏ وقد علق ابن الجزري على كلام أبي عمرو بن - 


2 المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 

ير ججحب ج مإ 

؟ - الإمام نافع المدني (ت54١)‏ فقد روي عنه أنه قال: «أدركتٌ عِذَةّ من 
حتى ألْقْتٌ هذه القراءة في هذه الخو 

ويلاحظ أن نظر الإمامين ‏ رحمهما الله - منصب على السند هنا . 

ووقع في کلام الفرّاء (ت۲۰۷) £ للشذود في بضعة مواضع › وهو بهذا يعتبر 
أول من وصف شيئاً من القراءات بالشذوذ ممن وصلت مصنفاته إليناء فقد قال تعليقاً 
على قوله تعالى: #إرك ابتك س [يوسف: :]8١‏ «ويُقرأ (سَرّق) ولا أشتهيها؛ 
لأنها شاذة»”" . 

وفي موضع يعلل وصمه لقراءة بالشذود فيقول: «والقراء مجتمعة على نصب 
النون في ند [الفرقان: 518" إلا أبا جعفر المدني فإنه قرأ (أن نُتَّخَذَّ) بضم 
النون. . .فلو لم تكن في الأولياء (من) كان ها جيّداً وهو على شذوذه واكلة ن 
قرأ به؛ قد يجوز على أن يجعل الاسم في ين اولي [الفرقان: 18] وإن كانت قد 
وقعت في موقع الفعل» وإنما آثرت قول الجماعة؛ لأن العرب إنما تدخجل (مِن) في 
الأسماء لا فى الأخبار»”*'» فنجده يعلل الشذوذ بقلة الناقلين ومخالفته للعربية. 

وكذلك ورد اللفظ عند ابن قتيبة (ت775) في كتابه «غريب الحديث»» فقد قال 
عن قراءة من قرأ (الرّشَّاد)””': «إنها قراءة شاذة غير مستعملة»" . 

ووصفه لها بالشذوذ مبنئٌ على مخالفتها لقواعد العربية؛ لأن (أفْعَل) لا تأتي 
على وزن (فعّال) كما دک ومبنيٌ على مخالفتها ما عليه القراءء فهي قراءة غير 


وهذا ابن جرير الطبري (ت٠٠")‏ شَذْذّ بعض القراءات فى تفسيره» ومن ذلك 


- العلاء بقوله: «قال الشيخ أبو الحسن السخاوي: وقراءة الفتح ثابتة أيضاً بالتواتر. قلت 
القائل ابن الجزري -: صدق؛ لأنها قراءة الكسائي». 

.)۳۳۷ /۳( السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص١5)» وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

(۲) معانى القرآن» للفراء (۳۹۹/۱). 

(۳) يريد في قوله تعالى: َالو سبحت ما كان لی ا أن سد ين دُونلك يِن اولي [الفرقان: ۱۸]. 

.)١١ص( السبعة فى القراءات» لابن مجاهد‎ )٤( 

(5) من قوله تعالى: وال اذى دامس قور تبون أَمَدِكُمَ سيل ألرسَادِ 49 [غافر: ۳۸]. 

(1) غريب الحديثء» لابن قتيبة (۲/ .)١50‏ 


القراءة الشادة EE‏ 
لمبسبسبسصسس  _‏ ب ل 4ك ب 
قوله: «وإِن 0 لقارئه أن لا يَعْدُو فى قراءته إحدى القراءتين اللتين ذَكَرْتٌ : 
مِنْ قراءة أهل المدينة» والأخرى التي عليها جمهورٌ قرّاء الكوفيين؛ لأن ذلك هو 
القراءة المعروفة في العامة والأخرى : أعني فراءة من ذلك : (ما ل بضم 
التاء من رل ورفع الملائكة شاد قليل من قرأ بها. 

فقلة ناقليها هو سبب القول بشذوذها عنذه . 


ويقول: «وكذلك الواجب فى كل ما اتَمَمَتْ معانيه وَاخُتَلَمَتْ فى قراءته القرَاءٌ 
ولم يكن على إحدى القراءتين دَلالة تَنْمَصلُ بها من الأخرى غير اختلاف خط 
المصحف. فالذي ينبغي أن تور قراءته منها ما واقَّ رَس المصحف»"". 

فهو أول من أشار لمسألة الاعتداد برسم المصحف تصريحاً. 


أما أول من ذُكِرَ عنه الاهتمام بالقراءات الشاذة على وجه الخصوص فهو 
هارون بن موسى الأعور (قبل المئتين) فقد نقل ابن الجزري (ت”877) عن أبي حاتم 
السجستاني رتهه؟) أنه قال : «كان اول من سمع بالبصرة ةة وجوه القراءات› وألفها 
وتتبع الشاذ منها»“ . 


وأما أسباب ظهور هذا المصطلح؛ فمن المعلوم أن القراءات القرآنية كثيرة 
جدّاء لكن لما أجمع الصحابة زمن عثمان به على القراءة بحرف واحد من 
الأحرف السبعة؛ تركت الأمة القراءة بما سوى ما أجمع عليه الصحابة» إلا ما كان 
لغرض معين من قراءة أحدهم لنفسهء أو للتعليم لزيادة في المعنى» أو نحو ذلك» 
ولكن بدأ الإقراء بالمصحف العثماني يزداد ويفشو وتقل القراءة بما سواه 
وتضمحل؛ بل وظهر من يقرأ بقراءة غير صحيحة لكونها لم تنقل عن الصحابة» 
ومن المعلوم أن القراءة سنّة متّبعة» هنا بدأ تمحيص القراءات والحرص على ضبط 
القراءة الصحيحة بضوابط معينة ودقيقة» وإخراج ما عداها وتسميته ب (القراءة 
الشاذة) . 


(۱) من قوله تعالى: ضما ند المكهكة إلا بالق وما اا ذا مر @6) [الحجر: ۸]. 
(۲) تفسير الطبري .)١7/١5(‏ (۳) المرجع السابق .)٠٠۷/۳(‏ 
(:) غاية النهايةء لابن الجزري .)۳٤۸/۲(‏ 


ا المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
:ني المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

عرفنا أن تشذيذ القراءات بدأ في القرنين الثاني والثالث» لكن دون أن يرتقى 
ذلك لأن يكون له مصطلح علمي خاص به. | ١‏ 

وقد بدأ بتأليف ابن مجاهد (ت55١3)‏ كتاب «السبعة فى القراءات»» الذي ذهب 
فيه إلى أن ما عدا قراءةً السبعة القَرَّاءِ شاذة”''. ١‏ 
على رأس المئة الثالثة من الهجرة كتاب القراءات السبع» فانقسمت القراءات إلى 
شاذة وغير شاذة» وغلب وصف الشاذ على ما عدا القراءات السبع»”" . 

والذي يظهر أنه إن عنى بزمن تمحيص القراءات وقبولها أو ردّها؛ فهو في 
القرنين الثاني والثالث» ولكن لا يعرف متى على وجه التحديد» وكان معيار العلماء 
في ذلك ما سبق من الضوابط الثلاثة. 

أما متى عبنت قراءاتٌ بعينها فجعلت مقبولة وأخرى شاذة؟ فهذا بالفعل حصل 
على يد ابن مجاهد حيث حدثت نقلة في علم القراءات على يده» حين ألف كتابه 
«السبعة في القراءات»» واعتمد قراءةً سبعة من كبار القراء» وجعل قراءاتهم متواترةً 
وما عداها شاذة» فكان هذا الضابط عنده وعند جمع من القراء بعده. 

وكذا حين ألف كتاباً مستقلاً في القراءات الشاذة سماه: «الشواذ»ء فكان إيذانا 
ببدء التصنيف في هذا الفرع من علوم القراءات. 

ويظهر أن بداية الإشارة لأركان القراءة المقبولة كانت من الإمام مَك بن أبي 
طالب (ت۳۷٤).‏ حيث قال: «ما صم سنده» واستقام وجهه في العربية» ووافق لفظه 
خط المصحف؛ فهو من السبعة المنصوص عليهاء ولو رواه سبعون ألفاً متفرّقين أو 
مجتمعين» فهذا هو الأصل الذي بني عليه قبول القراءات عن سبعة أو سبعة آلاف 
فاعرفه وابْنِ عليه)”" . 

وجاء بعده الإمام أبو شامة (ت550) فأشهر هذه الضوابط حيث قال: «وذكر 
المحققون من أهل العلم بالقراءة ضابطاً حسناً في تمييز ما يعتمد عليه من القراءات 


وفي ذلك يقول ابن جني (ت۳۹۲) عن صنيع ابن فخا :الت ابن مجاهد 


. )٦۱ص( السبعة في القراءات» لابن مجاهد‎ )١( 
.)4١ - 9١ص( الإبانة عن معاني القراءات‎ (۳( .)١١/١( المحتسب» لابن جني‎ 68 


القراءةالشاذة لق 
جب ڪڪ ڪڪ ۳ اس 
اله 


وما يطرحء فقالوا: كل قراءة ساعدها خط المصحف» مع صحة النقل فيهاء 
ومجيئها على الفصيح من لغة العرب؛ فهي فا دة مق فان اتل أحد 
هذه الأركان الثلاثة"“ أطلق على تلك القراءة شاذة أو ضعيفة»9"' . 

والذين لم يشترطوا التواتر واكتفوا بصحة السند ‏ ولو كان مروياً عن طريق 
الآحاد ‏ وتلقي العلماء للقراءة بالقبول اعتبروا موافقة العربية» ورسم المصحف . 

هذا عند علماء القراءات» أما علماء الأصول فإنهم اعتبروا التواتر ابتداة» فكل 
ما لم يتواتر من القراءات حكموا عليه بالشذوذ ومن ثم عدم قرآنيته» وبالنظر لتمثيلهم 
للقراءات الشاذة أيقئًا أنهم يقصدون أيضاً ما خالف رسم المصحف» فكل أمثل 
ندل على ذلك» غير أن تنظيرهم للمسألة لا يمنع من تطبيق ها كتبوه في المسألة على 
القراءات الشاذة التي وردت موافقة لرسم المصحف. 

ونستطيع تقسيم علماء الأصول من حيث تناولهم مصطلح (القراءة الشاذة) 
باسمه أو اسم آخر في مؤلفاتهم الأصولية إلى أقسام خمسة: 

الأول: من أوردها بمصطلح القراءة أو القراءات الشاذة: 

كالجويني (ت۷۸٤)”"»‏ وهو أول أصولي يدخلها للكتب الأصولية بهذا 
الاسم. والسمعاني (ت۸۹٤)“»‏ والغزالي (ت٥٠٠) ٠‏ وابن العربي (ت47 2000 
وابن جزي (ت١٤۷)»‏ وصدر الشريعة (ت۷٤۷)“)‏ والإسنوي (ت۷۷۲)) 
والزركشي (ت0745”'''. والمرداوي (ت70886"'. 

الثاني : من عبّر عنها ب «ما ثقل إلينا عن طريق الآحاد»» أو نعَتّها ب «ما لم 
ينقل إلينا بالتواتر» ونحو ذلك : 

كالجصاص (ت٠۳۷)'»‏ وابن قدامة (ت٠٠)'‏ والآمدي 


)1( يسمونها أركاناً تارة» وضوابط تارة» افا تارة» والمعنى عندهم واحد. 
(۲) شرح الشاطبية المسمى: إبراز المعاني من حرز الأماني 5). 


(۳) انظر: البرهان .)577/١(‏ (6) انظر: قواطع الأدلة (09/7). 
(5) انظر: المستصفى .)١95/١(‏ (7) انظر: المحصول (ص١١١).‏ 
(۷) انظر: تقريب الوصول (ص١77).‏ (۸) انظر: التوضيح .)51/١(‏ 
(9) انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص١4١).‏ 

.)١51//9( التحبير‎ :رظنا)١١(‎ .)٤۷٤/١( انظر : البحر المحيط‎ )٠١( 


(۱۲) انظر: الفصول (۱۹۸/۱). (۱۳) انظر: روضة الناظر (۲۹۹/۱). 


(ت1۳۱)» والنسفي (ت١٠/2©"”07.‏ والطوفی(ت٦۷۱)»‏ والبخاري (ت: 00/8 
والتلمساني (ت )0 . ١‏ 

الثالث: من عبّر عنها ب «ما انفرد به بعض الصحابة كأَبَيٌ بن كعب» وابن 
مسعود»ء أو قراءة فلان من الصحابة. 

كأبي يعلى (ت۸٥٤)»‏ والشيرازي (ت٦۷٤)»‏ وابن عقيل (ت0)01, 
والخبازي (ت14۱)» والتفتازاني(ت00797" . 

الرابع : من مثّل لها فقط . 

كالدبوسي (ت0: 5657“ وابن حزم (ت٩٥٤)‏ '» والبزدوي (ت ٨)۸۲‏ . 

الخامس: من لم يتطرّق إليها تماماً. 

كابن القصار (ت۳۹۷)ء والباقلاني (ت”40)» والقاضي عبد الجبار 
(ت٥٤٤).‏ وأبي الحسين البصري (ت5735)»: والباجي (ت٤١٤)»‏ وأبي الخطاب 
(ت١06)»‏ وابن بَرْهان (ت8١0)»‏ والسمرقندي (ت۳۹٥)».‏ والسَّهْرَورْدي (ت0817), 
والرازي (ت٦٠1).‏ والأخسيكثي (ت4)555, والقرافي (ت585)» والبيضاوي 
(مت186)» وابن الساعاتي (ت٤1۹).‏ والصفي الهندي (ت5١7).‏ 

ومما سبق نلحظ أن جميع الأصوليين في الأقسام الأربعة الأولى كان نظرهم 
منصباً على مسألة عدم تواتر سند القراءة» مما أدى لوصفها بالشذوذء أو عدم 
ارتقائها لشرط القرآن الكريم الذي أطبقوا على تواتره» مع أن جميع الأمثلة التي 
أوردوها للقراءة الشاذة خالف رسمها رس المصحف. لكن لم يتطرّقوا لهذا الأمر. 

وعليه فالقراءة الشاذة التي هي محل نظر جمهور الأصوليين هي: ما لم يبلغ 
رواتها عدد التواترء وهي القراءة الشاذة عند جمهور علماء القراءات الذين اعتبروا 
التواتر من أوصاف القراءة المتواترة أو شروطها أو ضوابطها. 


وي المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


.)۱۸/١( انظر: كشف الأسرار‎ )۲( .)015/١( انظر: الإحكام‎ )١( 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة .)۲٠٥/۲(‏ () انظر: كشف الأسرار .)5١/١(‏ 

(5) انظر: مفتاح الوصول (ص٤*).‏ (5) انظر: العدة (”/ 86). 

(۷) انظر: التبصرة (ص۲۲"). (۸) انظر: الواضح (۷/1). 

(9) انظر: المغنى (ص180). )٠١(‏ انظر: التلويح .)54/١(‏ 

.)17١/4( انظر: الإحكام» لابن حزم‎ )۱۲( .)٠١١ /١( انظر: تقويم الأدلة‎ )١١( 


القراءةالشاذة lt‏ هك 
لبح يي د بت ب ر 

ولكنها أخص منها عند جمع من القراء» وهم من لم يشترط التواتر لنقلهاء 
إذا نظرنا إلى تطبيقات الأصوليين للقراءات الشاذة» حيث إن جميعها مخالفة للرسم 
العثماني» وعندها فهي منطبقة على ما ذكره أصحاب هذا الرأي من علماء القراءات. 

وأول من توسع من الأصوليين في بيان المقصود بالقراءة الشاذة ابن جزي 
(ت١7/5)»‏ فقد فسّر القراءة الشاذة بما فسّرها به علماء القراءات» حيث اشترط 
للقراءة المقبولة شروطأً ثلاثةء أحدها: أن يوافق خطها خط المصحفء. ثانيها: أن 
تنقل نقلاً صحيحاً مشهوراًء ثالثها: أن توافق كلام العرب» ولو في بعض اللغات» 
أو على بعض الوجوه" . 

وبعده: الزركشي (ت٤۷۹).‏ فقد فصل في القراءة الشاذة ‏ على إيجاز في 
ذلك دح ةلس وها ريا المتصره دا وتعييتها: فقال في تعريفها 
اصطلاحاً : «إنها عكسن المتواترا» وبين أن الرات: 2 خط المصحف› 

صحَّة النقل فيهاء ومجيئها على الفصيح من لغة العرب»“ 

وهذا مما استقاه الزركشي من كتب القراءات وعلوم القرآن» ولا غرو فهو 
مؤلف «البرهان في علوم القرآن»» الكتاب العمدة في بابه. 

وتفسير ابن جزي (ت١٤۷)‏ والزركشي (ت15١)‏ للمتواتر بما ذكراه محاولة 
منهما للتوفيق بين ما ذكره علماء القراءات والأصوليون. 

وقد تسرب هذا التفسير للقراءة الشاذة إلى بعض كتب علماء الأصول 
المتأخرين كأمير بادشاه (ت4۷۲)"» والشوكاني (ت٩۰٥۱۲)“.‏ 

وعرفنا فيما سبق أن الأصوليين متفقون على أن القراءة الشاذة ما لم تنقل إلينا 
عن طريق التواتر» ولكن من عيّنها منهم اختلف في تعيينهاء على قولين : 

القول الأول: أنها ما عدا القراءات السبع المشهورة. 

ذكر هذا القول ابن السبكي (ت١/ا)‏ ولم ينسبه لأحدٍ من الأصوليين*“› 


O TEE 

(۲) البحر المحيط .)٤۷٤/١(‏ (۳) انظر: تيسير التحرير (5/7). 
)٤(‏ انظر: إرشاد الفحول .)١55/١(‏ 

(4) انظر: جمع الجوامع (ص١5).‏ 


Fel‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


ونسبه البناني للفقهاء"''» واختاره النووي (ت1۷1)» والبرماوي (ت۸۳۱). 

القول الثاني: أنها ما عدا القراءات العشر. 

وهو قول السبكي (ت١٥٠۷)“»‏ وابنه تاج الدين (ت١۷۷).‏ والزركشي 
(ت٤۷۹)»‏ والمرداوي (ت886)”" . 

ولم يفصّل الأصوليون بذكر الأدلة» إلا أن الجدير بالذكر هو أن القول الأول 
بعيد جد ؛ إذ القراءات الثلاث الزائدة لا تقل شهرةً عنهاء وقد تلقتها الأمة بالقبول» 
وما تزال الأمة تقرأ بها؛ بل القراءات الصحيحة المقبولة أكثر من ذلك فلم 
يحصرها أحدء إلا أن القراءات العشر هي التي وصلت إلينا بأسانيد صحيحة قبلتها 
الأمة» واندثر كثير من غيرهاء لحكمة الله يعلمها؛ ولذا يقول ابن الجزري 
(مت”877): «كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثمانية 
ولو احتمالاًء وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردُّها ولا يحل 
إنكارها؛ بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» ووجب على الناس 
قبولهاء سواء كانت عن الأئمة السبعة» أم عن العشرة» أم عن غيرهم من الأئمة 
المقبولين» ومتى اختلّ ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو 
باطلة» سواء كانت عن السبعة» أم عمن هو أكبر منهم» هذا هو الصحيح عند أئمة 
التحقيق من السلف والخلف» , 

ومما سبق: يظهر لنا أن الأصوليين متفقون على أن القراءة الشاذة ليست قراآناً ؛ 
وذلك لفقدها شرط التواترء ولكونها تخالف رسم المصحف"'؛ بل نقل الإجماع 


.)۲۳٠/١( انظر: حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع‎ )١( 

(۲) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن (ص٥۷).‏ 

(۳) نقله عنه المرداوي في التحبير (1785/5). 

.)5١ص( نقله عنه ابنه تاج الدين في جمع الجوامع‎ )٤( 

(5) انظر: المرجع السابق» الموضع نفسه. (1) انظر: البحر المحيط .)٤۷٤/١(‏ 

(۷) انظر: التحبير .)۱۳۸١/۳(‏ (۸) منجد المقرئين» لابن الجزري (ص78). 

(9) هذا بالنسبة للقراءات الشاذة التي يوردها الأصوليون في كتبهم» فإنها جميعها تخالف رسم 
المصحف. أما بالنسبة للقراءات الشاذة التي يوردها علماء القراءات فإنها قد تخالف رسم 
المصحف وقد لا تخالفه» فيكون تشذيذها لسندهاء كالأربع الزائدة على العشر. 


450 أب 
على عدم جواز القراءة بها في الصلاة'''؛ لكون القراءة الشاذة ليست قرآناً؛ لأنها 
غير متواترة. 


لكن لا يُسلّم هذا الإجماع» فقد رُوي عن الإمام أحمد (ت١541)‏ جواز القراءة 
بها في الصلاة إذا صح سند القراءة"» وممن اختار هذا القول ابن تيمية 
(ت۷۲۸)» واستدلٌ بصحة صلاة الصحابة بعضهم خلف بعض» وأنه لم يزل 
المسلمون يصلون خلف أصحاب القراءات الشاذة الأربع الزائدة عن العشرء ولم 
ينكر ذلك عليهم منكر© . 

الخلاصة : 

١-أول‏ من وصف بعض القراءات بالشذوذ هو الفرَّاء (ت7١7).‏ 

۲ - أول من أدخل مصطلح القراءة الشاذة إلى كتب الأصول هو الجويني 
(ت۷۸٤)‏ . 

۳ - انصبٌٍ اهتمام الأصوليين على سند القراءة الشاذة» وكان محل بحثهم. 

٤‏ - اختلفت تعبيرات الأصوليين عن القراءة الشاذة» مع اتفاقهم على أنها 
القراءة التي لم يبلغ سندها التواتر. 


© © © 


.)۲۷۹  778/4( انظر: التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) انظر: المغني 2)١17/5(‏ وكشاف القناع للبهوتي /١(‏ 7140). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۱۳/ 395). 

(5) انظر: المرجع السابقء الموضع نفسه. 


E‏ ا ا ا ا ی ا 
0 اتش نٽ ڪڪ ڪڪ 
أ رو کک ایی رر رك للف | 
| المبحث الثالث | 


المحكم 


ضع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

(المُحكم) اسم مفعول من الفعل حك يخكم. 

قال اش فارس (ت٥۳۹):‏ «الحاء والكاف والميم أصل واحد» وهو 
المنع»"» «وأحكمّه: أتقنه فاستحكم ومنعه من الفساد»". 

وأخكم فهو مُحگم؛ أي: لا اختلاف فيه ولا اضطراب“ 
المطلب الثانى: نشأة المصطلح: 

(المحكم) من المصطلحات الأصولية التي بحثها جمع من الأصوليين في 
دلا لات الألفاظ 40 ومنهم من جعله ضمن مباحث دليل الكتاس20 ومنهم من رأى 
بحثه فى المبادئ الل 

ولم يبحثه غالب أصولي المالكية في كتبهم ال 


ومصطلح (المحكم) ورد حاب الكريمة كما في قوله تعالى: وهو الى 
أ عك الككب ينة يت كك می أ الككب وَل مُتَقيهدةٌ أن ادن ف بو نه 


و 0 ل مر بر و ls‏ لله اللا مه جر 6 د و - ٠" ٠.‏ 
فيتيعون ما به منه ابْتَعْاءَ َة وأبتغاءَ ولو وما يعلم وبله2 | لله وا ١اسحون‏ فى العام 


.)4١/۲( مقاييس اللغة» مادة: (حَكمَ).‎ )١( 

(۲) القاموس المحيطء (الحکم)» (ص960١٠).‏ 

(۳) النهاية في غريب الحديث» لابن الأثيرء مادة: (حَكم). .)119/١(‏ 

)٤(‏ كالحنفية» وابن العربي» انظر: أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار (١/۲۸)ء‏ وأصول 
السرخسى »)١77/١(‏ والمحصول» لابن العربي (۸۲). 

(5) وهم غالب مدرسة المتكلمين» انظر: المستصفى »)7507/١(‏ والإحكام» للآمدي .)778/1١(‏ 

(7) كالرازي في المحصول (۲۳۱/۱). 

(۷) كمقدمة ابن القصارء وإحكام الفصول» وتقريب الوصول» ومفتاح الوصول. 


المحكم | E6‏ 
ا ه44 ا 
يَعُولُونَ ءامنا بوء کل من عِندٍ و وما يده إل ووأ آلا لتب 40 [آل عمران: ۷]» وقوله: 
وکت حك ءاسم [هود: ١]ء‏ وقوله: #دَلِك تنوه عَلَكلك مِنَ الآَينتِ وَآلذِّد لكي 
©4 آل عمران: 08] فالقرآن الكريم محكم كله بمعنى اتصافه بالإتقان وحسن 
الترتيب» وثبوت الفصاحة ا والانتهاء إلى أقصى درجات الجزالة"» فلا 
يقع فيه تفاوت وجه مخ الرجوه + قال تعالى: ووت كلمت رك خد عرلا عدا 
[الأنعام: .]١١6‏ 

هذا هو معنى الإحكام في الآيات التي تصف الكتاب الكريم أو آياته بأنه كله 
محكمٌء وسماه بعض العلماء: الإحكام العام . 

ويأتي وصف الإحكام بمعنئ آخر أخص» وهو ما قابل المنسوخ»ء فيكون 
المحكم بمعنى 3 0 


ألقى السَّيْطنٌ ف امه مو 0 3 ال 4 5 ا الله علي 
کد ©4 [الحم : ۲[. 

ا هنا يقابل (المنسوخ)“ ولكن النَسْخ هنا رَفْعٌ ما ألقاه الشيطان» 
لا رفع ما شرعه اله ف (يحكم) E E‏ 

وأما نسخ ما شرعه لله فكما في قوله تعالى: مرل ایت اموا ولا مزل 


س EE EET‏ رايت الِب في فلوبمم مر ينظرُونَ إِليَكَ 


َر أله که 7 المزت اول هر ©4 1١‏ ا : «”]» فالسورة الميشكهمة هنا : 
غير الم O Ee Sa E‏ 


.)٠۱۹۱/۲( انظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان» للأبياري‎ )١( 

(۲) البحر المحيط. للزركشي »)55٠/١(‏ وانظر: قواطع الأدلة» للسمعاني (۷۲/۲). 

(۳) انظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان» للأبياري (۲/١۱۹)ء‏ والتدمرية (ص١5١٠)»‏ 
والموافقات (۳/ .)7١6‏ 

.)٠٠٠١ /( وقصر الشاطبي الإحكام الخاص على خلاف المنسوخ. 0 الموافقات‎ )٤( 

.)۲۲۸/۳( انظر: تفسير البغوي‎ )0( .)7 77 /١7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٥( 

(۷) انظر: تفسير الطبري .)١١٠١ /55١(‏ 
قال أبو حيان: وإحكامها كونها لا تنسخ» قال قتادة: كل سورة فيها القتال» فهي محكمةٌ من 
القرآن» لا بخصوصية هذه الآية» وذلك أن القتال نسخ ما كان من المهادنة والصلح»› و 
غير منسوخ إلى يوم القيامة. البحر المحيطء لأبي حيان .)47١/9(‏ 


وقد روي عن النبي يي - بإسناد ضعيف - قوله: «العِلم ثلاثة وما سوى ذلك 
فهو فَضْلّ: آي محكمة 4 E‏ قائمة. أو فريضة عادلة)7' . 

قال الخَطابي (ت۳۸۸): «والآية المحكمة: هي كتاب الله» واشترط فيها 
الإحكام؛ لأن من الأي ما هو منسوخ لا يعمل به» وإنما يعمل ا 

وقال ابن الأثير (ت٦٠٠):‏ ((هي التي لا اشتباه فيها ولا اختلاف» أو ما ليس 


I 
2 0 


وح 

وقد ورد عن ابن عَباس وا في قوله تعالى: و الْقَسَمَةَ أؤلوا الفرئ 
والسئ وال سين [النساء: ۸] قال: ((آھی e‏ ولت بمنسو ES‏ 

فقايّل بين المحكم والمنسوخ مما أنزله الله. 

وهذا التقابل ب بين المنسوخ والمحكم يرجع إلى التشابه من وجهء وهو أن 
المنسوخ فيه تشابه» خاصة إذا عرفنا أن النسخ في اصطلاح السلف أعم من معناه في 
يكون في التنزيل» فيكون في مقابلته ما يلقيه الشيطان» فالمحكم: المئْرّل من 
عند الله » أحكمه الله ؛ ا فصله من الاشتباه بغيره) وفصل منه ما لمستون منه» فإن 
الإحكام هو الفصل والتمييز والفرق والتحديد الذي به يتحقق الشىء ويحصل إتقانه ؛ 
ولهذا دخل فيه معنى المنع كما دخل في الحدّء فالمنع جزء معناه. لا جميع 


TY 
ويأتي الإحكام في مقابل التشابه. كما في قوله تغالى: وض ر اذى أل كك‎ 
الدب ينه تاك كنت هُنّ أب الكتب ور مسبت 6ن آل فى 5 بهم ريع كمون مَا‎ 


ررس رو بر 


به مله يما الف وبا تأويليء وما يلم تَأوِيلهُ: إلا ال وَالدسِحُوْنَ فى ألمر يفولون ام 
ren‏ وما یدگ إل ولأ الأ لك 40 [آل عمران: ۷]. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» رقم (5886؟). وابن ماجه» رقم .)٥٤(‏ والحديث ضعفه الذهبي في 
تلخيص مستدرك الحاكم /٤(‏ ۴۳۲). 

(۲) معالم السنن (89/5). (۳) جامع الأصول .)٠١/۸(‏ 

.)۰۰( أخرجه البخاري» رفم‎ )٤( 

)٠(‏ رسالة الإكليل فى المتشابه والتأويل في مجموع فتاواه (۱۳/ »)۲۷٤‏ وقوله لله : (فالمنعٌ جزء 
RE‏ أي: فهذا النوع من الإحكام ليس مجرد منع؛ بل منع مخصوص» هو 
المنع من الفساد. 


ج ار د ا | ج 


وهذا هو الإحكام الخاص» وهو النوع الذي اختلف في معناه العلماء» وبحَثه 
الأصوليون في كتبهم . 
ني المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

اونا لاه (المحكم) وأنه ورد في الكتاب الكريم» ووقع في كلام بعض 
الصحابة وء وقد فصّل العلماء في معانيه» وأولّوه عناية كبيرة» سواء علماء التفسير 
أو علماء أصول الفقه. 

وقد كثر الخلاف بين العلماء ‏ ومنهم الأصوليون ‏ في المراد بالمحكم على 
أقوال كثيرة» ذكرت في كتب التفسير وأصول الفقه. 

ولعلنا نقتصر على ما بحثه علماء الأصول» لكون تعريفات (المحكم) عند 
المفسرين يغلب عليها التمثيل . 

وبما أن للحنفية منحىئّ يختلف عن الجمهور في تناولهم لمصطلح (المحكم) ؛ 
فمن المناسب إرجاؤه حتى نعرض لمنحى الجمهور أولا . 

أما الجمهور فإن كتاب الله عندهم منه المحكم ومنه المتشابه» على ما جاء في 
الآية الكريمة» ونادراً ما يصفون شيئاً من الأحاديث النبوية بأنه محكم» ولا كلام 
أحد من المكلفين ولو تعلق به حكم شرعي» وقد اختلفت تعبيراتهم حول معناه إلى 
أقوال عدة: 

الأول: أن المحكم ما لم يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً. 

وهو قول الإمام الشافعي (ت٤٠۲)“.‏ 

الثاني : أن المحكم الذي ليس فيه اختلاف. 

وهو قول الإمام أحمد (ت١٤۲)“.‏ 

ووضحه أبو يعلى (ت۸٥٤)‏ بأنه: ما استقل بنفسه» ولم يحتج إلى بيان" . 

فالمحكمات من الآيات هي المفسرة المستغنية في معرفة معانيها عما يفسرها. 


(۱) بحسب ما نقله عنه الماوردي في تفسيره (ه/59"؟). 
(۲) نقله عنه أبو يعلى في العدة (۲/ 540). 
(۳) العدة (۲/ .)1۸٤‏ 


ee‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
= 
واختار هذا الرأي أبو يعلى (ت۸٥٤)"‏ وأبو الخطاب (ت١٠٥)"‏ 

عقيل (ت۱۳٥)»‏ وهو أيضاً اختيار ابن العربى (ت19)017 . 


وهذا الرأي بمعنى سابقه. 

الثالث: أن وصف الخطاب بأنه محكم يرجع إلى معنيين : 

١‏ - أنه مفيد لمعناه وكاشف له كشفاً يزيل الإشكال ووجوه الاحتمال» وهذا 
المعنى موجود في كلام الله كلك وكثير من كلام الخلقء فيجب وصفه بأنه محكم 
على هذا التأويل. 

۲ - أن يكون معنى وصف الخطاب بأنه (محكم)؛ أي: محكم النظم والترتيب 
على وجه يفيد من غير تناقض واختلاف يدخل فيهء فكل كلام هذه سبيله فإنه يوصف 
بأنه «محكم» وإن احتمل وجوهاً والتبس معناه» وما فسد نظمه وتَتَبّج*' واختل عن 


وهه وة وض اد ل ا 


وهو رأي الباقلانى (ت١٠٤)"»‏ وتابعه على ذلك الغزالى (ته٠٥)“*)‏ 
والآمدي (ت0)51'. 


الرابع : أن المحكم هو كل ما عُلم معناه» وأدرك فحواه. 
وهو قول الجويني (ت۷۸٤)”'''.‏ 


الخامس : أن المحكم هو المتضح المَعْنَى. 
وهو قزل اتو آلا ج (يف 2177514 :وتاتفةة الطوفى زمه ا 
مفلح (ت۷1۳) "۰ وابن اللحام (۸۰۳)“'» والمرداوي (ت "٩)۸۸‏ . 


.)۲۷١/۲( انظر: المرجع السابق» الموضع نفسه. (۲) انظر: التمهيد‎ )١( 

(۳) انظر: الواضح.ء لابن عقيل (5/ 0). (5:) انظر: المحصول (ص٦۸).‏ 

(5) تبح الكتابّ والكلام تثبيجاًء إذا لم يبيّنه. الصحاحء مادة: (ثبج)» .)١٠/١(‏ 

() التقريب والإرشادء للباقلاني (۳۲۹/۱ - .)۳۳١‏ 

(۷) انظر: المرجع السابق» الموضع نفسه. (8) انظر: المستصفى (۲۰۲/۱ ۔ .)۲٠١۳‏ 

(9) انظر: الإحكام. للآمدي .)٥٤٩ - 05759/١(‏ 

(۱۰) انظر: البرهان .)5854/١(‏ (١١)انظر:‏ مختصر ابن الحاجب .)۳۸٣/۱(‏ 
(۱۲) انظر: شرح مختصر الروضة (۲/ .)٤١‏ (۳) انظر: أصول الفقه» لابن مفلح .)۳١۱١/١(‏ 
)٠٤١(‏ انظر : المختصر في أصول الفقه» لابن اللحام (ص۷۳) . 

(5١)انظر:‏ التحبير (۳/ ۱۳۹۰۵). 


ا 

وهو بمعنى القول الأول والثاني والرابع. 

السادس: أن المحكم هو ما أَظلََ اله العلماء عليه» وأوقفهم على المراد 
(۱) 

به . 

وهو رأي السمعاني (ت۸۹٤)"»‏ ويمكن رد هذا القول إلى القول السابق. 

السابع : أن المحكم جنس لنوعين: النص والظاهر؛ لأن النص فيه رجحان بلا 
احتمال غيره» والظاهر فيه رجحان مع الاحتمالء» فالقدر المشترك بينهما من 
الرجحان يسمى المحكم. 

وهو قول الرازي (ت٦۰).‏ 

وتابعه العديد من الأصوليين كالتاج الأرموي (ت۳٥٠)“‏ والسراج الأرموي 
(ت 7)۸۲ والبيضاوي (ت ٩)۸٥‏ . 

وهذا القول في حقيقته بمعنى القولين السابقين» فالمحكم متضح المعنى مدرك 
الفحوى . 

أما الحنفية فإن المحكم عندهم» وصف للنصوص الشرعية من الكتاب 
والسّئة» ويطلقونه أيضاً على كلام المكلفين مما يترتب عليه حكم شرعي» وقد 
قسموا اللفظ من حيث قوته وظهوره إلى أقسام أربعة: 

١‏ الظاهر: وهو اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بصيغته " ولال 
بقوله تعالى: #وأحلّ اله ی و ربا [البقرة: »]۲۷١‏ فهو ظاهر يوقف على 
الاد كته ج ما 

۲ - النص: N‏ بمعنى من المتكلم» اي 

نفس الصيغة"؛ يعني : أن المعنى الذي به ازداد النص وضوحاً على الظاهر ليس له 


.)۷٤ /۲( انظر: قواطع الأدلة‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابقء الموضع نفسه. (”) انظر: المحصول .)171/١(‏ 
)٤(‏ انظر: الحاصل (95/5). (5) انظر: التحصيل .)٠١77/١(‏ 
() انظر: المنهاج .)١74‏ 

(۷) أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار .)535/١(‏ 

(۸) كشف الأسرارء للبخاري .)٤۷/۱(‏ 

(9) أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار .)٤١ - ٤1/١(‏ 


a‏ مق المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
س ٤ع‏ ات 
صيغة في الكلام تدلٌ عليه وضعاً؛ بل يُفهم بالقرينة التي اقترنت بالكلام أنه هو 
الغرض للمتكلم من السَّوقء كما أن قَهُمَ التفرقة ليس باعتبار صيغة تدل عليه لغة؛ 
بل بالقرينة السابقة التي تدل على أن قصد المتكلم هو التفرقة. 

وعكلوا له بالوفال السنابق» وهو قوله الى ل ل اليم حرم اريزأ 
[البقرة: »]۲۷١‏ فالآية نص في التفرقة بين بين البيعٍ والريا» حيث أريد بالإسماع ذلك 
بقرينة دعوى المماثلة» حيث جاءت جواباً لقول المشركين: ©#إِنَمَا اليم مِثْلْ 
1 [البقرة: .]۲۷١‏ 

إذأء فالفرق بين النص والظاهر على ما سبق هو: زيادة الظهور والوضوح في 
النص على الظاهرء مع اشتراكهما في احتمالهما غير معناهما احتمالاً غير ناشئ عن 
دليل» وأن هذه الزيادة لم تكن من الصيغة نفسهاء وإنما جاءت من المتكلم نفسه» 
حيث يُعرف ذلك بالقرينة من سياق الكلام”". 

هذا على مذهب متقدّمي الحنفية» أما متأخروهم فيذهبون إلى أن الفرق هو: 
أن قضد المتكلم إذا اقترن بالظاهر صار نصاًء وشرطوا في الظاهر أن لا يكون معناه 
مقضودا الوق الول 

- المفسّر: وهو ما ازداد وضوحاً على النص» سواء كان بمعنى في النص 

أو بغيره» بأن كان مجملاً فَلَحِقه بيان قاطع فانسدّ به التأويل» أو كان عاماً فلحقه ما 
اد تات ال 0 

3 - المحكم: وهو ما ازداد قوة» وأخكم المراد به عن احتمال النشخ 
والتبديا ". 

والمراد بالنسخ هنا: : نسخ المعنى إذ المحكم يحتمل في زمن الوحي نسخ 
لفظل 2" , 


)١(‏ كشف الأسرارء للبخاري .)57/١(‏ (۲) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۳) الفروق في أصول الفقه» للشيخ د.عبد اللطيف الحمد .)٤۸١(‏ 

)٤(‏ تفسير النصوص» للشيخ د: محمد أديب الصالح .)٠١١/١(‏ وانظر: الفروق في أصول 
الفقه. للشيخ د. عبد اللطيف الحمد (ص١58).‏ 

.)591/١( أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار‎ )٥( 

(7) انظر: أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار .)0١/١(‏ 

(۷) انظر: التلويح على التنقيح للتفتازاني .)٠١١ /١(‏ 


المحكم 1 2 
ج22 ا 222222222222 E‏ 

فالمحكم هو أظهر الألفاظ. وقد بَلَّمَ في قوته أنه أيضاً لا يحتمل حتى النسخ . 

وقد انفرد الكرخي (ت0٠7”1)‏ عن علماء الحنفية حين عرّف المحكم بأنه: ما لا 
يحتمل إلا وجهاً واحدا . 

ولكن جمهور الحنفية يذهبون إلى أن المحكم يمتاز عن المَفْسّر بأن المحكم 
غير قابل للنسخ» وهذا ما يعنونه بزيادة قوته على المَمْسَّرء وهذا هو الفرق بين 
المصطلحين» فهما في درجة واحدة من الوضوح» غير أن صدر الشريعة (ت7417) 
خالف في المراد بقوة المحكم» فذكر أن المحكم هو ما ازداد (وضوحاً) على 
المُفَسَّر لا قوة”'"'. وتعقّبه التفتازاني (ت797) بقوله: «إذا بلغ المُفَسَّر من الوضوح 
بحيث لا يحتمل الغير أصلا فلا معنى لزيادة الوضوح عليه» نعم يزداد قوة بواسطة 
تأكنك و تاد يدفع عنه احتمال النسخ والانتقاض)”". 

وينقسم المحكم عند متأخري الحنفية إلى قسمين : 

القسم الأول: المحكم لنفسه أو لعينه» وهو: ما لا يحتمل التبديل والنسخ 
والتغيير أصلاًء ويقصدون به أمرين : 

١‏ - أصول الدين كأركان الإيمان» وما ورد في النصوص الشرعية من أخبار 
الماضين» أو يكون ذلك الحكم مقرّراً لأمهات الفضائل وقواعد الأخلاق كالعدل 
9 0 

وبر الوالدين. . 

ومثّل له كثير من الحنفية بقوله تعالى : «#إنَّ أله يكل سىء مَل )€ [الأنفال: .]۷١‏ 

ويدخل في ذلك أيضاً : اما الله وصفاته ؛ لأنها لا تحتمل النسخ . 

۲ - أن يكون ذلك المدلول حكماً جزئياً» ولكن وقع التصريح بتأبيده ودوامه. 

ومثّلوا له من الكتاب بقوله تعالى: وولا أن ت و اوخ د بدا 
[الأحزاب: »]٥۳‏ ومثّلوا له من ا بقول النبي يكل : «والجهاد ماض منذ بعثني الله 
إلى أن يقاتل آخرٌ أمتي الدجال»* وفي ثبوت الحديث نظر. 

ويمكن التمثيل له بقوله ية عن البيت الحرام : «وهو حَرامٌ بحُرْمة الله إلى يوم القيامة» . 


.)٠١١/١( انظر: التوضيح‎ )۲( .)717/79/١( انظر: الفصول‎ )١( 

(۳) التلويح على التنقيح .)٠١١ /١(‏ (:) انظر: تفسير النصوص .)١۷۲/١(‏ 
)٥(‏ أخرجه أبو داود» رقم .)۲٥۳۲(‏ وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (۳۱۱/۲). 
)١(‏ أخرجه البخاري» رقم (۱۷۳۷). ومسلمء رقم (071754). 


ا المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
الع سا ل ر 

وهذا القسم ‏ الأول هو المراد في باب الإحكام”'' . 

القسم الثاني: المحكم لغيره» وهو: الدلائل السمعية القطعية عد 
رسول الله کل ؛ لأنها تحتمل النسخ في زمنه مع كونها محكمة» > قال الله تعالى: 
تاك كنت هی أ الكتب وأ مسبم [آل عمران: ا 
زمن النبي َي مع احتمال النسخ. 

وعلى هذا فالمحكم لغيره يشمل الظاهر والنص والمفسّر"؛ لأنها لا تحتمل 
النسخ بعد وفاة النبي تكله ولذا يُعذ خارجاً عن هذا المبحث . 

* الفرق بين المحكم لنفسه والمحكم لغيره : 

يظهر من الكلام عن قسمّي المحكم أن عدم قابلية نسخ المحكم لعينه أو لنفسه 
من ذات النص» فهو في ذاته مما لا يدخله النسخ. E‏ 
مباحث النسخ» أما المحكم لغيره فعدم قابليته للنسخ ليست من نفس النصّ بل من 
أمر خارج النصّء لانقطاع الوحي بوفاة النبي يلار“ . 

الخلاصة : 

١‏ - ورد اسم (المحكم) في الكتاب الكريم. 

۲ - لم يرد في السّنّة المشرفة بإسناد صحيح . 

TET‏ رد 

5 - ورد عند متقدّمي الأصوليين كالكرخي (ت١٠٤)»‏ والجصاص »)۳۷١(‏ 
والباقلاني (ت7٠1).‏ 

ه ‏ يظهر مما سبق أن الجمهور والحنفية يتفقون على وضوح معنى (المحكم)» 
لكن الحنفية ميّزوه وخصّوه بأنه ما لا يمكن نسخه. الأمر الذي لم يتطرّق له 
الجمهورء ولا يظهر ما يمنع منه عندهم . 

5 غالب المالكية لم يتطرّقوا لبحث هذا المصطلح في كتبهم الأصولية» ولم 


.)۱۹۸/۱( انظر: تسهيل الوصولء للمحلاوي‎ )١( 

(۲) انظر: التلويح »)١376/١(‏ وتسهيل الوصول» للمحلاوي (۱۹۸/۱). 
(۳) انظر: تسهيل الوصول» للمحلاوي (۱۹۸/۱). 

(:) انظر: المرجع السابق» الموضع نفسه. 


r | المتشابه‎ 


و یریک لكي 


"١‏ المبحث الرابع ا 


نع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 
قال ابن فارمن ( ۴۹۹+ #الشين والباء والهاء أصل واد يذل على تشاته 
الشيء وتشاكُله لوناً ووضفاء يقال: شِبْه وشّبّه وشّبيهء والسَّبَهُ من الجواهر: | 
يشبه ۰ والمُشَبّهات من الأمور: المشكلات» واشتبه الأمران: إذا أَشْكلا . 
وتقول: شَبَّهِتَ علي يا فلان: إذا خَلّط عَلَيْك» واشتّبّه الأمر: إذا الختلطء 
وقول اكه فان اوم نو نخد مناه في الشّبه والشَّبْهء وفيه مَشابة من فلان”" . 


نمق المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

و e‏ ل والسّئّةء قال تعالى: اله رل لحن 
ليث کا ليها کان لتقي مت ج ال تزه ی م تن جوم 
لوبهم إل کر ا ذلك هُدَى الو ہیی يهء من اء ومن ب 
ها €6 [الزمر: ۲۳] فالكتاب الكريم جميعه متشابه؛ بمعنى: أنه يشبه بعضه 
بعضاً في الحُسن والحكمة» ويصدق بعضّه بعضاًء فهو متفق غير مختلف» ليس 
فيه تناقض ولا اختلاف") وولو کان من عند عير الله لَوَجَدُوا فيه أَخَيِلًا 
كيرا ®4 [النساء: ۸۲]. 

وهذا يسميه بعض العلماء التشابه العام» وهو يقابل الإحكام العام" . 


.)۲٤۳/۳( مقاييس اللغة» مادة: (شَبَةَ)»‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير البغوي »)۱۲/٤(‏ والإتقان» للسيوطي 2)579/١(‏ والتحقيق والبيان في شرح 
البرهان» للأبياري (۱۹۱/۲). والموافقات .)۳٠۸/۳(‏ 

(۳) انظر: التدمرية (ص50١٠١).‏ 


ا المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


رم صم وه 9 لھ سل ے دژر رءر ص 2 
وقال تعالى: لهو ادى 0 عك الكتب مه ايت کت هنَّ أ م الكنب وا 


ور ِو ور < و 4 


o‏ أ ا N PO‏ فيع ها كه مه أيْمَاة اة وَابِعَاة تَأْوِلِوء وَمَا يكم 
اوي إلا اس وَالدسِحُوْنَ في لماو 77 ا" يرف كر 35 . د وما یدد إل أَوُنُواْ آلا لک 
© [آل عمران: ۷]» وهنا وَصَف الله سبحانه الكتاب الكريم بأن منه آيات محكمات 
وخر متشابهات» فصار المحكم يقابل المتشابه هناء وقد بسنا معنى المحكم فيما 
فين افا المتشابه في هذه الآية فهو التشابه الخاص» وهو الذي اختلف العلماء في 
معناه على أقوال كثيرة جد 
وجمعٌ من السلف فسّروا المتشابه بالمنسوخ » ولعلهم استدلوا 9 تعالى : 
2 رسلتا من كبلك ين يسول ولا بي ل إا تم ألقى التَبِطَنٌ فى ميتو فسح 
آله ما قى ليطن ثم يخحكم اله يليد وله عي حك 6 [الحج: .]٠١‏ 
وبيّن أهل العلم أن هذا جار على اا منت ا فا 


عدوا : جنس المنسوخ متشانها ؛ لأنه يشبه غيره في التلاوة والنظم» وأنه کلام الله 
وقران ومعجرٌ وغير اك من امي ع أن معنأه قد نسخ”". 
لوعي E‏ و اي 


2 چس ال و» و و هن 4 و. 4- 2 ص ۹ لذ 
َ5 


مه فر < ر 


َي يَيَمْن نا که نه اا وة واا PTE‏ إل ey‏ 
لعلو 17 اما بد كل نند وما كھ إل أَولوأ لْأَلببٍ ( 4 [آل عمرن: ۷] 
قالت: قال رسول الله لً: «إذا رأيتمٍ الذين يَتَبِعُونَ ما تَشَابَهَ منه فأولئك الذين 
سمّى الله فاحذروهم)»” ". وقد اختلف شرّاح الحديث في معنى التشابه هنا على نحو 
المذكور عند الأصوليين وغيره“ 


مي المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 
مثلما اختلفت طريقة يقة الجمهور والحنفية في تناولهم لمصطلح المحكم؛ اختلفت 
أيضاً طريقة ة تناولهم لمصطلح المتشابه . 


.)۱۹۲/۳( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۱۳/ ۳۸۷ - ۳۸۹). 
(۳) أخرجه البخاري» رقم .)٤۲۷۳(‏ ومسلمء رقم (1945). 
)٤(‏ انظر: شرح مسلمء للنووي .)۲۱۷/۱١(‏ 


n | المتشايه‎ 
| 0۹ TTT 


وقد اختلفت تفسيرات الجمهور للمتشابه إلى عدة أقوال: 

الأول: أن المتشابه ما يحتاج إلى بيان. 

وهو ظاهر كلام الامام أحمد (ت١5١)‏ فيما نقله عنه بعض أصحابه حيث قال : 
«المتشابه: الذي يكون في موضع كذا وفي موضع كذ)0 3 , 

وبيّن أبو يعلى (ت۸٥٤)‏ معن كلام الإنام اد فقال: «معناه: المحتمل الذي 
يحتاج في معرفة معناه إلى تأمل وتفكر وتدبر» وقرائنَ ببينّه» وتزيل إشكاله)”" . 

وتابع الإمامّ أحمد على ذلك أبو يعلى (ت۸٥٤)"»‏ وأبو الخطاب 
(ت 205٠١‏ وابن عقيل (ت۱۳٥)»‏ وهو معنى ما ذهب إليهابن 
العربي(ت ٤۳‏ 000" . 

الثانى : المتشابه على ضربين صرب استأثر الله بعلمه وانفرد بمعرفة تأويلهء 
وضرب a‏ 

وهو قول الصيرفي (ت٠۳")‏ . 

الثالث: أن المتشابه هو المجمل. 

وإلى هذا ذهب ابن حزم (ت٦٥٤)"»‏ والشيرازي (ت٦۷٤)»‏ والجويني 
(ت۷۸٤)''‏ . 

والمقصود بالمجمل كما قال الجويني: المبهمء الذي لا يُعقل معناه» ولا 
يدرك مقصودٌ اللافظ ومبتغاه"' . 

الرابع : أن المتشابه هو ما استأثر الله بعلمه» ولم يُطلع عليه أحداً من خلقهء 
وكلفهم الإيمان به. 

وهو قول السمعاني (ت6589"'' . 

قال الشنقيطي (ت797١):‏ «فإن قيل: إن فسرنا المتشابه بأنه ما استأثر الله 


.)١677/١( العدة (۲/ 586). )۲( المرجع السابق‎ )١( 
.)٠۷١/۲( انظر: المرجع السابقء الموضع نفسه. (5) انظر: التمهيد‎ )۳( 
.)۸۷( انظر: الواضح (5/ 0). () انظر: المحصول‎ )٠( 

(۷) انظر: الفقيه والمتفقه .)5١١ /١(‏ (۸) انظر: الإحكام .)87/١(‏ 
() انظر: شرح اللمع .)٤١٤/١(‏ (١٠)انظر:‏ البرهان .)۲۸٤/۱(‏ 


.)۷٤/۲( قواطع الأدلة‎ :رظنا)١1(‎ .)۲۸۱/١( المرجع السابق‎ )١١( 


ها وان المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
چ ا ي 

بعلمه؛ فما الحكمة فى خطاب الخلق بما لا يفهمونه؟ فالجواب: أن الله تعالى 
يمتحن خلقه بما شاء» فلا مانع من أن يكلفهم الإيمان بما لا يعلمون معناء امتحانا 
وابتلاء لهمء فال لهذا الوجه ما ذكره تعالى عن الراسخين في العلم من قولهم: 
امتا ہو کل من عِنرٍ ا 4 [آل عمران: ۷] فإنهم آمنوا به؛ لأنهم علموا أنه من عند 
5 6 

الخامس : أن المتشابه يرجع إلى معنيين : 

أحدهما: ما تعارض فيه الاحتمال. 

ثانيهما: يجوز أن يعبّر به عن الأسماء المشتركة. . . وقد يطلق على ما ورد فى 
صفات الله مما يوهم ظاهره الجهة والتشبيه ويحتاج إلى تأويله. ١‏ 

وهو قول الغزالي (ت٥٠٠).‏ 

السادس: المتشابه هو: أن يظن أن الألفاظ المتشابهة هي التي يمكن حملها 
على معنى أكثر من واحد» أو التي يوهم حملها على الظاهر تعارضاً فيهاء أو 
الألفاظ التي لم تتقدم للعرب مواضعة» ولا اصطلاح على معانيها؛ كالحروف التي 
في أوائل السورء أو جميع هذه. 

وهو قول ابن رشد (ت545)» وحاصل قوله يعود للأقوال السابقة" . 

السابع: أن المتشابه هو القدر المشترك بين المجمل والمؤول» وهو الذي لا 

يقتضي الرجحان» فالمتشابه جنس لنوعين : المجمل والمؤول. 

وهو قول الرازي (ت٦٠٦)“»‏ وأتباعه . 

الثامن: أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به. 
ويحرم التعرض لتأويله . 

وهو اختيار ابن قدامة (ت١0)67''.‏ وتابعه البغدادي (ت۷۳۹). 

واستدرك العلامة الشنقيطي (ت197١)‏ استدراكاً مهما على اختيار ابن قدامة 


.)۲٠۳_ ۲۰۲/۱( مذكرة أصول الفقه (ص56). (۲) انظر: المستصفى‎ )١( 
.)71/١( انظر: المحصول‎ )٤( انظر: الضروري (ص16).‎ )۳( 

.)١78ص( المنهاج‎ .)25١7/١( انظر: الحاصل (41/۲)ء التحصيل‎ )٠٥( 

(5) انظر: روضة الناظر (۲۷۹/۱). (۷) انظر: قواعد الأصول (ص77). 


لهذا الرأي بقوله: «لا يخلو من نظر؛ لأن آيات الصفات لا يطلق عليها اسم 
المتشابه بهذا المعنى من غير تفصيل؛ لأن معناها معلوم في اللغة العربية وليس 
متشابهاًء ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بها ليست معلومة للخلق» وإذا فسّرنا المتشابه 
بأنه هو ما استأثر الله بعلمه دون خلقه كانت كيفية الاتصاف داخلة فيه لا نفس 
الصفة)”''2. 

التاسع: أن المتشابه هو غير المتضح المَعْنَىء الذي التبس مَعْنَاهُ على السَامِعء 
إما لاشتراك أو إجمال أو ظهورٍ تشبيه. 

وهو قول ابن الحاجب (ت١٤٠)"»‏ وتابعه الطوفي (ت2"”0717 وابن مفلح 
(ت0777*“. وابن اللحام (ت۸۰۳)» والمرداوي (ت٥۸۸).‏ 

ونلحظ أن الأقوال: الثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع» يمكن إرجاعها 
لمعنى واحد» فالخلاف بينها في العبارة. 

وأما عند الحنفية: 

فقد قسَّموا الألفاظ من حيث ظهور وخفاء معناها إلى أربعة أقسام: 


القسم الأول: الخفي . 

وهو: ما تَحفي المُرَادُ منه بنَفْس اللَفْظ(" . 

أو: ما خفي المرادٌُ منه بعارض نشأ من غير الصيغة" . 

كالسّرقة في حق الطّرَّارء والنْبّاش. 

فالخفاء في انطباق معنى السرقة على بعض الأفراد. وهذا يحتاج لشيء من 
البحث . 


)١(‏ مذكرة أصول الفقه (ص20). وهو ما نه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بكلام مطول في 
مجموع الفتاوى (۱۳/ .)۳١۳ - ۲۹٤‏ وتلميذه ابن فيم الجوزية في الصواعق المرسلة 
.)٤ - /1(‏ 

(۲) انظر: مختصر ابن الحاجب (۱/ ۳۸۷ ۔ ۳۸۸). 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة .)٤۳/۲(‏ (4) انظر: أصول الفقه .)7”١5/1١(‏ 

(6) انظر: المختصر (ص"۷). () انظر: التحبير (۳/ .)١790‏ 

302( التلويح (ص١١1١).‏ 

(۸) تلخيص الأصول» للشيخ حافظ ثناء الله الزاهدي (ص١2).‏ 


ا المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ا ا الوا ا 


القسم الثاني : المشكل 

وهو اسم لكلام يحتمل المعاني المتعدّدة» والمراد منها واحدء إلا أنه بسبب 
الكثرة صار محتاجاً إلى الطلب والتأمل» كالمشترك . 

القسم الثالث: المجمل. 

وهو لفظ لا يفهم المراد منه إلا باستفسار من المجمل» وبيانٍ من جهته يعرف 
به المراد"» كالصلاة اا ول 

القسم الرابع : المتشابه. 

وهذه أقوال علماء الحنفية فيه. 

الأول: ما يحتمل وجهين أو أكثر منهما. 

وهو قول الكرخي (ت٠٠٤")“.‏ والجصاص (ت٠۳۷)“.‏ 

الثاني : الذي تشابه معناه على السامع» من حيث خالف موجَبٌ النص موجَبٌ 
العقل قطعاً ويقيناً لا يحتمل التبديل» فتشابه المرادٌ بحكم المعارّضة. 

وهو ما ذهب إليه الدبوسي (ت٠٠٤)“.‏ 

وتعمّبه السمرقندي (ت۳۹٥)‏ بقوله: «وهذا ليس بصحيح؛ لأن الشرع لا يَرِدُ 
بخلاف موجب العقل؛ لما فيه من مناقضة حجج الله تعالى» . 

وكلام السمرقندي جيدء لكنه كدّره بقوله بعد ذلك: «وإذا تراءى التعارضٌ؛ 
يكون الدليل العقلي قاضياً على الدليل ي 

وهذا الكلام مخالف لمذهب أهل السَّنَّةَ والجماعة» فالنصوص الشرعية حاكمة 

على العقل لو فُرض التعارض"' . 


.)07/١( تيسير الأصول» للشيخ حافظ ثناء الله الزاهدي (ص75١)» وانظر: كشف الأسرار‎ )١( 

(۲) أصول السرخسي .)١158/١(‏ (۳) انظر: كشف الأسرار .)٥٤/١(‏ 

.)۳۷۳/١( انظر: الفصول‎ )٤( 

(5) انظر: أحكام القرآن (۲/ ۲۸۲)» ويظهر من نقله لكلام الكرخي في الفصول دون تعقيب عليه 
موافقته . 

(7) انظر: تقويم الأدلة .)017/1١(‏ (۷) ميزان الأصول (ص509"). 

(۸) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(9) انظر: مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم (ص8١١٠)‏ وما بعدها. 


المتشابه Teg‏ 
ڪڪ ڪڪ كي 

الثالث: ما كان المراد به مشتبهاً على وجه لا طريق لِدَرْكه حتى سقط طلبهء 
أو ما انقطع رجاءٌ معرفة المرادٍ منه لمن اشتبه فيه عليه. 

وهو قول جمهور الحنفية. ومنهم: البزدوي ارسي 
(ت 0048" 2. والأخسيكثي 0 والخبازي (ت541**': وابن الساعاتي 
(ت٤1۹)»‏ والنسفي (ت٠٠۷)»‏ والبخاري (ت۷۳۰) والتفتازاني 3-5 
وابن عبد الشكور (ت9١0)11"©.‏ 

والفرق بين القول هذا وأن المتشابه مجمل: أن المجمل طريق دركه متوهم؛ 
أي: مرجوء بخلاف المتشابه» فلا طريق لدركه""''. 

الرابع: ما اشتبه مراد المتكلم على السامع» بوقوع التعارض ظاهراً بين 
الدليلين السمعيين المتمائلين من كل وجه» بحيث لا يعرف ترجيحٌ أحدهما على 
الآاخر. 

وهو قول السمرقندي (ت 7)۳۹“ . 

وهو بمعنى القول الذي سبقه. والخلاف في العبارة كما يظهر. 


الخلاصة : 
١‏ - ورد لفظ (المتشابه) في الكتاب» وورد في السّنَّة بلفظ «تشابه» مراداً به 


۲ - يمكن تقسيم آراء الأصوليين في المتشابه إلى أقسام : 

الأول : منهم من يرى أن المتشابه لا يمكن درك معناه» وهؤلاء هم 
الحنفية» وبعض الجمهور كالسمعاني (ت584)»: وابن قدامة (ت١٠٠)»‏ والبغدادي 
(ت۷۳۹) . 


.)٠١١/١( انظر: أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار‎ )١( 


(۲) انظر: أصول السرخسي .)١19/١(‏ (۳) انظر: المنتخب (ص7717). 

.)۷۹ - /8/١( انظر: المغني (ص9؟١). (6) انظر: نهاية الوصول‎ )٤( 
.)۲۲۱/۱( انظر: المنار بشرحه كشف الأسرار‎ )١( 

(۷) انظر: كشف الأسرار .)١66 /١(‏ (۸) انظر: التلويح (۱۲۷/۱). 


(9) انظر: مسلم الثبوت بشرحه فواتح الرحموت (؟/71). 
)٠١(‏ التقريرء للبابرتي .)77١/١(‏ (١١)انظر:‏ ميزان الأصول (ص°۸"). 


IR‏ ا المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
شك ل هڪ ی ير ڇڪ 

الثاني: من يرى أن المتشابه يدرّك معناه» ولا شيء في الشريعة يخفى على 
أهل العلم» وهو قول الجمهور. 

والأظهر ‏ والله أعلم -: أن المتشابه إن فسّرناه بما لا يَعلم معناه إلا الله فهو 
محمول على معرفة حقائق بعض ما ورد في النصوص الشرعية وما تؤول إليه» مثل 
الغيبيات كحقيقة الروح» وكيفية الصفات الإلهية» ونحو ذلك مما استأثر الله بعلمهء 
ولا سبيل إلى درَكه . 

وإن فسّرنا المتشابه بأنه ما يدرك معناه» فهو المتشابه الإضافى الذي يظهر 
لعالم دون آخر بحسب ما وهبه الله من علم. والله أعلم"'"' . ا 


© © @ 


»)۲۷١ /۱۳( انظر: رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل» لابن تيمية ضمن مجموع فتاويه‎ )١( 
ومعالم أصول‎ 42٠١7 - ٠٠١ص( ومبحث المحكم والمتشابه في الرسالة التدمرية له أيضاً‎ 
.)٠٠۸ - ٠١/ص( الفقه عند أهل السنّة والجماعة» للشيخ أ.د. محمد الجيزاني‎ 


ال . 000 


E - ربو‎ 


2" ات الاين "| 


النسخ 


شق المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

قال ابن فارس (ت7960): «النون والسين والخاء أصلّ واحدء إلا أنه مختلفڭ 
في قياسهء قال قوم: قياسّه رفع شيء وإثباتٌ غيره مکانه» وقال آخرون: قياسه 
تحويل شيءٍ إلى شيء2”'' . 

وبنى على هذا وتتابع جمع من علماء الأصول”" فقالوا: إن النسخ لغة الرفع 
والإزالة» والنقل. 

فمن الأول - الرفع والإزالة - قولهم: نَسَحَتْ الشمسٌ الظل؛ أي: أزالته 
وحَلت مَحَلَّهُ وقولهم : نسخت الريح الآثارَء إذا أزالتها فلم يبق منها عِوَضْءْ ولا 
حلّت الريح محل الآثار”” . 

ومن الثاني النقل - قولهم: نسخت ما في الكتاب؛ أي: نقلته. 


ص المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 
(النسخ) اسم أصولي ورد في الكتاب والست كما في قوله تعالى: ما تنسح 


من ايه أو تُنسهًا أت ر ينا أو ثلا [البقرة: »]١٠١5‏ 00 تعالى : #وما أرسلنا اماتا 
من َلك من رَسول ولا بي لآ إا می ألقى المَبِطنٌ ن امم فسح لله م 


1-٤ 
ع مه‎ 3 


# 
ا 1 


يحي ا عل 


ٿر يتخسكم اه ٤او‏ واه عي حكر @4: ۲[ . 


.)٤ € /( مقاييس اللغة» مادة: (نسّحَ)»‎ )١( 

(۲) انظر: الفصول (۱۹۹/۲)ء والمعتمد (١/٤۳۹)ء‏ والعدة (۷1۸/۳). والفقيه والمتفقه 
.)555/١(‏ 

(۳) انظر: مقدمة الدكتور حاتم الضامن: محقق كتاب الناسخ والمنسوخ المنسوب لقتادة 
السدوسي (ص٥)‏ . 


ا المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
حن11؛ ڪڪ شض کک 
وعن المسوَّر بن يزيد 5ه قال: شهدت رسول الله كه قرأ و فى الصلاة 
فتعايا"'' في آية» فقال رجل: يا رسول الله إنك 6 آية» قال: «فهلًا أذكرتنيها»؟ 
قال: ظننت أنها قد نسختء» قال: «فإنها لم تنسخ”" . 
وقد صرح الصحابة ڪه به في حضرته الا فمن ذلك أن أَبَىَ بنَ گغْب ضيه 
قال: صلی رسول الله 4ة صلاة فقرأ سورةٌ فأسقط آي منهاء فلا قرع قلث: يا 
سول اله آنه كذاا وكا ك4 قال ل فيثك« فاتك لم تَقْرَأْمَاء قال: «أفلا 


لدنم "دا 
مع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 


استعمال اسم (النسخ) دارج عند الصحابة رام وا“ > فعنٍ ابن عباس وا 
أنه قال: «كان المهاجرون لما قدموا المدينة 0 المهاجر الأنصاري دون ذوي 
رحمه ا التي آخی النبي ار بينهم › فلما قلمًا رلت ولِڪل ڪن ل جعلنا مول [النساء : 


۳ اڭ . 


وعن عائشة وبا أنها قالت: «كان فيما ئرل مر الفران عشر رصعات مغلرمات 
يحرم نم نُسِخْنَ بِحَمْسٍ مَعْلُومَاتِ فتُوُفي رسول الله ي وهُنَّ فيما يُقْرَأْ مِنَ 
الفوآن)”' . 

ومن استعمالات التابعين لاسم النسخ : 

ما ورد عن سعيد بن المُسَّب (ت44) في قوله تعالى: آل لا يتك إل 
زاي [النور: ۳] الأيَةَ يه قال: لهي منسوخة. نسّختها : « وأنكحوأ أ الایمى که [النور: 
”*] فهي مِنْ أَيَامَّى المسلمين»" . 


)01( 0 واسْتَعيا ونَعَيًّا: إذا لم هتد لوجه مراده» أو وجه عَمَلِهء أو عَجَرَ عنه. تاج العروس» 
دة: (عيي)» (۳۹/ 176). 

(۲( ابن حبان» رقم )۲۲٤۱(‏ (بترتیب ابن بلبان)» وضعفه محقق الكتاب الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» وحسنه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان .)٠١ /٤(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني» رقم .)١597(‏ وصححه محقق الكتاب الشيخ شعيب الأرناؤوط ومن معه. 

.)۲۱۷۰( أخرجه البخاري» رقم‎ )٤( 

.(oAY) أخرجه مسلم» رقم‎ )٥( 

() أخرجه الشافعي في مسنده» (۳/ )٤۸٤‏ - بشرح الرافعي -» ورجاله ثقات . 


ev ا‎ 


د 


وقول مجاهد (ت5١٠):‏ «كان الميراتثٌ للولد. والوصيّة للوالدين 
والأقربين» وهي منسوخة. نسَحَيُها آية في سورة النساء: بصي 7 في رركت » 
[النساء: .2001١‏ 


وكان الصحابة والتابعون ون يستعملون النسخ بمعناه الاصطلاحي المعروف 
من رفع حكم شرعي أو تبديله - كما سيأتي بيانه -» وكما تدل عليه الأمثلة السابقة. 
وفي هذا يقول الإمام الزهري (ت5١١):‏ «كانوا ‏ أي: الصحابة ‏ يتّبعون الأحدث 
فالأحدث من أمره» ويرونه الناسحّ المحكم»'. 

إلا أنهم قد يريدون بالنسخ" معنى أوسع من معناه الاصطلاحي المعروف»› 
فقد يطلقون النسخ على تخصيص العموم أو تقييد المطلق» أو الاستثناء. 

وإلى هذا أشار بعض أهل العلمء كابن تيمية (ت۷۲۸)» وابن قيّم 
الجوزية(ت١١٠۷)”‏ والشاطبي (ت٠۷۹)»‏ والدهلوي (ت٦۱۱۷)"»‏ والشنقيطى 
(ت ۳۹۳“ . | 


مثال ذلك: ما ورد عن ابن عَبّاس وي أنه قال في قوله تعالى: «والشعراة 
بهم الغاورن 9 © [الشعراء: ]۲۲٤‏ فسح مِنْ ذلك واسْبَدْنَىء فقال: دإ لبن عامنوأ 
ولوا السللحلت ودكرواً أله كرا [الشعراء: ۲۲۷] , 

لآ تا وكار ا ا الثلفت ب رن ها عارضن الاه انها ليا 
المعنى لم يُرَدْ بها . . . فيسمون ما رفع ذلك الإبهام والإفهام نسخاً»''. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (/177). (۲) أخرجه مسلمء ورقم (7717؟). 

(۳) ويبدو أن هذا الاصطلاح قليل الاستعمالٍ عندهم» فبعد نتبع غالب ما ورد في الكتب الستة 
عن الصحابة والتابعين في النسخ ؛ فإنهم يقصدون به غالا : النسخ بمعناه الأصولي على معنى 
المتأخرين . 

.)۲۳/١( والاستقامة‎ »)٠١١/14( .)۲۷۲ »۲۹/۱۳( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 

(0) انظر: أعلام الموقعين )٦( .)٦١/١(‏ انظر: الموافقات (۳/ ۳٤٤‏ _ 55”). 

(۷) انظر: الفوز الكبير في أصول التفسيرء للدهلوي .)١١5(‏ 

(۸) انظر: مذكرة الشنقيطي (ص158). (9) أخرجه أبو داود» رقم (0015). 

(۱۰) مجموع الفتاوى (۲۹/۱۳ - ۳۰). 


ol‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 

وبنحو ذلك قال الشاطبي (ت۷۹۰) بعد أن مر“ لإطلاقات للمتقدمين من 
الصحابة ومن بعدهم يريدون بالنسخ فيها معنىئّ أعمّ من معناه الاصطلاحي” '“. 

ولقد استمر استعمال اسم (النسخ) في عهد الصحابة والتابعين بمعناه الأصولي 
المشهور في الأغلب» وبمعنى تخصيص العموم وتقييد المطلق والاستثناء ونحو ذلك 
في أحيان قليلةء إلى أن ألف الإمام الشافعي (ت5١35)‏ كتاب «الرسالة»» فتناول 
معنى النسخ وقصره على معناه الأشهرء حيث قال: «وهكذا كل ما نسَح الله ومعنى 
(نَسَحَ): تَرَكَ فَرْضَهُء كان" حقأ في وقته» وتَرْكُه حقاً إذا نسخه الله فيكون من 
أدرك فرضّه مطيعاً به وبتركه» ومن لم يدرك فرضّه مطيعاً باتباع الفرض الناسخ 
20 

وأيضاً فقد مثّل الشافعي للناسخ والمنسوخ بأمثلة جلَّى فيها المقصود بهذا 
المصطلح في النصوص الشرعية وأبان عن أقسامه ومثل له . 

ثم تتابع علماء الأصول بلا استثناء على إيراد مسائل النسخ في كتبهم» ولقي 
اعتناء واضحاً منهم؛ لأهمية هذا الموضوع ووضوح أثره في الفقه. 

وقد تعددت تعريفات الأصوليين للنسخ بناءً على اختلاف نظرهم لحقيقته» 
خاصة من ناحية هل هو بيان أو رفع وإزالة؟ وبعضهم ارتضى مسلكاً آخر في تعريفه. 

وبالإمكان حصر التعريفات في اتجاهات: 

الاتجاه الأول: من يرى أن النسخ بيان لمدة الحكم الأول المنسوخ؛ أي: إن 
الحكم الناسخ بين مدةً الحكم المنسوخء فهم يرون أن الحكم المنسوخ له مدة مخفية 
عنّاء وكنا نقدّر أن الحكم المنسوخ سيستمر لولا ورود الناسخ . 

وممن عرّفه بهذا المعنى : 

١‏ الجصاص (ت٠۳۷)‏ حيث عرّف النسخ بقوله: «بيان مُدّة الحُكُم الذي كان 
في توهمنا وتقديرنا جوارٌ بقائه»”" ا 


.)9514 40 /۳( بأكثر من عشرين مثالاً في كتابه الموافقات‎ )١( 

(۲) انظر: الموافقات .)۳٠٤/۳(‏ (۳) أي: فكان الفرضٌ المنسوحٌ حقاً. . . 
)٤(‏ الرسالة (ص7؟7١١‏ - .)١١۳‏ (0) انظر: الرسالة (ص6 )١١‏ وما بعدها. 
(1) الفصول .)٠۹۹/۲(‏ 


5006 _ 
يي 22222222 ی 
۲ - وابن حزم (ت105) فقد عرف النسخ بتعريفين قال في أحدهما: ١‏ 
انتهاء زمان الأمر الأول فيما لا يتكرر»'. 

ويقصد ب(الأمر الأول) الحكم المنسوخ. 

وقوله: (فيما لا يتكرر) احتراز عمّا عُلّقَ بوقتٍ ماء فإذا خرج ذلك الوقت» أو 
أدّى ذلك الفعا , سقط الأمر بهء ةذ فا ا كالصلاة وا ۳ 

دي مر به» فلم م 

۳ - وأبو يعلى (ت458) عرف النسخ بتعريفين» قال في أحدهما إنه: «بيان 
انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الإطلاق)”"'. 

a:‏ والبزدوي (ت۸۲٤)‏ حيث قال في تعريفه: : بيان مخض دة الحكم 
المُظْلّقَ الذي كان معلوماً عند الله تعالى»“. 


وتابعه الأخسيكثى (ت2'2)1145. والنسفى (ت١٠٠۷)“‏ على هذا التعريف. 


وأطلق البزدوي على النسخ اسم: التبديل» فقال: «باب بيان التبديل وهو 
النسخ»» وقد انتشر هذا الاسم عند الحنفية بعد“ 


ع 51 ر عه 


وهو مأخوذ من قوله تعالى : ##وإذا بد نا ءَايهَ ڪات ءا [النحل : 
- والسمرقندي (ت۳۹٥)‏ الذي قال عنه: بيان أن مراد الله تعالى ثبوتُ 
الحكم في بعض الأزمان»“ 
5 - والقرافي (ت٤1۸)ء‏ حيث قال في تعريفه: «بيان لانتهاء مدة الحك»''“. 
۷ - والبيضاوي (ت٩1۸)‏ حيث عرفه بقوله: «بيان انتهاء حكم شرعي» بطريق 


E? .‏ 6000 
شرعي متراخ عنه) : 


)١(‏ الإحكام .)٥۹/٤(‏ (۲) انظر: المرجع السابق» الموضع نفسه. 

.)١66/١( العدة‎ )۳( 

.)٠١١/۳( أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار‎ )٤( 

.)١68ص( انظر: المنتخب (ص‌۲۸۱). () انظر: المنار‎ )٥( 

(۷) المرجع السابق .)٠١٤/۳(‏ 

(۸) انظر: أصول السرخسي (۲/ ٠)٤١‏ والتوضيح شرح التنقيح .)۳١/۲(‏ وتيسير التحرير 
(۱۷۸/۳(). 

(9) ميزان النظر (ص°°). )٠١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص°۲). 

.)3"90١0ص( المنهاج‎ )۱١( 


ف رون المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ڪر اللببببب ‏ لل <”<7تبب7 7 7ب ب 777 کک 

الاتجاه الثاني: من يرى أن النسخ رفع أو إزالة للحكم الأول (المنسوخ)ء 
وإثبات للحكم الثاني (الناسخ). 

والذي يظهر أن الأصوليين لا يقصدون المي بين الرفع والإزالة. وإنما 
يستعملونهما بمعنى واحد"'' . 

أما أبرز من عرّفه بالرفع فهم : 

١‏ - الباقلاني (ت7٠5)‏ حيث ذكر أن النسخ : «رفع الحكم بعد ثبوته واستقرار 
فعل وقته وتنفيذ موجبه»”"' . 

۲ - وابن حزم (ت1505) في أحد تعريفيه للنسخ حيث قال فيه: «رَفْعٌ الحكم 
أو بعضه e‏ 

“" - وأبو الخطاب (ت١١2)‏ فقد عرّفه بقوله: «رَفْعٌ مثل الحكم الثابت)”* 

> - والسَّهْرَوَرْوِي (ت۸۷٥)‏ وتعريفه هو: «رَفُعُ الخطاب حكمَ خطاب 
تا ۰ ' 

5 وابن 0 رت١57)‏ وعرّفه بقوله: : رفع الحكم الثابت بخطاب ا 

بخطاب 0 000 أ وبمعناه ه عرّفه الطوفي (ٿت (۷۱٦‏ . 


وأما أبرز من عرّفه بالإزالة فهم : 

١‏ - القاضي عبد الجبار (ت9١4)‏ فقال مُعَرّفاً النسخ هو: «إزالة مل الحكم الثابتٍ 
بدلالة شرعية؛ بدليل آخرَ شرعي؛ على وجه لولاهُ لثبت ولم يَرَّل مع تراخيه عنه»”” . 

۲ - وأبو الحسين البصري (مت595) فقال: «إزالة مثل الحكم الثابت بقول 
منقول عن الله أو رسوله» أو فعل منقول عن رسوله» وتكون الإزالة بقول منقول 
عن الله أو عن رسوله» أو بفعل منقول عن رسوله» مع تراخيه عنه» على وجه لولاه 
لكان ثاب . 


.)7/5/7( التقريب والإرشاد‎ )۲( .)585 /١( انظر: روضة الناظر‎ )١( 
.)۳۳٣/۲( التمهيد‎ ):( .)۸١ /١( الإحكامء لابن حزم‎ )۳( 
.)۲۸۳/۱( التنقيحات (ص١١5). () روضة الناظر‎ )٥( 


(۷) انظر: شرح مختصر الروضة .)550١/7(‏ 
(9) المعتمد (۳۹۷/۱). 


النسخ | اوت 
ا 


۳ - وأبو الوليد الباجي (ت٤١٤)‏ فعرّفه بأنه: «إزالة الحكم الثابت بالشرع 
المتقدم» بشرع متأخر عنه» على وجه لولاه لكان ثابتا»؟. 


٤‏ - والأسمندي (ت١٥٠)‏ حيث عرّفه بأنه: «إزالة مثل الحكم الثابت 
بالنص»' . 

الاتجاه الثالث: من عرف النسخ بأنه نفس الخطاب فقالوا هو: «الخطاب 
الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم» على وجه لولاه لكان ثابتاً» مع 


تراخيه عنه) . 


وقد نسب جمع من الأصوليين هذا التعريف للباقلاني (ت 7107" ولم أجده 
في شيء من كتبه المطبوعة» وكذا نسب هذا التعريف للمعتزلة» ويبدو أنه لبعضهم 
فقد نصّوا على اختيار غيره» ونسب أيضاً للقاضي عبد الجبار (ت9)410©' . 

واختاره ثلة من العلماء ‏ على اختلاف يسير في العبارت -» منهم: الخطيب 
البغدادي (ت”6477*'» والشيرازي (ت٣٧۷٤)»‏ والجويني (ت۷۸٤)»‏ والسمعاني 
(ت۸4٤)“»‏ والغزالي (ته0ه)9؟. وابن عقيل (ت20001. والآمدي 
ا 


الاتجاه الرابع: من عرّفه بأنه: «طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الذي 
كان ثابتاً بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك» مع تراخيه عنه» على وجه لولاه لكان 
ثايتاً» . 


)١(‏ إحكام الفصول (۱/ .)۳۹۰١‏ وانظر: الحدود (ص59). 

(۲) بذل النظر (ص١٠").‏ 

(۳) انظر: المحصول (۳/ ۲۸۲)ء والإحكام» للآمدي .)۱٤۸۲/٤(‏ 

.)۲٠۷/١( فقد نسبه» للقاضي عبد الجبار -» والمستصفى‎ - )87/1١( انظر: شرح اللمع‎ )٤( 

(4) انظر: الفقيه والمتفقه :)۲٤٤/١(‏ وستلحظ أن الخطيب البغدادي يتفق كثيراً في تعريفاته 
وتقسيماته مع الشيرازي› وقد تأثر به ونقل عنه» وفي مواضع عدة في كتابه الفقيه والمتفقه 
يقول : u‏ أبا إسحاق إبراهيم بن علي الفقيه الفيروزابادي يقول. .2 انظره مثلاً في الفقيه 
والمتفقه 2019١ /١(‏ 2709 ۲۳۱ 155). 


(1) انظر: شرح اللمع .)581١4/١(‏ (۷) انظر: البرهان (۲/ .)۸٤۲‏ 
(۸) انظر: قواطع الأدلة (58/9). (9) انظر: المستصفى .)۲٠۷/١(‏ 


(١٠)انظر:‏ الواضح .)5١7/١(‏ (١١)انظر:‏ الإحكام. للآمدي .)۱٤۸٩/٤(‏ 


المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


رقو رالراق ا رند ار بها الععريف الهاي 
(ت٥1۸)»‏ والصفي الهندي (ت١٠٠۷)»‏ في تعريفيهما للنسخ . 

هذه أبرز اتجاهات الأصوليين في تعريفهم النسحّ» غير أن هناك من الأصوليين 
من عرّف النسخ بتعريفات قد يكون متفرداً بها» ومنهم: 

١‏ - ابن العربي (ت257) فقد عرّفه بقوله: «عدم شرط استمرار الحكم» 

۲ - وصدر الشريعة (ت١٤۷)»‏ حيث قال مُعَرّفاً النسحّ: «أن يَرِدَ دليل شرعي ؛ 
متراخياً عن دليل شرعي؛ مقتضياً خلاف حكمه»””' . 

©« الموازنة بين هذه الاتحاهات : 

يلاحظ على تعريفات الاتجاه الأول : 

١‏ - أنها أحلت النسخ من معاني الرفع والإزالة والنقل» وهي معاني النسخ 
اللغوية» وفسّروا النسخ بالانتهاء» وهو معنى دخيل على النسخ ولا يحتمله. 

" - أنها غير مانعة من دخول التخصيص فيها؛ لأنه يلزم منها أن يكون قوله 
تعالى: نر َم كام إلى ليل [البقرة: 147] نسخأء وليس فيه معنى الرفع . 

٣‏ - أنها غير جامعة لكل صور النسخ؛ لأنها لا تدرج تحتها مسألة نسخ العبادة 
قبل وقتها والتمكن من امتثالها . 

واعثرض على تعريف النسخ بالرفع عند أصحاب الاتجاه الثاني» باعتراضات 
أهمها: أن هذا الرفع إما أن يكون رفعاً لحكم ثابت» أو لحكم لا ثبات له» فالحكم 


الثابت لا يمكن رفعه بالناسخ» والحكم الذي لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه؛ لأنه 
)0 


(€) 


مرتفع بنفسه 

والجواب عن هذا الاعتراض: أن الحكم ثابتٌ» لكن ارتفاعه غير ممتنع قطعاًء 
إما بانتهاء مدتهء أو بالناسخ مع إرادة الشارع» وإنما قلنا: إنه غير ممتنع قطعاً؛ لأنه 
لا يلزم من فرض وقوعه محال لذاته ولا لغيره”'". 


.)7"90١0ص( انظر: المحصولء. للرازي (۳/ 586). (۲) انظر: المنهاج‎ )١( 


(۳) انظر: نهاية الوصول .)١5١1١87/5(‏ 62 المحصول» لابن العربي (ص45١).‏ 
)٥(‏ التوضيح (۱/۲). )7( انظر: شرح مختصر الروضة .)١51/7(‏ 


(۷) شرح مختصر الروضة )۲٦۱/۲(‏ - باختصار يسير -. 


ويلاحظ على تعريف الاتجاه الثالث: أنهم عرّفوا النسخ بقولهم: (الخطاب 
الدال. . .) وهذا تعريف للناسخ لا للنسخ. 

ويلاحظ على تعريفات الاتجاه الرابع 

-١‏ أنهم أخلوا تعريف النسخ من الرفع والإزالة» وهو معنى النسخ اللغوي. 

١‏ - أن قولهم: (مثل الحكم الذي... إلخ) يشمل ما كان مماثلاً له في وجه 
من الوجوهء فلا يتم النسخ لحكم إلا برفع جميع المماثلات له في شيء مما يصح 
عنده إطلاق المماثلة عليه" . 

وأقرب التعريفات للصحة - والله أعلم ‏ هي تعريفات الاتجاه الثاني» إلا أنها 
أهملت نسخ التلاوة. 

ويمكن تلافي ذلك باختيارنا تعريفت الطوفي (ت١١۷)»‏ لكن بقولنا: النسخ 
هو : «رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بمثله متراخ عنه» أو رفع لفظه)» . 

فنضيف (أو رفع لفظه) ليدخل نسخ اللفظ كذلك”" . 

وو أنه :لذ نظي ار معنوي لتطور لفظ (النسخ) ولا لاختلاف تعريفاته؛ 
خاصة أن الأصوليين كافة اتفقوا على أن الحكم السابق له انعدام» 0 انعدامه 
لانعدام مُتَعلّقَه» لا لانعدام ذات الحكم» ار على أن الحكم المتأخرٌ اللاحق 
لا بد وأن يكون منافياً للأول» وعنده يتحمَّقٌ عدم م الأول فلا يبقى للخلاف محط كما 
قال الزركشي(ات017/945”" . 

لكن نجد للخلاف في ماهية النسخ أثرأ في بعض المسائل الأصولية» كمسألة 
الزيادة على النص . 

ا على ال لست تيجا احتجوا بأدلة» منها: أن النسخ, 
رفع حكم الخطاب» وحكم الخطاب بالحد: وجوبّه وإجزاؤه على نفسه» وهو باق» 


فلم يتحقق ال 


.)۷٤/۲( إرشاد الفحول‎ )١( 

(۲) ممن تدارك ذلك: ا لضع ا رفع حكم دليل 
شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسئّة». الأصول من علم الأصول (ص45). 

(۳) البحر المحيط )1٦/6(‏ - بتصرف يسير -. 

(4) انظر: روضة الناظر .)٠١/١(‏ 


eye |‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
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والقائلون بأنه نسخ قالوا: النسخ» بيان مدة الحكم وابتداء حكم اخر» وقد 
OE a SAN Se‏ 

والخلاصة : 


١‏ - أن (النسخ) اسم شرعي ورد في الكتاب والستة. 

۲ - استعمله الصحابة والتابعون بمعناه الأصولي» وقد يريدون به معناه 
الأوسع» كتخصيص عمومء أو تقييد مطلق» أو استثناء. 

۳ - قصر الإمام الشافعي (ت٤٠۲)‏ معنى النسخ على معناه الأصولي الذي 
استقر عليه لاحقا واشتهر به. 

٤‏ - للأصوليين اتجاهات عدة في تعريفهم النسحٌ. 

© - أقرب الاتجاهات لمسمّى النسخ؛ الاتجاه الثاني . 


© © @ 


.)۱۹۲/۳( انظر: أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار‎ )١( 


لق 
07 


| 
اھ 


ای 
نا 


الفصل السادس 
في ١‏ لسّنَة النبوية 


وفيه تسعة عشر مبحثا : 

المبحث الأول: السئة. 

المبحث الثانى: الخبر . 

المبحث الثالث: الخبر المتواتر. 
المبحث الرابع: خبر الآحاد. 
المبحث الخامس : الموقوف. 
المبيخف السادس : المرسل. 
المبحث السابع: المنقطع . 
المبحث الثامن: المعضل . 
المبحث التاسع: المدلّس. 
المبحث العاشر: المدرج. 
المبحث الحادي عشر: الصحابي. 
المبحث الثاني عشر: التابعي. ٠‏ 
المبحث الثالث عشر: الجرح. 
المبحث الرابع عشر: التعديل. 
المبحث الخامس عشر: التحمل . 
المبحث السادس عشر: الأداء . 
المبحث السابع عشر: الاجازة. 
المبحث الثامن عشر : المناولة. 
المبحث التاسع عشر: المكاتبة. 
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المبحث الأول 
الشمَّة() 


المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

قال ابن فارس (ت3590): «السين والنون أصل واحد مطرد» وهو جريان 
الشيء وإظراده في سهولة» والأصل قولهم: سنت الماة على وجهي اسه سنا إذا 
أرسلته إرسالا». 

وَهَمَا أشدى فته اة وهي السيّرة» شه رصول الله كلل + عير تمه قال القات 9 

والسنة في الأصل: سنة الريق» وهو طريقٌ سَنَّهُ أوائل الناس فصار مسلكا 
سم ولط اين السرم إذا ابْتَدَأْ أمراً من اليرٌ لم يَعرفه قومّهء 
اشوا به وسلكوه»: وهو بس الطريق سا وستناً» فالس المصدن: وال : 
ا سي 


. والظريةة‎ AE 2 


مي المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

(السنّة) اسم شرعي وارد في النصوص الشرعية وعلى لسان علماء الأمة على 
مر العصور : 

أما في الكتاب؛ فورد بمعناه اللغوي ؛ أي : الطريقة» ومنه قوله تعالى : ست 


)01( سبق بحث لفظ (السّئْة) لكن من حيث كونه من مصطلحات الحكم الشرعي التكليفي ,)١67(‏ 
وأما هنا فمن یت کو وللا قرغا . وبينهما تداخل» ورأينا إبقاء لسن على حالهما. 

(۲) هو خالد بن زهير الهذلي . انظر : الصحاح (41/۲). 

(۳) تهذيب اللغة» مادة: (س ن)» (؟7١/١١5).‏ 

(6) نزهة القلوب» لأبي بكر السجستاني (ص776). 


0 المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
حو امش كك 
ي سس 112 1 ا مم يواد م2 2 ى : ا 
لَه ف ایت حَلَوأْ من قبل ولن يمد لِسَنَة أله تيلا ©» [الأاحزاب: ؟5]؛ أي: 
يقة جكمته وطريقة طاعته”'' . 
وأما في السُنّة: فقد وردت بعدة معانء وهي : 
١‏ بمعناه اللغوى. كما فى قوله كَل عن المجوس: «سُنوا بهم سُنْة أهل 
(۲( ع ٠‏ 5 َه ٠‏ - 37س 78 
الكتاب»'' ؛ أي : خذوهم على طريقتهم. وأجروهم في قبول الجزية منهم 
مُجراهم" "2 وكقوله ية للثلاثة النفر الذين امتنعوا عن بعض المباحات: ١فْمَنْ‏ رَغِبَ 
اك ء 2 0 

قال ابن حجر (ت8607): «المراد بالسّنّة: الطَرِيقَةء لا التى تُقَابلٌ المَرْضَء 

والرَعْبَةَ عن الشىء: الإعراضٌ عنه إلى غيره» والمراد: من تَرَكَ طريقتى وأخذ بطريقة 
(o), ¥‏ 
غيري فليس مني . 

۲ د وورد انا أن المقصود منه . العلم بالأحكام الشرعية. كما فى قوله ا : 
يَومٌ القومّ أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواءء تأعلمُهم بالسّنّةء فإن كانوا 
في السُنّة سَواءً فأقدمُهم هجرة..» . 

ولذا فإن العلماء يذكرون مسألة: من يقدم الأقراً أم الأفقه؟ ويستدلون بهذا 
الحديث . 

وكذا ما ذكره حذيفة بن اليمان به من أن النبي يكل «حدّث أن الأمانة تزلت في 
جذر لوب الرجال» ليرا من القرآن» ثم علموا من لسن وخا عن رَفعها»" . 

قال أن خحر (ت ۸0 :«والمزاة بالستن :ما يتلقؤنة عن الى كله راجيا 
كان أو مندوباً»””'؛ ولذا فسّرها ابن حزم (ت405) بأنها : «الشريعة نفشها»" . 

۳ - ووردت في كلام النبي َو بمعنى النفل أو المستحب» في قوله : «من ثابر 


(۱) مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهانى (ص579). 

(۲) أخرجه مالك في موطئه» رقم .)۷٠١(‏ وقال ابن حجر: «هذا منقطع مع ثقة رجاله». فتح 
الباري .)56١/5(‏ 

(۳) النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ .)5٠١‏ 

.)8419( أخرجه البخاري» رقم (41/1/5). ومسلمء رقم‎ )٤( 

.)599( أخرجه مسلمء رقم‎ )1( .)١٠١6/9( فتح الباري‎ )٥( 

(۷) أخرجه البخاري» رقم (1۱۳۲). ومسلمء رقم (۲۳۰). 

(۸) فتح الباري (9/ .)٠١6‏ 0( الإحكام. لابن حزم .)٤۷/١(‏ 


Oo 


السُنَّة 0 
4 


على تي عَشْرة ركعةٌ مِن السُنّة بَنَى الله له بيتاً في الجئّة»0" . 

يؤكد هذا المعنى قوله ييل في رواية أخرى: «ما مِنْ عَبْدٍ مسلم يُصَلي لله كل 
يوم ثنتي عشرة ركعةً تطوّعاً غير فريضة» إلا بَنَى الله له بيتاً في الجن . 

5 - وبمعنى الحكم المشروع أو الطريقة ة الشرعية› كما في حديث بي سعيدٍ 
الخدْرِيٌ ذه أنه قال: خرج رَجُلان في سَفْرِء فحضرت الصلاة وليس معهما ما 
فثَيَمُمَا صا ا فصليًاء ثم وجذا الماءَ فى الوقت» فأعاد أحدهما ا 
والؤضوء ولم يعد الآخَرٌء ثم أت رسول اله يكل گرا ذلك لهء فقال 0 
لسِّنَةَ وأجرَأَنَكَ صلائك». وقال للذي توما 0 «لك الأجر مرّتين 0 


١أَصَبْتَ‏ | 
قال السندي (0ت78١١):‏ «وافقت الحكم المشروع»“ 
وقال الصنعانى (ات87١١):‏ «الستة: الطريقة e‏ 
- بمعنى ما كان عليه عَمَلُ الخلفاء الرَّاشْدِينَ المهديّين بعد النبي كلا" 
وفي ذلك يقول وةِ: « عليكم بسنتی وة الخلفاء الرَّاشدين المهديين»”" 


ج المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 
ورد لفظ (السَّنّة) على ألسنة الصحابة والتابعين وتابعيهم و بعدة معانء 
دا 
الطريقة الشرعية في العمل . 
كقول عبد الله بن مسعود ويه : «طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع)”*) 


.)١١5٠( وقال: «حديثٌ غرِيبٌ منْ هذا الوجه». وابن ماجه. رقم‎ »)٤۱٤( أخرجه الترمذي› رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلمء رقم (۱۷۲۹). 

فر أخرجه أبو داود» رقم (۳۳۸). وقال: «وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس 
بمحفوظ وهو مرسل». وأخرجه النسائي» رقم .)٤۳۳(‏ 

)٤(‏ حاشية ردو 

.)۳١۲/۱( سبل السلام‎ )٥( 

.)511/5( وجامع الأسرار‎ .)۲۹۳/٤( انظر: الموافقات‎ )١( 

(۷( أخرجه أحمد في مسنده» رفم (VT /YA) .)١7/155(‏ وأبو داود» رقم (85950). 
والترمذي. رقم (كلاك”ء وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وابن ماجه. رقم .)٤۲(‏ وقال 
ابن حجر في موافقة الحُبّْر الحَبّر (۱۳۷/۱): «هذا حديث صحیح» رجاله ثقات». 

(۸) أخرجه النسائي . رقم (٤۳۳۹)ء‏ وابن ماجه. رقم (۲۰۱۹). 


FA. |‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ھر ا 


وكما ا OE‏ طبه أنه اسْتَفتّى النبي كك في نَذْرِ كان 
على ام َتُوُفْيَتْ قبل أن تَقْضِيّهُء فأفتاهٌ أنْ يَقْضيَهُ عنهاء فكانت سئَة بعد . 

قال ابن حجر (ت807): «(فكانت سنه بَعْدُ) أظئها من كلام الزُهرِيٌ» ويحتمل 
ی فة اى عبان ا الوارث اغا ال ت عه ةا بين أذ 
يكون وجوباً أو نَذْبا»””" . 

- الأحكام الشرعية الواردة عن طريق النبي بي من قول أو فعل أو تقريرء 

كما ورد أنه جاء ناسل إلى النبي يِه فقالوا: «أن ابِعَثُ مَعَنا رجالاً يُعَلْمونَا القرآنَ 
والسَّنّة) ا 

۳ - بمعنى الأمر الشرعي الوارد عن النبي ی سواء كان واجباً أم مستحباً. 
ومن ذلك ما رواه طلحة بن عبد الله بن عَوْف قال: اصَلَّيْتُ خَلف ابن عَبّاس ا 
على جنازة فَقَرَاّ فاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سد . 

ويدخل في ذلك ما يرد كثيراً عن الصحابة ون من قولهم: «السُنَّة كذا» أو 
«من السّنة كذا» أو «كذا سئة». 

وهذا في الحكم كقولهم قال تكِ: كذا؛ أي: له حكم الرَّقعء وهذا مذهب 
المحدّثين وجماهير السلف والخلف من العلماء” . 

وذلك مثل قول أنس وله : «السّنَةٌ إذا تزوج البكْرَّ أقام عندها سبعاًء وإذا 
تزوج اليب أقام عندها ثلاثاً»9" , 


.)1۳۲١( أخرجه البخاري» رقم‎ )١( 

(۲) يقصد: عَبّيد الله بن عبد الله بن عُبْبَةَ بن مسعودء أباعبد الله الهذلي المدني الضريرء أحد 
الفقهاء السبعة. 

(۳) فتح الباري )٤( .)0854/١١(‏ أخرجه مسلم» رقم (60075). 

(60) أخرجه البخاري» رقم .)١77٠١(‏ 

(5) قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم »)٤٥/٠١(‏ وانظر: معرفة علوم الحديث» للحاكم 
(ص”77١)4,‏ والإحكام. للآمدي (۲/ ۸۱۳)» وكشف الأسرارء للبخاري (۰۸/۲٠۳)ء‏ وخالف 
في المسألة الكرخي والسرخسي من الحنفية» والصيرفي والجويني من الشافعية» وابن حزم. 
انظر: أصول السرخسي »)۳۸٠/١(‏ وقواطع الأدلة (۱۷۹/۳)ء والبرهان »)٤١۷/١(‏ 
والإحكام. لاہن حزم .(V/۲)‏ 

(۷) أخرجه البخاري» رقم (59160). 


ولذا قال أبو قلابة (أت5١٠‏ ب الحديث عن أنس هله -: «ولو 
شت أن أقول: قال النبي كلنهه”''؛ أي: لقلت”" . 

د بمعنى حكم الشرع › e‏ الداري ويفنهء أنه قال: يا رسول اللهء 
ما السنَةٌ ذ في الرّجل يُسْلِمْ على يدي الرّجْلٍ هن المسلفين؟ قال هى أولئ الناس 
بمَحيَاه ومَمّاته»"» قال الملا علي قاري (ت٤٠١٠):‏ «ما السّنّة في الرجل؟ أي: ما 
ا الرجل ؟9© . 

د بحعى عاكان عليه عمل ا وُجِدَ ذلك في الكتاب أو الستة 
أو لم يوجد؛ لكونه اتباعا شه فت ثبتت عندهم لم تقل إليناء أو اجتهاداً جتنا عليه 
منهم أو من ُخلفائهم ٠‏ 

ومن ذلك قوله ككهِ: «عليكم بِسُئْتي وسّنة الخلفاء الراشدين المهديّين»"› 
وقول علي , بن أبي 9-0 طبه : «جَلَدَ النبي بي أربعين» وجَلَدَ أبو بكر أربعين» 
ومُمَرٌُ ثمانين» وكُل سُنَةٌ وهذا أحبٌ إلى . 

والسّنّة بهذا الإطلاق تكون عرفا شرعياً عاماً” » فيكون دليلاً» وهذا عند غير 
الشافعية» فإن مذهب الشافعية عدم الاحتجاج بمذهب الصحابي . 

وقد ذكر عبد العزيز البخاري أن السلف كانوا يطلقون اسم (السَّنَّة) على طريقة 
أبي بكر وعمر زاء قال: «وقد حكي عن الشافعي أنه قال: إذا قال مالك السُنَّة 
عندنا أو السّنَّةَ ببلدنا كذاء فإنما e as‏ وكان عريف 
السوق»" ولكنه بين أن هذه الإضافة كانت لاقتداء الشيخين ونحوهما بالنبي يك 
هذا ف الا وا فهو من الاحتجاج بال المرفوعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الموضع السابق. 

(۲( ومنه قول الإمام الشافعي في رسالته (ص۱۸۸): «وسنّ ‏ أي : النبي كله أن ليس في الخيل 
صدقة». 

(۳) أخرجه أبو داود» رقم .)591١(‏ والترمذي» رقم (۲۱۱۲). وابن ماجه» رقم .)۲۷٥۲(‏ 

.)۲۹۰ /٤( انظر: الموافقات‎ )6( .)5١”* مرقاة المصابيح (ه/‎ )٤( 

(1) الحديث سبق تخريجه (ص”©6١).»‏ وانظر: الموافقات ,)١9“/5(‏ وجامع الأسرار 
(1/۲(. 

(۷) أخرجه مسلمء رقم (۱۷۰۷). 

(۸) انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي (۲/ .)١۳‏ 

(9) كشف الأسرار (۳۰۸/۲). 


ون المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
م4475 اسلتلب-بد- ‏ د ڪڪ پپپ ڪڪ 
وبعد تمايز العلوم واستقرارها إلى حدٌ كبير» ظهرت مصطلحاتٌ لكل علم 
ووٴجدت مصطلحاتٌ مشتركة بين بعض العلوم» لكن المقصود بها واستعمالها يختلف 
بحسب كل فنٌ» ومن هذه المصطلحات مصطلح (السّنّة) . 

هذا مع اتفاق العلماء على أن (السَنَّة) تطلق على أقوال النبي يل وأفعاله 
وتقريراته وصفماته. 

لكن استّعمل عند علماء أصول الدين والمحدثين والفقهاء والأصوليين بأخصّ 
من ذلك : 

١‏ فعند علماء أصول الدين أطلقوه مرادفاً لعلم التوحيد أو العقيدة؛ فإن السنّة 
لغةَ هي العاويقة كما كوبا سا قاء فأظلةا على عقيدة السلف «الستة»؛ لاتباع السلف 
طريقة الرسول ية وأصحابه في ذلك؛ ولأن السلف كانوا يتمّيزون عن سائر أهل 
ا ا وتعظيمهم لهاء وتقدييها على ما يُزعم 00 
9 ؛ ولذا سمي المتبعون للسلف الصالح في المعتقد ب«أهل السّنَة 
والحماعة». 

وقد ورد اسم «أهل السّْة والجماعة» في أثر يُروى عن ابن عباس وجا في 
ر أقوله ال لوت و دورق ل لاقام الان 
ابيضّت وجوههم فأهل السْنّة والجماعة وأولو العلم»" واستعمله الإمام الترمذي 


(ت۲۷۹) في TS‏ 


و«السنّة» أيضاً في العقائد ضد البدعة» فالسّة : العبادة التي اتُبع فيها الشرع» 
والبدعة ما كان على خلاف الشرعء قال الشاطبي (ت740): «ويقال: فلان على 
سُنَوِه إذا عَمِلَ على وَفْقِ ما عَمِلَ عليه النبي ب كان ذلك مما نص عليه في الكتاب 
أو لاء ويُقال: فُلانُ على بدعة» إذا عمل على خلاف ذلك وكأنّ هذا الإطلاق إد 


نما 


إنما 


(0 ومن الف مولفا في المعتقد ‏ من السلف - وسماه ب«الستّة): الإمام أحمد بن حنبل» وابن 
أبئ عاصمء وعبد الله بن الإماء أحمد بن حنبل» والمروزي» والخلالء والأثرم» 
وغيرهم. . 

(۲) أخرجه الآجري في كتابه: الشريعة (5/ 423597١‏ واللالكائي في كتابه: شرح أصول اعتقاد 
أهل السَّنَّهَ والجماعة 214/١(‏ وفي سنده ضعف . 

(۳) سنن الترمذي .)٤٤/۲(‏ 


السمُنَّدَ ا 
ه445 اب 


اعثُبرَ فيه عَمَلُ صاحب الشّريعة؛ ال ا :لتقي :للف الجهة ن كان 
العَمَل بمقتضى الكتاب”'' . 

۲ - وأما «السَنّة» عند علماء الحديث فهي : «كل ما أَثِر عن النبي بل من قول 
أو فعل أو تقرير أو صفة)" > وهي مرادفة للحديث النبوي عندهم› ولم أقف على 
من عرّف «السُنَّه من علمائها؛ لأنهم يكتفون بتعريف الحديث . 

۳ - وأما عند الفقهاء ف«السّنّة) هي : ما e‏ ل فهي بمعنى: النفل 
والندب» والتطوع» والمستحب» والرغيبة. . . وهذا عند جمهور الفقهاء عدا الحنفية» 
حيث أطلقوا «السّئّة على: ما واظب النبي يي على فعله مع تركٌ ما بلا عذرء فما 
واظب عليه النبي بيه بلا ترك أو واظب عليه لكن ترّكه لعذرء فهو واجب 
عند ۲ 

٤‏ - وأما «السّنّة؛ عند الأصوليين فقد نظروا لها من جهة أنها مصدر من مصادر 
التشريع ودليل من أدلته» بغض النظر عن الحكم الشرعي الذي تفيده؛ لذا لم 
يضمّنوها صفات النبى يله الحُلقية والخُلقية» واكتفوا بأقواله ييه وأفعاله وإقراراته. 
فالسُنّة عند المحدثين أعمّ من السّنَّ عند الأصوليين. 

وقد عرّف الأصوليون السّنّةَ في مفهومهم وتنوعت اتجاهات هذه التعريفات . 

ويمكننا أن نحصر اتجاهات تعريف مصطلح (الستة) عند الأصوليين على النحو 
التالي : 

الاتجاه الأول: وقد حه الجصاص (ت٠۳۷).ء‏ حيث إنه أول من عرّف السنّة 
من العلماء ‏ فيما وقفت عليه -» وقد تابعه في ذلك العديدٌ من الأصوليين. 

فقال: «سنة النبي يَكلِِ: ما فَعَلَهُ أو قاله ليُقتدى به فيه ويِّداوَمَ عليه»2 , 
جعل من ضِمْن فعل النبي بل إقراره للصحابة""''» فجَمَل (السنّة) هي أقوال النبي بل 
وأفعاله. وتقريراته. 

وتأثر بتعريف الجصاص كثير من الأصوليين» وكان من أوائلهم أبو المظفر 


.)١5/١( فتح المغيث‎ )۲( .)١9٠/5( الموافقات‎ )١( 
.)۲۹۷/۲( انظر: التقرير والتحبير‎ )٤( .)١57/١( العدة. لأبي يعلى‎ )©( 
الفصول (۲/ 776). (0) انظر: المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )6( 


وى المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 

| وو م و ها وت ي ريي 
السمعاني (ت۸۹٤)‏ حيث قال في تعريفه للسنة: «هي عبارة عن كل ما شرعه 
الرسول ية لهذه الأمة قولاً وفعلاً»7" . 

وممن عرّف الستة بأنها قول الرسول ية أو فعله أو المروي عنه» ونحو ذلك : 
البيضاوي (ت٥1۸) ٠‏ وابن الساعاتي (ت٤14) ٠‏ وصرّح بتقريره كله والنسفي 
(ت٠٠۷)“‏ والطوفي (ت5١0/1)”*,‏ وان جزي (ت (۷٤۱‏ وصدر اة 
00 وابن مفلح (ت۳٦۷)»‏ وابن اللحام (ت۳٠۸)“»‏ وابن الهمام 
(ت۸1۱) ''» وابن عبد الهادي (ت۹۰۹٩)''.‏ 

وقد وافقهم على هذا التعريف في المعنى - أيضاً - جمع من الأصوليين» غير 
أنهم أدخلوا احترازات في تعريفاتهم» ولعل أول من احترز في تعريفه للسنة الآمدي 
(ت771) حيث قال مُعَرّفاً السَئّه: «ما صدر عن الرسول ية من الأدلة الشرعيةء مما 
ليس بمتلوٌ» ولا هو مُعجِرٌ. ولا داخلٌ في المعجزء ويدخل في ذلك أقواله وأفعاله 
وتقاریره"'. ١ ١‏ 

فقوله: (مما ليس بمتلو) احتراز عن القرآن الكريم. 

وقوله: (ولا هو معجز) احتراز عن المعجزات التي أظهرها الله على يده يا 
كنبع الماء من بين أصابعه”"" . 

وقوله: (ولا هو داخل فى المعجز) هذا الاحتراز تفرد به الآمدي» وا - والله 
اغ اکر عا کن ن ينك العو ت مما لا يقتدى فيه بالنبي لا 
لاختصاصه به» كإباحة الزيادة في النكاح على أربع نسوة» وقد يدخل في ذلك أفعاله 

ولم نجد أحداً من الأصوليين تابع الآمديّ (ت١771)‏ في مبالغته في حشد هذه 


.)751( انظر: منهاج الوصول‎ )۲( .)77/١( قواطع الأدلة‎ )١( 

(۳) انظر: نهاية الوصول .)7١07/١(‏ (5) انظر: كشف الأسرار (؟7/7"). 

.)١١6ص( انظر: تقريب الوصول‎ )( .)5١ /۲( انظر :: شرح مختصر الروضة‎ )٠( 

(۷) انظر: التوضيح شرح التنقيح .)١/۲(‏ (۸) انظر: أصول الفقه» لابن مفلح (۳۲۲/۱). 
() انظر: المختصر (ص75). 

.)۲۲۳/۲( انظر: التحرير مع شرحه التقرير والتحبير‎ )۱١( 

(١١)انظر:‏ شرح غاية السول (ص١١3).‏ ()الإحكامء, للأمدي .)019/١(‏ 

1 ) خبر نبع الماء من بين أصابعه كلد . أخرجه البخاري»› رفم ,)١9:15/(‏ ومسلم. رقم ,.)508٠(‏ 


السّنّة ¬ مق 
22 222255252222222 ج ڪڪ ي هي ر {Ao‏ اس 


الاحترازات في تعريفه للسنة» غير أن هناك من تأثر به في إدخال بعض هذه 
الاحترازات» فنجد الصفي البغدادي (ت79) يعرّف السّئْة بقوله: «ما ورد عن 
النبي ب من قولٍ غير القرآن أو فعل أو تقرير»"''» فاكتفى ب (غير القرآن) من حيث 
الاحترازء وكذا فعل التفتازاني (ت7/97)”"'» والمرداوي (ت7)886". 

أما ابن السبكي (ت۷۷۱)» والإسنوي (ت۷۷۲) فاختارًا الاحتراز عمًا فعله 
النبي يي على سبيل الإعجازء فعرفها ابن السبكي بقوله: «الشيء الصادر عن 
محمد ية لا على وجه الإعجاز»”'. 

وعرّفها الإسنوي (ت١/ال9)‏ بقوله: «ما صدر عن الرسول يل من الأفعال 
والأقوال التي ليست للإعجاز)””' . 

وقد أضاف الزركشي (ت2495) في تعريفه للسنة هم النبي يل وقال: «لم 
يذكره الأصوليون» ولكن استعمله الشافعي في الاستدلال»". 

وتابعه على ذلك السيوطي (ت١١4).»‏ وذكر أن ابن السبكي (ت١۷۷)‏ لم 
يصرّح به في متنه «جمع الجوامع»؛ لشمول الفعل له؛ إذ هو كف عن الفعل» والكفٌ 
فعلٌء ثم إن الهم فِعْلُ قلبي» غير أن التصريح به لبيان أقسام السْنَّة بوجوهها أولى 
وأوضح”" . 

بهذا نكون قد تكلمنا عن التعريف الذي كان أولَ من رسم خطوطه العريضة 
الجصاص (ت١١717).‏ 

الاتجاه الثاني: هو اتجاه أتى تاليا للجصاص (ت*٠۳۷)ء‏ وكان لعالم من علماء 
الحنفية أيضاً هو ابن فورك (ت505).» فقد عرّف «السُنّة بتعريف تابعه عليه جمع من 
العلماءء فعرّفها بقوله: «الستّة: ما رُسِمَ لِيُحتدّى به“ . 


ري عل هذا ال ت و الا ف ین كز سن أبى وان 


.)۲/۲( قواعد الأصول (ص8"). (۲) انظر: التلويح‎ )١( 
.)10/1( الإبهاج‎ )5( .)١575 /7”( انظر: التحبير‎ )۳( 
.)٠١٤/۳( البحر المحيط‎ )1( .)55١/75( نهاية السول‎ )5( 


(۷) انظر: شرح الكوكب الساطع (۲/ ٤۳۷‏ - 478). 
(۸) الحدود في الأصول (ص59١).‏ 
(9) لکن دون قوله في التعريف: «به». 


ا المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


(ت۸٥٤)'»‏ والخطيب البغدادى (ت۳٦٤)"»‏ والباجى (ت٤۷٤)‏ وابن قدامة 
(ت 7)۲۰“ . ۰ ١‏ 

وكأنهم التفتوا لأصل موضوع اللفظة في اللغة؛ ولذا قال الباجي حينما ذكر 
هذا التعريف : «هذا أصل موضوع اللفظة»” » بمعنى أنه في اللغة كذلك. 

ويصب في هذا الاتجاه تعريف أبي بكر الصَقّلي (ت597) حيث قال: «السئة : 
الطريقة المهتدى بها»”"' . 

الاتجاه الثالث: اختطّه السرخسي (ت587)» فقال: «وأما الستة فهي الطريقة 
المسلوكة في الدين“ ٠‏ وقد تابعه في هذا التعريف جمع من أصوليي اسه وهم : 
السمرقندي (ت۳۹٥)»‏ والأخسيكثي (ت٤٤1)»‏ والخبازي (ت4۱٩1)''»‏ وابن 
الهمام (ت۸11)''. 

وأقرب التعريفات للسنة عند الأصوليين - والله أعلم » هو ما صرح فيه بلفظ 
القول والفعل والتقرير» ليكون جامعاً لها كلها. 

فيمكن أن نقول: هي كل ما ورد عن الرسول ب قولاً أو فعلاً أو تقريراً. 


© © © 


.)١56/١( انظر: العدة‎ )١( 

(۲) انظر: الفقيه والمتفقه /١(‏ 71/5)» وزاد الخطيب: وما شرعه الله لأمته. 
(۳) انظر: الحدود (ص86). 

(5:) انظر: المغني »20794/١7(‏ ولم يعرفه في الروضة. 
)٥(‏ الحدود (ص866). 

(1) الحدود الكلامية والفقهية (ص77١).‏ 

(۷) أصول السرخسي .)١١7/١(‏ 

(۸) انظر: ميزان الأصول(ص ۲۷). 

(9) انظر: المنتخب (ص50١75).‏ 

(١٠)انظر:‏ المغنى (ص8660). 

(١١)انظر:‏ فتح القدير .)0١94/9(‏ 


الخبر | ¢ 
اص يي سسبحبحيحييحيحيييييييييييييييييييييييييييي ب خخ تلن ا لا4؛ اج 


ره چ هع کے ھی 


ا المبحث الثاني "ا 


الخبر 


مع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

قال ابن فارس(ت١۳۹):‏ «الخاء والباء والراء أصلانء فالأول: العِلْمء 
والثاني : يدل على لين ورخاوة وغزر. 

فالأول: الحُبْر: العِلمُ بالشيء» تقول: لي بفلان خِبْرّة وخبر. 

والأصل الثاني : الحَبْرَاء» وهي الأرض اللَينَه قال 000 يضقت قرسا : 

ركنا بالظطغن نا في اللمخسا" 

وقال الطوفي مدت5١7/1):‏ اواك أن الخيو فيها أحسعه مشتقّ من الخبارء 
وهو الأرض الرخوة؛ لأن الخبر يثير الفائدة» كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا 
ند 


مي المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

وردت كلمة (الأخبار) وهي جمع حَبَّر في النصوص الشرعية» وفي كلام 
الحا والتابعيى: 

١‏ - فقد وردت في القرآن الكريم» كما في قول الله تعالى: وتا 
ارد )4 [محمد: ١۳]؛‏ أي: ما يحكى عنكم وما يخبر به عن أعمالكم» ليعلم 
حسنها من قبيحها؛ لأن الخبر على حسب المحُبّر عنه: إن حسناً فحسن» وإن قبيحا 


)١(‏ لم أقف على قائله. 

(۲) مقاييس اللغة» مادة: (خيرَ)ء (۲۳۹/۲). 
وسَّيِكاً بالطعن؛ أي: صان به» رَفيق سريع. انظر: لسان العرب» مادة: (سدك) 
.)٤۳۹/۱۰(‏ 

(۳) شرح مختصر الروضة (18/5). 


أ FEAR‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
حدم ا ڪڪ 


فقبيح”''. وقوله: وور سانا الله من عْبَارِكُم» [التوبة: 95]؟؛ أي : من أحوالكم التي 
NS‏ 

ومن ذلك اسم الله تعالى «الخبير»؛ أي: عالم بأخبار أعمال عباده» وقيل: 
عالم ببواطن أمورهم» وقيل: خبير بمعنى مُخُيرء كقوله تعالى: يفو يما كم 
لون 49 [المائدة: "91١6‏ , 

ومما ورد في كتاب الله مما له صلة بمصطلح الخبر: قوله تعالى: #وَكّفَ صَيرٌ 
ی ما لر تحط بي حا (&©€6 [الكهف: 18]؛ أي: علا“ . 

فلم تخرج مشتقات الخبر في القرآن الكريم عن المعنى اللغوي . 

۲ - وكذا في الستة النبوية» استعمل الخبر بمعناه اللغوي». كما ورد في حديث 
استخبار الملائكة عن قضاء الله في السماوات» وفيه قال النبي تكلِ: ثم سأل أهل 
السَّماء السادسة أهلّ السماء السابعة: ماذا قال ربكم؟ قال: فيُخبرونهم ثم يَسْتَخْبِرٌ 
أهل كل سماءٍ حتى يَبْلّعَ الخَبَّرٌ أهل السماء الدنيا وتَخْتطف الشياطينٌ السَّمْعَ فيُرمون 
َيَقْذِفُونه إلى أوليائهم, فما جاؤوا به على وجهه فهو حقٌّ. ولكنهم يُحَرّقُونه 
ویزیدون». 

وقال ييه لفريعة بنت مالك ويا حين سألَنّه عن مكان عِدتها بعد أن قُتل 
زوجها: «اعْتَدّي حيث بِلَمَكِ الخَبَر""' . 

 *“‏ وورد عند الصحابة ون بالمعنى اللغوي› ومن ذلك ما جاء عن حذيفة بن 
اليمان يه قال: ما منعني أن أشهد بدراً إلا أني خرجت أنا وأبي خُسَيْلُء قال: 
فأخذنا كفار قريش» قالوا: إنكم تريدون محمداء فقلنا: ما نريده» ما نريد إلا المدينةء 
فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفنٌّ إلى المدينة» ولا نقاتل معهء فأتينا رسول الله كلل 
فأخبرناه الخبرء فقال: «انْصَّرِفَاء نفي لهم بعهدهم. ونستعين الله عليهم”" . 

٤‏ - وورد استعمال إضافي لمصطلح الخبر عند الصحابة والتابعين ل وذلك 
فيما قاله النبي كد ومن ذلك: 


.)1۸/۲( شرح مختصر الروضة‎ )۲( .)77١/5( الكشاف. للزمخشري‎ )١( 
.)۳۳٤/۱١( تفسير الطبري‎ )٤( مفردات ألفاظ القرآن (ص777).‎ )۳( 


)ه02 أخرجه الترمذي. رقم )€ «(YT‏ وقال: «( حسن صحيح؛ . 
(7) أخرجه النسائي» رقم (5059). (۷) أخرجه مسلمء رقم (۱۷۸۷). 


ال ^3 
مك | ومع © 


- قول أم عَطية وا : «كنا نُوْمَرٌ بهذا الخَبَر»”''. تقصد ما روته عن النبي كلا 
أنه قال: ١يَخْرُحُ‏ العَوَاتَقٌ ‏ أي : لصلاة العيد وكات الخدُورء أو العواتق ذواتث 
الخُدُورِء والحُيّضٌء وليَشْهَدْنَ الخَيرء ودعوة المؤمنين ء ويَعتَزلُ الحيّضُ المُصلّى»”". 

- وذّكر عبد الله بن عُبِيد الله بن أبي مُلَيْكَةَ أنه سَمِعَ عُبيد بن عُمير يَقُصُّ هذا 
الخَبَرّء وذكر خبر ذي اليدين» حينما نبّه النبي ب إلى أنه صلى ركعتين بدلا من 
أربع في القصة المشهورة” ". 

مما سبق يظهر مستند قول الحافظ ابن حجر (ت807): «الخبر عند علماء هذا 
الفن مرادف للحديث»”*'. 

ونلحظ أن جمعاً من الأصوليين في مصنفاتهم يفصلون بين مباحث السنّة 
ومباحة الخيره: ويجغلوة لل يابا ممقلا يختصض اتل الشئة الصورة خاضة: 
وأما مباحث الخبر فيفردونها ويوسعون المقصود ليشمل كل خبر» سواء من الكتاب 
أو السَّنّة أو غيرهاء فيبحثون مسائل أقسام الأخبار من حيث السند» وعدالة الرواةء 
والفاظ :الزؤانة»::واحوال الد دم 


2 المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

استعمل الأصوليون مصطلح (الخبر) في مصنفاتهم» ومنهم الإمام الشافعي يش 
(ت5١3)‏ فوجدناه يطلق مصطلح (الخبر) على أكثر من معنى» فقد يريد به: 

١‏ - نصوص الكتاب والسّنّة القولية والفعلية. 

وفي ذلك يقول: «على أن ليس لأحد أبداً أن يقول في شيء حل ولا حرّم إلا 
من جهة العلم» وجهة العلم الخبرٌ: في الكتاب أو السَّنَّةء أو الإجماعٌ» أو 
القيامثُ)”'' . 04 


.)7١14( أخرجه البخاري» رقم‎ )۲( .)١١7١( أخرجه أبو داود» رقم‎ )١( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه باللفظ المذكورء رقم (74144): وخبر ذي اليدين أصله في 
البخاري برقم »)٤٦۸(‏ ومسلم برقم (1715). 

(:) نزهة النظر شرح نخبة الفكر (ص١35).‏ 

(4) ممن فَصَلَ بين مباحث السّئْة والخبر: الآمدي في الإحكام (۸/۱٤۳)ء‏ (۲/١1۳)ء‏ وتابعه ابن 
الحاجب في مختصره (بيان المختصر) »۳۹٦/۱(‏ 42004 ومن سار على نهجه» وغيرهم كثير . 

.)"٤ص( الرسالة‎ )١( 


اك سس ... ألفسظلكات الأضولية خفاتها وتسلعتها التار سي 


= 

ويقول: «وهذا ر فين أن حراماً على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف 

الاستحسانٌ الخبره والخية ‏ من الكتاب والسّئّة - عينٌ يتأحَى معناها المجتهدٌ 
ا 7 


- السَّنّة الواردة عن النبي كه - وهذا كثير - كقوله: «فإن قال قائل: فاذكر 
الخبحرَ عن رسول الله بما ذكرّت. 

فأجاب الإمام الشافعي بقول النبي ييه للتي طلبت مفارقة زوجها والعودة 
لزوجها الأول: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسيلتة ويذوق 
عسيلتك»)”''. 

هذا في الستة القولية» أما الفعلية» فيقول: فإِنْ قال قائلٌ: ما الحَه؟ 

قلت: ‏ وساق سنده - عن عائشة ويا أنها قالت: «كنت أفرُكٌ المَِىَ من ثوب 
رسول الله ب ثم يُصلَى فيه»””". : 

وقد يريد بالخبر: كل ما ورد عن النبي ككل كقوله: «فوافقّنا طائفةٌ فى أن 
و شت الا حار . عن النبي ڪيا لازم للأمة)( ۹ ١‏ 

وقد يريد به الأثر عن أحد من التابعين» فها هو يقول مبدياً دليله: «أما الخبر 


فيه فحن سبغيل بن الس . 


وبعد الإمام الشافعي )3١5(‏ استمر الأصوليون وباهتمام واضح ببحث موضوع 
الخبر ومسائله» وأفرده م بباب مستقل عن السنّة . 

وأخذ المصطلح م: منحى آخرء وذلك ببيان موادا يه E‏ ومن ذلك 
ما نقله الجصاص (ت۳۷۰) عن عيسى بن أبان (ت۲۲۱) أنه قسّم الأخبار إلى ثلاثة 
أقسام : 


(0) الرسالة (ص”0١60).‏ 

(۲) الرسالة (ص508١)»‏ وانظر: جماع العلم» للشافعي أيضاً (ص١١).‏ 
والحديث أخرجه البخاري› رقم ()). ومسلم. كتاب النكاح. رقم (۹4). 

(۳) الأمء للشافعي .)٠١١/۲(‏ 
والخبر أخرجه أحمد في مسنده» رقم (۹۳۱٤۲)ء‏ (517/41). وأبو داود» رقم (۳۷۲). 
وأصله في مسلم برقم (51916). 

(4:) جماع العلمء للشافعي )٥( .)5١/9(‏ الرسالة (ص )07”9‏ باختصار -. 


الخبر Te‏ 
لد سیا | 

|١‏ - قسم منها: يحيط العلم بصحته وحقيقة مُخيره. 

۲ - وقسم منها: يحيط العلم بكذب قائله والمَحْبّر به. 

۳ - وقسم يجوز فيه الصدق والكذب”' 

ولقد كان هذا القسمٌ الثالث منظَلَّقَ أكثر الأصوليين في تعريفهم للخبر 
اصطلاحا كما سيظهر لنا بعد قليل» وقبل نقل اختلافهم في تعريفات الخبر» جدير 
بالذكر أن من الأصوليين من ذهب إلى أن الخبر لا يُعرّف؛ وذلك إما لون تعريفه» 
أو لا يُعرّف؛ لأن معرفة الخبر من الضروريات البديهيات» والضروريات لا تعرّف. 

وإلى هذا ذهب الرازي (ت7)505". 

وأما الذين قالوا إن الحَبَّرَ يمكن أن يُعرّف؛ فقد اختلفوا في تعريفه» ويمكن 
تقسيمهم إلى اتجاهات : 

الاتجاه الأول: من اقتنص تعريف الخبر من التقسيم السابق» فعرّف الخيرٌ بأنه : 
ما وخله الْصَدَقٌ والكَذِبٌ» أو «ما جاز أن يدخله الصذق والكذِب» أو «المحتمل 
للصدق والكذب»» ونحوها من العبارات المتشابهة. 

وأصحاب هذا الاتجاه يعطفون بالواو بين الصدق والكذب في تعريفاتهم 
قصداً. 

ونيب هذا لأكثر المعتزلة» ومنهم القاضي عبد الجبار (ت١٥٠٤)"»‏ ونسبه أبو 
الحسين البصري (ت٦٤)‏ لأهل اللغة”*'» وسار في هذا الاتجاه ‏ بعبارات متقاربة ‏ 
كل من: الجويني (ت۷۸٤)»‏ والسمعاني (ت۹٩۸٤)‏ ۰ وأبی يعلى (ت458)", 
وأبي الخطاب (ت٠٠٥)“»‏ وابن عقيل (ت۱۳ه) لاف (ت7)54 وق 
أضاف (لذاته) للتعريف» وفي كتابه «الفروق"''' عَدَلَ 9 استعمال (الصدق 
والكذب) إلى (التصديق والتكذيب). 


.)١١7/5( انظر: الفصول (۳/ 76). (۲) المحصول‎ )١( 

(۳) انظر: المعتمد (۲/ 0557 )٤( .)٥٤۳‏ انظر: المرجع السابق» الموضع نفسه. 
)٥(‏ انظر: البرهان .)757177/١(‏ (5) انظر: قواطع الأدلة (۲/ ٠‏ 77). 

(۷) انظر: العدة .)١59/1١(‏ (۸) انظر: ا 

(9) انظر: الواضح ٠ ۰) .)٠١6/١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص15"). 


(۱۱) انظر: (۱۸/۱ -۱۹). 


I‏ سا2 المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
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وتابعه على استعمال (التصديق والتكذيب) ابن جزي (ت “(۷٤۱‏ والزركشي 
(ت٤۷۹)»‏ لكن حذفاً (لذاته). 

ومن أصحاب الاتجاه الأول أيضاً: ابن الهمام (ت 28711 . 

وقد انتٌقد الاتجاه الذي سَلكنّه هذه التعريفاتُ مبكراًء ومن ثم اعتّرض عليها 
باعتراضات عدة» منها: 

الأول: اعتراض الباقلاني على من عرّف الخبر بأنه: ما يدخله الصِدّق 
والكذِب» بأنه يقتضي بظاهره اجتماعَ الوصفين”*' في كل خبرء وهذا محال . 

وقد أجيب عن ذلك بأجوبة» منها: 

أن المقصودٌ تعريفٌ الخبر اللغوي لا الشرعى"' . 

أو يقال: ليس المقصود تعريفت خبر واحدٍ معين؛ بل المقصود جنس الخبرء 
والصِدْق والكذِب يجريان في جنس الخبر" . 

ولعلّ هذا ما جعل القرافي (ت٤1۸)‏ يستدرك في تعريفه السابق» فأضاف 
(لذاته) للتعريف”"» والسبب نفسه هو ما جعل ابن الهمام (ت١871)‏ يضيف في 
تعريف الخبر: (بلا نظر إلى خصوص المتكلم). 

الثاني : أن فها خورا؟ لوقف كل من الضدق والكذت على مع ال 
وللخروج من هذا الدّور عدل القرافي (ت٤1۸)‏ ومن تابعه عن كلمتّي الصدق 
والكذب وأبدلوهما بالتصديق وال 

ولم يَرَ الرازي (ت307) في هذا تخلصاً من الدَّوْر؛ لأن التصديق والتكذيب 
هو الإخبار عن كون الخبر صدقاً أو كذبا فالدَّوْر باق" . 


.)۲۱۸/٤( انظر: تقريب الوصول (ص٤۲۸). (۲) انظر: البحر المحيط‎ )١( 


.)۲۷۷ /۱( التلخيص‎ )٥( أي: الصدق والكذب.‎ )٤( 


(1) انظر: العدةء لأبي يعلى (۳/ .)۸٤١‏ (۷) انظر: البرهان» للجوينى )7”51//١(‏ . 
(۸) انظر: الفروق» للقرافي ١ .)١9/١(‏ 

(9) انظر: التقرير والتحبير (7577/7)» وتيسير التحرير (714/75). 

.)۲۱۳/۲( ونهاية السول» للإسنوي‎ »)۱۸/١( انظر: الفروق» للقرافي‎ )٠١( 

.)۲٠۳/۲( ونهاية السول» للإسنوي‎ »)75١9/5( انظر : المحصول‎ )۱١( 


تيه 1 
اہ 

وقد يقال في دفع هذا الاعتراض: إن الصدق والكذب ضروريان تصوراًء 
فليس تصورُهما موقوفاً على تصور الخبر؛ بل هما معنيان بسيطان ويعقلهما كل أحدٍ 
حتى لو فرضنا أنه لم يعرف مفهوم الخبر”''. 

أو يقال: نعرّف الصدق بأنه مطابقة النسبة للواقع» والكذبّ عدمٌ مطابقة النسبة 
للواقع» وهنا ينتفي الدّؤر”"' . 

الثالث: أنه إذا قيل: محمد ومسيلمة صادقان» فإنه خبرء وليس بصدق ولا 
کزں' ۔ 

أجيب عن هذا الاعتراض: أن هذا الكلام يجرى مجرى خبرين» أحدهما: 
خبر عنه بصدّق النبى ياء والآخر: بصِدّق مسيلمة» والأول حق صدّقء» والثانى 
كۆب باطل» وإذا چ هذا الكلام مجرى خبرين أحدهما صِدْق والآخر كَذِب 55 
السؤال9©؟. 

أو يقال: سلمنا أنه خبرٌ واحدٌ لكنه كاذبٌ؛ لأنه يقتضي إضافة الصدق إليهما 
معأء وليس الأمر كذلك فكان كذباً لا محالة” . 

الاتجاه الثانى: من عرف الخبرٌ بأنه: «الذي يتصف بكونه صدقاً أو كذباً» أو: 
«الذي يدخله ادق أو الكذب» أو «ما يصح أن يدخله الصِدّق أو الكذب»» ونحو 
هذه التعريفات . 

وممن سلك هذا الاتجاه: الباقلاني (ت507)"'", وابن فورك (ت405)", 
والشيرازي (ت٦۷٤)»‏ والغزالي (ت٥٠٥)“‏ وابن قدامة (ت2"'00570. وابن 
السك (ت١‏ )23110 . 


وأصحاب هذا الاتجاه ينصون على (أو) في التعريف؛ احترازاً من (الواو)؛ 


.)٠١١/۲( انظر: مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق» الموضع نفسه. (9) انظر: المحصول .)۲۱۸/٤(‏ 

() انظر: قواطع الأدلة .)۲١٠/۲(‏ (0) انظر: المحصول .)5١9/5(‏ 

.)١174ص( انظر: التمهيد (ص١٠5١). (۷) انظر: الحدود في الأصول‎ )1١( 
.)7١ص( انظر: اللمع‎ )۸( 

(9) انظر: المستصفى »)750١/١(‏ وكأنه لا يرى فرقاً بين التعريفين. 

(١٠)انظر:‏ روضة الناظر .)741//١(‏ (١١)انظر:‏ جمع الجوامع (ص"٦).‏ 


و ل اا ی اا 
1-2 


لأن الواو ‏ برأيهم - تقتضي أن يكون هناك من الأخبار ما يدخله الصذق والكذب 
جميعا أو يحتملهما › وهذا عمجم فى خی أخخباق الله سبحانه » ورسوله لر . 

إلا أنه أورد عليهم اعتراض مفاده: أن هذا التعريف مشتمل على (أو) التي هي 
للتشكيك والترّدُدُء وهذا مما يخل في التعريفات ‏ كما هو معلوم ”" . 

وجيب عن هذا الاعتراضن: بان العراة هو أن الغير تله إها الضدق وما 
الكذب لا على التعيين» فليس فى دخول أحدهما - غير المعيين - تردٌدٌ فإن التردد 
قد يحصل فيما لو قلنا: إن أحدهما بعينه داخل فى التعريف» وهذا غير مراد" . 

الاتجاه الثالث: تعريف الخبر بأنه: كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى 
أمر من الأمور نفياً أو إثباتا . 

وهو تعريف أبي الحسين البصري (ت57”5)» وذكر أنه احترز بقوله: (بنفسه) 
عن الأمرء فإنه يفيد وجوبّ الفعل لكن لا بنفسه؛ لأن ماهية الأمر استدعاء الفعلء 
والصيغة لا تفيد إلا هذا القدرء ثم إنها تفيد كون الفعل واجباً تبعاً لذلك» وكذا 
القول في دلالة النهي على قبح الفعلء فأما قولنا: هذا الفعل واجب أو قبيح» فإنه 
يفيد بصريحه تعلق الوجوب أو القبح بالفعل”*'. 

وتعمّبه الآمدي (571) بقوله: «وهو منتقض بالنْسَب التقييدية» كقول القائل : 
جر اذ ناطق او يفيه ات النطق للحيو ده و ا 


ووجه اعتراض الآمدي سيظهر من خلال تعريفه التالي قريباً. 


.)۲۷۷  7177/7( انظر: التلخيصء للجويني‎ )١( 

(۲) انظر: التلخيص» للجويني ۲۷٦/۲(‏ - ۲۷۷)ء وانظر: البرهان »)۳١۷/١(‏ والمحصول 
,)5١18/5(‏ والإحكام .)1٤۲/۲(‏ 

)۳( انظر : مختصر ابن الحاجب (؟/5١6).‏ 

)٤(‏ هذه عبارة الرازي في المحصول )۲٠۷ /٤(‏ في بيان وجه احتراز البصري في قوله: (بنفسه)» 
وهي أوضح من كلام أبي الحسين حين بين وجه احترازه بهذه اللفظة. 

(0) النسبة التقييدية» أو المركب التقييدي؛ يقصد بذلك: المركب من اسمين أو من اسم وفعل» 
بحيث يكون الثاني قيداً في الأول» ويقوم مقامهما لفظ مفرد» مثل (حيوان ناطق) و (الذي 
يكتب) فإنه يقوم مقام الأول (الإنسان) ومقام الثاني (الكاتب). شرح الكوكب المنير 
(۱/ ۱۱۸ - ۱۱۹). 

() الإحكام» للآمدي .)٦٤۳/۲(‏ 


الخبر 1 
سح ا ا ا ا ق 


وبنحو من تعريف أبي الحسين البصري (ت575) قال ابن بَرُهان (ت018): 
«الخبر: إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور بنفسه)”''. 

وقد سلك سبيل أبي الحسين البصري (ت575) الآمدي (ت١171)‏ لكن بقيوده 
المعتادة حيث قال في تعريفه: «الخبر عبارة عن اللفظ الدَّالٌ بالوضع على يسْبَةِ معلوم 
إلى معلوم أو سلبهاء على وجه يحسن السكوت عليه من غير حاجة إلى تمام» مع 
قصد المتكلم به الدلالة على النسبة أو سلبها». 

وقد عقَّب الآمديٌ (ت١7171)‏ تعريمّه بذكر محترزاته. 

وتعريف الآمدي فيه طولٌ. واحترازاتٌ عديلة ؟ بل وشيء من التعقيد غير 
المناسب» فأذهبَ به فائدة الحدٌ والتعريف. 

ولم يحرج صفي الدين الهندي (ت٥۷۱)‏ عن دائرة هذا الاتجاه حيث قال فى 
تعريفه: «الخبر هو الكلام الذي يفيد نسبةً معلوم إلى معلوم آخرء محكوم عليه نفياً 
أ إثباتاً مع قصدٍ المتكلم الدلالة»”". / 

وَجَوّد الطوفي (ت7١7)‏ تعريف الآمدي (ت۳۱٦)““.‏ 

بينما جود ابِنُ الحاجب (ت155) تعريف أبي الحسين البصري (ت577) فذكر 
أن تعريقه أقرث تعريفات الخبر ا ومع ذلك فلم یر جحه» وأوود عليه 
اعتراضاً . 

وكذا مال ابن عبد الشكور (ت4١١1١)‏ لتعريف ا الحسين (ت57”5)» لكنه 
اقتصر على صدره : (كلام يفيك بنقسه)» وزاد: ( 

الاتجاه الرابع : تعريف الخبر بأنه: الوصف؛ أي: للمخبّر عنه. 

وهو تعريف القاضي أبي جعفر السَّمْناني (ت6555"'» ووافقه تلميذه أبو الوليد 


)١(‏ الوصول إلى الأصول .)١١١/۲(‏ (۲) الإحكام. للآمدي (؟/841). 
(۳) نهاية الوصول .)77١8 /١/(‏ 

(8:) شرح مختصر الروضة (19/5). 

)0( انظر : مختصر ابن الحاجب (١/09ه).‏ 

(1) مسلّم الثبوت بشرحه فواتح الرحموت .)1١7/5(‏ 

(۷) انظر: إحكام الفصول .)۳۲٤١/۱(‏ 


ا المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ا 55992 222222252525222 س ييي 
الباجي (ت٤۷٤) ٠‏ وأبو بكر الصّقِلى (ت4۳٤)“.‏ 

قال الباجي (ت٤١٤):‏ وتصحيح هذا أن كل خبر فهو وصف للمخبر عنه إما 
بقيام أو قعود أو مشي أو حياة أو موت أو غنى أو فقر وغير ذلك وتتبع هذا يبين 
صحة ما قلناه. فكل وصف للموصوف فهو خبر عنه بما يوصف به» والتعريف إذا 

oa 1‏ د 55 )۳( 
اطرد وانعكس ولم ينتقض في أحد الوجهين حكم بصحته '". 

الاتجاه الخامس: تعريف الخبر بأنه: «الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية». 

وهو تعريف ابن الحاجب (ت6545**» وتابعه ابن الساعاتي (ت0)5944" . 
الإضافي» والمركب التقييدي؛ لأنه ليس واحدٌ منها بكلام”"' . 

والمراد بالخارج في التعريف: ما هو خارجٌ عن كلام النفس”" المدلول عليه 
بذلك اللفظء فلا يرد عليه (قم)؛ لأن مدلوله: الطلب نفسه» وهو المعنى القائم 
المركبات التقييدية والإضافية. 

واعترض على هذا التعريف بأنه إن كان المراد أن النسبة أمرٌ موجودٌ فى 
الخارج؛ لم يصح في مثل اجتماع الضدين وشريك الباري . 

وأجيب بأن المراد: النسبة الخارجية عن المدلول» سواءٌ قامت تلك النسبة 
الخارجية بالذهن كالعلم» أو بالخارج عن الذهن كالقيام» أو لم تقم بشيء منهما 
و ك الا لمر ١‏ 
0 کر 

والخظب فيما سبق سهل» ولا يترتب عليه ثمرة» لكن قول الرازي (ت505) 
قوي؛ إذ الخبر غني عن التعريف؛ لما ذكرء وإن احتجنا للتعريف فيبدو أن أصح 


.)41( انظر: إحكام الفصول» للباجي (۱/١٤۳۲)ء والحدود له أيضاً‎ )١( 

(؟) انظر: الحدود الكلامية والفقهية» للصقلي (ص175١).‏ 

(۳) الحدود فى أصول الفقه» للباجي (ص١4).‏ 

(5) انظر: مختصر ابن الحاجب .)017/١(‏ (0) انظر: نهاية الوصول .)69٠0/١(‏ 

(0) بیان المختصر .)578/١(‏ 

(۷) سبق التنبيه على أن القول بالكلام النفسي: محدّث ومخالف لمعتقد أهل السّئّة والجماعة. 
(۸) إرشاد الفحول .)١97/١(‏ 


gr 
ا"‎ 


تعريفاته : تعريفات الاتجاهين الأولين؛ لوضوحها وسهولتهاء أما بقية الاتجاهات 
فغلب عليها الغموض والتعقيد ‏ بالنسبة لمصطلح كالخبر ‏ لدرجة أننا لو ذكرنا 
ترات هذه الاتجاهات وسألنا ما المقتعوديها لى إن الالغاذ أقرب! 

ونا من رات اا الا رج افاي فد أ روث عليه 
ارات ا ای( ع کو روت ار ووا 
تقتضيه صناعة التعريف: ارتياد أبلغ الألفاظ» وأبعدها عن الإيهام» وأقربها إلى 
الأفهام. . والقول في ذلك قريب»”'. 

وقد بين القرافي (ت185) أن الخلاف لفظي”'' . 

وفي إضافة قيد (لذاته) أو (بلا نظر إلى خصوص المتكلم) احتراز مناسب . 

فيكون تعريف الخبر: ما يصح أن يدخله الصِدق أوالكذِب لذاته. 

والخلاصة : 

١‏ - أن مصطلح (الخبر) ورد في النصوص الشرعية بمعنى العلم بالشيء. 

۲ - وأطلقه الصحابة والتابعون ومن بعدهم على قول النبي يياه وفعله. 

۳ - وأطلقه الشافعى (ت5١٠)‏ إضافة لما سبق على نصوص الكتاب والستة 
القولية والفعلية. ٠‏ 

5 - وقد كان لتقسيم عيسى بن أبان (ت١1١١)‏ الخبرٌ لأقسام ثلاثةٍ الأثر الكبير 
في تعريفات الأصوليين للخبر من حيث ذاته. 


© © © 


(۱) البرهان .)7717/١(‏ 
() انظر: شرح تنقيح الفصول .)١۷٤(‏ 


— ۸ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
وحسووويي ري چ 


2 لا 
المبحث الثالث 


الخبر المتواتر 


م المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

(الخبر المتواتر) مركب وصفى» وسبق أن عَرَفنا (الخبر) فى اللغة» فيبقى 
عورف ا ۰ | 

قال ابن فارس (ت7950): «الواوٌ والتاءُ والراءً: بابٌ لم تجئ كَلِمَهُ على قياس 


واحد؛ بل هي مُفرداتٌ لا تَتَشَابه. ‏ .»° 


والتوائر: التتابُع : تتابُع الأشياء» أو مع فَتَرَاتِ وبينها فَجَواتٌ”''. 

والمُتواتر: الشيءٌ يكون هتيهة ثم يجيء الآخرء فإذا تتائتعت فليست متواترة» 
إنما هي متداركة ومتتابعة. 

يقال : تر رق إذا تراخى ذ ل التدل كول هيا بعادي 

ووائرتٌ الحَبرَ: أَنبَعبُ» وبين E‏ هَيهةٌ . 

والمُوائرَة: المُتابَعة» وأصلٌ هذا كله من الور وهو المَّرْدء وهو أنْي جَعَلتُ كل 
واحدٍ بعد صاحبه فَرْداً فَرْدا . | 


ع المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 
(الخبر المتواتر) مصطلح يذكره علماء الأصول والحديث حينما يقسّمون 
الأخبار الواردة عن النبي ية من حيث سندّهاء ولم يرد في نصوص الكتاب والسئة. 
وأول من أشار لهذا المصطلح هو الإمام الشافعي (ت5١٠)‏ حيث قال: «لأن 
الأخبار كلما تواترت بوتظاهرث كان ات للنصبة» واطبت لاقي الان 


.)۸۳/١( مقاييس اللغةء مادة: (وَثَرَ)»‎ )١( 
.)۳۳۸/۱٤( تاج العروس» مادة: (وَترَ)ء‎ )۲( 
.)٤۳۳( الرسالة‎ )۳( 


الخبر المتواتر للا 44 
ڪڪ ر ا 

وقد يكون المراد بالتواتر هنا معناه اللغوي» لكنه مفيد فيما قصدناه من حيث 
النشأة. 

وفي نص أوضح وَرَدَ مصطلح التواتر عند الشافعي حينما يقول لمناظره: 
«قلتٌّ: أفرأيت سئة رسول الله ية بأي شيء تثبت؟ 

قال: زعم أنها تثبت من أحد ثلاثة وجوه: 

الأول منها: خبر العامة عن العامة. 

فقلت: أكقولكم الأول؟ مثل أن الظهر أربع. 

فقال المناظر: نعم. 

فقلت: هذا مما لا يخالفك فيه أحد علمته فما الوجه الثاني؟ 

فقال: تواتر الأخبار. 

فقلت: حدّدْ لي تواتر الأخبار بأقلّ مما" يَثْبْتُ به الحَبَرٌّء واجعّل له مثالاً 
لتعلم ما قۇل 

قال: نعم» إذا وجدت هؤلاء التَمَرَ الأربعة الذين جعلتهم مثالاً يروون واحداً 
فاتفق روايتهم أن رسول الله ية حرّم شيئاً أو أحلّ شيئاً؛ استدللت على أنهم بتباين 
بلدانهم ؛ وأن كل واحد منهم قبل العلم عن غير الذي قبله عنه صاحبه» وقبله عنه 
من أداه إلينا ممن لم يقبل عن صاحبه أن روايتهم إذا كانت هكذا إلا تاتفق عن 
رسول الله ككل فالغلط لا يمكن فيها. 

فقلت: لا يكون تواترٌ الأخبار عندك عن أربعة في بلد ولا قبل عنهم أهل بلد؛ 
حتى يكون المدنيٰ يروي عن المدني» والمكيٌ يروي عن المكي» والبصري يروي 
عن البصري» والكوفيٌ يروي عن الكوفي› حتى ينتهي کل واحد منهم بحديئه إلى 
رجل من أصحاب النبي بيه غير الذي روى عنه صاحبه» ويُجمعوا جميعاً على 
الرواية عن النبي اة للعلة التي وصفت؟ 

قال: نعم؛ لأنهم إذا كانوا في بلد واحد أمكن فيهم التواطؤ على الخبرء ولا 
يمكن فيهم إذا كانوا في بلدان مختلفة. 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ المطبوعة» وقد تكون (ما)؛ أي: بِأكَّلَ شيء يَنْبْتُ به الكَبَرٌ. وهذا 
أو ق 
وضح 
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i‏ ا 
فقلت : لبئس ما نَبَنْتَ”' به على من جعلته إماماً فى دينك إذا ابتدأت وتعقبت»'. 
فهذا النص يدل على ظهور مصطلح التواتر ذلك الوقت» وفيه أن الذي كان 
يناظر الشافعي ممن يرى أنه لا تقبل أخبار الآحاد على الحال التي قبلها السلف؛ بل 
تُشترط أمور زائدة» وصلت لحدٌّ امتناع حصول ذلك في نظر الإمام الشافعي» ومن 
ذلك هذا الوجه الأخير الذي سبق. 
ولا يعني هذا أن ما ذكره مناظرٌ الإمام الشافعي منطبق تماماً لما استقرٌ عليه 
مصطلح الخبر المتواترء لكنه كما يظهر بجلاء بداية نشأته . 
فكثرة النقلة» وتباين بلدانهم» واتفاقهم على نقل واقعةٍ ما؛ كلها دالَّةٌ عند 
مناظر الشافعي على صحة الخبر قطعاء وسيأتي أنها مؤثرة في تعريف التواتر. 
وقيه أن نقل الأربعة 'تواتر» .وهو قول نقل عن بعضن العلماء "> لكن الجمهور 
على خلافه . 
والخبر المقواتر يشمية كر .من الأصولبية: خر العوات > أوة القوات 50 
أو : الوعو اتراك 7 . 
أما ظهور مصطلح (الخبر المتواتر) بلفظه» فنجده صريحاً عند الجصاص 
)فيا هی قول خو حيو من الا غار قرف تلماه السلف بالقبول فصار في 
معنى الخبر المتواتر»" . 
مع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 
من المناسب أن نتناول إطلاقات وتعريفات (الخبر المتواتر) بحسب تسلسلها 
التاريخي؛ ليتضح لنا جلياً الاحترازاتٌ التي نشأت معها ومن هم أصحابها. 
)١(‏ نبت ينبت نَبْئَاً مئل بش يبء وهو الحفر باليد. الصحاح» مادة: (تَبَبَ) .)۲۹٤/۱(‏ 
6 جماع العلم (ص7”7 - ٤‏ (. (باختصار وتصرف بسر ): 
() انظر: الإحكام» لابن حزم 221١6 /١(‏ وشرح الكوكب الساطعء للسيوطي (417/5). 
62 انظر: مثلا : الفصول .)1١*/١(‏ والإحكام. لابن جرم (۱/ ۰0( والمستصفى )1/ «(o۳‏ 
والمحصول .)۲۲۸/٤(‏ 
(5) انظر مثلاً: شرح اللمع (؟519/1» والمبين» للآمدي .)٩۲‏ 
() انظر مثلا : الفصول »)٤١۳/١(‏ والإحكام» لابن حزم (۱/ ۱۰0( والمستصفى (1/ )ل 


والمحصول )4 «(YYA/‏ والإحكام» للآمدي (111/۲). 
(۷) الفصول (۱۷۸/۱ - ۱۷۹). 


5 الخبرالمتواتر‎ 
Gg TT E A a O sS 

وكان تسلسل المصطلح على النحو التالي : 

.)"ا/١ت( الحَصّاص‎ ١ 

أول من تطرّق للخبر المتواتر بِالتَعْريف هو الجصاص بحسب ما ظهر لي» 
حيث قال: «المتواتر: ما تنقله جماعة لكثرة عددهاء لا يجورٌ عليهم في مثل صفتهم 
الاتفاق والتواطؤٌ - في مجرى العادة ‏ على اختراع خبر لا أصل ه230 

وكذا قال في تعريفه له: «فالمتواتر ما وقع العِلم بِمُحْبَّرِهء لوروده مِن جهة 
التواتر» وامتناع جواز التَّواطوْ والاتفاق على مُخْبّره». 

وسنجد لهذين التَغريفين الأثرٌ الكبيرٌ في تعريفات كثيرة للخبر المتواتر. 

 '"‏ ابن القصّار (ت۳۹۷). 

سماه خبر التواتر والقول المتواتر» وعَرَّقَه بقوله: «الخبر الذي اشتهر واستغنى 
عن کر عد نه اک تيو 100+ وشو یرت يعاق بوه مع ترف 
الجَصّاص (ت۳۷۰). 

۳ الباقلاني (ت7١5).‏ 

سماه التواتر» ويمكن اقتناص رأيه فى معنى الخبر المتواتر من سياق كلامهء 
فيكون خبر التواتر عنده: الخبر الا جماعة أسندوا ما أخيروا عنه إلى 
مشاهدتهم» ليّثبت التواترٌ بمثلهه”*'. 

ولم يكتف الباقلاني بتَعْريف الخبر المتواتر» وإنما أضاف له أربعة شروط . 

الأول: أن يعلم المخبرون ما أخبروا به عن ضرورةٍ إما بالحسٌ من مشاهدة أو 
سماع» وإما بأخبار متواترة» وإلا لم يقع العلم بخبرهم. 

الثاني : أن يكثر المخبرون روعي بعها اتفاق الكذب منهم. 

الثالث: أن يكون المخبرون عدداء كل منهم حبر عن مشاهدة» وكان في 
الكثرة والعدد كهم» فإن حصل ذلك وقع العلم بخبرهم ضرورة. 

ويظهر أن الشرطين قبله يغنيان عنه. 

الرابع : أن يكون أولهم كآخرهم. ووسطهم كطرفيه من حيث العدد ونقلهم عن 


6 يد 
حس او توانر . 


(1) الفصول (۴۷/۳). (؟) المرجع السابق (۷۳/۳). 
(۳) مقدمة ابن القصار ( ص٥٦‏ ) . €3 انظر : التمهيد. للباقلاني (ص؟١١).‏ 
)0( انظر : المرجع السابق ( ص۳٣۱‏ = CITE‏ 
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س هو ا هه ت 

فنلحظ أن الباقلاني هو أول من نصَّ على اذ شتراط علّم المخبرين ما أخبروا به 
عن ضرورة» إما بعلم الحسٌ من سماع أو مشاهدةء وإما بأخبار متواترة» لكن الأول 
هو المستلزم» وإلا حصل الدور. 

واشتراطه أن يكون أول خبرهم كآخره وأوسطه كطرفيه» مما تُلْقَىَ بالقبول» 
حيث أصبح جمع من الأصوليين والمحدثين يؤكدون على توفر الشروط المذكورة في 
سلسلة السند: القّلة الأولين» ثم فيمن بعدهم: السلسلة الوسطى» ثم الأخيرين» 
فالأولون والآخرون هم طرقًا سند التَقّلة . 

وسنرى أن بعض هذه الشروط كهذا الأخيرء وكونٍ المخبرين علموا ما أخبروا 
به عن حس؛ ستدخل في صلب تعريفات المتواتر. 

ويبقى أمرٌ نص عليه الباقلانيء وهو أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري أو 
الاضطراري"'"'» ولهذا الرأي أثر أيضاً في تعريفات الخبر المتواتر كما سنلحظ . 

؟ - ابن فورك (ت505). 

فقال: «التواتر: ما يبت به العلمُ الضروري عَقيبه من غير قرينة»” '" . 

وهنا يذكر ابن فورك أن التواتر هو الأخبار التي يحصل لسامعها علم ضروري 
عَقِيبها مباشرة» وهذا العلم الضروري حصل لذات الأخبارء لا لقراتنَ احتفت بها 
توجب صدقهاء كأن تكون صادرة من نبي مثلا . 

ومن المعلوم أن العلم الضروري هو: ما لا يمكن دفعه بشكُ في نفسه» ولا 
شبهة في طريقه”"» فهو مقابل المكتسّب الذي يكون بنظر واستدلال“ . 

فالضروري هو علم يقيني غير مكتسب . 

هذا ما يظهر من سياق الأصوليين في هذا المقام» والله أعلم. 

ومذهب جمهور الأصوليين: أن التواتر يحصل عنه العلم الضروري” . 


.)١57؟ص( انظر: التمهيد‎ )١( 

(۲) الحدود (ص١5١).‏ 

(۳) الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل» للرازي (ص*٠۲)ء‏ وانظر: الحدودء للتفتازانى 
(ص۸۷). 

(:) انظر: الفصول (۳/ .)١۷‏ 

(5) انظر: الإحكامء للآمدي »)257١/1(‏ والبحر المحيط .)۲۳۹/٤(‏ 


5 


الخبر المتواتر ا 
ی ١‏ |= 

وتابع ابنَ فورك عدذ من الأصوليين» فجعلوا المتواتر ما وقع به العلم 
الضروري» واكتفوا بذلك» ومن هؤلاء الأصوليين: 

الشيرازي (ت5/5). 

حيث قال: «فالتواتر كل خبر وقع العلمٌ بمحُبّره''' ضرورة""؛ أي: كل خبر 
أفاد بمجرد O‏ 

وبمثل عبارة الشيرازي عرّفه الباجي (8/ا5)”؟؟ لكن زاد: (من جهة 
الإخبار به) وهي بمعنى قول ابن فورك: (من غير قرينة)» وكذا بنحو عبارة الشيرازي 
عرفه : 

السمعاني (ت2)584» واشترط للمتواتر الشروط التي ذكرها الباقلاني 
(ت )٤ ۰١۳‏ فانم لكنه جعل بدل الثالث ‏ الذي رأينا ذكره زائداً ف :أن يتفقوا على 
الخبر من حيث المعنى» وإن اختلفوا في العبارة» فإن اختلفوا في المعنى بطل 
E‏ 6 

ثم قال بعد تعريفه للخبر المتواتر وذكره لشروطه: «ويمكن أن يُختصر هذا كله 
فيقال: الشرط أن يكثر المخبرون كثرةً يمتنع معها التواطؤ على الكذب» ويكونوا بما 
أخبروا به مضطرين» وهذا كافي»”"'. 

وكذا سار الصَّقِنّي (ت4۳٤)“)‏ وابن عقيل (ت27)017: والتفتازاني 
(ت۷4۳)'"» في نفس هذا الاتجاه. 

ونلحظ هنا: اتفاق ابن فورك ومن معه على أن الخبر المتواتر يوجب العلم 
الضروري وليس العلم النظري . 


. (بخبره) والمعنى لا يختلف‎ ٥1۹/۲( كذا في اللمعء وفي شرح اللمع‎ )١( 
.)7١ص( اللمع‎ (۲( 

(۳) انظر: بغية المشتاق» للفاداني (ص‌۲۱۹) . 

)٤(‏ انظر: إحكام الفصول .)٠٠١ /١(‏ وقال في الحدود :۹١‏ (الخبر) بدلاً من (الإخبار به). 
(5) انظر: قواطع الأدلة .)۲١٤/۲(‏ (3) انظر: المرجع السابق (575/5). 
(0) المرجع السابق (757/7 - ۲۳۷). 

(۸) انظر: الحدود الكلامية والفقهية (ص71١).‏ 

(9) انظر: الواضح (5905/5). )٠١(‏ انظر: حدود أصول الفقه (ص97). 
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کر کے 


ه - الدبوسي (ت١57).‏ 

وكلامه لا يخرج عن معنى تَعْرِيف الجَصّاص السابق (ت۳۷۰)'. 

> - أبو الحسين البصري (ت4"5). 

سماه الخبر المتواتر» واشترط لحصول التواتر في الخبر أن يكون المخبرون كثْرة 
يمْتَنع معها اتّفاق الكذب منهم والتواطؤ عليه وأن يكونوا أخبروا به مضطرين”" . 

وسيكون لهذين الشرطين أثر في تعريفات لاحقة. 

ويقصد بقوله: (مضطرين) أن العلم الحاصل لهم ونقلوه هو عن اضطرار» بأن 
يكون مدرکا بحواسهم» فليس مكتسبا باجتهاد. 

فهو بمعنى من قال: علموا المخبر ضرورة. 

۷- ابن حزم ر(تكهع). 

قال : «خبر تواتر هو: ما نقلته كافة بعد كافة حتى تبلغ به الي يكل "٠‏ . 

6 أبو يعلى (ت558). 

قال: «الخبر المتواتر: ما استوى طرفاه ووسطه. في عدڍ يقع العلم بخبرهم ١‏ 
وتسكن النفس إليهم في العادة». 

4 - الخطيب البغدادي (ت557). 

( 


قسّم التواتر إلى قسمين" : 

أحدهما: تواترٌ من طريق اللفظ . 

والآخر: تواترٌ من طريق المعنى. 

ومثّل للأول بخروج النبي ييو مِن مكة إلى المدينة» ووفاته بهاء ودفنه فيها . 

وأما التَّواترٌ مِن طريقٍ المعنى فعرّفه بقوله: «أن يروي جماعة كثيرون يقّمٌ العِلمُ 
بخبّرهم كل" واحدٍ منهم حُكُماً غير الذي يرويه صاحبّه إلا أن الجميعَ يتضَمَنُ 


.)٥١۸/۲( انظر: المعتمد‎ )۲( .)١155- ١78 /١( تقويم الأدلة‎ )١( 

(۳) الإحكامء لابن حزم )٤( .)1١5/١(‏ العدة (4۱۷/۳). 

(0) أشرنا قبل إلى أن الخطيب البغدادي متأثر بالشيرازي ويكثر الأخذ منه وإن كان قد توفي 
قبله» وسيتكرر تأخيره عن الشيرازي في هذا البحث لهذا السبب. 

(5) تقويم الأدلة .)٠١١/١(‏ 


ا 
اہ 

معنى واخدا فكون ذلك الجن يمرل ها تراتر ةه الح الفا 

ومثّل لذلك ببعض معجزات النبي كَل كنبع الماء من بين أضنانفه7 7 , 

تال ان ضدة الجاع الذين بقع الل رم شير مغل :ول وليل 
على عددهم من طريق العقل ولا من طريق الشرعء لكتا نعلم أن العدد القليل لا 
يوجب خبرهم العلم» وخبر العدد الكثير يوجبه» ويجب أن يكونوا قد علموا ما 
أخبروا به ضرورةً» وأن يكونوا على صفة لا يقع منهم الكذب اتفاقأء ولا تواطؤاً 
بتراسل» أو حمل حامل برغبة أو رهبة؛ لأنا نعلم أن العلم لا يقع بخبر جماعة 
يخوز غل :ولك . 

فتأثّر وهو المحدّث الكبير بتوجه علماء الأصول في تقسيمهم للأخبارء وتأثر 
كذلك بتَعْرِيفهم للمتواتر» حتى في كتابه الحديثيٌ: «الكفاية»”*'» فكرّر ما سبق. 

٠‏ الجوينى (ت59/8). 

قال في «الورقات»(“: «المتواتر: أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب 
من مثلهم» إلى أن يُنتهى إلى المخبّر عنه» ويكون في الأصل عن مُشّاهدة أو سّماع 
لا عن اجتهاد». 

وبمعناه فى «البرهان)''' . 

وهنا جمع الجويني في تعريف المتواتر بين ما غلم بكثرة ناقليه» وأن ناقليه 
علموا المخبّر ضرورة. 

١‏ البزدوي (ت587). 

أتى البزدوي ليضيف إضافة جديدة في تَعْرِيف الخبر المتواتر حيث قال: «الحَبَر 
المتوات. ...أن تروية قوم لا يخصَى عددهم» ولا يتوهُم تواطؤهم على الكذب؛ 
لكثرتهم وعدالتهم وتَبايْنَ أماكنهم» ويدوم هذا الخبر من حيث ناقلوه فيكون اح 
كأولهء وأوسطه كطرفيه)'' . 


.)۲۷۷  ؟”ا/”/١( الفقيه والمتفقه‎ )١( 
.) 485 /۱( خبر نبع الماء من بين أصابعه به سبق تخريجه‎ (۲( 


(۳) الفقيه والمتفقه (۱/ ۲۷۷). )٤(‏ انظر: الكفاية .)١٠١8/١(‏ 
)٥(‏ بشرح المحلي» (ص65). () انظر: ”58/١(‏ - ۳۹۷). 


(۷) أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار (۲/ 59" .)۳١١‏ 
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وهنا اشترط العدالة في نَقَلة الخبر المتواترء قال البخاري (ت۷۳°): «لأن 
الإسلامٌ والعدالة ضابطًا الصدق والتحقيق» والكفرٌ والفسقّ مظتنا الكذب والمجازفة, 
فشّرط عدمّهما"''. وهو ما تبعه عليه جمع من الأصوليين ‏ كما سيأتي . 
ولم يرتضه الجمهور؛ لأن العادة جرت أنا نصدق الخبرّ المتواتر ولو كان نَمَلنّه 
كفاراً . 

ونص البزدوي (ت587) على اشتراط تباين أماكن نقَّلة الخبرء وهو ما لم 
يشترطه جمهور الأصوليين أيضاء قال البخاري (ت٠۷۳):‏ «أئ: تَباعُدِهاء يشير إلى 
اشتراط اختلاف بلدانهم أو أوطانهم ومحَلّاتهم» وهو مختار البعض؛ لأنه أشد تأثيراً 
في دفع إمكان التواطؤء وعند الجمهور لا يشترط ذلك أيضاً لحصول العلم بأخبار 
مَتَوَطنى بقعة واحدة أو بلدة واحدة؛ ولأن اشتراط الكثرة إلى كمال العدد كما بينًا 
يدفع هذا الإمكان» وكأن الشيخ إنما أشار إلى هذه المعاني؛ لأنها أقطع للاحتمال» 
وأظهر في الإلزام على الخصوم, لا لأنها شرط حقيقة بحيث يتوقف ثبوت العلم 
بالتواتر عله وقد عرّفة تحرو هذا التعريق السرخسن ( ت )> وضدر 
الشريعة (ت۷٤۷)“‏ . ١‏ 

.)٥۳۹ت( السمرقندي‎ - ١١ 

اشترط له شرطين لا تخرج عما سبق : 

أحدهما: أن يروي قوم عن قوم لا يتصوّر تواطؤهم على الكذب عادة؛ 
لكثرتهم ابتداءً وانتهاءً وفيما بينهماء بان يكون أوله كآخره وآخره كأوله وأوسطه 

الثاني: أن يكون المخبّر به أمراً محسوساًء إما حسٌ البصر أو حسٌ السمء”* . 

۳ - ابن العربي (ت١٤٥).‏ 

عَرّفَ الخبر المتواتر بأنه: «كل خبر جاء على لسان جماعة» يستحيل عليهم 
التواطؤ والتعمّد للكذب)”''. 


)١(‏ كشف الأسرار (517/7"). (۲) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


(۳) انظر: أصول السرخسي .)587/١(‏ (5:) انظر: التنقيح .)١/۲(‏ 
(5) انظر: ميزان الأصول (ص”577). (7) انظر: المحصولء لابن العربي (ص”7١١).‏ 


الخبرالمتواتر سج 


3-11 السَهْرَوَرْدِي (ت۸۷٥)‏ . 

يضبط التواتر بضابط هو: العلم”"". 

فكل ما أفاد العلم فهو متواترء فمضمون الخبر هو الحَكم والفيصل. 

6 - الرازي (ت5١5).‏ 

تطرّق لتَعْرِيف الخبر المتواتر فقال فيه: «خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث 
حصل العلم بقولهم»""» فالكثرة الموصلة للعلم هي المعيار عنده. 

وتابعه صفي الدين الهندي (ت6١71)”".‏ 

0ت الآمدي رت١5"1).‏ 

عَرَفَ الأمدي الشير المتواتز رشا بمعنى تعريف الرازي (0ت15١1)»‏ وتابعه 
عليه كثير من الأصوليين» فقال: «الخبر المتواتر: خبرٌ جماعةٍ مفيد بنفسه للعلم 


عاد + ي(2) 
د . 

والذين أخذوا بتعريف الرازي (ت05١5)‏ والآمدي (ت۳۱٦)‏ سواء بنصّه أو 
بمعناه» هم كل من . 


- ابن الحاجب (ت545)» وعبارته: «خبرٌ جماعة مفيدٌ بنفسه العلمَ بصدقه»*“) 
ومثله تعريف البخاري (ت٠‏ 20017 . 

- وابن الساعاتي (ت594): وعبارته: «خبر جماعة مفيد للعلم بنفسه»" . 

ومثله: ابن مفلح (ت۳٦۷)“»‏ وابن اللحام (ت١٠۸)“»‏ والمرداوي 
(ٿ 7)۸۸“ . 

- والكمال بن الهمام (ت١55)‏ فقال: «فالمتواتر خبر جماعة يفيد العلم لا 
بالقرائن المنفصلة)7١''.‏ 


.)۲۲۷/٤( انظر: التنقيحات (ص١57). (۲) المحصول‎ )١( 
.)8194/5( الإحكامء للآمدي‎ )٤( .)77١6/5( انظر: نهاية الوصول‎ )۳( 
.)759 /۲( (؟) انظر: كشف الأسرار‎ .)60١9/١( مختصر ابن الحاجب‎ )0( 


(۷) نهاية الوصول .)۳۲۳/١(‏ 

(۸) انظر: أصول الفقه» لابن مفلح .)٤۷۳/۲(‏ 
(9) انظر: المختصر (ص١8).‏ 

(١٠)انظر:‏ التحبير (5/ ٠6/ا١).‏ 

.)۴١ 3١ /۳( التحرير مع شرحه تيسير التحرير‎ )١١( 


6 


#هء ا 

وأراد بقوله: (بالقرائن المنفصلة) القرائن اللازمة من أحوالٍ في المخبير 
والمخبّر والمخبر e‏ 

وتابعه ابن عبد الشكور (ت9١2)111©.‏ 

۷ - القرافي (585). 


قال هو: «خبر أقوام عن أمر محسوس» يستحيل تواطؤهم على الكذب 
إفرة 
عادة) ‏ . 


TN E‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


فزاد التصريح بقوله: (عن أمر محسوس) وهو ما ذكره الباقلاني قبله في شروط 
التواتر› وأدخله الجوينى إلى صلب تعريفه بقوله: (عن مشاهدة أو سماع)» وبمعناه 
عرّفه: ابن السبكى (ت۷۷۱)» والزركشى (ت٤۷4)“.‏ 

6 - البيضاوي (ت586). 


قال: «المتواتر: وهو خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادةٌ تواطوّهم 
على الكذب)”'. وذكر أن ضابطه : العلمء غا للسّهروردي (متلالمه). 

واشترط له : أن لا يعلمه السامع ضرورة» وأن لا يعتقد خلافه لشبهة دليل أو 
تقليد» وأن يكون سند المخبرين ااا به» وأن يبلغ عددهم لقا يمتنع معه 
تواطؤّهم على يا 

وبمعنى تعريفف البيضاوي عرّفه البغدادي 00/١‏ وابن جزي 
(ت١٤۷)»‏ فقد اكتفيا في تعريفيهما بجعله: نقلّ جماعة لا يمكن تواطؤهم على 
الكذب. 


( حنووة لشي المت ادر كد : الإمام الشافعى (ت٤٠۲).‏ واس 
و 8 ر فى جص مم فعي واستعمل 


.)٠١/۲( فواتح الرحموت‎ )١( 

(۲) انظر: مسلم الثبوت بشرحه فواتح الرحموت .)٠١/۲(‏ 

(۳) شرح تنقيح الفصول (ص7"19). 

.)٤۸٤ /۲( جمع الجوامع مع شرحه الغيث الهامع‎ )٤( 

(0) انظر: البحر المحيط .)517١/5(‏ (5) المنهاج (ص778). 

(۷) المرجع السابق» الموضع نفسه. (۸) انظر: قواعد الأصول (ص٠5).‏ 
© :انظ قريب الوهول:(من 9 411: 


الخبرالمتواتر TT‏ 
E‏ 
فيه لفظ (التواتر)» مما يدل على نشأة المصطلح في عصره» حاملاً بعض معناه 

الاصطلاحي . 

۲ - وَرَدَ المصطلح عند الجصاص (ت١71)‏ بمعناه الاصطلاحي› وغافة تعريفا 
تابعه عليه وتأثر به جمع غفير من الأصوليين. 

۳ - يرى الباقلاني (ت”0٠5)‏ ومن تابعه أن الخبر المتواتر يفيد العلم 
الضروري . 

وكذا اشترط: أن يكون أول السند كآخرهء وأوسطه كطرفيه» وقد نال ذلك 
استحسان الأصوليين بل والمحدثين» فأضيف لصلب كثير من تعاريف الخبر 
المتواتر» وكذا كونه عن محسوس . 

5 - قسّم الشيرازي (ت576) الخبر المتواتر إلى: تواتر من طريق اللفظء 
وتواتر من طريق المعنى» وتابعه الخطيب البغدادي (ت577). 

© - زاد الجويني (518) التصريح في تعريف الخبر المتواتر بقوله: «عن 
مشاهدة أو سماع»» بعد أن ذكرها الباقلاني (ت”507) من شروط التواتر» والنتيجة 


واحدة» ثم عبّر عنها القرافى رت585) فى تعريمه بقوله : لاعن أمر محسوس» . 
5 - اشترط البزدوي (ت١۸٤)‏ العدالة فى نقلة الخبر المتواتر فى سابقة له 
واج ر ا عن ا 


© © © 


سس بروج المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلصلها التاريخي 


ري 2 کس ای رو لك لي 


ال لمحت ارا "| 


خبر الاحاد 


مض المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

مصطلح (خبر الأحاد) مركب إضافي» وسبق التعريف بالمضاف» وهو 
الخبر”''» ويبقى التعريف بالمضاف إليه» وهو الآحاد. 

والآحاد جمع أحدء بمعنى الواحد”" . 

والهمزةٌ والحاء والدالٌ فرع» والأصل الواوٌء فيكون من (وَحَدَ) . 

الا الا والذال صل واج يذل على الادراه: 

من ذلك الوَحْدَةُ» وهو واحدٌ قبيلتوء إذا لم يكن فيهم مله . 


نم المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

لم يرد مصطلح (خبر الآحاد) أو ما يدل عليه في الكتاب أو السّنَّهَء ولكنه من 
المصطلحات التي نشأت مبكراً عند الأصوليين والمحدثين وعلماء الكلام» فقد كان 
أول ظهور له في تصانيف الإمام الشافعي (ت5١35)»‏ حيث ناقش موضوع حجية خبر 
الآحاد في كتابه «الرسالة». وأورد المصطلح نفسه في كتابه «الأم»» غير أنه سما 
خبر الواحد» على ما کان معروفا به في عصره. 

وجدير بالذكر هنا أن الإمام الشافعي (ت٤٠٠)‏ كان يقصد بخبر الواحد: رواية 
الواحد الفرد دون الاثنين والثلاثة فصاعداء فلا يقصد به: ما لم يبلغ مرتبة التواتر» 
بخلاف الأمر الذي استقرٌ عليه مصطلح خبر الواحد كما سيأتي في المطلب التالي 
بإذن الله . 

مما يدل على ذلك عدة أقوال للشافعي (ت4١35)‏ ومنها قوله: «وقد رأيت ممن 


.)١17ص( مختار الصحاحء مادة: (أحد).‎ )۲( .)٤۸۷/۱( انظر:‎ )١( 
.)40/5( المرجع السابق» مادة: (وَحَدَ)‎ )5( .)1۷/١( مقاييس اللغة» مادة: (أحَدَ)ء‎ )۳( 


خبر الا حاد | ١‏ ا 


أت خو الا خد :مو يظلب هه جيرا ناء ويون ف يذه الذكة من سول الله من 
خمس وجوه فيُحَدّتُ بسادس فیکتبّه؛ لأن الأخبار كلما تواترت وتظاهرت كان أثبتَ 
للحجة . وأطيبّ لنفسن السامع)”") 

وقوله: «فقال: فما الحبَةٌ لك في قبول خبر الواحد» وأنت لا تُجيز شهادة 
واحد EE;‏ 

وقال في خبر تحويل القبلة والناس في صلاتهم في مسجد قباء : «ولم يكن لهم 
أن يَدَعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة» ولم يلقوا رسول الله» ولم 
يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة» فيكونون مستقبلين بكتاب الله وسنة نبيّه 
اغا من رسول الله ولا بخبر عامة» وانتقلوا وا 

ومن أصرح ما يثبت أن مراد الإمام بح بخبر الواحد هو خبر الفرد الواحد دون 
الاين والثلائة؛ قوله . بعل ذكره لأخبار بعثث النبي ا للعمال رسلا ال الأقوام 
والملوك : «ولم زل تمكنةه أن بعت واليين وثلاثة وارئعة وأكشر» . 

يضاف إلى ذلك أيضاً تفريقٌ الشافعي بين الرواية والشهادة حين احتّجّ عليه بأن 
الشهادة لا تقبل إلا من اثنيد(“ 

وأما لفظ (خبر الآحاد) تحديداً فإن الجصاص (ت٠۳۷)‏ هو أول من استعمله 
فيما وقفت عليه» حين قال: «ولهذه العلة شرط أصحابنا في قبول خبر الآحاد: أن 
لا يكون وروده فيما بالناس إليه حاجة عامة». 


والغالب منه أن يذكره باسم (خبر الواحد) كعادة المتقدمين"» ولا فرق بين 


الاستعمالين البتة. 
)١(‏ الرسالة (ص177). (۲) المرجع السابق (ص۳۸۲). 
رقم .)١12١5(‏ 


.)]١8ص( الرسالة‎ )٤( 

(5) انظر: المرجع السابق (ص2985 01407 405). 
(1) الفصول (/ 50 55 

(۷) انظر: المرجع السابق .)١19 2151 :195/١(‏ 


2 المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
:۶ المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

مصطلح (خبر الآحاد) من المصطلحات الأصولية التي تناولتها جميع كتب 
الأصول. وهي وإن لم تكن كلها قد عَرفته إلا أنها تطرّقت لجوانب عديدة في بحثه. 

والذي ظهر لنا من كلام الشافعي (ت5١3)‏ وبعض السلف أن المقصود من 
خبر الواحد: رواية الواحد دون الاثنين والثلاثة» لكن هذا المصطلح تغيّر مدلوله. 

وقد جاء ذكر خبر الواحد عند الإمام البخاري (ت7557)» فقد أورد كتاباً كاملاً 
في صحيحه سماه: (كتاب أخبار الآحاد) وبوّب فيه باباء قال فيه: (باب ما جاء في 
إجازة حبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام)” ف 
وأورد فيه من الأحاديث ما ندل علي أن مراده كمراد الإمام الشافعي من حيث إن 
مراده من خبر الآحاد: خبر الواحد لا الاثنين فأكثر. 

قال ابن حجر 0ت8607): «قضد الترجمة الرَّدّ به على من يقول: إن الخبر لا 
يُحتحٌ به إلا إذا رواه أكثر من شخص واحدء حتى يصير كالشهادة»”"' . 

وممن سار على مصطلح الشافعي : قوام ال الأصبهاني (مت0565) في كتابه 
«الحجة فى بيان ال E‏ 

إلا أ هذا الاستعمال توسّع مدلوله ليصبح المقصود به ما لم يبلغ درجة 
التواترء» رواه واحد أو أكثر. 

قال الباقلاني (ت”50): «أما حقيقة هذه الإضافة في اللّغة فإنَّه خبر واحد» 
وأن الرَّاوِي له واحد فقط لا اثنان ولا أكثر من ذلك» غير أن الفقهاء والمتكلمين قد 
تواضعوا على تسّمية كل خبر قصر عن إيجاب العلم بأنه خبر واحد» وسواء عندهم 
رواه الواحد أو الجماعة التي تزيد على الواحد». 

ويمكن عرض مصطلح (خبر الآحاد) ومدلوله عند الأصوليين على النحو 
التالى : 

١ ۰‏ الحصاص (ت١77).‏ 
وقال في تَعُريفه: «وغير المتواتر: ما ينقله واحدٌ وجماعة يجوز على مثلهم 


.)۲۳۳/۱۳( صحيح البخاري (51155/5). (۲) فتح الباري‎ )١( 
.)7175/١( الحجة في بيان المحجة‎ )۳( 
. )376 وانظر: التلخيص؟/‎ .) ٤ التمهيد. للباقلاني‎ )٤( 


خبر الا حاد ا ۳ھ 
001212222772272 010 
التواطؤ والاتفاق على نقله»'» وهو تعريف منسجم مع تَعْريفه السابق للخبر 
المتواتر. 

ويقصد بالجواز؛ أي: في مجرى العادة» كما أشار لذلك في تعريف الخبر 
الات الاو 

وقد وافق السمعاني (ت۸۹4٤)‏ الجصاصء. فعرّف خبر الآحاد بقوله: «أخبار 
الأحاد: ما أخبر به الواحد والعدد القليل الذي يجوز عليهم المواطأة على 
الکذب) 

۲ الباقلانى (ت۳١٤).‏ 

عرّفه بقوله: «كل خبر قصر عن إيجاب العلم»؛ يعني: سواء رواه الواحد أو 
الجماعة التي تيك غلى: الواحل”*' . 

فخبر الواحد عند الباقلاني لا يفيد مطلق العلم» سواء الضروري أو النظري؛ 

ا 

وتابع الباقلانيّ (ت”507) عددٌ من الأصوليين في تعريفاتهم» كالكمال بن 
الهمام ( ت۱ 7)۸٩‏ . 

وممن تابع الباقلانيَ (ت”107) في تعريفه ولكن بإضافة احتراز إفادة الخبر 
القطع أو التواتر» بعض الأصوليين» ومنهم : 

- ابن فورك (ت5٠5)‏ فعرّفه بأنه: «ما فصر عن التواتر» ولم يفض إلى 
العلم»”2. وبمعناه عرّفه الخطيب البغدادي (ت177)”" . 


60 الفصول (۳/ .(V‏ (۲( انظر: (ص599) من هذا البحث . 

(۳) قواطع الأدلة .)٠٠٤/۲(‏ () التمهيد (ص54١).‏ 

(0) انظر: التمهيد (ص54١).‏ 

(7) قال ابن تيمية: «ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن «خبر الواحد» إذا 
تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملا به أنه يوجب العلم» > وهذا هو الذي کر El‏ 
في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمدء إلا فرقة قليلةَ من 
المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك»ء ولكن كثيراً من أهل الكلام 1 
أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك» وهو قول أكثر الأشعرية كأبي 
إسحاق وابن فوركء وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك». مجموع الفتاوى (7/1 001 

)۷( التحرير بشرحه التقرير (؟/3"*60؟). (۸) الحدود (ص١6١).‏ 

.)١١8/١( الكفاية‎ )9( 


- والزركشي (ت25). وعبارته: «كل ما لا يفيد القطع». وإن كان المخبر به 
جمعاًء إذا نقصوا عن حدٌّ التواترا» وهذا معنى كلام الباقلاني السابق. 

ونرى ابن فورك (ت105) في تعريفه السابق» قد نص على أن الآحاد ما قصر 
عن العلم» وقد تابعه على ذلك جمع من الأصوليين» ولكن بعبارات متقاربة تؤدي 
المعنى ذاته. ومنهم : 

الشيرازي (ت٦۷٤)"‏ والصَّقِلى (ت4۳)» الغزالى (ته.ه)9), 
ووالسَّهْرَورْدِي (ت20)0817 22 وابن قدامة (ت20)0, والآمدي ١ت‏ وابن 
الحاجب (ت٦٤٠)»‏ وابن الساعاتي (ت٤14)".‏ والصفي الهندي (ت٠٠۷)''‏ 
والطوفي (ت١١۷)"'.‏ والبغدادي (ت۷۳۹)' وابن جزي (ت١٤۷)"'‏ 
والتفتازاني (ت۳ ۵)۷۹ وابن اللحام (ت ۳ ٩)۸۰‏ . 

۳ - الجويني (ت۷۸٤).‏ 

قال: «وهو الذي نقله الآحادء من غير أن يقترن بالنقل قرينة تقتضي الصدق أو 
الكزب»'» ويقصد بالأول: نحو خبر النبي» وبالثاني: ما يخالف العقل. 

٤‏ - البزدوي (ت587). 

عَرفّه بقوله: «كل خبر يرويه الواحِدٌ أو الاثنان فصاعداًء لا عبرَةٌ للعدد فيه 
بعد أن بكرن دون الور رالا , 

قال البخاري (ت٠٠۷):‏ «(لا عبرة للعدد فيه)؛ يعني : لا يخرج عن كونه حبر 
وحن ها وإِنْ كان المُخْبرٌ متعدّداً بعد أن لم يبلغ درجة الّوائّر والاشتهار. 
ويجوز أن يكون احترازاً عن قول مَنْ فَرَّقّ بين خَبّرٍ الاثنين والواحد. فقيل حَبَرَ 


.)٥۷۸/۲( انظر: شرح اللمع‎ )۲( .)555- ۲٣۵ /5( البحر المحيط‎ )١( 

(۳) انظر: الحدود (ص179١). )٤(‏ المستصفى .)777/١(‏ 

(0) انظر: التنقيحات (ص۲°). () انظر: روضة الناظر .)۳١۳/١(‏ 

(۷) انظر: الإحكامء للآمدي (4557/5). (۸) انظر: مختصر ابن الحاجب .)077”/١(‏ 
(9) انظر: نهاية الوصول .)7777/١(‏ (١)انظر:‏ الفائق (۳/ ۳۹۳). 

(١١)انظر:‏ شرح مختصر الروضة .6٠١*/17(‏ (1١)انظر:‏ قواعد الأصول (ص١1).‏ 

(۱۳) انظر : تقريب الوصول (ص89١).‏ (5١)انظر:‏ حدود أصول الفقه (ص۹۷). 
)٠١(‏ انظر : المختصر (ص۸۲). () البرهان (۱/ ۳۸۷). 


(۱۷) أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار (۲/ .)۷١‏ 


3 حر الاحاد ETN‏ 


الاثنين دون الواحد»'. 

وجمعٌ من أصوليي الحنفية أخذوا بتعريف البزدوي (ت587)» لكن حذفوا منه 
عبارة: (لا عبرة للعدد فيه). 

ومنهم: الأخسيكشي (ت6544". والنسفي (ت١١0007".‏ والخَبّازي 
(ت١20)591‏ 2 وابن الساعاتي (ت٤4))“.‏ 

وهنا نلحظ أنهم احترزوا في تعريفاتهم عن الحديث المشهورء وهو: «ما كان 
آحاد الأصل» متواتراً في القرن الثاني والثالث»”'. 

وأخيراً أشير هنا لتعريف القرافى (ت5885) لخبر الآحاد وقد ذكر فيه احترازاً 
تفرّد به» فقال في تَعْريفه له: «خبر العدل الواحد أو العدول المفيد للظن»”"'. 

والمقصود باحترازه المذكور هو قوله: (العدل)ء والذي يظهر: أنه يريد خبر 
الآخاد الشول قنرعا. آما الجمهور فتريدون مطلق خر الأحاد. 

أما قول القرافي (ت585): (المفيد للظن). فهو كقول الباقلاني (ت507): 
(قصْر عن إيجاب العلم) وقد سبق الكلام عنه في موضعه. 

ومما سبق يمكننا أن نعغرف المقصود من خبر الآحاد عند جمهور الأصوليين» 
وأنه: نقل الواحد عن الواحدٍ أو الجماعةء أو نقل الجماعة عن الواحد أو 
الجماعة؛ ما لم يبلغ حدّ التواتر“» أو نكتفي بقولنا: هو ما لم يبلغ حدَّ التواتر. 

وعند الحنفية نضيف: أو الاشتهار. 

والخلاصة : 

١‏ ظهر مما سبق أن نشأة المصطلح كانت في القرن الثاني وفي نهايته تقريباًء 
وأنه عرف حينذاك باسم خبر الواحد» وأن أول ذكر له كان في مصنفات الإمام 
الشافعي (ت5١3).‏ 


.)77١ص( كشف الأسرار (؟7/١71). 0 انظر: المنتخب‎ )١( 
.)١94ص( انظر: المغني‎ )٤( .)١5١ص( انظر : المنار‎ )۳( 
. )73786 /۲( انظر: نهاية الوصول (۳۳۳/۱). (0) انظر: التحرير بشرحه التقرير‎ )0( 


(۷) شرح تنقيح الفصول (ص59056). 

(۸) وهو قريب من تعريف خبر الآحاد الوارد في أصول الشاشي (ص٤۱۹)ء‏ وقد استبعدنا كتاب 
الشاشى من الكتب المستقرأة لجهالة عصر مؤلفه» مما سيؤثر على دقة نتائج الدراسة 
تاريخياً. ومثله كتاب الغنية للسجستاني . 
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کے ١6١‏ ظ 


مم المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


۲ - وكان يريد به خبر الواحد الفرد دون الاثنين أو الثلاثة» وسار على هذا 

۳ ولكن المراد بمصطلح خبر الواحد توسّع حين تناوله الأصوليون» فأرادوا 
به رواية الواحد عن واحدء أو الواحد عن الجماعة» أو العكس» أو الجماعة عن 

ولم يظهر بالتحديد سبب هذا التطور في معنى المصطلح» لكن الأقرب - والله 
أعلم ‏ هو أنه كان في عصر الشافعي كُأنْهُ من المبتدعة من يردون أيّ خبر ورد في 
السا روو راو اة .سواء فى «العلميات أو العمليات»ء فسارع علماء السنَّة 
كالشافعي (ت٤٠۲).‏ والبخاري (ت١٠٠)»‏ ففنّدوا هذا المذهب الباطل البدعىء 
وسرعان ما اندثر أو اضمحل» غير أنه تلبّس بلبوس آخر أقلَّ فحشاً في بعض 
جوانبه» فتحوّر إلى انحراف آخر”" وهو أن أخبار الآحاد ‏ المنقولة في الشرع - التي 
لم تبلغ درجة التواترء لا تفيد العلم؛ بل تفيد الظنّ فقط؛ لذا فهي ‏ عندهم ‏ مقبولة 
فى العمليات دون العلميات؛ أي: إنه لا مدخل لها فى العقائد؛ لأن العقائد لا 
تثبت إلا باليقين» وهو ما تقصر عنه أخبار الآحاد بزعمهم. 

فصار مذهبهم بعد أن كانوا لا يقبلونها في الأحكام والعقائد أنهم يقبلونها في 
الأحكام دون العقائد. 


© © @ 


)١(‏ ولهذا نظير في تاريخ البدع» حيث إن كثيراً من البدع تظهر بصورة متطرفة جدّاء ثم إذا 
انكشف أمرها ورفضها المسلمون لوضوح انحرافها وعِظم شططها؛ أخذت شكلاً آخر أقلّ 
انحرافاً - وقد يكون مؤداها لنفس الانحراف الأول بهدف أن تروّج عند المسلمين لا سيما 
عامتهم› والله أعلم . 


| روا کک سس 0 رک ا 
e |‏ | 


الموقوف 


نمع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

قال ابن فارس (ت50”): «الواو والقاف والفاء: أصلّ واحدٌ يدل على تَمَكَتْ 
في شيء ثم يقاس عليه» منه: وقَفْتٌ أقِفُ وقوفاًء ووقَّمْتٌ وقفِي» ولا يقال في 
شيء: أَوْتَفْتُء إلا أنهم يقولون للذي يكون في شيء ثم ينزعٌ عنه: قد أَوْقفت . 

وكل شيء أَمْسَكْتَ عنه فإنك تقول: أَوْقَفْتٌ)”"'. 

فالموقوف اسم مفعول من وَقَمْتٌ أَقفُ وُقوفاًء فكأن الراوي أمسك عن رفع 
الحديث للنبي ية وأثبته للصحابي . 

أو: إن المروي وَقَفَ على الصاحب» ولم يبلغ به النبي كل . 


نمه المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

مصطلح (الموقوف) من المصطلحات الحديثية التي نشأت مبكراًء وأول من 
استعمل هذا المصطلح فيما وقفت عليه: الإمام يحيى بن معين (ت”777)»: ومن ذلك 
قوله عن حديث «أفطر الحاجم والمحجوم)»”" : «ليس هذا بشيء» إنما هو موقوف 
عن أبي هريرة ن“ . 

وكذا استعمله الإمام أحمد (ت١55)‏ فقال عن رواية جابر بن عبد الله مه 


.)٠١١ /١( مقاييس اللغةء مادة: (وَقَفت).‎ )١( 

(۲) انظر: التمهيدء لابن عبد البر /١(‏ 75). 

(۳) أخرجه أحمدء (٤۳۷۳/۱)ء‏ رقم .)۸۷٨۸(‏ وأبو داود» رقم (709). وابن ماجهء رقم 
.)١5481(‏ 
والحديث في صحته خلاف» وممن صححه الإمام أحمد. انظر: تنقيح التحقيق في أحاديث 
التعليق» للذهبى (ص۳۸۱)› وتحفة الطالب» لابن كثير (ص٤°).‏ 

(:) سؤالات ابن الد لأبي زكريا يحيى بن معين ۳۸۱). 


ES‏ سس ...ب اللمعطتحات اا کے ا 


ج 6 | 
لحديث : «أنا فرَطكم بين أيديكم. فن لم تجدوني» فأنا على الحَوض» : «موقوف 


ولم ا 

وقال الترمذي (ت۲۷۹) عن حديث رواه ابن عمر ويا : «حديث ابن عَمَرَ لا 
نعرفه مرفوعاً إلا مِن هذا الوجه» والصحيح عن ابن عمر موقوف» . 

(6) . eS ء‎ 

وأصبح الموقوف قسيما للمرفوع © . 

وسرعان ما دخل مصطلح الموقوف للمعجم الحديثى › وتناولته کت المصطلح 
بالكشف والتعريف مبکراً. 
“مع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

نشأ مصطلح (الموقوف) عند المحدثين» وتتابعوا على تسميته بذلك؛ لذا لا بد 
أن دد معناه عندهم بدفة »› وشا بأول من تناوله بالتعريف : 

.)5١هتر الحاكم‎ ١ 

فقد قال: «فأمًا الموقوف على الصحابة فإنه قل ما يخفى على أهل العلم. 
وشَرْحهة: أن يُرُوى الحديث إلى الصحابيٌ مِن غير إرسالٍ ولا إعضالٍء فإذا بَلَمَ 
الصحابيّ» قال : إِنَّهُ"' كان يقول: كذا وكذاء وكان يفعل كذاء وكان يأمر بكذا 
وكذا)”"'. 

والحاكم إن كان يقصد اتصالٌ السند للصحابي لتصمٌ تسميته بالموقوف ففيه 
نظرّء فها هو نفسه يقول بعيد كلامه السابق: «وممًا يلرم طالب الحديث معرفته نوع 
مِن الموقوفات» وهي مُرسَلَةَ قَبْلَ الوصول إلى الصحابة. . .00 . 

فسمّى غير المتصل سنده للصحابي بالموقوف! 

لذا انتقده الحافظ ابن حجر (ت8607) بقوله: «شرّط الحاكم في الموقوف أن 


.)١5119( أخرجه أحمدء (1۲/۲۳)»› رقم‎ )١( 

(۲) مسند أحمد (۲۳/ ۳۳۲). (۳) سنن الترمذي (917//7). 

)٤(‏ الحديث المرفوع: هو ما أضيف إلى النبي ية من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. 
انظر: الوسيط في علوم ومصطلح الحديث» لأبي شهبة .)۲٤(‏ 

(5) أي: الناقل عن الصحابي. () أي: الصحابي. 


الموقوف 


يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي» وهو شرط لم يوافقه عليه أحد"'' . 

۲ - الخطيب البغدادي (ت457). 

قال: «والموقوف ما أسنده الرّاوي إلى الصحابي ولم E‏ 

ويبدو أن قوله: (ما أسنده الرّاوي)» هو جار مَجرى الغالب» ولا يمنع إطلاق 
الموقوف على المنقطع . 

۳ - ابن عبد البر (ت557). 

قال: «والموقوف ما وَكَفَ على الصاحب ولم يَبْلْعْ به النبي ياء مِثْلُ: مالك 
عن افع عن ابن عُمَرَ عن عُمَرَ قول . 

٤‏ - ابن الصلاح (ت159). 

عرّفه بأنه: «ما يُرُوى عن الصحابة ون من أقوالهم وأفعالهم ونحوهاء فِيُوقَكٌ 
عليهم ولا يجاور به إلى رسول الله وك . 

وقد تعقّب الزركشئٌ (ت745) تعريف ابن الصلاح بقوله: «هذا التعريف غير 
صالح؛ إذ ليس كل ما يروى عن الصحابي من قوله موقوفاً. كقول عائشة وفيا : 
(أرضت الصلاة ركعتين ركعتين)”» ولهذا احتج الشافعي بمثل هذا في الجديدء 
وأعطاه حكم المرفوع» مع نصّه على أن قول الصحابي ا 

بعد ذلك قال ابن الصلاح عن الموقوف: «ثم إِنَّ منه ما يتّصل الإسنادُ فيه إلى 
الصحابيٌ فيكون يِن الموقوف الموصول» ومنه ما لا يتّصل إسنادُه فيكون مِن 
الموقوف غير الموصول» على حسب ما عُرِفَ مثله في المرفوع إلى رسول الله إلى" . 

وتقسيم ابن الصلاح للموقوف إلى ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي وما لا 
يتصل هو الأدقٌ الأصوب» وبه يخرج عن الإشكال الذي وقع فيه الحاكم (ت٥ه٠٠)‏ 

ثم ينبّه ابن الصلاح على أمر في استعمال مصطلح الموقوف فيقول: «وما 


.)1817/١( وانظر: فتح المغيث‎ 2)774/١( النكت على كتاب ابن الصلاح‎ )١( 
.)76/١( التمهيد‎ )۳( .)١13/1( الكفاية‎ )۲( 

.)٦۸٥( أخرجه مسلم» رقم‎ )٥( .)٤٦ص( علوم الحديث‎ )٤( 
.)٤١١ - ٤١١ /۲( النكت على ابن الصلاح» للزركشي‎ )١( 

)۷( علوم الحديث (ص٦٤).‏ 


اق المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


ذكرناه من تخصيصه بالصحابي فذلك إذا كر الموقوف مطلقاًء وقد يُستعمل مُقيداً في 
غير الصحابيئّ» فيقال: حديث كذا وكذا وثَمَّهُ فلان على عطاءء أو على طاوُوسء» أو 
نحو هذا" » وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الروت ا 
الأ 

ونقل عن أبي القاسم الفوراني (ت١41)‏ قوله: «الفقهاء يقولون: الحَبَّرٌ ما 
پروی عن النبي ا والأئد ما يُرُوى عن الصحابة ور" . 

قال السّحُاوي (ت407): «وظاهرٌ تَسْمِيةٍ البيهقي كتايّه المشتملَ عليهما 
ب «مَعْرِفَةٍ لسن والآثار) معهم . وكأن سَلْمَهُمْ فيه إِمامُهُم» فقد وجد ذلك في كلامهم 
كرا واس هة تعض الونا هي 

ويقصد ب(سلفهم) الإمامّ الشافعي (ت٤٠۲).‏ فقد عبّر عن الموقوفات بالآثار 
في مواضع كثيرة من كتبه» كقوله: «وأمًا القياسُ فإنما أخذناه استدلالاً بالكتاب 
والسَّنّة والآثار»””'» وقوله: «والسَّلَفَ جائرٌ في ستة رسول الله يل والآثار»' . 


ولكن قال النووي (ت111) بعد ذكره معنى كلام ابن الصلاح السابق في 


ا 


تعريقة الموقوق :<لاوعفق المحدقية كله ابس اا“ 
قال السيوطي (ت١١4):‏ «لأنه مأخوذ من أَثَرْتُ الحديتٌ» أي: رويئه)2 . 


فنخلص مما سبق إلى أن الموقوف عند المحدثين هو: كل ما أضيف 
للصحابي . 


وأما الأصوليون فإن استعمالهم للموقوف لم يخرج عن معناه عند المحدثين؛ 


)١(‏ من ذلك ما رواه البخاري عن الحميدي أنه سمع سفيان - أي : ابن عيينة ‏ قال : أخبرنا سالم 
أبو النضر أنه سمع عميراً مولى أم الفضل يحدث عن أم الفضل قالت: شك الناس في صيام 
رسول الله هة يوم عرفة» فأرسلتٌ إليه بإناء فيه لبن فشرب» فكان سفيان ربما قال: شك 
الناس في صيام رسول الله ية يوم عرفة» فأرسّلت إليه آم الفضل» فإذا وقف عليه قال: هو 
عن أم الفضل. رقم .)1١717/5( »)٥۲۸۲(‏ 

(۲) علوم الحديث (ص٦٤).‏ (۳) علوم الحديث (ص"55). 

.)١١7ص( الرسالة‎ )5( .)188/١( فتح المغيث‎ )٤( 

.)۱۸۳/٤( الأم‎ )1( 

(۷) تقريب علوم الحديث مع شرحه تدريب الراوي .)۲٠۳/۱(‏ 

(۸) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


الموقوف 7 
ھا 


إلا ما وقع عند ابن الحاجب (ت145) كما سيأتي» أما تعريفهم للموقوف فلم يقع 
في كتبهم إلا نادراً. 

وأبرز من بحث (الموقوف) من الأصوليين : 

١‏ - أبو الحسين البصري (ت475). 

حيث قال : قصل في الحديث إذا أا مر وا مر أخرى» أو أل 
بالنبي مرّة وجعل موقوفاً على صحابي مرّة. 

فأما إذا وصل الرَّاوِي الحديتٌ بالنبي مرّة» وجعله هو موقوفاً على بعض 
الصحابة مرَّة؛ فإنه يُجَعَل اشا بالنبي r:‏ 

والمقصد من هذا الكلام: أنه جعل الموقوف هو المروي عن الصحابة. 

۲ - ابن حزم (ت505). 

قال: «وأما ما كان موقوفاً على الصاحب؛ فليس فرضاً علينا الطّاعة به»" . 

۳ - السرخسي (ت۸۳٤)‏ . 

قال: «وكذلك قالوا في خبر يُروى موقُوفاً على بعض الصحابة بطريق» 
ومرفوعاً إلى رسول الله كل بطريق»”". 

5 ابن الحاجب (ت555). 

قال: «والموقوف: أن يكون قول صحابي أو مَّن دونه»““. 

قال الأصفهاني (ت754): «أي: أن يكون الراوي قد وقفه على غير 
الرسول ##. بأن ينتهي روايته إلى قول صحابة أو من دونه»“. 

فنلحظ هنا توسّعاً في مفهوم الموقوف؛ لأنه جعله يُطلق على مقول الصحابي 
ومن هو دون الصحابي. 

ه - القرافي (ت585). 

قال : «أما الموقوف على بعض الصحابة يقوله من قِبَل نفيه» ولا يقول سمعت 
من رسول الله يكل فيحتمل أن يكون سمع من النبي ية فيكون حجة إجماعاًء أو 
)١(‏ المعتمد (510/7). (0) النبذة (ص١١٠).‏ 


(۳) أصول السرخسي (51/5). )٤(‏ مختصر ابن الحاجب .)1٤۳/١(‏ 
(©) بیان المختصر .)9/59/١(‏ 


r 


هو من اجتهاده» فيخرّج على الخلاف في قول الصحابي وفعله: هل هو حجة أو 
ل 

5 الطوفي (ت5١7).‏ 

قال: «المَوْقُوف الذي لا يُتَجَاورُ به الصحابئ». 

.)۷٦۳ت( ابن مفلح‎ ٠ 

قال: «ومن روى عمّن لم يلقّهء ووقفه عليه فمرسل أو منقطع. ويسمى 
موقوفاً20 . 

6 المرداوي (ت86868). 

بسط المرداوي في كلامه التالي كلام ابن مفلح السابق» فقال: «إذا رَوى عَمَنْ 
لَمْ يَلقَّهُ فهو مُرْسَلُ مِنْ حيث كوثهُ انقطع بينه وبين مَنْ روى عنه» على رأي 
القاضي”*' وكثير مِنْ الفقهاء» ومنقطعٌ على رأي المحدّئين» كما تَقَدّمَ عنهم في أصل 
المِرْسَلٍ» وموقوف لكونه وَقَفَهُ على شخصء فهو بهذه الاعتباراتِ له ثلاث صفاتٍ. 
يْسَمَّى مرسلاً بِاغْيِبَارِ» ومنقطعاً على رأي المُحدّئين» وموقوفاً باعتبارٍ كونه وكَّمَّهُ على 


والخلاصة : 

١‏ - أول من وقفنا على استعماله لهذا المصطلح: الإمام يحيى بن معين 
(ت٣٣۲)‏ . 

۲ - أول من عرّفه هو الحافظ الحاكم (ت505). 

٣‏ - وسّع ابن الصلاح (ت547) من مفهومهء فجعله: ما يروى عن الصحابي 
أو مَن دونه» لكن مقيّداء وتابعه ابن الحاجب بدون ذكر التقييد. 

؛ - يعتبر مصطلح (الموقوف) من المصطلحات المستقرة» وكونه يستعمل فيما 
دون الصحابي مقيّداً؛ كما ذكر ابن الصلاح؛ لا يؤثر على كونه مستعملاً فيما يُتسب 
للصحابي مطلقاًء وأنه الأصل . 


.)1۹۲ /۳( شرح تنقيح الفصول (ص”577). (۲) شرح مختصر الروضة‎ )١( 
يقصد: القاضي أبايعلى.‎ )٤( .)157/5( أصول ابن مفلح‎ )۳( 


(5) التحبير »)35١5١٠ - 5١59/65(‏ وانظر: شرح الكوكب المنير (۲/ .)٥۸١ 0/٠‏ 


۱ م 
ع ا ن E‏ 


2 1 
المبحث السادس 


الرس 


مضق المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 
المُرسّل: اسم مفعول من الإرسال» وجمعه مراسيل ومراسل"'' . 
والراء والسين واللام أصلٌ واحدٌ مُطَردٌ مُنقاس» يدل على الانبعاث 


والامتداد" . 


ويُطلق الارسال على معانء منها: 

- التّسليط: وبه سر قوله تعالى: «ألر تر أن أ َرَسَلنَا الشَّمنْطِينَ عل الكفرين وره 
أا ©4 [مريم: ۸۳]؛ أي: سُلُْطُوا عليهم» وقُيّضُوا لهم کنر 

- والاطلاق والتّخلية*'» ومنه قولهم: أرسلتٌ الطائرٌ مِن يَدِي. إذا أطلَمَتّه 
r‏ 

- والإهمال» وهو قريبٌ من الإطلاقٍ والتّخلية''. 

- وَالتّوْحِيهء وبه مسر رسال الله تعالى أنبياءة لاء كأنّهُ وجه إليهم أن أنذروا 
عبادى”"' . 

- وما يقابل الامساك: ومنه قوله تعالى: ما يفنح الله لاس ين َم قلا مُنْسِكَ 


6 © 


کا وما بيك فلا ميل له مِنْ بَعَدِ» [فاطر: ]01 . 


.)۲۳۸/۱( وفتح المغيث» للسخاوي‎ .)۲۸٤/۱۱( انظر: لسان العرب» مادة: (رَسّل)»‎ )١( 
.)397/7( مقاييس اللغة» مادة: (رَسَل)؛‎ )۲( 

(۳) تاج العروس» مادة: (ر س ل)» (۷۲/۲۹). 

(5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(5) المصباح المنير» مادة: (ر س ل)» (ص558١5).‏ 

(7) المرجع السابق» الموضع نفسه. (۷) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۸) مفردات ألفاظ القران» للأصفهاني» مادة: (رسل)» (ص7"905). 


اعم المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 

= 

اتسين هذه المعاني لمصطلح المرسل: الإطلاق والتخلية والإهمال؛ لأن 
الراوي لم يقيّد روايته بذكر الواسطة التي بيه وبين النبي لر . 


المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

ليا کان اتال سعد الرانات فة المعد نين قوط راا ٠‏ كان د وه 
الانقطاع من أسباب رَد كل سندٍ اتصف بهذه الصفة. 

وللانقطاع أقسام عند المحدثين» وهذا التقسيم عندهم من باب التدقيق 
والتوصيف والتفنن من جهة» ومن باب طريقة التعامل مع أنواع السند المنقطع. 
ومعالجة السند من جهة أخرى. 

ومن أقسام الانقطاع ما اصطلح عليه بالمرسل . 

ومصطلح (المرسل) من المصطلحات المتقدمة الظهورء ولم أقف على ذكر له 
قبل الإمام شعبة بن الحجاج (ت١1١)»‏ أما هو فقد كان يعَبّر عن الإرسال أو انقطاع 
السند عموماً بصريح العبارة تارة: بأن فلاناً لم يسمع من فلانء كقوله: «لّم يسمع 
ابن سيرين من ابن عباس شيئا»". 

وتارة بلفظ (الإرسال) فقد ذكر يحيى بن سعيد القطان (ت98١)‏ عن شعبة أنه 
كان يقول: «عطاء عن علي إنما هي من كتاب» ومرسلات معاوية بن قرةً نرى أنها 
عن شهر بن حوشب» ". 

وهذا الكلام الذي ينقله يحيى بن سعيد عن شيخه شعبة ظاهره أن القائل 
شعبة» فيكون هو أول من ذكر مصطلح (المرسل) بحسب ما وصل إلينا 

وبعده استعمله عبد الله بن المبارك (ت١8١)‏ حين قال: «حديث الزهري فى 
هذا مُرسَلُ أصحٌ من حديث ابن غيّيئَة0 2 . ١‏ 

ويتكرّر ورود مصطلح (المرسل) عند يحيى بن سعيد القطان (ت۱۹۸)» ومن 
ذلك قوله: «مرسلات معاوية بن قرة أحب إلى من مرسلات زيد , بن أسلم)””' . 


.)۷۲٠/۲( كشف الأسرارء للبخاري (۲/۳)» ونهاية السول» للإسنوي‎ )١( 
.)4 /7”( انظر: العلل لعلي بن المديني (ص٠٠)ء والعلل لأحمد بن حنبل‎ )۲( 
.)١76ص( شرح علل الترمذي» لابن رجب‎ )۳( 

.)۳۲۱/۳( سنن الترمذي‎ )٤( 

.)١70ص( شرح علل الترمذي. لابن رجب‎ )٥( 


المرسل كان 
كام كت 


وقد ثقل عن الإمام أحمد (ت١14)‏ أنه حكم على بعض الأحاديث 
(۱) 
بالإرسال . 


مع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

وجدنا أن مصطلح (المرسل) نشأ عند المحدثين» فنقل استعماله عن عدد منهم 
وعلى رأسهم شعبة بن الحجاج (ت١٠١)»‏ ثم نجده عند الإمام الشافعي (ت5١5)‏ 
مستعملاً في کتبه» فها و في «الرسالة» ‏ مثلاً ‏ يقول لسائله: «أنت تسأل عن 
احا في رَد المرسّل وترده» ثم تُجاورُ فَتَرُدُ المسنّدَ الذي يلزمك عندنا الأخذ 

ره ! ( 

ويقول في «الأم» كذلك: «أفتقبل عن الزهُري مُرسَله عن النبي بي أو عن أبي 
بكر أو عن عمر أو عن عثمان فنحتّحٌ عليك , E‏ 

وكما هو ظاهر فهو يريد به: رواية التابعي عن النبي يلك أو عن الصحابي 
الذي لم يلقه . 1 

وكذا استّعملَ مصطلحَ المرسل كل أو جل أئمة الحديث في القرن الثالث وما 
بعده في كتبهم المسندة وغيرهاء من أمثال: 

القاسم بن سلام (ت 500575“ وعلي بن المديني (ت٤۲۳)»‏ وأحمد بن 
حنبل (ت2"0111: والبخاري (ت2"”)7557. وأبي داوود (ت٣٥۲۷)“»‏ والترمذي 
(ت۲۷۹)“» والدارقطني (ت2''0086. 


ويحسن هنا بيان معنى المرسل عند علماء الحديث الذين نشأ المصطلح 
عندهم › ومن تبعهم . 


.)514 /٣و‎ »٥۲/۳( انظر: العلل لأحمد بن حنبل‎ )١( 

(۲) الرسالة (ص .)٤١١ - ٤۷٨‏ (۳) الأم (۱۳۹/۹). 
)٤(‏ انظر مثاله فى كتابه: الطهور (ص‌۰۲۱۹» ۲۳۹). 

() انظر مثاله في كتابه: العلل (ص 59 .)٠١‏ 

(3) انظر مثاله فى كتابه: العلل ومعرفة الرجال ۳٠١/١(‏ 404). 
(۷) انظر مثاله في كتابه: القراءة خلف الإمام (ص17). 

(۸) انظر مثاله فى كتابه: السئن (۱۲۹/۱ء .)۲٥٤‏ 

(9) انظر مثاله في كتابه: السنن .)١87 77 /١(‏ 

(١٠)انظر‏ مثاله في كتابه: السنن (۳۲/۱» .)١617‏ 


مه وى المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
5ه سند سشسشت صلخ ليب ته 
فبتتبّع استعمالاتهم لمصطلح المرسل؛ نجدهم يستعملون المرسل بمعنيين: عام 
وهو وجود أي انقطاع في السند عند أي راو من رواة الحديث» وخاص وهو رواية 
التابعي الحديث عن النبي ية مباشرة» فنجدهم يستعملون المرسل بمعنييه على سبيل 
الترادف؛ أي: إنهم لا يبالون أعَبروا عن السند الذي لم يتصل بأنه منقطع أو 
مرسل» لكن حين يكون الانقطاع عند التابعي فإن جمعا"'' منهم يكثرون من استعمال 
المرسل مقارنة باستعمال مصطلح المنقطع» ويكون هذا باستعمالٍ لا يفهم منه إرادة 
المغايرة بين الاستعمالين. وإنما كما يظهر هو استعمال على سبيل التناوب 
والاستعمال العابر الذي يُعبّر به دون فَضْدٍ معن معيّن لكل مصطلح من المصطلحين . 
فمن استعمالات المتقدمين للمرسل بمعناه العام؛ أي: الشامل لكل 


- وقول 0 داوود 00 عن حديث 58 في سننه: اوهو ا 
إبراهيم النَيِمَنُ لم يسمع من عائشة»” ". 

ومن أمثلة استعمالهم لمصطلح المرسل بمعناه الخاص: 

- قول أبي عُبِيدٍ (ت74؟): «حديث حَمّاد عن سِمَاك عن عكرمة مُرْسَلُ عن 
ال ا . 

- وقول الترمذي (ت۲۷۹) في سننه: «وقد روي هذا الحديث عن الأعمش» 
عن عبد الرحمن بن سابطء عن النبي يي مُرسلاء وعبد الرحمن بن سابط تابعي كثير 
الإرسال06*'. 

ومن الأمثلة السابقة يتضح بجلاء أن المرسل في استعمال أئمة الحديث 
المتقدمين يُطلق على كل سند منقطع. سواء كان الانقطاع بين الرواة قبل الوصول 
للتابعي» أو بين التابعي والنبي يي . 


)١(‏ فعلى سبيل المثال: استعمل أحمد في مسنده والترمذي في جامعه المرسل بمعنييه العام 
والخاص بشكل متساو تقريا: أماءابو داود فقد غلب عليه استعمال المرسل بمعناه العام 
بشكل ظاهر» وبعكسه النسائي حيث غلب عليه استعمال المرسل بمعناه الخاص بوضوح. 

(0) الأم .)١١۷/٤(‏ (۳) سنن أبي داود (۱/ .)۲۳٤‏ 

.)5916 /5( الطهور (ص5١5). (0) سنن الترمذي‎ )٤( 


2 الموسسل‎ 
av - 


ومما سبق أيضاً يتبيّن لنا ما في كلام بعض العلماء من إشكال»ء ومنهم العلائي 
(ت۱٦۷)‏ حين يقول : رخا الذي يقتضيه كلام جمهور أئمة الحديث في تعليلهم. لا 
يطلقون المرسل إلا على ما أرسله التابعي عن النبي كل . 

ولكن إن قلنا: إن استعمال المتقدمين لمصطلح المرسل بمعناه الخاص أكثر 

من العام فهذا صحيحء ولعل هذا مراد العلائي كه. 

وأول من أبان عن مراده بالمرسل هو الإمام الشافعي (ت٤٠۲)»‏ فنراه يقول 
حين سأله السائل: هل تقوم بالحديث المنقطع حجةٌ على مَّن علمه؟ وهل يختلف 
المنقطع؟ أو هو وغيره سواءٌ؟: «فقلت له: المنقطع مختلف: فمن شاهد أصحابت 
رسول الله من التابعين فحدّث حديئاً منقطعاً عن النبي؛ اعتُّبر عليه بأمور. . . منها: 
أن نظ إلى ما أرسل من الحديفب ب 

ومن خلال النصٌّ السابق يتضح جلياً أن الإمام الشافعي لا يفرّق بين المرسل 
والمنقطع في الاصطلاح» وأما قوله: (المنقطع مختلف) فقصده: أن المنقطع أو 
المرسل يختلف حكمه عن المسند؛ لذا قال عو (مت١76):‏ «والذي يظهر من 
كلام الشافعي ياه أن المنقطع والمرسل وا 

وبعد الإمام الشافعي (ت5١3)‏ تناول 2252000 ال 
ومن أهم هؤلاء المحدثين : 

.)5٠08ت( الحاكم‎ - ١ 

حيث تطرّق لتعريف المرسل فقال: «مشايخ الحديث لم يختلفوا أن الحديث 
المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلةٍ إلى التابعى» فيقول التابعى: قال 
رسول الله كلق . | 1 

وهذا صريح في فَضره مصطلح المرسل على رواية التابعين وتسويته بين 
صغيرهم وكبيرهم» قال العلائي («ت١76)‏ بعد أن نقل تعريف الحاكم السابق: «فهذا 
القول من الحاكم ّم يقتضي أن إرسال صغار التابعين ومتأخريهم يلحق بالمرسل. 


.)557 8 45١ص( جامع التحصيل (ص59). (۲) الرسالة‎ )١( 
.)٤1۲/۲( وانظر: رفع الحاجب‎ »)٠٠( جامع التحصيل‎ )۳( 
.)١75ص( معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه» للحاكم‎ )٤( 


دن المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
اه ا ا 

وإن كانت رواياتهم عمن أدركوه من الصحابة يسيرة» وجل رواياتهم إنما هي عن 
التابعين؛ لأنه ‏ أي: الحاكم ‏ مثّل ذلك بإبراهيم النخعي ومكحول"'"' . 

وقال الحاكم أيضاً حين تعرّض للمعضل في كتابه «معرفة علوم الحديث»: «فإن 
المراسيل للتابعين دون غيرهم»”'" . 

ولكن الحاكم نفسه قال في كتابه «المدخل إلى كتاب الإكليل» مُعَرّفاً المرسل : 
«وهو قول الإمام التابعي أو تابع التابعي: قال رسول الله يَكِيِ. » وبّينّه وبين 
رسول الله ا قن أو قَرْنَانِء ولا يَذكر سماعّه فيه من الذي سَيعه90” . 

وهنا نجد مغايرةً بين تعريقي الحاكم» ففي الأول قصره على قول التابعي: قال 
رسول الله ية وفي الآخر أضاف قول تابع التابعيّ: قال رسول الله كَل وبينه وبين 
رسول الله ية قرن أو قرنان. 

ثم إن الحاكم كذلك استعمل مصطلح المرسل بمعناه العام الذي سار عليه مَن 
قَبْله فوصف به ما انقطع إسناده دون التابعي» فنراه يقول في مستدركه ‏ مثلاً -: 
«هذا إسناد صحيحٌ مرسل» فإن مجاهداً لم يسمعْ مِن علي»“ . 

وقد تنبّه الزركشي (ت٤۷۹)‏ لهذه المخالفة بين كلام الحاكم» ونقل توجيه 
بعض العلماء لقول الحاكم بتوجيهين : 

الأول: بأن لفظ المُرْسل إِنْما يظلق حقيقةً على ما رواه التابعى» دون ذكر 
الصَّحَابِىَ» أما ما رواهٌ من دون التابعي بمرتبة أو مرتبتين فإنما هو ا 

ويناقش هذا بأن الأصل في الألفاظ الحقيقة» ولا يصح نقلها عنها إلا بدليل» 
ET‏ 

الثاني : أن كلام الحاكم في كتابه «معرفة علوم الحديث» إنما هو عن المرسل 
الذي اختلف أهل الحديث في الاحتجاج به؛ لأنه يقول في عنوان المبحث الذي 
تناول فيه المراسيل: معرفة المراسيل المختلّف في الاحتجاج بها. 

ويقوّي هذا التوجية قول الحاكم في نفس المبحث: «فأما مشايخ أهل الكوفة؛ 
)١(‏ جامع التحصيل (ص۲۸). (۲) معرفة علوم الحديث (ص”7١3).‏ 


(۳) المدخل إلى كتاب الإكليل (ص۳٤). )٤(‏ المستدرك (057/7). 
)٥(‏ النكت على ابن الصلاح .)55٠ /١(‏ 


Yi سل‎ 
RT ؟‎ 0 


فكل من أرسل الحديث من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من العلماء؛ فإنه 
عندهم مرسل محتج به» وليس كذلك عندنا)7"' . 

أيضاً : فقد قال فى تعريف «الحديث المرسل»: «الذي يرويه المحدث بأسَانيك 
ج ا و مخت عن العربال الت فى ل اجه اما المرسطال 
الذي لم يتصل إسناده إلى التابعي؛ فهو مما لم يقع الاختلاف في عدم الاحتجاج به 
عند علماء الحديث . 

وهذا وجة قوي إلا أنه يعكر عليه قول الحاكم نفسه في النوع الذي يلي 
المرسل: «النوع التاسع من هذا العلم: معرفة المنقطع من الحديث وهو غير 
المرسل. وقلما يوجد من الحفاظ من يميّز بينهما»" . 

وذكر للمنقطع أنواعاً ثلاثة» والثالث منها: «أن يكونّ في الإسناد رواية”*؟ راو 
لم يسمع من الذي يروي عنه الحديث قبل الوصول إلى التابعي الذي هو موضع 
الإرسال» ولا يقال لهذا النوع مِن الحديث: مُرسل» إنما يقال له: مُنقطِعٌ» . 

ويبدو أن كلام الحاكم في معرفة علوم الحديث ‏ على اضطرابه ‏ هو أول 
إشارة للتفريق بين المرسل والمنقطع» وقضر معنى المرسل على رواية التابعي عن 
النبي كَل دون غيره. 

۲ - ابن حزم رت"ه5). 

بعد الحاكم جاء ابن حزم فقال: «المرسل من الحديث هو الذي سقط بين أحد 
رواته وبين النبي ية ناقل واحد فصاعداً وهو المنقطع أيضا»"“. 

إذأء فالمرسل والمنقطع مصطلحان مترادفان عند ابن حزم» فهو سائرٌ على 
خطى من سبقه . 

۳ _ الخطيب البغدادي ( ت۹۳ .)٤‏ 


- 


يقول مُعَرٌفا له: «أما المرسل فهو: ما انقطع إسناده» بأن يكون في رواته من 


)۱( معرفة علوم الحديث (ص۱۷۸) . 6 المرجع السابق ( ص٤‏ ۱۷) . 
(۳( المرجع السابق (ص١18١).‏ 

. يبدو أن كلمة (رواية) لا داعي لها فهي حشو في السياق‎ )٤( 

(5) معرفة علوم الحديث (ص٤۱۸).‏ 

(7) الإحكامء. لابن حزم (۲/۲)ء وانظر: النبذ (ص605). 


| 0 المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها الناريخي 


لم يسمعه ممن فوقهء إلا أن أكثر ما يوصف بالارسال من حيث الاستعمال ما رواه 
التابعي عن النبي ككِ. . . والمنقطع مثل المرسلء إلا أن هذه العبارة تستعمل غالبا 
في رواية من دون التابعين عن الصحابة» مثل أن يروي مالك بن انس عن عبد الله بن 
عمرء أو سفيان الثوري عن جابر بن عبد الله» أو شعبة بن الحجاج عن أنس بن 
مالك وما شه ولك . 

وهذا كلام من الخطيب أضبط من كلام الحاكم السابق» حيث إنه لا ينفي 
إطلاق المرسل على المنقطع؛ أي: بمعناه العام» لكنه يقول: يكثر استعمال 
المتقدمين من علماء الحديث للمرسل فيما رواة التابعنُ عن النبي ككل دون أن يمنع 
استعماله في معنى آخرء وهذا راجع بالتأكيد إلى استقراء من الخطيب لاستعمالات 
السلف لهذا المصطلح. وقد يقال: إن الاستعمال مختلف من مصنف إلى آخرء 
والمسألة لا يترتب عليها كبير فائدة إذا عرفنا أنه لا يصح أن يقال بالتفريق بين 
المرسل والمنقطع عند المحدثين المتقدمين» وهناك الكثير من الأدلة على استعمالهما 
ننفس المعتى . 

٤‏ - ابن عبد البر ((«ت557). 

حدثت نقلة في بيان هذا المصطلح على يد محدّث المغرب»ء حيث نص على 
التفريق بين مصطلحي المرسل والمنقطعء» وأن المرسل مخصوص بالتابعين» 
والمنقطع شامل له ولغيره» فها هو يقول: «فأما المرسل فإن هذا الاسم أوقعوه 
بإجماع على حديث التابعي الكبير عن النبي بء مثل أن يقول عبيد الله بن عدي بن 
الخيارء أو أبو أمامة بن سهل بن حنيف. أو عبد الله بن عامر بن ربيعة... ومن 
كان مثلهم من سائر التابعين الذين صح لهم لقاء جماعة من الصحابة ومجالستهم› 
فهذا هو المرسل عند أهل العلم» ومثله أيضاً مما يجري مجراه عند بعض أهل العلم 
مرسل من دون هؤلاء»ء مثل حديث ابن شهاب وقتادة وأبي حازم ويحيى بن سعيد 
عن النبي يك يسمونه مُرسلاء كمرسل كبار التابعين» وقال آخرون: حديث هؤلاء عن 
النبي يكل يسئّى منقطعاً؛ لأنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين» وأكثر 
روايتهم عن التابعين» فما ذكروه عن النبي ية يسمّى منقطِعاً. قال أبو عمر: المنقطع 
عندي كل ما لا يتصلء سواء كان يعرّى إلى النبي كَل أو إلى غيره. . . والمنقطع من 


.)١١9-1١١57/1١( الكفاية‎ )١( 


١‏ 001 حت 
ال ل ا o۳۱‏ اه 


ل مالك عن يحبى بن سعيد عن عائشة عن النبي 86" . 

إذاء فقد نَقَلَ قَصْرَّ استعمالٍ علماءِ الحديثٍ لمصطلحَ المرسل على رواية 
التابعين عن النبي ية أما كبار التابعين ومن كان مثلهم فبلا خلاف» أما صغارهم 
فهناك من يسمي رواياتهم مرسلة» وهناك من يسميها منقطعة. 

والتابعي الكبير هو كما أوضحه الحافظ السخاوي (ت407): «الذي لقي 
جماعة من الصحابة وجالسهم» وكانت جل روايته عنهمء والصغير: الذي لم يلق 
منهم إلا العدد اليسيرء أو لقي جماعةء إلا أن جل روايته عن التابعين)"") 

ولم يرتض الحافظ ابن حجر العسقلاني تقييدَ التابعي بالكبير» فقال: ولم أرَ 
التقييد بالكبير صريحاً عن أحد”"» ويريد الحافظ - والله أعلم ‏ أنه لم يّرَ تقييد ذلك 
عند متقدّمي أئمة الحديث . 

وابن عبد البر وإن اختار مصطلح المنقطع للتعبير عن كل انقطاع؛ غير أن مله 
عن أئمة الحديث قَصْرّ استعمالٍ مصطلح المرسل على رواية التابعين فيه إشكال 
كالذي ورد على الحاكم ‏ كما سبق -؛ لأنه يوهم أنهم لا يطلقون مصطلح المرسل 
إلا على رواية التابعي عن النبي يكل مع أن أئمة الحديث إلى عصره يطلقونه على 
كل انقطاع؛ بل إن ابن عبد البر نفسه استعمله بمعنى المنقطع» > فها هو يقول: 
«حديث ربيعة عن عمرء وإن كان منقطعاًء فقد قلنا: إن أكثر العلماء من السلف قبلوا 
المرسل من أحاديث العدول»“. 

وايضاة ذكر من ببواغت الأرسال أو لا تفز المرسلن» مل إذا كان اص 
مذهبه أن لا يأخذ إلا عن ثقة» ومثّل بإرسال الإمام مالك وهذا دليل على توسّعه 
فى امتعمال "ملم الل على طريقة بقة الأئمة المتقدمين . 

وقد.سعى زوانة [براغيم الى عن اضائقة إرين 1 : 

وقابل كثيراً في كتبه بين المسند والمرسل» مما يدل على أن مراده بالمرسل: 
المنقطع بمعناه الأعم؛ أي: كل سند لم يتصل 


. ويحيى بن سعيد الأنصاري لم يدرك عائشة وتا‎ .)١9/١( التمهيد‎ )١( 

(۲) فتح المغيث (۲۳۹/۱ ۔ .)15١‏ (9) النكت على ابن الصلاح .)١١/۲(‏ 
)٤(‏ الاستذكار (۲۹/۲۲). )٥(‏ انظر: التمهيد (١1//ا١).‏ 

() انظر: المرجع السابق /75١(‏ 7/6ا١).‏ 


حبر المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخى 
س «لاه اس لت ل ال ص ت 

وما يؤكد هذا الفهم الذي يدل عليه ظاهر كلام ابن عبد البر قول العلاثي : 
«وحاصل كلام الحاكم وابن عبد البر: نملا عن أئمة الحديث اختصاص المرسل بما 
رواه التابعي عن النبي با لكنه في التابعي الكبير متفق عليه» وفي التابعي الصغير 
مختلف فيه هل هو مرسل أم لا؟... وهذا هو الذي يقتضيه كلام جمهور أئمة 
الحديث في تعليلهمء لا يطلقون المرسل إلا على ما أرسله التابعي عن النبي يي . 

والذي يظهر: أن كلام ابن عبد البر السابق الذي فيه أن أئمة الحديث أطلقوا 
المرسل على رواية كبار التابعين ومن مثلهم عن النبي يَلِْه؛ إنما هو حكاية عما غلب 
عليهم استعماله في نظره» وإلا فها هم الأئمة المتقدمون يطلقون لفظ (المنقطع) دون 
(المرسل) على ما يرويه التابعون بل وكبار التابعين عن النبي r:‏ ومن أمثلة 
ذلك : 

- قول الشافعي : «وليس المنقطع بشيء» ما عدا منقطع ابن ال 

- وقوله كذلك عن حديث من رواية طاووس عن رسول الله با : «هذا منقطع»”*'. 

- وقول البخاري عن حديث من رواية الأسْود بن يزيد النَحعي: «قول الأسود 
بفل؟ 7 ٠‏ ا حدر تعارة) على كول ی ريسي ادمح الاير 
البخاري (قول الأسود منقطعٌ) جواز إطلاق المنقطع في موضع المرسل» خلافاً لما 
اشتهر في الاستعمال من تخصيص المنقطع بما يسقط منه من أثناء السند واحدٌء إلا 
في صورة سقوط الصحابي بين التابعي والنبي كله فإن ذلك يسمّى عندهم 
ا 

وكذا وقع عند غير المتقدمين من المحدّثين إطلاق المنقطع على المرسل أو 
الکن امنا يذل غلل أن اسغران مصطلع المريدل لما حمل بعد 


.)۲۹/۱( جامع التحصيل‎ )١( 

(۲) ولا يرد أنه يريد استعمال أهل عصره؛ وذلك لأمرين» الأول: أنه يقصد بأئمة الحديث 
المتقدمين منهم؛ لأنه قال: اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث ونظرت فى 
كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه. . . التمهيد .)١١/١(‏ الآخر: أن 
البيهقي وهو معاصرء لابن عبد البرء استعمله بمعناه الأعم الذي عليه المتقدمون, انظر مثاله 
فى السنن الكبرى (۱۲۷/۱» 178). 

(۳) الفقيه والمتفقه .)٥۳۳/۱(‏ (5) جماع العلم )٤۷/۹(‏ - ضمن كتاب الأم -. 

(5) صحيح البخاري (5/ .)۲٤۸۲‏ (1) فتح الباري .)1١/١17(‏ 


e BRE المرسل‎ 


.)60١5ت( البغوي‎ ٥ 

عَرَفَ المرسل فقال: «وهو أن يقول التابعي» أو تابعٌ التابعي: قال رسول الله كلا 
کا ولا دک من سه ا . 

إذاّء فالمرسل عنده يطلق أيضاً على رواية مَنْ دون التابعى عن النبى يَكلِِ؛ أي : 
يستعمل بمعناه الاعم. 

5 أبو الحسن ابن القطان (ت578). 

كان أكثر وضوحاً في تعريف المرسل» حيث قال: «المحدث إذا قال: مُرسل» 
فأكثر ما يَقَوله عن حديث سقط أول إسناده» مثاله : أن يسقط من زا ذكرٌ ابن 
عباس» فيبقى عن عطاء الخراسانى» عن النبى َء فلو سقط ينه أوله وثانيه فأكثر ؛ 
نره مرف أرقا + ومنهم من يخصٌ به اسم معضل» فمتى ثبت أوله وسقط مِمَا 
بعله» اوت أوله وثانيه وسقط مما بعدهما؛ فأكثر ما يقولون و هذا: منقطعء 
وربما قالوا: مُرْسل». 

۷ - ابن الصلاح رت*"1"). 

تناول مصطلح المرسل بتفصيل لم يسبق إليه» حيث ذكر أن للمرسل صورة 
متفقاً عليهاء وصوراً مختلفاً فيهاء أهي من المرسل أو لا؟ 

وقد ذكر أن هناك صورة لا خلاف على عذها من المرسل. وهي حديث 
التابعى الكبير» ثم عق عليها بقوله: «والمشهور: التسوية بين التابعين أجمعين في 
ذللی» ‏ . 

ونقل النووي (ت377) - أيضاً - اتفاق علماء الطوائف على أن قول التابعي 
الكبير: قال رسول الله َل كذا أو فعله يسمى مرسلا””'. 

ثم ذكر ابن الصلاح أن هناك صورا اختلف فيها أهي من المرسل أم لا؟ وهي 
ثلاث صور. 


.)1510 /١( شرح الستة‎ )١( 

(۲( يشير لحديث من رواية عطاء عن ابن عباس عن النبي يي . 

(۳) بيان الوهم والإيهام (۳۹۲/۲ - ۳۹۳). )٤(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص١0).‏ 
() انظر: التقريب» للنووي بشرحه تدريب الراوي (۲۱۹/۱). 


ا المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 

د مشت جح ڪضڪڪ 

الأولى: إذا انقطع الإسنادُ قبْل الوصول إلى التابعي» فكان فيه رواية راو لَمْ 
يسمع من المذكور فوقه. 

ونقل ابن الصلاح عن الحاكم قظعه أن ذلك لا يسمى مرسلاً؛ بل منقطعاً . 

ثم قال: «والمعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك يُسمّى مرسلاًء وإليه ذهب 

مِن اهل الحديث أبو بكر الخطيبٌ؛ (أي : البغدادي) وقطع د به» وقال: إلا أن أ اکر 
با رمت الإرتا د بون جيف N‏ النا بع من اللي لد وأمّا ما 
رواه تابع التابعي عن النبي ية فيسمونة المعضّل"'' . 0 1 

وما ذكره ابن الصلاح من أن هذا هو المعروف في الفقه وأصوله يضاف إليه: 
أا الى عله اال علجاء الات ال هده كاعد من ا اا سا إن 
النبي به إلى عصر ابن الصلاح» وقد سبق وأنْ مثّلنا على ذلك من استعمالات 
المتقدمين من أهل العلم. 

الصورة الثانية: ذكرها ابن الصلاح فقال: قول أصاغر التابعين: «قال 
رسول الله كَلِه. حكى ابن عبد البر أن قوما لا يسمونه مرسلا؛ بل منقطعا؛ لكونهم 
لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين» وأكثر روايتهم عن التابعين. 

وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمّي المنقطع قبل الوصول إلى التابعي 
مرسلاًء والمشهور التسوية بين التابعين في اسم الإرسال”"' . 

ويقال هنا: ثبت أن ما يضيفه التابعي للنبي كك يسمّى مرسلاء ويسمى منقطعاً. 
ونقلنا عن كبار أئمة الحديث استعمالهم المصطلحين كليهما فيما يضيفه التابعي 

الصورة الثالثة: إذا قيل في الإسناد: فلان عن رجلء أو عن شيخ عن فلانء 
أو نحو ذلك» فالذي ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث أنه لا يسمى مرسلاً؛ بل 
فتقطعا : وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدودٌ من أنواع 
ال 

وما يعنينا هنا هو أن هناك من أهل العلم من عَدّ إبهام أحد رواة السند من 


.- مقدمة ابن الصلاح (ص۲٥). (۲( المرجع السابق (ص” )07 باختصار‎ )١( 
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قبيل المرسل؛ ولو اتصل السند بالرواية» ولعل مستندهم في ذلك أن وجوده كعدمه. 
وممن ذهب إلى ذلك أبو داوود السجستانى (ت٥۲۷)»‏ كما يظهر من صنيعه في كتابه 
«المراسيل»» حيث أخرج عدداً من الأحاديث في سندها رجل لم اش وأما عن 
نسبة هذا الاستعمال في هذه الصورة لأهل الأصول؛ فصحيح كما قاله ابن 
الصلاح”» وسيأتي بيانه قريباً حين الكلام عن استعمالاتهم لمصطلح المرسل . 

وقد علق العراقي (ت7١6)‏ على تسمية إبهام أحد الرواة إرسالاً أو انقطاعاً 
بقوله: «وكل من القولين خلاف ما عليه الأكثرون» فإن الأكثرين ذهبوا إلى أن هذا 
متصل في إسناده لول 

.)7١7ت( ابن دقيق العيد‎ - ٩ 

عرّف المرسل بقوله: «والمشهور فيه أنه ما سقط من منتهاه ذكر الصحابي» بأن 


يقول التابعى: قال رسول الله لر“ . 


ثم ذكر في المنقطع لفتة مهمة حيث قال: «وقد يطلق بعض القدماء المرسل 
على ما سقط منه رجل مطلقاًء وإن کان فى أثنائه)* . 


السوستل 


.)۷٤۸ت( الذهبي‎ - ٠ 

يعرّفه الإمام الذهبي بقوله: «المُرسّل: عَلْمّ على ما سَقَط ذِكْرٌ الصحابئّ من 
إسناده» فيقول التابعئّ: قال رسول الله ية" وهنا نلحظ أنه بدأ الاتجاه 
لتخصيص مصلطح المرسل بما سقط من إسناده الصحابي. 

ثم يستقر مدلول هذا المصطلح عند الحافظ ابن حجر العسقلانى (ت8607) 
الذي عَرَّفه فقال: «وهو ما سَمَظ مِن آخره مَن بعد التاإبعي» 110 أن يقول 
التابعي ‏ سواءٌ كان كبيراً أو صغيراً -: قال رسول الله ية كذاء أو فعَلَ كذاء أو 
فيل بحضرته كذاء أونحو ذلك»" . 


وللومام ابن حجر رأي شان استعمال مصطلحي المرسل واا قط 01١‏ 


)١(‏ التقييد والإيضاح»ء للعراقي (ص7517). (۲) علوم الحديث (ص57). 
(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. )٤(‏ الاقتراح (ص8١5).‏ 
(5) المرجع السابق (ص‌۲۰۸ .)5١9-‏ () الموقظة (ص8”). 

(۷) نزهة النظر (ص57). 


لكان المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
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«المنقطع والمرسّل هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التَّعْايره لكنه عند 
إطلاق الاسمء وأمًا عند استعمالٍ الفِعْل المَشْتَنّ فيستعملون الإرسال فقط» فيقولون: 
أله نلف سواء كان ذلك مرسلاً أم منقطعاًء ومن َم أطلق غيرٌ واحدٍ مِمَّن لم 
يلاحظ مواقعَ استعمالهم؛ على كثير مِن المُحدّئينَ أنهم لا يُغايرون بين المُرْسَلٍ 
والمُنْقٌطعء وليس كذلك؛ لما حرّرناةُ» وقلّ مَنْ تبه على النكتة في ذلك». 

ومشيقال::زن القؤل الفاعية ا على ا اکا ان ني 
المرسل والمنقطع في الاستعمالء فلا يُسلَّم ما قاله الحافظء والله أعلم. 

هذا ما يخص نشأة مصطلح المرسل عند المحدثين ثم استقراره» وهذا 
التخصيص الذي سار عليه المحدثون ‏ خاصة المتأخرين ‏ هو المنسجم مع طبيعة 
المصطلحات واتجاهها تجاه التخصيص» والبعد عن الاشتراك . 

أما عند الأصوليين: فإن علماء الأصول قد تناولوه بالبحث من ناحية قبوله أو 
رده في الأحكام الشرعية» وكثير منهم قد عَرفه. 

وأول علماء الأصول ذكراً له هو الإمام الشافعي (ت5١25)‏ في كتبه - كما سبق - 
بالمعنى الذي أشرنا إليه من كونه يريد أيّ انقطاع في السند بين راويين. 

وقد سار جمهور الأصوليين على درب الإمام الشافعي ومتقدّمي أئمة الحديث؛ 
في تعميمهم لمصطلح المرسل» فهو عندهم يشمل كل انقطاع في السند» ونعرض 
ذلك على النحو التالي : 

١‏ عيسى بن أبان (ت۲۲۱). 

۲ - وأبو الحسن الكرخي (ت٠5”).‏ 

فقد حكى مذهبّهما الجصاصٌ (ت١7”7)‏ فقال: «ولم أرَ أبا الحسن الكرخي 
يفرّق بين المراسيل”'' من سائر أهل الأعصارء وأما عيسى بن أبان فإنه قال: من 
أرسل من أهل زماننا حديثاً عن النبي ية فإن كان من أئمة الدين ‏ وقد نقله عن أهل 


(۱) نزهة النظر (ص/7” - ۳۸). 

(۲) أي: في قبولها. وهذا وإن كان في مسألة القبول؛ إلا أنه سمّى ما رُوي في سائر الأعصار 
مرسلاً» ولو كان يرى تخصيص المرسل بما رواه التابعي عن النبي ڳل - كما هو مذهب 
متأخري المحدثين ‏ لما سماها مراسيل. 


ل لل ١٠‏ ييح لال ا 
العلم ‏ فإن مرسله مقبولٌ كما يقبل مسنده)"''» وقد سار الجصاص على منوالهم في 
عدم تخصيص المرسل برواية التابعي عن النبي ب . 

وهذا أوسع المعاني للمرسل. وك قلق العلائي (ت١77)‏ على الرأي السابق 
فقال: «ولم يصرّح به على هذا الوجه إلا بعض الغلاة من متأخري الحنفية» وهذا 
توس غير مرضيٌّ؛ بل هو باطل» مردود بالإجماع في كل عصر على اعتبار 
الأسانيد» والنظر في عدالة الرواة وجرحهمء ولو جوز قبول مثل هذا لزالت فائدة 
الإسناد بالكلية» وبطلت خصيصة هذه الأمة» وسقط الاستدلال بالسّئّة على وجههاء 
وظهور فساد هذا القول غنيٌ عن الإطالة فيه» ولا تفريع عليه» . 

۳ - أبو الحسين ابن القطان (ت7”89). 

عرّف المرسل فقال: «هو أن يروي بعض التابعين أن النبي كك قال كذا وكذاء 
أو أن يترك بينه وبين رجل رجلاً»”" . 

ونلحظ الفرق بين هذا القول وسابقه» فهذا القول أضيق؛ لأنه قيّده برواية 
التابعي عن النبي يله وبسقوط راو واحد من السند» بينما من قبله من متقدمي 
الحنفية”*' أطلقوه على رواية معاصريهم مباشرة عن النبي بلا . ۰ 

.)5١05”ت( ابن فورك‎ - ٤ 

له تعريفان للمرسل : 

الأول : : في كتابه «الحدود»» وعبارته فيه: «ما انقطع إسناده»» وتابعه عليه 
الصقلي (ت4۳٤)“‏ والتفتازاني (ت۹۳٩۷).‏ 

الثاني : في مصنف له في أصول الفقه قال فيه: (إذا قال التابعى : إن ال لا 
قال كذا وكذاء فهذا معنى الجا :> والتعريفان متغايران» فالأول 558 هو 


)١(‏ الفصول .)١57/(‏ (۲) جامع التحصيل (ص”7”7). 

فر جامع التحصيل (رص١3١).‏ 

)٤(‏ عيسى بن أبان والكرخي والجصاص يعتبرون من متقدمي فقهاء الحنفية» ولكنهم بالنسبة لأهل 
الخدت سنا شرو هضرا : 

(0) انظر: الحدود (ص١18).‏ (5) انظر: حدود أصول الفقه (ص97). 

(۷( نقله عنه المازري في شرحه» للبرهان e‏ وقال: وقد رأيت أنا مصنف ابن فورك في 
أصول الفقهء وأول ما افتتح به باب القول في المراسل أن قال: إذا قال التابعي. . 
ملحوظة : بدّل محقق الكتاب كلمة (المراسل) من نسخة الأصل» وجعلها اد فا 
تصرف غير صحيح ؛ لأنه جمع سليم للمرسل. واستعمله العلماء بكثرة. 


1 المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
فهو ما استقرٌ عليه متأخرو أهل الحديث في تعريفاتهم للمرسل . 
ه ‏ أبو إسحاق الاسفرايينى (ت8١5).‏ 


ردس كير 


فقد عَرفه بقوله: «المرسل رواية التابعي عن النبي كَل أو تابع التابعي عن 
الصحابي» فأما إذا قال تابع التابعي أو واحد مئّا: قال رسول الله يف فلا يعد 
شيئاً» ولا يقع به ترجيح فضلاً عن الاحتجاج به . 

وهنا أخرج الإاسفراييني قول تابع التابعي: قال رسول الله كَل من المرسل؛ 
بل ولم يعدّه شيئأء وهذا لم أرَ من سبقه إليه لا من المحدثين ولا من الأصوليين 
والفقهاء . 

والإسفراييني في تعريفه جمع بين معنيّي الإرسال؛ أي: أطلقه على رواية 
التابعي عن النبي بيه مباشرة» أو سقوط التابعي بين تابع التابعي والصحابي› 
فالمرسل والمنقطع مترادفان عنده. 

وتعريفه بمعنى تعريف ابن القطان (0ت3609). 

وهنا يحسن التنبيه إلى أنه ليس الإشكال في المرسل عدم ذكر الصحابي؛ لأننا 
لو علمنا أن الذي سقط ذكْرّه صحابي فإن الإشكال يزول» غير أنه وكما يفصّل ابن 
حجرات807): «يحتمل أن يكون صحابياًء ويحتمل أن يكون تابعياً» وعلى الثاني 
يحتمل أن يكون ضعيفاً» ويحتمل أن يكون ثقة»ء وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل 
عن صحابي» ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخرء وعلى الثاني فيعود الاحتمال 
السابق» ويتعددء وأما بالتجويز العقلى» ال لا نهاية له وا ان فإلى 
ستة أو سبعة» وهو أكثر ما O o‏ 

اتات منصور البغدادي (ت۲۹٤)‏ . 


اقتصر على تعريف المرسل ب: «ما سقط من إسناده واحد»" . 
فهو تعريف للمرسل بمعناه الأعم. 


.)۳۲/۲( البحر المحيط (5/ 42505 والنكت على كتاب ابن الصلاح» لابن حجر‎ )١( 


(۲) نزهة النظرء لابن حجر (ص"٦).‏ 
(۳) النکت على ابن الصلاح»› ا حجر "١/9‏ ). 


EEE] المرسل‎ 


۷ - أبو الحسين البصري (ت575). 

عَرفّه البصري فقال: «الحَبّر المُرُسل: هو أن يسمع الرجل الحديث من زيد عن 
عرو فا5ا رواة قال قال عرو اضرب عن ذكر زيت . 

وهو بمعنى تعريف أبي منصور البغدادي . 

6 أبو يعلى .)٤٥۸(‏ 

يقول مُعَرْفا المرسل: «ما انقطع إسناده» وهو أن يكون في رواته من يروي عمن 
لم يره" وقال في موضع آخر: «وصورته: أن يترك الراوي رجلاً في الوسط: 
مثل : أن يروي التابعي عن النبي كلل أو يروي تابعيٌ التابعي عن صحابي عن 
النبي بء وهكذا إذا ذگر المروي عنه» ولكنه ذْكْرْ لا يعرّف به» وهو أن يقول: 
أخبرني الثقة عن فلان» أو اخبرتق رجل من بني فلان عن فلان» في إحدى 
الروايتين»"» وهنا جعل أبو يعلى وجودً مبهم في السند بمثابة الإرسال أو الانقطاع. 

٩‏ - أبو إسحاق الشيرازي (ت575). 

قال عن المرسل: «ما انقطع إسناده» وهو أن يروي عمن لم يسمع منه» فيترك 
بينه وبينه واحداً فی ال 

٠‏ - الخطيب البغدادي (ت458). 

يقول: «وأما المرسل: فهو ما انقطع إسناده» وهو أن يروي المحدث عمن لم 
يسمع منهء أو يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه› ويترك اسم الذي حدثه به فلا 
يذكره)”*' . 

.)٤۷٤(یجابلا‎ - ١ 

عرّفه فقال: «ما انقطع إسناده» فأخل فيه بذكر بعض رواته»”" . 

فتعريفه وتعريف شيخه الشيرازي (ت476) يشملان كل انقطاع» ولم يخصّصاه 
بما أرسله التابعي . 


.)١597/١( المعتمد (؟/578). (۲) العدة‎ )١( 

(۳( المرجع السابق )٤( .)۹۰٦/۳(‏ اللمع (ص۷۳). 

(ه) الفقيه والمتفقه (۲۹۱/۱). وقوله: «أو يَرُوِيَ عمُن سَّمِمَ منه ما لم يسمعه. . .2 هذا هو التدليس» 
فشمله اسم المرسل أيضاء لكنه في الكفاية قال: #المدلين: رواية المحدث عمن عاصره ولم 
يلقه» فيّنوهم أنه سمع منه» أو روايته عمن قد لقيه ما لم يسمعه عنه. . .2 (۱۱۷/۱). 

(3) إحكام الفصول .)706/١(‏ 
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- الجويني (ت۷۸٤).‏ 

توسّع بما لم يُسبّق إليه في بيانه لمعنى المرسل» ولم يذكر له تعريفاً وإنما ذكر 
صوراً له فقال: «فمن صور المراسيل: أن يقول التابعي”": قال رسول الله يكلو فهذا 
إضافة إلى الرسول ميا مع السكوت عن ذكر الناقل عنه» وهذا يجري في الرواة 
بعضهم مع بعض في الأعصار المتأخرة عن عصر رسول الله علد . 

وإذا قال واحد من أهل عصر: قال فلانء وما لقيه ولا سمّى مَن أخبر عنه فهو 
ملتحق بما دکرناه. 
الراوي من غير أن يسميه. 

ومن الصور أن يقول: أخبرني رجل عدل موثوق به رضاً عن فلان» أو عن 
رسول الله مياد . 

ومن صور المراسيل: إسناد الأخبار إلى كتب رسول الله يِه وإنما التحق هذا 
تائله وجا ماه النودق الحويه ني تناك قيدم ر ا 

وفلق ال ر( على اال الجر للصورة الشابقة فى سى 
المرسل: «لكن نقل القاضي عياض أن الذي عليه الجمهور من أرباب النقل وغيرهم 
جواز الرواية لأحاديث الكتابة» ووجوب العمل بهاء فإنها داخلة فى المسندء وذلك 
بعد ثبوت صحتها عند المكتوب إليه لهاء ووثوقه بأنها عن كاتبها»”" . 

وقد ضبط الأبياري (ت518) الصورٌ التي ذكرها الجوينى بضابط فقال: 


(۱) هكذا في النسخة التي حققها د. عبد العظيم الديب ككل ولم يشر لوجود اختلاف في النسخ 
الأخرى التي اعتمد عليها في تحقيقه للبرهان» لکن في جامع التحصيل» للعلائي (ص۲۹)ء 
وفتح المغيث» للسخاوي (١/٤٤۲)ء‏ حينما نقلوا كلام الجويني جعلوا مكان (التابعي): 
الشافعي» وقال الشيخ د.عبد الكريم الخضير ‏ محقق فتح المغيث : تحرفت كلمت 
الشافعي إلى التابعي» وقد عاد لمخطوطة مصورة بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 
- برقم (۱۷۷) _ فوجدها (الشافعي)؛ وكذا وصدتها في إحدى مخطوطات البرهان ا 
لكن يظهر لي صواب (التابعي)؛ إذ به تكتمل الصور التي عدّدها الجوينى 

(۲) البرهان .)٤١۸- ٤٨۷ /١(‏ (۳) البحر ل 


ع س 84١‏ د 
«وحاصل المراسيل وإن تعدّدت صورها: أن ل فى طريق الخبر راو ملتبس 
العين» إما بأن لا يُذكر» أو بأن يذكر على الإبهام»”". ١‏ 

۳ - البزدوي (ت؟587). 

قسّم الانقطاع إلى ظاهر وباطن» والظاهر هو المرسل من الأخبار» ويقسّمه 
إلى أقسام أربعة» الأول: ما أرسله الصحابي, الثاني : ما أرسله القرن الثاني» 
الثالكثك: ما أرسله العدل في كل عصرء الرابع : ما أرسل من وجه واتصل من وجه 
آخرء. فهلة كلها تمن مراسئل عند الحيفية” 2 وقد شيعه السرحيك (ت )220 فما 
ذكره. ١‏ 

كت السمعاني (رت5864). 

حيث يقول: المراسيل: ما رواه التابعي عن الرسول كلو . 

وهو بهذا المعنى يكون أول من يقصره على معناه الأخصٌ من الأصوليين. 

6 الغزالي (ت05٠68).‏ 

يذكر صورتين للمرسل» فيقول: «وصورته أن يقول: قال رسول الله كَل من 
لم يعاصره» أو قال من لم يعاصر أبا هريرة: قال أبو هريرة» . 

فهو يعمم مصطلح المرسل ولا يقصره على رواية التابعي» وقد تابعه على 
تعريفه ابن رشد (ت٥۹٩٥0)“»‏ وابن قدامة (ت2©0)570. والصفى الهندى 
(ت ٥‏ 7)۷۱ والطوفي (ت ٠ . 2)۱٦‏ ۰ 


)١(‏ تحرفت في المرجع إلى: تكون. 

(۲) تحرفت في المرجع إلى: (أو) وتنظر الجملة كاملة على الصواب في جامع التحصيا 
(ص٠۲)»‏ حيث نقل العلائئٌ كلام الأبياري السابق. 

(۳) التحقيق والبيان في شرح البرهان .)۷١١/۲(‏ 

(4) انظر: أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار (۲/۳). 

.)٤١١/۳( قواطع الأدلة‎ )5( .)709/١( انظر: أصول السرخسي‎ )٥( 

.)7”18/١( المستصفى‎ )۷( 

(۸) في مختصره» للمستصفى المسمى: الضروري (ص١28‏ - »)8١‏ غير أنه وقع تحريف في 
النسخة المطبوعة. 

(9) انظر: روضة الناظر (578/5). (١٠)انظر:‏ نهاية الوصول (۷/ ۲۹۷۷). 

(0)انظر: شرح مختصر الروضة (۲۲۸/۲). 
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سخا 

.)0٠١١ت( ےا الخطاب‎ ۱٦ 

يتابع في تعريفه المرسل أبا الحسين البصري» فيقول: «وهو أن يسمع من زيد 
عن عمرو جانا فإذا رواه قال : عمرو»› وأضرب عن ذكر زيد» أو يقول: حدثني 
الثقة وما أشبهه ١‏ ولكن فرلت حدقي الفقة) ؤياذة مته غلى تعر أن الخسب 
البصري» وقد أخذها عن أبي يعلى (ت558)» وتعريف أبي الخطاب كما اتضح يعم 
کل انقطاع أيضاً . 

۱۷ - ابن عقيل (ت۱۳٥).‏ 

عرفه بقوله: «(وصورة اللإرسال : أن يقول من لم يلق رسول الله لد : قال 
رسول الله يله مثل أن يروي التابعي عن النبي ككل وكذلك إذا قال: أخبرني الثقةء 
أو أخبر ني رجل عدل عن فلان»" , 

.)٥۱۸ت( ابن يَزهان‎ - ١6 

يقول: «وصورة المراسيل: أن يقول الراوي: قال رسول الله يله ولم يسمع 
من رسول الله ككل ولم يذكر الراوي المتوسط بينهما» " . 

648 المازرى (رت5* 3 ه). 

تابع الجوينيَّ (ت۷۸٤)‏ في تعريفه للمرسل» لكنه قال بعد ذلك: «ويلتحق بهذا 
عندي ما وَقَمَ في الصحيح: «نادى منادي رسول الله َيه أن الخمر قد حرمت»؛ 
لأن المنادي إذا لم يُسَمّ صار ككتاب أضيف إلى النبي ية أنه أرسله» ولم يسم 
حامله وا د والمازري زاد من عنده الصورة الأخيرة. وقد أغرب فيها 
جِدَاً . 


.)47١/5( الواضح‎ )۲( .)۱۳١ /۳( التمهيد‎ )١( 

(۳) الوصول (۱۷۸/۲). 

(€) الذي في صحيح البخاري بهذه الصيغة هو: نادى منادي رسول الله ا إن رسول الله کل 
ينهاكم عن لحوم الحُمُر رقم (١٤۳۹)ء‏ و: نادى منادي رسول الله ية أكفؤوا القدور فلا 
تطعموا من لحوم الحم شيا رقم (759857)». وأما ما ينطبق على المنقول عن المازري فقد 
أخرجه البزار فى مسنده برقم .)559١(‏ 

(5) إيضاح المحصول (ص٥۸٤).‏ 


TE المرسل‎ 
٤٢ # _ سلب‎ 


وسبق أن نقلنا كلام الزركشي (ت٤۷۹)‏ عن مسألة الكتابة» وبها يندفع كلام 
المازري هنا أيضا . 

٠‏ - الأسمندي (ت067). 

عَرَقَهُ بقوله : «ما أضرب الراوي عن ذكر من سمعه منه» وقال: قال رسول ا » 
وتعريفه يعمّم الإرسال بما إذا كان الانقطاع عند كل راو في سلسلة السند. 

.)58١ت( الآمديٌ‎ ١ 

ويصوّره بصورة فيها 0 فيقول: «وصورته: ما إذا قال من لم يلق النبيّ ما 
وكان عَذُلاً : قال رسول الله" 

وتقييده بالعدل مما تفرد ا به الآمدي» وهو من شروط قبول المرسل 
عند من يحتج به كالحنفية» فلعله أراد به ذلك . 

- اين الحاجب (ت555). 

عَرَقّه بقوله: «المُرْسَلٌ: قول غير الصحابيئ: قال يل" وتابعه ابن مفلح 
(ت2075. وابن السبكي »“)۷۷١(‏ وابن اللحام (ت۳٠۸)"»‏ والمرداوي 
(46م)0" . 

۳ - القرافي (ت584). 

عَرَفَه قائلاً : «الإرسال هو إسقاط صحابي من ال 

84 - ابن تيمية (ت۷۲۸). 

عرّف المرسل بقوله: «أن يرويه من دون الصحابة» ولا يذكر عمن أخذه من 
الصحابة» ويحتمل أنه أخذه من غيرهم)». 


)١(‏ بذل النظر (ص555). (۲) الإحكام. للآمدي (؟/856). 

(۳) مختصر ابن الحاجب )٤( .)175/١(‏ انظر: أصول الفقه .)٦۳۳/۲(‏ 

. انظر: جمع الجوامع (ص77)‎ )٥( 

)١(‏ انظر: المختصر 0 وفيه: ا ا غير الصاحبي قال رسول الله يَللده. هكذا في 
المختصر المطبوع› ويبدو أن هناك سقطاً وتحريفاً» والصواب: المرسل قول غير الصحابي : 
قال رسول الله كفو . 

(۷) انظر: التحبير .)7١*5/6(‏ واستدرك قائلا : «وخصّه أكثر المحدثين وكثير من الأصوليين 
بالتابعي» 

.)358١ص( شرح تنقيح الفصول‎ (A) 


لان المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 

ر ع»يه 7 للب ت 

وعقّب على تعريفه قائلاً : ع حاوس اوسا اما 
التابعي» وكذلك ما يسقط من إسناده رجل» فمنهم من يخصه باسم المنقطع» و 
مما ا و 
ساتعٌ في اللغة»'. 

وهذه لفتة مهمة من ابن تيمية؛ إذ لم يقصر المرسل على من روى ممن هو 
دون الصحابة عن النبي كك وكذلك قوله: ما يسقط من إسناده رجل» فمنهم من 
يخصّه باسم المنقطع ومنهم من يدرجه في اسم المرسل» وهذا ما أثبتناه حين تعرضنا 
شأة المصطلح . 

وأيضاً فإن قوله: (كما أن فيهم من يسمي كل مرسل منقطعاً) هو واقع في كلام 
علماء الحديث المتقدمين والمتأخرين» وكذا العكس. 

6 - الزركشي (ت٤۷۹).‏ 

يتناول مصطلح المرسل بإفاضته المعهودة ويبين معناه عند المحدثين» ثم 
يقول: وعند الأصوليين: «المرسل قول من لم يلق النبي كَلِ: قال رسول الله كَل 
سواءٌ التابعي أم تابع التابعي فمن بعده» فتعبير الأصوليين ا 

وتابعه الشوكاني (ت (۱۲٥۰‏ غير أنه كان الى حينما نسب المعنى المذكور 
لجْمْهُورٍ أَهْلٍ الأصولِ؛ لأن بعضهم كالسمعاني (ت2584» والقرافي (ت184) يرى 
قصره على رواية التابعي عن النبي يَلِ. 

وجدير بالذكر هنا أن رواية الصحابي عن النبي كك ما لم يسمعه عنه مباشرة 
ولكن سمعه بواسطة صحابى آخر؛ تدخل فى عداد المرسل» ولكنه مقبول 
بلجب ١ ١‏ 

والخلاصة : 

١‏ -أول ورود لمصطلح (المرسل) كان عند الإمام شعبة بن الحجاج 
(مت١١١).‏ 

۲ - يَقصد به متقدمو أهل الحديث كل انقطاع في السندء في أي طبقة من 
طبقاته» وهو المعنى العام للمرسل . 


.)5٠7/5( مجموع الفتاوى (۳۸/۱۸). (۲) البحر المحيط‎ )١( 
.)769/١( انظر: أصول السرخسي‎ )٤( .)5908/١( انظر: إرشاد الفحول‎ )۳( 


المرسل م 
ب 60548 ب 


۳ - استعمله الإمام الشافعي بمعناه العام. 

5 - أول من صرّح بأن المرسل: رواية التابعي عن النبي ية هو الحاكم 
(رته٠١٠:).‏ 

ه - حكى ابن عبد البر (ت477) اختصاصه برواية كبار التابعين عن النبي يل 
عن بعض المحدثين . 

١‏ - بدأ مصطلح المرسل عند المحدثين يختص برواية التابعين عموماً عن 
النبي يك من عند ابن الصلاح (ت147) واستقرٌ على ذلك من حيث التعريف به. 

/ا - استعمله الأصوليون بمعناه الأعم» ويكادون يطبقون على ذلك» ما عدا 
السمعاني (ت584)» والقرافي (ت5184). 

۸ - من استعمله من الأصوليين بمعناه الأعم لم يكونوا على درجة واحدة» 
قدو التحنقة وان الا جت ( ت ) ومن اة ملا لوه رواية أي راو عن 
النبي يي في أي عصرء وهو ما لا يوافقه صنيع كثير من الأصوليين. 

4 - أدخل بعض الأصوليين صوراً للمرسل» يبدو أنهم تفرّدوا بهاء كالجويني 
(ت۷۸٤)»‏ والمازري (0ت675). 

٠‏ - قَيّد الآمديٰ (ت١717)‏ المرسل برواية العدل» وهو ما لم يسبقه إليه أحد 
ممن قبله فيما وقفت عليه» ولكن تابعه بعض الأصوليين على ذلك. 

: يمكننا بيان العلاقة بين استعمالي المحدثين والأصوليين للمرسل بقولنا‎ - ١ 
إن ما عليه جمهور الأصوليين هو تعريف المرسل بمعناه الأعمٌ بالنسبة لما عليه‎ 
متقدمو المحدثين» وأنهم - جمهور الأصوليين - ساروا على درب متقدمي المحدثين‎ 
. في استعمال مصطلح المرسل‎ 

هنا لا بد من التطرق لأمر مهم وهو أن المرسل الذي روي عن جمع من 
العلماء قبونُ ما هو؟ هل هو الذي بالمعنى الأعمٌ أو الأخصٌ؟ 

مما سبق يتبيّن اختلاف إطلاقات المرسل . 

وعليه فلا بد من معرفة مقصود كل عالم بمصطلح المرسل في كلامه. 

فالشافعي حينما ردّ المرسل رد كل حديث منقطع؛ ما عدا رواية سعيد بن 
المسيب؛ ليس لأنه من كبار التابعين؛ بل كما قال الخطيب البغدادي (ت177): 


لان المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
حب 85ه ا ت 
«والذي يقتضي مذهب الشافعي أنه جعل لسعيد مزية في الترجيح بمراسيله خاصة؛ 
لن أكثرها وجد متصلا من غير حديثةء لا أنه جعلها صلا يحتج . 
وقال البيهقي (ت558): (إن الشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها 
ما يؤكدها)”"'. 
مشروط عندهم بشروط؛ كالعدالة" ". 


© © @ 


.)050 /١( الفقيه والمتفقه‎ )١( 
. )377/”( مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )۲( 
.)١66 /۳( انظر: الفصول‎ )۳( 


المنقطع ال 
٠١ OV +‏ 


م 
ريه کے کے لك ای 
"١‏ "|| 
المبحث السابع 


المنقطع 


همق المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

قال ابن فارس (1ت3590): «القاف والطاء والعين أصل صحيح وانحدء نل 
على صَرْم وإبانةٍ شيءٍ مِن شيء» يقال: قَطعْتٌ الشيء أُقْطَعُه قطعاً»”"' . 

وفلان منقطع القَرين في سَخْاءِ أو غيره؛ أي : عديم النظيرء ومنقطع الرَمْلٍ 
ومَقَظعه : حيث ينقطع وانقَظع الحَبْلُ وغيره» والملقطع الشيءٌ نفسه". 

ومعلوم أن المسنّدَ من الحديث: ما اتصل إسناده حتى يُرفع إلى النبي كلاف 
والمرسل والمنقطع: ما لم يتصل”"» فظهر وجه تسمية مصطلح (المنقطع) عند 
المحدثين بهذا الاسم . 
تمع المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

ذكرنا أن اتصال سندٍ الرواياتٍ شرط لقبولها عند المحدثين» وأن من أقسام 
الانقطاع التي ترد به الأخبار ما اصطلح عليه بالمنقطع . 

وأول ذكر وقفت عليه كان عند الإمام الشافعي (ت٤٠٠)‏ في كتابَيه «الأم» 
و«الرسالة»؛ ومن خلال تتبع المواضع التي ذَكَرَ المنقطمٌ فيها يتبيّن أنه قد يريد به: ما 
رواه التابعي عن النبي مي - وهو المرسل عند متأخري المحدثين -» وقد يريد به ما 
سقط منه راو قبل التابعي - وهو المنقطع عند متأخري المحدثين -. 

فمثال الأول قوله: «لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعاً إلا وجدنا ما يدل 


.)١١١/50( مقاييس اللغةء مادة: (قطع)»‎ )١( 
18 انظ قدت اللقة:(1/‎ ")9( 
.)١:"ص( انظر : المرجع السابق (؟١/ه6ه5) وانظر: معرفة علوم الحديث» للحاكم‎ (۳( 


ا ري ب المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
r‏ 


على دد ومثال الثاني قوله عن حديث من رواية عمرو بن شعيب عن 
عبد الله بن عمرو: «منقطع)""' . 

وسبق أن نقلنا عنه ما يوضح مرادّه في كتابه «الرسالة» حين سأله خصمه: هل 
تقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه؟ وهل يختلف المنقطع؟ أو هو وغيره 
سواءٌ؟ فأجاب الإمام بإجابة تبيّن أنهما عنده سواء في الاصطلاح”" . 


مض المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

استعمله الإمام البخاري (ت557١)‏ في كتابه «القراءة خلف الإمام»”*' بمعناه 
امخو الما Pg‏ سما بو جا الجن لي انر وز 
الخطاب وليه ثم قال عنه: «وهو منْقَطِعٌ لا يُثْبَتَ؛؛ وذلك لأن أبا سلمة لم يدرك 
عر مالعا طلانه . 

وكذا استعمله الترمذي (ت۲۷۹) في سئنهء فقد روى أثراً من رواية نافع عن 
عمر بن الخطاب وهء ثم قال: «وهذا لا يصحٌّ؛ لأنه عن نافع عن عُمَرَ مُنْقَطع2”0'. 

وظل مصطلح (المنقطع) يطلق على رواية او ا سواء 
كان الساقط من السند هو الصحابي أو مَّن دونه إلى أن تمايرٌ بشكل واضح عند ابن 
الصلاح (ت147) ومن بعده» كما بينا في مصطلح المرسل . 

وأول من فصّل في معنى المنقطع من علماء الحديثِ الحافظ الحاكم (ت405) 
في كتابه «معرفة علوم الحديث»» فقال: «النوع التاسع من هذا العلم معرفة المنقطع 
من الحديث وهو غير المرسل» وقلما يوجد في الحفاظ من يميز بينهما»”" . 

إذاء كلامه صريح في مغايرة المنقطع للمرسل . 

La Es CEN a, LF 
حفاظ عصره؛ نل كادي غا شه التشابه الواقع بين المصطلحين فيكون التفريق‎ 
بينهما من الغموض بمكان» وإن كان يقصد الحفاظ المتقدمين فلعله يقصد بكلامه‎ 
هذا: أن الحفاظ المتقدمين في الغالب لا يمايزون بينهما في الاستعمال فيستعملون‎ 
.)١٤١ /5( المرجع السابق‎ )۲( .)۳۹۰/٤( الأم‎ )١( 


(۳( انظر : الرسالة (؟851). 62 انظر : القراءة خلف الإمام (ص۸٥)‏ . 
)٥(‏ سنن الترمذي (۳۹۸/۱). (1) معرفة علوم الحديث (ص١18١).‏ 


مسح ر ا ا 
و ي ا ي ص ي ي ي ي ي 
أحدهما بمعنى الآخر على سبيل التناوب والترادف» وهذا واقع - كما أسلفنا ۔ء 
ويبقى احتمال ثالث وهو أن الحمّاظ بمن فيهم المتقدمون لا يميّزون بين 
المصطلحين لصعوبة ذلك» وهذا مستبعد؛ إذ هم متصفون بسعة العلم وشدة الضبط 
والتحرير فيبعد انطباق كلام الحاكم عليهم. 

ثم قال الحاكم: «والمنقطع على أنواع Tb‏ 

ومثّل للنوع الأول: منها بحديث في إسناده راويان مجهولان» وأعقبه بقوله: 
هذا الإسناد مَكَلَ لنوع من المنقطع لجهالة الرجلين. . . 

وتمثيله بمثال فيه راويان مبهمان وقع عَرَضآَء وإلا فمقصود الحاكم: السند 
الذي فيه راو واحدٌ لم يسم فصاعداً"". 

فملحظ الحاكم: أن الراوي المبهم في السند وجوده كعدمه» فكأن السند لم 
يتصل؛ لذا عد هذا النوع من المنقطع . 

وجِعْل هذا النوع في عداد المنقطع لم يوافقه عليه علماء الحديث ‏ كما أشرنا 
سابقاً - حيث إن الانقطاع منتفيء قال القاضي عياض (ت4505): «إذا قال الرَّاوِي : 
حدَّئّني غير واحدء أو حدَّئّني الثَّمَّهُ أو حَدّئني بعض أصحابناء ليس هو مِن 
المقطوع”". ولا مِن المرسل» ولا يِن المعضل عند آهل هذا الفَنُ؛ٍ بل هو مِن باب 
الرّواية عن المجهول»» وعقّبٍ عليه النووي (ت877) فقال: «وهذا الذي قاله 
القاضي هو الصواب»» ووافقهما العلائي (تا٦۷).‏ 

والجهالة في السند أقسام عند علماء الحديث مفصلة في كتبهم» وهذا النوع 
الذي نحن فيه اصطلح على تسميته بالمبهم . 

النوع الثاني: من أنواع المنقطع التي ذكرها الحاكم مثّل له بحديثين» في إسناد 
أحدهما راو غير مسمى (مبهم)؛ وللحديث نفسه سند آخر وقع فيه التصريح بالراوي 
التجهول» 

وقال الحاكم رته٠:)‏ عقب ذلك: «وهذا النوع من المنقطع الذي لا يقفث 


)١(‏ معرفة علوم الحديث (ص١18١).‏ (۲) انظر: المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(۳) يقصد هنا به: المنقطع . 

6 نقله النووي عنه في شرحه على مسلم (۲۱۹/۱۰). 

(5) المرجع السابق الموضع نفسه. () انظر: جامع التحصيل (ص٥٠).‏ 


لكان المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 

س کے 
عليه إلا الحافظ المَّهِمُْ المُتبِحَرٌُ في الصَنْعَة». 

ويريد الحاكم بهذا النوع : أن الحديث الأول وإن كان منقطعاً في الظاهر إلا 
أنه ليس بمنقطع حقيقة؛ لورود الحديث الآخر بسند صرح فيه باسم الراوي المبهم. 

ويبدو أن هذا النوع يريد الحاكم به التنبية على أن الصواب عدم عده من 
المنقطع الحقيقي؛ أي: بمجموع طريقيه» وإن كان أحدٌ طريقيه فيه ما سماه انقطاعاًء 
مما أدى ابن الصلاح (ت557) حين نقل تقسيم الحاكم هذاء أن يجعل النوعين 
الأولين نوعاً واحداً كما سيأتي. 

النوع الثالث وقد بيّنه بقوله: «أن يكون في الإسناد رواية”'“ راو لم يسمع من 
الذي يروي عنه الحديث». قبل الوصول إلى التابعي الذي هو موضع الإرسال». ثم 
قال: «ولا يقال لهذا النوع من الحديث مرسل» إنما يقال: منقطع»”". 

ومثّل لهذا النوع بحديث ينطبق على تعريفه المذكور» فكان فيه انقطاع بين 
راويين - حيث لم يسمع الراوي من المروي عنه -» وهذا الانقطاع واقع قبل 
التابعي» ولذا نص أنه قبل الوصول للتابعي. 

ولكن هنا تساؤل: لماذا خصٌ الحاكمٌ اسم المنقطع بالانقطاع الحاصل قبل 
التابعي» ولم يقل: قبل الصحابي؟ لأن الانقطاع يحصل بين تابع التابعي والصحابي 
- مثلاً -» فهل يخرج ذلك عن كونه منقطعا؟ 

والجواب: أنه لا يخرجه عن كونه منقطعاء لسقوط راو واحدٍ هو التابعي. 

ولو قال: قبل الصحابي. لعمّ كل انقطاع في السند. 

لذا استدرك عليه بعض العلماء وعلى رأسهم العراقي (ت٦٠۸)‏ فيرون أن كلام 
الحاكم (ت505) السابق وقع فيه سبق قلم» وهو قوله: (إلى التابعي) وأن الصواب: 
إلى الصحابي» قال العراقي (ت805): «فقول الحاكم: قبل الوصولٍ إلى التابعيّ» 
ليس بجيد» فإنه لو سقط التابعنُ كان منقطعاً أيضاًء فالأولى أن يعبر بما قلناه: قبل 
الصحابه)4) 


0 معرفة علوم الحديث‎ )١( 

(۲( سبق أن نبهنا على أنَّ كلمة «رواية» لا داعي لها هنا. 
(۳) معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص٤۱۸)‏ . 

.)5١7/١( شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي‎ )٤( 


اده 

وجاء بعد الحاكم (ت05٠1)‏ الخطيبٌ البغدادي (ت”577) وعرّف المنقطع 
بقوله: «المنقطع مثل المرسل”' إلا أنَّ هذه العبارة تستعمل غالباً في رواية من دون 
التابعي عن الصحابة» مثل أن يروى مالك بن أنس عن عبد الله بن عمرء أو سفيان 
الثوري عن جابر بن عبد الله أو شعبة بن الحجاج عن أنس بن مالك» وما أشبه 
ذلك)”"' . 

وهنا يشير الخطيب البغدادي (ت177) لأمر مهم» وهو مسألة التباين بين 
التعريف وغلبة الاستعمال» فأما تعريف المنقطع عنده فهو كالمرسل» هذا من حيث 
التعريف. لكن من حيث الاستعمال فإن المنقطع يستعمل غالبا في رواية من دون 
التابعي عن الصحابة؛ أي: بإسقاط التابعي من السند كما مثل» حيث إن مالكا لم 
يدرك أنساً ونه وإنما يروي عنه بواسطة نافع» وهكذا. . 

وقد سار الخطيب البغدادي في مصَنمَيه على أن المنقطع والمرسل شيء واحد. 

وهو ما ذكرنا أنه الذي كان عليه الأئمة المتقدمون: كالشافعي (ت5١٠)‏ 
وأحمد (ت١51١)‏ في أول استعمالٍ لهذا المصطلحء قبل أن يتطور ويختص بنوع 

فمن أمثلة استعمال الخطيب البغدادي للمنقطع بمعنى المرسل قوله: «وأما قول 
الشافعي : وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب» فقد ذكر بعض الفقهاءء 
أن الشافعي جعل مرسل ابن المسيب حجة؛ لأن مراسيله كلها اعتبرت فوجدت 
متصلات من غير حديثه» وهذا القول ليس بشيء؛ لأن من مراسيل سعيد ما لم يوجد 
ا و ا 

وقال أبو عمر ابن عبد البر (ت557) عرفا المنقطع : «المنقطع عندي كل ما 
لا يتصلء سّواء كان يُعْرّى إلى النبي ي أو إلى يرو“ . 

إذأء فهو موافق لعصريّه الخطيب البغدادي ولجمع من المحدثين» كما ذكر ذلك 


)١(‏ وقد عَرَفَ المرسل - كما سبق - بقوله: «الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد 
متصلة إلى التابعي» فيقول التابعي: قال رسول الله يَتدة. معرفة علوم الحديث (ص74١).‏ 

.)١١١/١( الكفاية‎ )۲( 

(۳) الفقيه والمتفقه .)٥٤٥ /١(‏ وانظر: الكفاية (؟75157/5). 

.)۲۱/۱( التمهيد‎ )٤( 


0 المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
2 ا ۽ ڪڇ ڪڪ ڪڪ 
النووي (ت575)؛ بل وذكر أنه الصحيح”؛ ولذا علق السيوطي (ت١١4)‏ بقوله: 
«فهو والمرسل واحد»"» لكن مقصود السيوطي: المرسل بإطلاقه العام المرادف 
للانقطاع, لا المرسل الذي هو رواية التابعي عن النبي كيد . 

وقد تابع ابن الصلاح (ت557) الحاكمَ في أنواع المنقطع. ولكنه جعل 
المنقطع نوعين فقط» وذلك بدمج النوعين الأولين اللذين ذكرهما الحاكم فجعلهما 
نوعا ا 

وأما النووي (ت175) فسبق تصحيحه لمعنى المنقطع عنده» وذكر أيه أن 
أكثر ما يستعمل مصطلح المنقطع في رواية من دون التابعي عن الصحابي» كمالك 
عن ابن عمرء ثم بعد ذلك قال: «وقيل: هو ما اختل منه رجل قبل التابعي محذوفا 
کان أو ا 

وذكرنا أن الصواب كما قال العراقي: (قبل الصحابي) لا التابعي. 

وهذا المعنى الذي ذكره الحاكم (ت506) سابقاً وتابعه على ذِكُره ابن الصلاح 
(ت١٤٠)‏ والنووي (ت176) وغيرهم؛ قال عنه السيوطي (ت١١4):‏ «إن الأكثرين 
على خلافه» ومع ذلك قال عنه أيضاً: ثم إن هذا القول هو المشهور بشرط أن يكون 
وانخذاً فقط أو اثنين› لا على التوالي› كما جزم به العراقي وشيخ الإسلام» . 

وعلى هذا المعنى استقرٌ مصطلح (المنقطع) عند المتأخرين من علماء الحديث. 

أما غالب علماء أصول الفقه فلم يوردوا هذا المصطلح في كتبهم فضلاً عن 
تعريفه له وبيانه؛ لأنهم ‏ وكما سبق يطلقون اسم المرسل على كل ما لم يتصل 
إسناده» سواء أكان من أول السند أو أوسطه أو آخره» فهم على غرار علماء الحديث 
المتقدمين . 


وقد ذكر الخطيب البغدادي (ت477) إطلاقاً ثالثاً للمنقطع ‏ في تعريفه السابق 


.)770/١( التقريب والتيسيرء للنووي مع شرحه تدريب الراوي‎ )١( 

(0) تدريب الراوي .)776/١(‏ 

(۳) انظر: توضيح الأفكارء للصنعاني (۲۹۳/۱). 

(0) التقريب والتيسيرء للنووي مع شرحه تدريب الراوي (١/78؟).‏ 

(0) تدريب الراوي .)7760/١(‏ ويقصد بشيخ الإسلام: الحافظ ابن حجر. 


المنقطع e‏ ا 


له - حين قال: «وقال ر بعض أهل العلم بالحديث: الحديث المنقطع ما روي عن 
التابعي ومن دونه موقوفاً عليه من قوله أو فعله)"''. 

وقال ابن الصلاح (ت7587): «وقدٌ وجدذت التعبيرَ بالمقطوع عن المنقطع غير 
الموصولٍ في كلام الإمام الشافعيئ» وأبي القاسم الطبرانيٌ وغيرهما”” . 

تسق أن القاضي عياض استعمله في ذلك اشا . 

وهذا يعني أن من أهل العلم من يطلق المنقطع على المقطوع؛ إذ الموقوف هو 
ما جاء عن التابعين موقوفاً عليهم مِن أقوالهم أو أفعالهم”“. 

وهذا في ان استعمال غير منتشر؛ بل قال عنه ابن الصلاح (ت547): 
«وهذا غريبٌ بعيدّ»» وقال النووي (ت577): «وهذا غريب ضعيف»» ونسب 
الزركشي (ت٤۷۹)‏ وغيره هذا الإطلاق لأحد أئمة الحديث اسمه أحمد بن هارون 
البرديجي (ت ۳۰۱ ). 

وأما من أورد مصطلح (المنقطع) من الأصوليين» وساوى بينه وبين المرسل في 
الاستعمال. أو نقل ذلك عن الأصوليين» فهم 

١-ابن‏ حزم (ت505). 

حيث قال: «المرسل من الحديث هو الذي سقط بين أحد رواته وبين النبي كلل 
ناقل واحد فصاعداً وهو المنقطع أيضا» . 

۲ - السمعاني (ت584). 

فقال: «فأما المنقطع ؛ فقال بعضهم: إن المرسل والمنقطع معنى واحد» ومنهم 
من فرق بينهما. . . والمنقطع هو أن يكون بين الروايتين رجل لم يذكر»”''. 

وأما من عرّفه بمعناه الأخص» أي: الذي عرّفه به متأخرو المحدثين» فهم : 

١‏ ابن الحاجب (ت555). 

فقال: «والمنقطع : أن يكون بينهما (أي: الراويين) رجل)” 0 اسقط 


)١(‏ الكفاية .)١١١/١(‏ (۲) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۳) انظر: (ص٥۲۷)‏ من هذا البحث. )٤(‏ علوم الحديث» لابن الصلاح (ص۷٤).‏ 
(5) المرجع السابق (ص69). (5) تدريب الراوي .)770/١(‏ 

(۷) انظر: النكت» للزركشي .)٠١/۲(‏ (۸) الإحكام (۲/۲). وانظر: النبذ (ص05). 


(9) قواطع الأدلة )٠١( .)٤٦١/۲(‏ مختصر ابن الحاجب .)557/١(‏ 


0 المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
الس ب ايا 527555755952159 يي 


۲ - التفتازاني (ت۷۹۳). 

حيث قال: إن تَرَكَ (أي: الراوي) واسطة واحدة بين الرَاوييّن فمنقطع»''. 
جلال الدين المحلي (ت855). 

ذكر أن المنقطع قول تابع التابعين: قال النبي يل" » ومثله السيوطيٌ 


.)٩4۱۱ت(‎ 


.)۸۸ ٩ت‎ ( المرداوي‎ - ٤ 

فقال: «المنقطع سقوط راو فأكثر يمن هو دون الصحابي»“ . 

ه ‏ زكريا الأنصاري (ت975). 

قال: «والمنقطع : ما سقط منه من غير الصحابة راو“ . 

هؤلاء هم أبرز الأصوليين الذين وقفت عليهم ممن ذكر المنقطع . 

ومما سبق يتبيّن اختلاف إطلاقات (المنقطع). 

وعليه فلا بد من معرفة مقصود كل عالم بمصطلح (المنقطع) في كلامه. 
فإن أراد به (المرسل) فله حكم المرسل من حيث الثبوت أو عدمه. 
والخلاصة : 

.)5١5ت( أول من ذكر مصطلح (المنقطع) الإمام الشافعي‎ - ١ 

ويريد به معناه العام؛ أي : الانقطاع في أي طبقة من طبقات السند. 

۲ - أول تعريف له كان عند الحاكم (ت٥٠٠)ء‏ وجعَّله مغايراً للمرسل» وقسّم 


المنقطع أقساماً ثلاثة. 


۳ - أشهر ابنُ الصلاح (ت147) استعماله بمعنى خاصٌ» هو سقوط راو بين 


راويين دون الصحابى . 


أن من علماء الأصول من تابع متاخري المحدثين» ومنهم من بقي على 


تعميمه اسم (المنقطع) على كل انقطاع في أي جزء من أجزاء السند. 


010( التلويح (/6). 

(0) شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية العطار .)۲١٠/۲(‏ 

(۳) انظر: شرح الكوكب الساطع .)١١١/۲(‏ 

.)٠١١5هص( غاية الوصول‎ )5( .)5١59/6( التحبير‎ )٤( 


1 3# 


المعضل 


همع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

قال ابن فارس (ت7”45): «العين والضاد واللام أصلٌ واحدٌ صحيحٌ» يدل 
على شِدّة والتواء في الأمر. 

من ذلك : العَضَل»ء وكل لَحمة صُلبة : في عَصَبَةٍَ فهي عَضَلَة ومن الباب : : هو 
EE‏ ِن العضّل ؛ ائ منكرٌ داهية» وهو من 5 كأنّه وصفَ بِالسّدَّة والعَصَل 
من الرجال: اف ومن الباب : الذّاء العُضَال: الأمْرُ المْعْضل» وهو الشَّدِيدٌ الذي 
يُعْيِي إصلاځه وتداركه» ويقال منه: أعضّل» ويقال: أعضله الأمرٌ وأعضّل به. 
والمُغضلات: الشَّدائدٌء وعضلتٌ المرأةً عضلاً. وعضَّلتها تَعْضيلاً» إذا منعتّها مِن 
التزوج ظلماًء قال الله تعالى: فلا ضوهن أن يكحن أَرْوْجَهَنَّ» [البقرة: 177]؟ أي : 
E‏ 

والمغضل: اسم مفعول من الفعل أغضَلَ يَعْضل . 

أما مصطلح (المعضّل) الذي نحن بصدده؛ فسبب تسميته هو: المشقة الزائدة 
التي تلحق بالمحدثين ليكشفوا عن أسماء الرواة الساقطين من السند؛ إذ إن الواحد 
يسهل غالباً معرفة اسمه بخلاف الاثنين فأكثر. 


ج المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 


أول من تقل عنه إطلاق مصطلح (المعضّل) على نوع من الأسانيد هو الإمام 
علي بن عبد الله المديني (ت٣٤۲۲)‏ فيما نقله عنه الحاكم (ت5٠2)5‏ حيث قال: «ذكر 


.- بتصرف يسير‎  )"10/54( مقاييس اللغةء مادة: (عَضَل)»‎ )١( 


نل المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ھا ڪڪ ص ڪڪ 

إمام الحديث علي بن عبد الله المديني» فمن بعده من أئمتنا أن المعضل من 
الروايات أن يكون بين المرسل إلى رسول الله كه أكثر من رجل» وأنه غير المرسل»› 
فإن المراسيل للتابعين دون غيرهى)"''. 

ويقصد بقوله: (أكثر مِن رَجل)؛ أي: ساقطين من السّند على التوالي كما يظهر 
من أمثلته» فقد مثّل لرواية تابع التابعي عن النبي يكل مباشرة» فيكون الساقط من 
السند: الصحابي والتابعي . 

وأول من لعب يد الات ييه بالمعنى السابق هو الإمام 
المحتدث انى داوود (ت71/5) فقد أورد حديثاً رواه الأوزاعي› عن يزيد , فق أن 
مالك» عن عبد الحميد بن عبد الرّحمن» عن النبي ية أنه قال: ١آمَرُهُ‏ أن يَتَصَدَّق 
بَحُمْسَي دينار»'' ؛ أي: من أتى امرأته 55 حائض . 

قال أبو داوود (ت775) في إحدى : نسخ السنن : «وهذا معضل»" . 

وقد استعمله في سننه مرة واحدة؛ ويريد به ما استقرٌ عليه المصطلح من كونه 
الساقظ منه اثنان على التوالي» كما سيأتي مفصلا . 

ووجه وصفه بالمعضل : أن عبد الحميد بن عبد الرحمن ¿ رواه مباشرة عن 
النبي ية وهو لم يدركهء وبينه وبين النبي كم في الرواية رجلان» كما في روايته 
عند أبي داوود نفسه قبل هذا الحديث» فقد روى عن مِقسَمء عن ابن عَبَّاسِ ڪا“ 

عن النبي ييه في الذي يأتي امرأته وهي عا فال( دان بدينار أو نصف 
دینار)» فصدق عليه أنه معضل . 


ني المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 


استمر استعمال مصطلح (المعضل) عند المحدثين بعد الإمام علي بن المديني 
(ت75) بمعناه الاصطلاحي المشهورء ولكن قد يرد في كلام بعض أئمة الحديث 


.)۲۷۰( معرفة علوم الحديث (ص5١3). (۲) أخرجه أبو داود» رقم‎ )١( 

(۳( شك أبن داود (۲۷۹/۱) - بتحقیی الشيخ محمد عوامه -» وجعلها في الحاشية» وهو مثبت 
في صلب سنن أبي داود في الطبعة التي حققها الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد لم 
(19/1). 


خاصة المتقدمين ‏ ويكون المقصود المعنى اللغوي؛ لأن السند فيه إشكال كبير أو 
علة شديدة الخفاء ونحو ذلك». وليس لسقوط رواة من السندء وإذا أطلقوا وصف 
معضل على سند فهو بكسر الضاد لا فتحها. 

قال ابن حجر (ت867): «فإذا تقرر هذا فإما أن يكونوا يطلقون المعضل 
لمعنيين» أو يكون المعضل الذي عرّف به المصنف"'' وهو المتعلق بالإسناد بفتح 
الضاد» وهذا الذي نقلناه من كلام هؤلاء الأئمة بكسر الضاد» ويعنون به المستغلق 
الشديد)”" . 


ومن ذلك قول الإمام محمد بن يحيى الذهلي (ت708) عن سند أحد 
الأحاديث: «هذا الحديث معضل as‏ مع أن الحديث متصل السند» لكن 
وهم حك رواثة: فيه فذل على أنه لا يريد به معناه الاصطلاحي المشهور. 

ومن ذلك قول الجوزجاني (ت۹٥٠۲)‏ عن أحد الرواة: «عنده معاضيل ومناكير 
Os‏ 

ع اداو روق خا م 
هذا الحديث: «وهو متصل الإسناد»" . 

وكقول ابن عدي (ت١٠٠۳)‏ عن حديث: «وهذا الحديث معضل عن ابن جريج 
عن حماد"» مع أن الحديث متصل السندء ولكن علته تفرد أحد رواته. 

ونبدأ بعرض التسلسل التاريخي للمعضّل عند المحدثين أولاً: 

.)5 ١ الحاكم (ته‎ - ١ 

استعمل الحاكم (ت505) مصطلح (المعضل) فروى حديثاً ثم أتبعه بقوله: 
«وله شاهدٌ بإسنادٍ معضّلء وذكر الشاهدء وفيه أسقط أحدٌ الرواة راويين على 
التوالى»“ . ْ 

كما استعمل أيضاً جملة: أعضله فلان؛ للدلالة على نفس المعنى””' . 


» قال ابن حجر (رت؟8607) عن 


.)57 /5( النكت على ابن الصلاح‎ (۲) .)٦۳/۲( يقصد به ابن الصلاح‎ )١( 
.)۲٣۷‌ص( أحوال الرجال‎ )٤( .)٥۹/۲( النکت على ابن الصلاح‎ )۳( 

(0) النکت على ابن الصلاح»؛ لابن حجر (۲/ 0). 

1000 المرجع: ENE‏ (۷) الكامل في ضعفاء الرجال .)٤١/١(‏ 


(۸) المستدرك (۸/۱). 09( المرجع السابق (۳۹۸/۱). 


TE‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


یہ أ 
ومثّل للمعضل بعدة أمثلة» تدلٌ على أن مراده أن يَسقط راويان فأكثر من السند 
على الوا 
وذكر نوها آخر للمعضل . وهو أن يعضل الحديث راو من أتباع التابعين» فلا 
يرويه عن أحدء ويوقفه فلا يذكره عن رسول الله كل ثم يوجد ذلك الحديث عن 
رسول الله ي متصلا”'" . 
قال ابن الصلاح (ت157) معلّقاً على جعْل الحاكم هذا الانقطاع في السند 
أحد قسمّي المعضّل: «هذا جَيِّدٌ حَسَنٌّ؛ لأن هذا الانقطاعَ بواحد مضموماً إلى 
الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين: الصحابيّ ورسول الله اة فذلكَ باستحقاقٍ 
اسم الإعضال أَوْلّى»0". 0 
۰ وقد يقال: إن هذا القسم الثاني يعتبر أحد تطبيقات المعضل › فلا داعي لجعله 
مستقلاً عن الأول؛ لأنه ينطبق عليه أنه سقط منه أكثر من راو. 
۲ الخطيب البغدادي رت”"557). 
قال: «وأما ما رواه تابع التابعى عن النبي ية فيسمونه المعضّل وهو أخفض 
رة من المرسل )62:7 أ جمعتاة: الخاضن. | 
وقال ابن الصلاح: «وسماءٌ الخطيبٌ أبو بكر الحافظ في بعض كلامهِ مرسلاًء 
وذلك على مذهب مَن يُُسمّي كل ما لا يتصلُ إسناده مرسلاً». 
ولكن هذا أحد استعمالات الخطيب البغدادي» وإلا فقد سبق تعريف الخطيب 


۳ - ابن الصلاح (ت .)٦ ٤۳‏ 
عرّف ابن الصلاح المعضل بقوله: «وهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان 
فصاعداً)' . 


وقد تانعه.على تعريفة جل علماء الحذية» كالتووق (ت5 6۷ 4 ران ذفيق 


.)35١5  ”٠١”ص( انظر: معرفة علوم الحديث‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق (ص0١5).‏ (9) علوم الحديث (ص١٦).‏ 
)٤(‏ الكفاية .)١١6 /١(‏ (5) علوم الحديث (ص١5).‏ 
)7( المرجع السابق (ص69). 

(۷) انظر: التقريب بشرحه التدريب .)55١/١(‏ 


المعضصل 


العيد (ت۲ 7)۷٠‏ والذهبي (ت۸٤۷)"»‏ والعراقي (ت٦‏ 7)۸۰ . 

ولكن المقصود اثنان على التوالي» كما تفيد أمثلتهم» فإن لم يكونا على 
التوالي فهو منقطع السندء لا معضّل . 

وقد نص ابن الصلاح (ت547) على أن قول المصنفين من الفقهاء وغيرهم: 
قال رسول الله ييو كذا وكذاء ونحو ذلك كله من قبيل المَعْضَل”*'. 

ولعل ذلك لأنهم أسقطوا أكثر من راو في السند فصار من (المعضل). 

.)۸٥۲ت( ابن ححر‎ - ٤ 

قال: (إِنْ كان باثنين فصاعداً مع التّوالي؛ فهو المُعْضَلَ)"'»: وكلامه عن 


الانقطاع في السند. 
فصار الت على التوالي من صلب التعريف» وبه يستقر تعريف المَعْضَل عند 
المحدثين . 


أما الأصوليون فالقليل منهم تطرّق للمَعْضَل؛ لكونهم يستعملون مصطلح 


جمهور المحدثين . 

قال النووي ( ت1 1۷) عن المغضل : لاويسمى فى : ويسمى رسلا عند 
الفقهاء»" . 

وهذا ما تة تقتضيه نشأة العلوم وتطورهاء فالمحدثون يهتمون بالسند وأوصافه؛ 


لأنة ا e‏ بالدرجة الأولى» ولفظ الإعضال كما قلنا يدل على أن هناك 
مشقة زائدة على المحدث يتطلب عليه عملهاء وهي الكشف عن الراويين الساقطين 
من السند. ولو كان راو واحد لسهل إلى حدٍ ما كشفه. ولكن سقوط راويين فأكثر 
يتطلب البحث عن شيوخ الراوي المذكور وشيوخ شيوخه» وكذا عن تلاميذه وتلاميذ 
تلاميذه . 


أما الفقهاء والأصوليون: فمحل اهتمامهم هو النظر في الدليل من حيث 


(۱) انظر: الاقتراح (ص8١5).‏ (۲) انظر: الموقظة (ص٠1).‏ 
(۳) انظر: شرح التبصرة .)۲٠١/١(‏ () انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص١5).‏ 


(6) نخبة الفكر بشرحها نزهة النظر (ص1۲). (1) التقريب بشرحه التدريب .)۲٤٠١/١(‏ 


و6 


ملسا 
الاحتجاح بالحديث من عدمه» فيكفى أن الانقطاع حاصل فى أي موضع من السند» 

ومن تطرّق للمعضل من علماء الأصول هم من المتأخرين». وتناولوه على النحو 
التالى : 

١‏ ابن السبكي (ٿت۷۷۱). 

ذكر أنه إذا سقط واحد قبل التابعى كقول من يروي: قال رسول الله مء 
فطلي وإن سقط أكثر سمى مُعْضّلا'» فالمُغضل عنده: ما سقط منه أكثر 
من راو قبل التابعي» وتابعه الزركشي (ت٤۷۹)""»‏ ويؤخذ على هذا التعريف: عدم 
تمده للسقط عأن يكون من موضع واحد» أو بتعبير آخر: على التوالي› كما يؤخد 
عليه : تقبيده السقط بما كان قبل التابعي » والمغضل قل يكون قبل التابعي أو غيره» 
كالصحابي مثلا . 

 "‏ الإأسنوي (ت۷۷۲). 


o‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


قال: «فإن سقط قبل الصحابى واحد فيسمى منقطعأء وإن كان أكثر فيسمى 
مُعْضَلد E‏ فالمغضل عنده: ما سقط منه أكثر من راو قبل الصحابى . 

ويؤخذ عليه ما أخذ على تعريف ابن السبكي (ت١۷۷).‏ 

وقوله: (فہ وه .ل E e‏ 3 المغضا با[ نقط : أن المعغضا 
منقطع بالمعنى العام» فيسمى المُعْضل منقطعاً؛ لأن كل معضل منقطع دون العكس . 

۳ - التفتازاني (ت۷۹۳). 

قال: «وإن ترك واسطة واحدة بين الراويين فمنقطمٌ» وإن ترك واسطةً فوق 
الواحد فمعضل بمتح الضاد») فالمغضل عنده: ما سقط منه أكثر من راو» ويؤخذ 
عليه : عدم تقيبده السقط بالتوالى . 

ابن أمير الحاج (ٿت۸۷۹). 

قال: «وهو ما سقط سل إسناده اثنان فصاعداً من موضع واخ > وة 


(۳) نهاية السول )٤( .)۷۲١/۲(‏ التلويح (۸/۲). 
)٥(‏ التقرير والتحبير (۲۸۸/۲). 


0 SRE ١ المعص‎ 
كك‎ ٥٦۱ 5 
اله‎ 


تعريف أمير بادشاه (ت4۷۲)”'» وهو تعريف موافق لما استقر عليه المصطلح عند 
المحدثين . 

° المرداوي ( ت )۸۸٥‏ . 

قال : «فلو قاله تابع التابعي» أو سقط بين الروايين أكثر من واحد فمعضل»"؛ 
أي: ما رواه تابع التابعي عن النبي يي مباشرة فهو معضل؛ لأنه يكون قد سقط منه 
الصحابي والتابعي» لكن الزركشي (ت٤۷۹)‏ سبق وأن قيّد كلام ابن السبكي بأنه ما 
كان على التوالي. 

والخلاصة : 

١-أول‏ ورود لمصطلح (المعضل) كان عند الإمام علي بن عبد الله المديني 
(ت٣٤۲۳)‏ فيما نقله عنه الحاكم (ت505). 
من السند على التوالي هو الإمام المحدث أبو داوود (ت٠۲۷)»‏ كما هو في إحدى 

وقد استقرّ هذا المعنى لمصطلح المعضل عند المحدثين والأصوليين. 
يستقر تعريف المعضل عند المحدثين . 


© © © 


)۱( تيسيير التخرير (9/؟”١٠).‏ 
(۲) التحبير (۲۱۳۹/۰). 


ا o‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


0-8 
عا يي جي 
1 1 
| المت ا | 


نيع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

الا امع رل الان 

قال ابن فارس (ت٥۳۹):‏ «الدالُ واللام والسين أصل يدل على سَثْرِ وظلمَة 
فالدّلس : دَلَسٌ الظلام» ومنه قولهم: لا يدالِسٌ؛ أي: لا يخادع» ومنه التدليس في 
البّيع» وهو أن يبيعه مِن غير إبانة عن عَيْبِهء فكأنه خادَعَه وأتاه به في ظلام. 

وأصل آخر يدل على القلّة» يقول العرّب: تدَلّسْتُ العام إذا أخذْتَ منه 
قليلاً قليلآء وأصل ذلك يِن الأذلاس. وهي من البَاتِ رِبَبٌ تُورِقٌ في آخر الصَّيف. 
يقولون : 9 المالء إذا وقع ينا 

وما نحن بصدده من الأصل الأولء ومنه أخذ التدليسٌ في الإستاد"؛ 
لاشتراكهما في الخفاء؛ لأن الراوي لم يسم من حدثه وأوهم 510 
لم يحدثه ". 


مع المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

بدأ استعمال مصطلح (التدليس) في النصف الأول من القرن الثاني للهجرة» 
ومن ذلك : 

قول عوف الأعرابي (ت57١):‏ «التدليس أخو الكذب»“» وقول مِسْعَّر بن 
كدام الهلالي (ت155١):‏ «التدليس مِنْ دناءة الأخلاق»”“'» وتكرّر ذِْكْرٌ التدليس 


.)5957/75( مقاييس اللغةء مادة: (دلس)»‎ )١( 

(۲) انظر: تهذيب اللغقء (؟7١/5907).‏ 

(۳) انظر: نزهة النظرء لابن حجر (ص٥٠)»‏ وكشف الأسرارء للبخاري (۳/ 07١‏ . 
(5:) المرجع السابق نفس الموضع. )٥(‏ الكامل. لابن عدي .)٠١7//١(‏ 


المد لسن برج 
ب ||| پت o۳‏ اع 


وكلمات شهيرة» منها قوله: (التدليس فى الحديث أشد من الزناء ولأن أسقط من 
اا و ادل فوقو له ی ار الات 

وورد أيضا ذكر التدليس عن غيرهم من الأئمة ممن جاء بعدهم» ومنهم: 

- حماد بن زيد (ت۱۷۹)ء حيث قال: «المدلّس متشبّع بما لم عط . 

- وعبد الوارث بن سعيد (ت١8١)‏ إذ يقول: «التدليس ذل)7". 

- وعبد الله بن المبارك (ت١18)»‏ حيث ذكر له رجل ممن كان يدلس» فقال 
فيه قولاً شديداً ثم أنشد فيه : 


دلس ملعتا من أحاديتثه والله لا ية (SRE‏ تد ا 


نم المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

عرفنا أن مصطلح (التدليس) نشأ في القرن الثاني» وأول ذكر له وقفنا عليه كان 
عند عوف الأعرابي (ت57١)»‏ واشتهر على لسان الإمام شعبة (ت65١).‏ 

وقد تطرّق لمصطلح التدليس الإمام الشافعي (ت5١3)‏ في كتابه «الرسالة»» 
واا وك أن رويط فول الخير أن نکن زاوم ا من ان کول 
ل الخدت فت لقن ا ج ۰ 

وهذا أقدم بيان لمعنى التدليس - وقفت عليه وهو بيان لنوع من أنواع 
التدليس عند المحدثين . 

وقد اعتبر الإمام الشافعي اللّقيا للحكم بالتدليس؛ إذ إن التدليس عند المحدثين 
أنواع عدة» وكلام الإمام واضح فيه أنه يرى أن التدليس: رواية الراوي عمن لقيه ما 
لم يسمعه منه. 

وورد أيضاً عن الإمام أحمد (ت١15)‏ تفسير التدليس بأنه: «أن يوهم (الراوي) 
أنه سمع من إنسان عاصره ولم يسمع منه» وإنما سمع عن رجل عنه» فيقول: قال 
فلان» وروی فلان). 


. )7” 0 ٤ص‎ ( معرفة علوم الحديث» للحاكم‎ )۲( .)١5١/7( الكفاية‎ )١( 
. )۳ ٤٥ص‎ ( معرفة علوم الحديث» للحاكم‎ )۳( 
المرجع السابق (ص7600). (6) الرسالة (ص369).‎ 62 


TE‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ل ٤ه‏ ا کے 

حيث ذكر المجد ابن تيمية (ت507) أن الإمام أ خمد فض على ذلك" . 

وهنا اعتبر الإمام اخم المعاصرةً دون اللقي» وإيهامٌ الراوي السماع من 
المروي عنه. 7 7 

ولعل التفسيرين السابقين أَثْرَا على تفسيرات بعض أهل العلم» فإنا نجد من 
يشترط اللقياء ومنهم من يكتفي بالمعاصرة» سواء بشرط إيهام السماع أو عدمه. 

وقد جمع ابن الصلاح (ت157) بين تفسيرّي الإمامين الشافعي وأحمد 
ادلي :وسماه تالس الأستاة: وأضاف رعا آخن اللندلمى» فقال: «التدليس 
قسمان : 

أحدهما: تدليس الاسناد.» وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه زا أنه 
سمعه منه» أو عمن عاصره ولم يلقه موهماً أنه قد لقيه وسمعه منه» ثم قد يكون 
بينهما واحد وقد يكون أكثر. 

القسم الثاني: تدليس الشيوخ» وهو: أن يروي عن شيخ حديثاً سمعه من 
فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف»'. 

إذن التدليس فيه إبهام بالسماع عن راو لقيه المدلس أو سمع منه أو عاصره. 

وهناك نوع من التدليس يسمى: تدليس المتن» وقد أشار له بعض المحدثين 
والأصوليين» والمقصود به المُذْرَجء وسيأتي الحديث عنه بإذن اش . 

ولكن جمعاً من المحدثين يفرق بين التدليس والإرسال. بأن الإرسال رواية 
الراوي عمّن لم يسمع منه ولكنه عاصره» وأما في التدليس فقد سمع منهء فروايته 
عنه ما لم يسمع منه؛ كأنها إيهام بسماعه» فلذلك سمي تدليسً© . 

وما سبق يوضح التدليس عند المحدثين» أما التدليس عند الأصوليين فممن 
تناوله بالتعريف والبيان : 

.)77١ت( الحصاص‎ ١ 

فقد عرّف التَّدْلِيس بقوله: «أن يروي عن آخر لقيه» ويوهم السامع منه أنه 


.)۷٤  ال"”ص( المسودة (ص"77). (۲( علوم الحديث‎ )١( 

إفهة انظر: (ص/6057) من هذا البحث . 

)٤(‏ انظر: بيان الوهم والإيهام. لابن القطان »)٤۹۳ /٥(‏ وفتح المغيث (۳۱۳/۱). وتدريب 
الراوي .)507/١(‏ 


امد لسن | 00 
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سماعٌء ولا يكون قد سمعه منهء وإنما سمعه من غيره» فيقول: قال فلانء وذكر 
فلانء ونحو ذلك»'. 

فمَصّر مفهوم التدليس على تدليس الإسناد؛ بل على صورة منه. 

۲ - أبو الحسين البصري (ت47"5). 

قال: «فصل في التدليس: إذا روى الرَّاوِي الحَبّر عن رجل يعرف باسمء فلم 
يذكره بذلك الاسمء وذكره باسم لا يعرف به" . 

فقَصّر مفهومٌ التدليس على تدليس الشيوخ» وهذا نوع من أنواع التدليس» وترك 
الأهم منه وهو تدليس الإسناد. 

وتابعه الرازي (ت٦۰).‏ 

۳ - أبو يعلى (ت۸٥٤).‏ 

قال: «وصورته: أن ينقل عمّن لم يسمع منه» يوهم أنه قد سمع منه» مثل أن 
يكون عاصر الزهري» ولم يسمع منه» لكنه سمع عن رجل عنه» فأتى بلفظ يوهم أنه 
سمعه من الزهري. . . كذلك إذا سمع الخبر من رجل معروف بعلامة مشهورة» فعدل 
عنها إلى غيرها من أسمائه»ء مثل أن يكون مشهوراً بكنية» فيروي عنه باسمه» أو كان 
مشهوراً باسمهء فيروي عنه بالكنية» حتى لا يعلم من الرجل» . 

فتابع الإمام أحمد (ت١5١)‏ في الاكتفاء بالمعاصرة مع إيهام السماع» وذكر 
تدليس الشيوخ . 

وتابعه فى ذلك الشيرازي »)٤۷1(‏ وأبو الخطاب (ت١٠٠٥)»‏ وابن عقيل 


(ت 7)۱۳ . 

. )٤۷۸ت( الجويني‎ e: 

قال: «والتدليس فيه أي : الإسناد ت أن يطلقه الراوي عمن عاصره ولم 
3 م منهء وهو مثل أن تقول: حدث فلان» أو عن فلان أنه أخبر أو قال» ولا 


.)٠٤١ /۲( الفصول (۳/ ۱۸۹). (۲) المعتمد‎ )١( 
.)4٥۷ 466 /۳( العدة‎ )٤( .)٤١٦/٤( انظر: المحصول‎ )۳( 
.)٠١٤١ /۳( انظر: اللمع (ص57١). (0) انظر: التمهيد‎ )٠( 


(۷) انظر: الواضح (77/60). 


ا ee‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
يقول: أخبرني أو حدثني أو سمعته يقول»"'» فالتدليس عنده رواية الراوي عمن 
عاصره ولم يسمع منه. 

° البزدوي رت؟587). 

فسّره بقوله : «ذلك أن تقول: حدثني فلان عن فلان من غير أن يتصل الحديث 
بقولهة بدا أو شرا اوسموة نة > ومن ذلك طعنهم بالتلبيس على من كنى عن 
الراوي ولو يسمه ولم م ولكن العنعنة لنت 0 کل حال لسا فل عرّفها 
أهل الحديث بأنها: مصدرٌ عنعن الحديتٌ إذا رواه بلفظ: عَنْء مِنْ غير بيان 
للتحديث والإخبارٍ والسماع ". وهي مرتع خصب للمدلسين» لكنه مغاير لمفهوم 
التدليس . 

وبين البخاري (ت٠۷۳)‏ شارح أصول البزدوي كلام البزدوي فصاغ كلامه بأن 
التدليس: «كتمان انقطاع أو خلل في إسناد الحديث بإيراد لفظ يوهم الاتصال 
لضي . 

٦‏ السرخسى (ت5/7). 

قال: «التَدْلِيسء وهو أن يقول: قال فلان كذاء لمن لقيّه ولكن لم يسمع منه» 
فيوهم السامعين أنه قد سمع ذلك منه)”” . 

فالتدليس عنذه . رواية الراوي عمن لقره ولم يسمع منه 2 مم الويهام بالسماع. 

۷ - السمعانى (ت484). 

قال: «التدليس هو ترك اسم من يروي عه وطي اسمه› وذكْرٌ اسم من يروي 
اك وهذا تذلشن الإسناد؛ لآنه يروي عمن لم يسمع منه» وسواء عاصره 
أم لم يعاصره. 

۸ - الآمدي ((رت١5"1).‏ 

وقال: «وذلك كقول من لم يعاصر الزهري مثلاء ولكنه روى عمن لقيه قولاً 


و 
عنه شخه) 


)١(‏ الكافية (ص7”1). 
(۲) أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار (۳/ .)۷١ - 7١‏ 

(۳) شرح التبصرة والتذكرة» للعراقي .)5١9/1١(‏ 

.)۳۸١ /۱( أصول السرخسي‎ )5( .)۷١ /۳( كشف الأسرار‎ )٤( 
.)٠٠١/۲( قواطع الأدلة‎ )5( 


المد لضن لمكن 


يوهم أنه لقيه » وكقوله: حدثنا فلان وراء النهر› مهيا أنه يريد جيحان» وإنما يشير 
به إلى نهر عيسى''' مثلاً»”""» فالتدليس عنده رواية الراوي عمّن لم يعاصره ما لم 
يسمع منه» ومثل لتدليس البلدان وهو نوع من أنواع تدليس الشيوخ . 

1 الزركشى (ت٤۷۹).‏ 

ذكر أن للتدليس أحوالا : 

أحدها: أن يكون في إبدال الأسماء بغيرها. 

ثانيها: أن يسميه بتسمية غير مشهورة. 

ثالثها: أن يكون التدليس في اطراح اسم الراوي الأقرب» وإضافة الحديث إلى 

(MD. 1‏ 
من هو ابعل منه . 

والأوّلان من صور تدليس الشيوخ» والثالث هو تدليس الإسناد. 

.)651( الكمال بن الهمام‎ ٠ 

قال هو: «إيهامٌ الرُواية عن المعاصر الأعلى» أو وص شيخه بمتعدّد لإيهام 
العلوٌ والكثرةء فالصورة الأولى من تدليس الإسناد» والثانية من تدليس الشيوخ. ˆ 

١‏ المرداوي (ت886). 

ذكر صوراً للتدليس» استفادها من ابن الصلاح (ت4)747: والآمدي 
(مت١57).‏ والنووي (ت175)» فقال: 
مشهور من كنية» أو لقب» أو اسم» وأن يسمي شيخه باسم شيخ آخر لا يمكن أن 
يكون رواه عه . 

الثانية: تدليس الإسنادء» وهو أن يروي عمّن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه 
موهما سماعه منه» قائلاً : قال فلان؛ أو عن فلان. ونحوه» وربما لم يسقط شيحه 
وأسقط . 


)١(‏ نهر في غرب بغداد» منسوب لعيسى بن علي بن عبد الله بن العباس . انظر: معجم البلدان 
(71/5")»: ومراصد الاطلاع لصفي الدين الحنبلي (9/ .)١504‏ 

(۲) الإحكام» للآمدي (۲/ ۱۰۹۲). (۳) انظر: البحر المحيط .)١٠١/٤(‏ 

(5) التحرير بشرحه التقرير والتحبير (۲/ ۳۳۷). 

(4) قوله: وأسقط غيره؛ أي: شيخ شيخه. أو من هو أعلى منه. انظر: تدريب الراوي (۱/ .)۲٥۷‏ 


FA 1‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ا ص ص ص ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
الثالئة: أن يأتي في التَحَدَيَت بلفظ وهم أمراً لا قَدْحَ في إيهامه» كقوله: 

دا وراء لیر موه زوين تيحوة» وو فن خي اة 

والخلاصة : 

١‏ - ظهر مصطلح (التدليس) عند عوف الأعرابي (ت١٤٠)»‏ واشتهر على لسان 
الإمام شعبة (ت١1١).‏ 

۲ - أن التدليس له عدة صور عند المحدثين» وتحديدها مما اختلفوا فيه» غير 
أن رواية الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه؛ هي من صور التدليس التي لا يُختلف 
في إطلاقها عليه» وأغلب الأصوليين عرفوا التدليس أو صوّروه ببعض صوره. 
والظاهر أن ذلك ليس جارياً مَجرى الحصر منهم»ء وإنما على سبيل التمثيل» وكان 
قصدّهم بيان أن الإيهام أو الإبهام في السند له صور""' . 

وعلى هذا: فحينما يطلق الأصوليون عباراتٍ في رذ الإسناد الس أو رد 
رواية المحدّث الذي عُرف عنه التدليس؛ لا بد أن حي ذلك على أنواع وصور 
للتدليس بعينهاء لا كل صورة سماها المحدثون تدليساء فهناك من صور التدليس ما 
هو من باب الإغراب أو هو من قبيل التزيّد والاستكثار مثلاء ولا يؤثر على صحة 
السند ولا على عدالة الراوي» فهو صدق في نفسه. كقول المحدث: حدثنا وراء 
النّهرء موهماً نهر جيحون» وهو نهر عيسى يبغداد. 

ويمكن ضبط التدليس الذي يخل بالسند: بأنه كل إبهام في السند يُخفي عيبا 
من عيوبه» فيطمس الانقطاع ويوهم الاتصالء أو يبهم أحد رجال السند 
المجروحين . 


© © © 


(۱) التدليس بالنظر لواف الجدلين عنه إبهام؛ لأنه تعمية للراوي في تدليس الشيوخ» وبالنظر 
للراوي المدلس إيهام؛ لأنه يُسقط أحد رواة السند كما في تدليس الإسناد. والله أعلم. 
(۲) التحبير شرح التحرير /٤(‏ ۱۹۷۰). 


- المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

المدرّج : اسم مفعول من أدرَّجَ يَدْرَحَ» ومصدره: الدَرْج . 

قال ابن فارس (ت7”96): «الدال والراء والجيم أا باحك ندل على مُضِيٌ 
الشيءِ والمضيئ في الشيء. مِن ذلك قولهم: كَرَجَّ الشي» إذا مَضَى لسبيله» ورَجَمَ 
لان أدْراجَهء إذا رَجَعّ في الطريق الذي جاء منه» ودَرَجَ الصبي إذا مشى ميته . 

والدّرْحُ بالفتح: الذي يُكتب فيهء ويّحرَّكء يقال: أنمُذنّه في دَرْج الكتاب؛ 
O E‏ ۰ 
ودَرَّج الشيء في الشيء يدرّجَهُ دَرجاء وأدرجه: طواه وأذخلة” . 


6 المطلب الثانى: قنشأة المصطلح: 

أول من استعمل هذا المصطلح فيما وقفت عليه هو الإمامٌ علي بن المديني 
(ت٤۲۳)»‏ فهو يقول عن الحديث المروي عن النبي كلِ: «مَنزلنا عَداً إنْ شاء الله 
بالخيف عند الضحى» : «إلا أن مغمراً أدرجه في حديث علي بن حسينِ عن عمرو بن 
عثمان عن أسامة بن زيد (وهل رك لِي عُقَيْلَ مَنْزْلاً؟) فأَدْرَجَ | لكلا فيه“ . 

ومراد ابن المديني : أن الزهري له حديثان محفوظان : 

أحدهما: من طريق أبي هريرة وه وهو الذي فيه «مَنْزْلنا غداً إِنْ شاء الله 
الف مين ال 


.)۷٥ /۲( مقاييس اللغةء مادة: (درج)»‎ )١( 

(۲) تاج العروس» مادة: (دَرَجً)» (005/0). 

(۳) المحكم والمحيط الأعظمء مادة: (د ر ج)» .)۳٠۹/۷(‏ 

)٤(‏ أي: في حديث أسامة بن زيد. (5) العلل» لابن المديني (ص۷۷). 


مرق المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


والثاني: من طريق أسامة بن زيد 5نهء وهو: (وهل ترك لي عُمَيل مَنْزلاً؟). 
فروى معمر بن راشد عن الزهري بالإسناد الذي فيه أسامة بن زيد بء ولكن 
أدخل عليه اللفظ الذي من طريق أبي هريرة َبْهء ويكون معمر بذلك أدرج حديث 
أفى هرر ةف ديت أسافة وخا منه» والله أعلم. 
ج المطلب الأول: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 
البخاري (رت505؟) فقال: «وكأنٌ حديث يونس عن الزهري مرج » وکل شيء عن 
ابن وهب مذرَج فليس بصحيح)"" 
وشرح الحاكم (ت5٠1)‏ معناه فقال: «إذا قلتّ: هذا مَدَرَحَّ في الحديث مِن كلام 


عبد الله بن مسعود» فن سئذده عن رسول الله ڪا ب ينقضي بانقضاء التشيدت» وذلك أن 
عبد الله بن مسعود ويه لما روى الحديتٌ الذي علّمه فيه الي إا التشهة قال : (فإذا 


قلت هذا فقد قَضَيْتَ صلاتك» ا أن تقوم فقمء وإن شعت أن تقعْد فاقعد)»"'. 


وك الت الخطيب البغدادي (ت177) فيه مولّفاً: وسماه: «الفضل للوصل 
المدرج في النقل»” " . 

وقال ابن دقيق العيد (ت7١7):‏ «المذرج. وهو ألفاظ 3 مع بعض الرواة 
مُنّصلةً بِلَفُظ الرسول كله ويكون ظاهرّها أنّها من لفظهء فيدل دليلٌ على أنه من لفظ 
ار 0 

وقال الذهبي (ت۸4٤۷):‏ «المُدْرّج: ألفاظ تقعٌ من بعض الرواة متصلة بالمَنْنء 
لا يبِينُ للسامع إلا أنها من صلب الحديث» ويّدل دليلٌ على أنها من لفظ راوء بأن 
يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة فصل هذا من هذا“ . 

ومن أسماء المدرج: نَذْلِيسٌ المَنْنِ» وقل من يذكره بهذا الاسم من أهل 
البحقيف؟" 5 ولكها تمم داف عك الأضوليية كما سيظيهد.. 


.)5١8ص( العلل الكبيرء للترمذي (۲°۹/۱). (۲) معرفة علوم الحديث‎ )١( 
مطبوع في مجلدين› بتحقيق فضيلة الشيخ د. محمد بن مطر الزهراني كلله.‎ )۳( 
.)٥٤ص( الموقظة‎ )٥( الاقتراح (ص555).‎ )٤( 


(7) فتح المغيث .)541/١1(‏ 


r المدرج‎ 
(١ © , 
۷۱ ی‎ 


وقد ورد مصطلح (الإدراج) في بعض كتب الأصول» وسماه بعض الأصوليين 
تدليس المتن» ومن يفعله: مدلّس المتون. 

فمن المعلوم أن من أنواع التدليس: تدليس المتون» ويُقصد به الإدراج. 

قال السمعاني (ت584): «وأما من يدلّس في المتون فهذا مُطَلرَح الحديث 
مجر وح العدالة)”'', ويقصد من يزيد في المتن عمداً. 

وممن تطرّق له من الأصوليين: 

١‏ - أبو منصور البغدادي (ت479). 

فقال: «التدليس في المتن هو الذي يسميه أصحاب الحديث بالمدرج» وهو 
أن يُدرَجٍ في كلام النبي ييل كلام غيره» فيظن السامع أن الجميع من كلام 
النبي الل 2 . 

۲ - ابن السبكي (ت١۷۷).‏ 

ذكر أن مدلس المتون مجروح. 

شي المترع مدل الوت > .وعدا د بعتن التدرب لذلاة: 

 '"“‏ المرداوي (ت886). 

قال: «فالراوي للحديث إذا أدخل فيه شيئاً من كلامه» أولاً أو آخراً أو وسطاء 
على وجه يُوهم أنه من جملة الحديث الذي رواه فهو المدرّج» ويُسمى هذا تيس 
المتون»”*'. 

٤‏ - زكريا الأنصاري (ت75). 

عرّف بمصطلح (مدلّس المتون) الذي ذكره ابن السبكي (ت١771)‏ بقوله: «وهو 
من يدرج كلامه معها بحيث لا يتميزان»0* . 

ه ‏ الشوكاني (ت0١55١).‏ 

قال: «أما التدليس في المتن فهو أن يزيد في كلام رسول الله ية كلام غيره 


ل ل 


فيظن السامع أن الجميع من كلام رسول الله ڪا 


.)١٠١/٤( قواطع الأدلة (۳۲۳/۲). (۲) البحر المحيط‎ )١( 
.)١957/5( انظر : جمع الجوامع (ص۷۲) . 2 التحبير‎ (۳( 
.)۲۸١ /١( إرشاد الفحول‎ )7( .)٠١ غاية الوصول (ص5‎ )5( 


ا ات المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ومما سبق يتجلى عدم دقة ما ذكره العطار (ت0٠50١0''‏ من أن تَذْلِيسَ المُنُونِ 
هو المسمى عند المحدثين: زيادة الثقة. 

فالمصطلحان وإن اشتركا في الزيادة على الحديثء إلا أن هناك فرقاً بين 
المصطلحين فيما ظهر لي من جهتين : 

١‏ - أن المدرج روايةٌ لم ترو - ابتداء - على أنها من كلام رسول الله ية؛ بل 
نقلها الناقلون عن أحد الرواة على أنها من كلام النبي يلي في حين أنها ليست 
كذلك» بعكس زيادة الثقة التي رواها راويها وهو ينسبها للنبي ڪيا . 

۲ - أن المدرج لا يلزم التفرد في روايته؛ بل الأغلب عدم تفرد الراوي بذلك» 
بعكس زيادة الثقة» فالغالب هو تفرد الراوي أو وَهْمّه بروايته لزيادةٍ ما؛ لم يروها 
بقية الرواة» وهذا هو الكاشف لزيادتهء والله أعلم. 

والخلاصة : 

١‏ -أول من استعمل هذا المصطلح: الإمام علي بن المديني (ت7575). 

؟ - يسميه الأصوليون: تدليس المتن» والحقيقة أنه صورة من صور المدرج» 


ولكنه أشهرها . 
۳ - غالباً ما يكتفي الأصوليون ببعض صور الإدراج» ويحرصون على استعمال 
مصطلح تدليس لمق" : 


5 - تدليس المتن عند المحدثين والأصوليين بمعنى واحد. 
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.)١195/5؟( انظر: حاشية العطار على شرح جمع الجوامع‎ )١( 


الصحا 5 
كلت Vr‏ 


ره چ هع كف 


7 0 || 
المبحث الحادي عشر 


الصحابى 


0 


م المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

قال ابن فارس (تة۴۹): «الصاة والحاء والباء أصل واخد يدل على مقارنة 
شيء ومقاربته» مِن ذلك الصاحبٌء والجمع: الصَّحْبّء كما يقال: راكبٌ ورَكبٌْء 
ومن الباب: أصحَبّ فلانٌ إذا اقادء وأصحَبَ الرَّجِل إذا بَلَّعَّ ابْنهُ» وكل شيء 
لارَمّ"“ شيئاً فقد استصحبّه. ويقال للأديم إذا ترك عليه شَعَرُه: مُضْحَبء ويقال: 
OL e‏ 

والصحابة بالفتح: الأصحابٌ» وهو في الأصل مصدرٌ وجمع» وجَمْع 
الأصحاب أصاحيبٌء وأما الصُحْبَة والصَّحَُبُ فاسمان للجمع» ويقال: صاحبٌ 
وأصحابٌ» كما يقال: شاهد وأشهاد» وناصر وأنصارء ومّن قال: صاحبٌ وصحبة 


(FD) 


فهو كقولك: فارهٌ وقُرْمَة» وعُلامٌ رَايِقّ والجمع رُوقة 
ممع المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

تعود نشأة مصطلح (الصحابي) إلى وروده في السُنّة النبوية. 

زوفن ولك أن روسول الله كل ان المقدرّة» افقال: الوه سوه قوم 
مُؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ودِدْتٌ أنَا قد رأينا إخواننا»» قالوا: ل 
إخوانك يا رسول الله؟ قال: «أنتم أصحابي» وإخوائنا الذين لم يأتوا بعد“ . 


)١(‏ كُتبت: (لاءم)» فيما وقفت عليه من طبّعات كتاب مقاييس اللغة» 
أو تصحيف» والصواب ما أثبت. 

(۲) مقايبس اللغة» مادة: (صَحِبّ)» (۳/ 7376). 

(۳) لسان العرب» مادة: (صَحِبَ)»  )070/١(‏ باختصار -. 

.)5١1( أخرجه مسلمء رقم‎ )٤( 


لابن فارس» وهو سبق قلم 


E‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
ا ڪڪ چ اج س ڪڪ 

وعن عائشة ويا أنها قالت: سَهرَ رسول الله كل مَقْدَمَهُ المدينة لَيلَةّ فقال: 
«لَيْتَ رجلا فاا من أصحابي يحرسنى الليلةً. .)0 . 


نع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

استعمل الصحابة مادة هذا المصطلح. فمن ذلك: 

قول ابن مسعود وه : «من كان مُسْدَنَاً فليستنّ بمن قد مات» أولئك أصحاب 
محمد يةه كانوا خير هذه الأمة» أبرّها قلوباً» وأغحقها غلماء واتليا افا : 

وقول ابن عباس ا : اوكان صحابة رسول الله اه يتبِعون الأحدت فالأحدّتٌ 
فو ري 

ومن استعمالات التابعين قول عطاء بن يسار (ت45): «إن رجلين من أصحاب 
رسول الله ية . . ٠.‏ وذكر قصة . ۰ 

والاستعمال الشائع عند الصحابة والتابعين هو: أصحاب أو صحابة 
رسول الله وء ولم أقف على استعمال مصطلح الصحابي عندهم» وليس لذلك 
دلا تة 

وقد اختلف العلماء مبكراً في مدلول مصطلح (الصحابي) وعلى من يُطلّق عليه 
اسم الصحابي» ويمكن تلخيص ذلك على النحو التالي : 

الفريق الأول: يرى تعميم اسم الصحبة اللغوي» فيطلق اسم الصحابي على كل 
من صحب النبي بيو قليلة كانت الصحبة أو كثيرة؛ بل وعلى كل من رآه في حياته» 
متلا .وناك على للق ١‏ 

وهذا مذهب جمهور المحدثين والأصوليين. 

وفي ذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل (ت١5؟7):‏ «(كل من صحبه سنة أو شهراً 
أو يوماً أو ساعةء أو رآه فهو من أصحابه» له من الصحبة على قدر ما صَجبه» . 


ويقول البخاري (رت5ه؟): ومن صحبٌ النبي َه أو راه من المسلمين فهو 


.)1947( أخرجه البخاري» رقم (5805). ومسلم» رقم‎ )١( 

(۲) شرح السنة» للبغوي .)5١4/١(‏ (۳) أخرجه مسلمء رقم (۱۱۱۳). 

62 أخرجه أبو داود» رقم (۹). 

(5) العدة (4۸۸/۳)ء وانظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (5579/4). 


الصحابي 7 
- هلاه 
ا 


من أضحابه)17) 

وقال ابن الصلاح (ت547): «فالمعروف م طريقة أهل الحديث أن كل م 

بن a‏ وف من طريقة اهل 

رأى رسول الله ا فهو من الصحابة)9" . 

وقال ابن كثير (ت7175) مُعَرّفاً الصحابي: «هو من رأى رسول الله ية في حال 
إسلام الرائي وإن لم تطل صحبئُهء وإن لم يرو عنه شيئاً» هذا قول جمهور العلماء 
ملفا ولف و1107 

وهو قول ابن فورك 2274 وابن رم (نتحدهغع)00 وأبي على 
(ت۸٥٤).‏ وأبى الخطاب (ت١٠٥)»‏ وابن عقيل (ت١٠٥)“»‏ وابن قدامة 
(ت٠1۲)".‏ والآمدي (ت١1۳)‏ '"» وابن الحاجب (ت1٤1)'‏ والصفى 
الهندي (ت (۷۱٥‏ والطوفي (ت٣۷۱)"'».‏ والبغدادي (ت۷۳۹) ۶ وابن مفلح 
(ت۳٣۷)'»‏ والإسنوي (ت۷۷۲)'» والبابرتی (ت۷۸1)' والتفتازانى 
(ت۷۹۳)» والمرداوي (ت "٩)۸۸‏ . 

الفريق الثاني : يقيد ذلك» ويقصره عن مجرد الصحبة أو الرؤية» ويرون أن 
الصحابي إنما يسمى به من طالت صحبته للنبي ييه أو أخذ عنه العلم. واختصٌ به 
اختصاص المصحوب بالصاحب» ونحو ذلك من القيود. 

وهو قول الباقلاني زت وأبي عبد الله الصيمري (ت 7)٤۳‏ وأبي 


)١(‏ صحيح البخاري (۳/ ۱۳۳۳). (۲) علوم الحديث (ص‌۲۹۳). 

(۳) الباعث الحثيث )٤( .)٤۹۱/۲(‏ انظر: الحدود (ص١١5١).‏ 

() انظر: الإحكام» لابن حزم .)۸٩ /٥(‏ () انظر: العدة (۳/ ۹۸۷ ۔ ۹۸۸). 

(۷) انظر: التمهيد (۳/ ۱۷۲). )۸( انظر: الواضح (09/6). 

(9) انظر: روضة الناظر .)٤١/١(‏ (۱۰) انظر: الإحکام» للآمدي (۱۰۹۹/۲). 


(١١)انظر:‏ مختصر ابن الحاجب .)0949/١(‏ (7؟١)انظر:‏ الفائق .)٤١۳/۳(‏ 
(16)انظر: شرح مختصر الروضة (۲/ 186). (4١)انظر:‏ قواعد الأصول (ص٤٤).‏ 
)٠٥(‏ انظر : أصول الفقه .)٥۷۸/۲(‏ 

.)۷٠۹/۲( انظر : زوائد الاأصول (ص۳۲۸)ء ونهاية السول‎ )۱١( 

(۱۷) انظر : التقرير .)١557/5(‏ (16)انظر: حدود أصول الفقه (ص۹۷). 
(۱۹) انظر: التحبير .)١1995/5(‏ 

.)4١5/7( وانظر: التلخيص‎ .)۱۷۹/١( نقله الخطيب البغدادي عنه في الكفاية‎ )۲١( 
.)7"١7/5( البحر المحيط‎ :رظنا)1١(‎ 


ا ۷۹ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
الحسين البصري (ت٦۳٤)"'»‏ والجويني (ت۷۸٤)"‏ والغزالي (ت٥٠٥)".‏ 

ونسبه عدد من الأصوليين للأصوليين أو لجمهورهم» كالسمعاني (ت۸4٤)“»‏ 
والبخاري (ت٠۷۳)‏ والكمال بن الهمام (ت١۸1)‏ ومحب الدين ابن 
عبد الشكور (ت9١١9)1"'.‏ 

وهناك أقوال أخر نعرض عنها لشذوذها أو لعدم معرفة قائلها”” . 

ومما سبق يتبيّن أن ما يتداوله بعض الباحثين من أن الصحابي عند الأصوليين 
أو جمهورهم هو من طالت صحبته للنبي ية أو أخذ عنه العلم. واختص به 
اختصاص المصحوب بالصاحب غير دقيق. 

الخلاصة : 

. وردت مادة مصطلح (الصحابي) في السنة النبوية بمعناها الاصطلاحي‎ - ١ 

۲ - استعمله الصحابة ون والتابعون. 

۳ - استعمل المحدثون والأصوليون مصطلح الصحابي» واختلفوا في معناه. 

٤‏ - المعنى الذي اختاره المحدثون هو أن الصحابي كل من رأى النبى يله 
ا وات على ذلك . ١‏ 

ه - اختلف الأصوليون فيما بينهم» وجمهورهم ‏ كما يظهر ‏ يذهب إلى ما 
ذهب إليه المحدثون» بخلاف المشهور عنهم المنسوب إليهم. 


.)٤١٤/۲( انظر: التلخيص‎ )۲( .)٦١۷ - 111/۲( انظر: المعتمد‎ )١( 

(۳) انظر: المستصفى .)709/١(‏ (:) انظر: قواطع الأدلة (5/ 4485 .)٤۸۹‏ 

(5) انظر: كشف الأسرار (۲/ .)۳۸٤‏ 

.)55 - "56 /۳( انظر: التحرير بشرحه تيسير التحرير‎ )١( 

(۷) انظر: مسلم الثبوت بشرحه فواتح الرحموت .)٠١۸/۲(‏ 

(A)‏ ومن ذلك ما نسب لسعيد بن المسيب من قَضْره الصحبة على من أقام مع رسول الله لل سنة 
أو سنتين» وغزا معه غزوة أو غزوتين. كما في الكفاية (١/لالا١  .)1١98‏ 
ولكن لا تصح نسبته له» قال العراقي (ت16١8):‏ «ولا يصح هذا عن ابن المسيب» ففي 
الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي» ضعيف في الحديث». شرح التبصرة والتذكرة 
.)١76/5(‏ 


التاد م 
اوعو ا ا ا ر ا ا ¥ 
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و ج ایی 
| هيع ا | 
ظ المبحث الثاني عشر | 


التابعمي 


مع 


تق المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطاح: 

قال ابن فارس (ت390): «التاء والباء والعين أصل واحدٌ لا شد عنه من 
الباب شية» وهو التُلّوُ والقَفُوُء يقال: تَبِعْتٌ قُلاناً إذا تَلَوْتَهُ وانَبَعْتَهء وأَنْبَعْمُه إذا 
لجقته» والأصل واحد»'. 

فسّمي التابعون بذلك؛ لأنهم تلو وتبعوا الصحابة في زمانهم. 
م المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

تعود نشأة مصطلح (التابعين) لما ورد في كتاب الله 506 كد . 

أما كتاب الله ففى قول الله كك : #والسَيفونَ الأولون 
اتبعوهم بِإِحْسَدن » [التوبة : ۰[ 

وعن قتادة (ت7١١)‏ في قوله: لوازي أتَبَعُوهُم بإخسن قال: التَّابعُونَ”"'. 

وقال السدّي (ت77١):‏ كانت الهجرة قبل أن تفتح مكة» فلما فتحت مكة كان 
من أسلم بعده ولحق بالنبي 255 فهو تابع 0 

وأما السْنّة فقول النبي يلل : «إِنَّ خَيْرَ التابعين رَجِلّ يقال له: اويس“ . 

وعن جاع بن مسعود أ آله تى النبي 98 باين أخ لهم يبايعه على 
الهجرة» فقال رسول 00 «لا؛ بل يبَايعٌ على الإسلام. فإنه لا هخر بَعْدَ المَنْح. 
ويكون يِن التابعين بإحسان"“ 


2 


.)١1839/5( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( .)0957/١( مقاييس اللغة» مادة: (تَبِعَ)»‎ )١( 
.)55665( تفسير السمرقندي بحر العلوم (۸۳/۲). (5) أخرجه مسلمء رقم‎ )۳( 
.)۱۷۸ وصححه محققو المسند. (5/175/ا1.‎ »)۱٥۸٤۹ ۰۱۵۸٤۷( أحمد في مسنده»‎ 596 (0) 


نمع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

انتشر استعمال مصطلح (التابعي) لمن تبع الصحابة وش وشاع تسميتهم 
بالتابعين؛ حتى في مصنفات العلماء المتقدمين» وكان مدلوله عندهم واضحاء ومن 
ذلك : ١‏ 

قول الحُمَّيدي (ت9١5):‏ «لقي ابن عَيينة ستة وثمانين مِن التابعين»“. 

وقال الترمذي (ت70794): «وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب 
النبي يَكلِكِ. . . وغير واحد من التابعين» منهم: الشعبي» وعطاءًء ومكحولٌ”"'. وقال 
ذلك في مواضع كثيرة"" . 

وقال أبو حاتم (۲۷۷) مفرقاً بين شخصين: «فأما عَمرو بن مسلمء فهو تابعي» 
سمع أبا هريرة» وسمع منه الزهري» وأما عُمر بن مسلم» فهو من أتباع التابعين» 
سمع سعيد بن المسيب» وروى عنه مالك»“'. 

وقد اختلف العلماء في تعريفهمء قال الزركشي (ت٤۷۹):‏ «الخلاف في 
التابعي كالخلاف في الصحابي» هل هو الذي رأى صحابياً أو الذي جالس صحابياً؟ 
فان اها الروت ازل دی ا 1 

وممن عرف مصطلح التابعي من العلماء أو بين معناه: 

.)55٠5ت( ابن فورك‎ ١ 

فقال: «هو من صحب الصحابي)”"' . 

وبمثل تعريفه عرّفه الخطيب البغدادي (ت477)”" والصَّقِلَّى (ت ٩۹۳‏ :)^ . 

فعلى هذا لا يُكتفى بمجرد اللقت”" . 

قال المرداوي (ت885): «واشترط الخطيب البغدادي وجماعة فى التابعين 
الصحبة» فلا يكتفي بمجرد الرؤية ولا اللقي» بخلاف الصحابة فإن د على 


.)177/١( مسند الحميدي (؟”/ 706). (۲) سنن الترمذي‎ )١( 
.)1١8 e۲۳۹ انظر مثلاً فى السنئن: (۱۸۹/۱ء ١۲۱۰ء لاا‎ )۳( 

(5) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (159/0). 

.)١6؟ص( الحدود‎ )1( .)7١١//5( البحر المحيط‎ )٠( 

(۷) انظر: الكفاية .)١١8/1١(‏ (۸) انظر: الحدود (ص187). 
(9) انظر: تدريب الراوي (19/7). 


ا u‏ اال ©( 


سائر الناس وشرفاً برؤيته كلا . 

۲ - ابن الصلاح (ت5147). 

قال: «ومطلقه مخصوص بالتابع بإحسان» ويقال للواحد منهم: تابع» وتابعي»› 
والاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابي» نظراً إلى مقتضى 
اللفظين ا 

۳ - النووي (ت5975). 

قال: «قيل: هو من صحب الصحابي» وقيل: من لقيه» وهو الأظهر 

٤‏ - ابن السبكي (ت۷۷۱). 

لما ذكر أن مجرد اجتماع الصحابي بالنبي ية كاب لاتصافه بالصحبة؛ قال: 
ابخلاف التابعي مع الصحابي“”“؛ أي: فلا يكفي في صدق اسم التابعي على 
الشخص اجتماعه بالصحابي؛ من غير إطالة للاجتماع به؛ نظراً للعرف في 
الصحبة . 

ه ‏ التفتازاني (ت۷۹۳). 


(۳) 


رت 1 


عرّف التابعي بأنه: «من تبع الصحاء 

5 الفتوحي (ت7ا9). 

قال: «وتابعئٌ مع صحابيٌ كَهُو؛ أي: كالصحابي (مَعَهُ)؛ أي: مع 
النبي ييف فتكون الرؤية كافية على هذا . 

۷ - زكريا الأنصاري (ت975). 

قال: «يكفي في صدق اسم التابعي على الشخص اجتماعُه مؤمناً 


.)97/5( وانظر: فتح المغيث» للسخاوي‎ »2350١7/85( التحبير‎ )١( 

(۲( علوم الحديث (ص۲*°"). 

(۳) تقريب النووي بشرحه تدريب الراوي 1۹٩4/۲(‏ _ ۷۰۰). 

)٤(‏ جمع الجوامع (ص۷۳). 

(5) شرح المحلي على جمع الجوامع بحاشية العطار (۱۹۸/۲). 

(7) حدود أصول الفقه (ص9). (۷) شرح الكوكب المنير .)٤۷۸/۲(‏ 
(۸) غاية الوصول (ص٤٠٠).‏ 


مسح gp‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


ومن خلال كتب التراجم يظهر بجلاءٍ أن هذا هو الراجح» فعلماء الحديث 
يكتفون بإطلاق اسم التابعي على من اجتمع بالصحابي» إلا أن التابعين درجات». 
فهناك كبار التابعين» وهناك أوساطهم› وهناك صغارهمء والله أعلم. 

والخلاصة : 

١‏ - ورد أصل المصطلح في الكتاب والسئة. 

؟ - استعمله السلف في مصنفاتهم بمعناه المشهورء وهو: من اجتمع مؤمناً 
بالصحابى . 


۳ اختلف العلماء في معنأه الدقيق کاختلافهم في مصطلح (الصحابى) . 


© © © 


' 0 
م ا 


بع روم فى 


الل ty‏ || 
المبحث الثالث عشر 


الجرح 


ميغ المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

قال ابن فارس (ت١۳۹):‏ «الجَجرّح: الجيم والراءٌ والحاءٌ أصلان: 

أحدهما: الكسّبٌء والثاني : ف الجلك: 

فمن الأول قولهم: اجْتَرَحَء إذا عمل وكْسَبّ. 

وأما الثاني فمنه قولهم: جَرّحَه بحديدة جَرْحاء والاسم الجُرح». 

والمعنى المراد هنا هو الثاني. 

والجرْح: الفعلٌ: جَرَّحه يَجْرَحْه جَرْحاً: أَثْرَ فيه بالسّلاح» وجَرَّحَه: أكثر ذلك 
فيه» والاسمٌ الجرّحء بالضّمٌء وَالجَمْعْ أجراح وججروح وجراح وقول النبي يل 
١العَجْماكءٌ‏ جَرْحُها جُبار»”"'؛ فهو بفتح الجيم لا غير على المصدر”" . 


0 المطلب الثانى: نشأة المصطلح: 

أول ظهور فيما يبدو لهذا المصطلح كانت من مقولة للإمام عبد الله بن عَوْن 
(ت١6١)‏ حيث قال: «اسْتَجْرَحَتْ هذه الأحاديث وكثْرّث» قال أبو عبيد 
القاسم بن سام رتغ ۲۲): يعني أنها كثيرة» وصحيحها قليل»' . 

وقال أبو منصور الأزهري (ت٠۳۷):‏ «وهو اسْتَمَعَل مِن جَرّح الشاهد إذا طعن 
فيه ورَدّ قوله» أراد أن الأحاديث كثرّث حتى أحوجت أهل العلم بها إلى جَرْح بعض 


T4 
م‎ 
اتر‎ 


.))0۱/۱( مقاييس اللغة» مادة: (جرح)»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» رقم (5015). ومسلمء رقم (1077). 
(۳) تاج العروس» مادة: (جرح)» (7717/5). 

.)٤۷۸/٤( غريب الحديث» للقاسم بن سلام‎ )٤( 

(6) المرجع السابقء الموضع نفسه. 


حي اا 


Dr) so ٠ 
. رواتهاء ورد روايته»‎ 


فالجرح للرواة هو القَدْحٌ بهم. إما من حيث العدالة أو الضبط . 

ومن هذا ما سمّى ابن حبان (ت٤٠)‏ كتابه المشهور: (المجروحين من 
المحدثين والضعفاء والمتروكين) واستعمل هذا المصطلح بكثرة في صحيحه. وما 
يزال العلماء يستعملونه بهذا المعنى في مصنفاتهم . 
نمع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

يكاد يطبق العلماء على عدم تعريف مصطلح (الجرح) إلا النادر منهم» فقد 
اكتفوا بمعناه اللغوي . 

أما من المحدثين فلم أقف إلا على تَعْريفِ لأبي السعادات ابن الأثير 
(ت105) فقال: «الجَرح: وصق متى التحق بالراوي والشاهد سقط الاعتبار 
0 

واقتران الشهادة هنا بالرواية باعتبار أن الراوي والشاهد يشترط فيهما العدالةء 
فمن ردت شهادته رُدَّت روايته» إلا إن كان هذا الرد لعداوة أو قرابة ونحو ذلك. 

ويُشكل على هذا التَغريف: أن جرح الراوي ليس كجرح الشاهدء فإِنْ كان جرح 
الشاهد يوجب رد شهادته؛ فإن جرح الراوي لا يوجبه» فقد يُجرح الراوي بما يقتضي 
تليين روايته» وقد تتقوى روايته بوجود قرينة مرجّحة لجانب ضبطه لحديث معيّن"". 

وأما علماء الأصول فأول من وقفت على تَعْريف له في ذلك هو الطوفي 
(ت٣۷۱)»‏ فقد عرّف الجرح بقوله: «نسبةٌ ما ت برد لأجله القول إلى الشخص. من فِعل 
معصيةٍ كبيرةٍ أو صغيرة» أو ارتکاب CW‏ > ثم قال: «وبالجملة: يُنسَّبٌ إليه ما 
0_2 بالعدالة التي هي شرْط بول الرواية» 3 


(0) 2ه 


وقد أخذ المرداوي (ت٥۸۸)‏ ' بتغريف الطوفي (ت5١7).‏ 


ويشكا على هذا التعريف ما أشكل على تُثريف ابن الت ويضاف إلى ذلك 


.)١11/١( جامع الأصول‎ )۲( .)٤۲۳/۲( لسان العرب» مادة: (جرح).‎ )١( 

(۳) ضوابط الجرح والتعديل» لفضيلة الشيخ د. عبد العزيز العبد اللطيف تيل (ص77). 
)٤(‏ شرح مختصر الروضة .)١17/5(‏ (5) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
() التحبير شرح التحرير (5/ .)١959‏ 


ل ا ا ل ل م م لكن 
يجرح من جهة سوء حفظه ونحو ذلك» فهو تَعْريف غير جامع . 

ثم نجد تَعْريفاً للجرح عند صفي الدين البغدادي (ت79) قريباً من تَعْريف 
الطوفي» فقال: «نسبة ما ترد به الشهادة؛ أي : أن تنيت إلى الشاهد صفة ما توجب 
3 شهادته»(“ 

ومن المعلوم أن الشهادة محلّها عند القاضي» غير أنه يشير إلى أن كل صفة 
رَد بها شهادةٌ الشاهد قضاءً؛ فهى ترد رواية الراوي» وقد ذكر البغدادي بعد ذلك: 
اترك العكى ينوادة الشاهد لمن ا ل د لقره العملا 
بشهادته» كعداوة أو قرابة» ونحو ذلك. 

ويرد على هذا التَعغريف ما ورد على تَعْريف ابن الأثير (ت507)» فليس كل 
جرح يوجب ردا لرواية الراوي. 

ثم عرّف الجرح ابنُ عبد الهادي (ت404) بقوله: «القدح في الراوي بما يرد 
خبرّه»"» وفيه الاشكال السابق. 

وأخيراً نجد الفتوحي (ت۷۲٩)‏ يعرّف الجرح بتعريف قريب من تعريف 
الطوفي» فيقول: «أن يُنسب إلى قائل ما يرد لأجله قوله؛ أي: قول ذلك القائل من 
خبر أو شهادة من فعل فعضي أن :از تكانيه أننيا أن نابي بال 

وهو بمعنى تَعْريف الطوفي (ت5١7)»‏ ويرد عليه ما سبق. 

هذا ما وقفتٌ عليه من تعريفات للجرح في كتب الأصوليين» وهي متقاربة» 
وكلها لا تخلو من إشكالء والذي يظهر أن أقربّها للصحة تَعْريف ابن عبد الهادي 
(ت04١4)‏ إذا اكتفينا بصدرهء فيقال: «الجرح: القدح في الراوي»“. 

أو نعرّفه بما عرّفه فضيلة الشيخ د.عبد العزيز العبد اللطيف (ت١57١)‏ كرش 
حيث قال: الجرح: «وصّف الراوي في عدالته أو ضبطه؛ بما يقتضي تليين روايته أو 
تضعيفها أو ردها» . 


.)5١7”ص( قواعد الأصول (ص٤٤). (۲) شرح غاية السول‎ )١( 
.)7١7”ص( شرح غاية السول‎ )٤( :)417/9( اشر الكركب المنير‎ 80 


(5) ضوابط الجرح والتعديل» لفضيلة الشيخ د.عبد العزيز العبد اللطيف اله (ص”37) . 


ال المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 

کر ۸٤‏ الب ف > ب 

والخلاصة : 

١‏ - بداية نشأة هذا المصطلح أقرب ما تكون عند الإمام عبد الله بن عون 
رت١6١).‏ 

١‏ - استعمل ابن حبان هذا المصطلح وأشهره قاصداً به القدح في عدالة 
الرجال أو ضبطهم. 

۳ - أول من عرف الجرح من المحدثين ‏ فيما وقفت عليه هو ابن الأثير 
(ت05١‏ 5 ). 

٤‏ - اول من عرف الجرح ‏ ف فيما وقفت عليه من الأصوليين هو الطوفي. 

as‏ ال ال 


© © © 


1 الوا | 


التعديل 


مع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

قال ابن فارس (ت96”): «العين والدال واللامُ أصلان صحيحان» لكنهما 
متقابلان كالمتضادين : 

انها يدل على اناد واا د يدن على اعوجاج . 

فالأول: العَدْلُ ين التاس: المَرْضِيُ المُسْتَوِي اللريقة» يُقال: هذا عَذْلُء وهما 
عَدْلُء وتقول: هما عدلان أيضاًء وهم عدولء وإ فلاناً لَعَدْلٌ بين العَدْلِ والعُدُولة. 

وأما الأصل الآخر: فيقال في الاغوجَاج: عَدَلَء وانْعَدَلَ؛ أي: انْعَرَجَ»“. 

ومصطلحنا الذي ف تسم ا الأول 

فالعدل: ما قام في النْفُوس أنه مُستقيم» وهو ضدٌ الجؤر2" . 


مضع المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

لقد كان مصطلح (التعديل) مقارناً لمصطلح (الجرح) في كل مراحله. 

ومن أوائل من عدّل: التابعي إبراهيم النخعي (ت45)» ومما قاله في ذلك : 
«العدل في المسلمين: من لم يُظن به ريبةا"» والخليفةٌ الراشد عمر بن عبد العزيز 
(ت۱۰۱). فقد روى الإمام أحمد (ت١5١)‏ بسنده عن نَافِع قال : اسالي 0 
عبد العزيز عن شَيْء قد سَمَاه فقلت: سَألت عَنْهُ المُغيرّة بن حَكِيم فُقال عمر بن 
عبد العَزيز: هو عدل 0 


(۱) مقاييس اللغةء مادة: (عدل)› () بتصرف يسير واختصار -. 
(۲) شرح حدود ابن عرفة» للرصاع (ص٥٥٤).‏ 

(۳) الكفاية للخطيب البغدادي (۱/ .)۲۳١‏ 

.)5١؟7/7؟( العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد‎ )٤( 


A‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
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اده | 
ومن نصوص أهل العلم التي وردت في التعديل : 
قول الخطيب البغدادي (ت”577): «باب ما جاء فى تعديل الله ورسوله 
للصحابة» وأنه لا يحتاج للسؤال عنهم... لأن عدالة الصحابة ثابتةٌ معلومة 
بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم» واختياره لهم في نص القرآن»”'' . 
ويعبّر بعض علماء الأصول عن التعديل ب «التزكية»”'' . 
وبعض المحدثين يعبر عن الراوي العدل ب «المقبول» ". 
ع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 
لم يتطرّق جمهور المحدثين والأصوليين لتعريف مصطلح (التعديل)» ربما 
اكتفاء بمعناه اللغخوي» أو اكتفاء بمصطلح العدالةء الذي تناولوه بالتعريف حين 
الكلام عن شروط الراوي المقبولة روايته» والتى منها العدالة. 
أما من تناوله بالتعريف فهم نفسهم من تناول مصطلح الجرح بالتعريف» كما 
اتضح في المسبحث اليا فى 
فعَرَّفَه ابن الأثير (ت605) بقوله: «التعديل وصف متى التحق بهما (أي : 
الراوي والشاهد) اعتبر قولهما وأخذ به“ . 
وأما من الأصوليين فقد عَرّفه الطوفى (ت١١۷)‏ بقوله: «نسبةٌ ما يُقبلُ لأجله 
قول الشخص»””'. ثم قال : «أي : اَن ت إليه من الخير والعِفّة والصيانة والمروءة 
والتدين؛ بِفِعْل الواجبات. ورك المحرّمات؛ ما يُسَوّعٌ قبولٌ قوله شرعاًء لدلالة هذه 
الأحوال على تحَرّي الصدق» ومحانبة الكذب)”'' . 
وقد تأثر المرداوي (ت880) بتعريف الطوفي» فقال مُعَرّفاً التعديل: «نِسْبَةٌ ما 
يبل لأجله القَولٌ إلى الشخص القائل من فعل الخير والعفة والمروءة والدين؛ بفعل 
الواجبات». وترك المحرمات» ونحو ذلك»9" . 


.)١58/1١( الكفاية‎ )١( 

(۲) انظر مثلاً: المعتمد (۲/ 1۳۲). والتلخيص (7577/7)» وأصول السرخسى (؟7/9). 
(۳) انظر: اختصار علوم الحديث» لابن كثير (ص45). ۰ 

(5) جامع الأصول )٥( .)١777/١(‏ شرح مختصر الروضة .)١١۳/۲(‏ 
0030 المرجع السابق» الموضع نفسه. )۷( التحبير شرح التحرير (5/ .)١95٠9‏ 


g7 التعديل‎ 


ويبدو أنه أدخل شرح الطوفي (ت5١7)‏ في التعريف؛ زيادةً في التوضيح . 

وعلى ا سار الفتوحي (ت917) فقال: «التعديل: أن د يُنسب إلى قائل ما 
قبل لأجله قولّه من فعل الخير والعفة والمروءة والتدين؛ بفعل الواجبات وترك 
المحرمات ونحو ذلك)0' . 

أما ابن عبد الهادي (ت909”" فقد عَرَّقَه بحد مغاير نوعاً ما فقال: «التعديل : 
مَدْحُهُ بما يوجب قبولّه وأنه عدل»"'. 

ويظهر أن تَعْرِيمَي ابن الأثير وابن عبد الهادي هما الأرجح؛ لأنهما لم يقصرًا 
قبول رواية الراوي لعدالته في دينه» حيث إن هناك أموراً معتبرة أخرى تحكم قبول 
رواية الراوي كالضبط . 

والخلاصة 

١‏ - أول من وقفنا على استعماله لهذا المصطلح هو التابعي إبراهيم النخعي 

(ت45)» والخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز (ت١١٠).‏ 

۲ - برز هذا المصطلح في كلام الخطيب البغدادي (ت577) واشتهر 

۳ - مصطلح (التعديل) من المصطلحات المستقرة» فمداره على أن يكون 
الراوي ثقة» وإن اختلفت هذه التعبيرات في تبيين ذلك . 
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.)٤٤١ 45٠ /۲( شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)5١7”ص( شرح غاية السول‎ )۳( 


رحده” المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


به کے ایی یی ل للب 


|" "|| 
المبحث الخامس عشر 


التحمل 


و 


ج المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 
قال ابن فارس (ت7946): «الحاءٌ والميمُ واللامُ أصل واحدٌ يدل على إِقُلالٍ 
الشيء؛ + يقال: ات 0 أحمله 000 


نم المطلب الثاني: ا 

(التََحَمّل) من مصطلحات علم الحديث» ويعبّر عنه في أغلب الأحوال ب (سماع 
الحديث)؛ لأن السماع هو أكثر صور التحمل شيوعاً وأقواها. 

ومصطلح (التَحَمل) أعمٌ من السماع؛ إذ إِنَّ تحمل الحديث قد يكون عن طريق 
السماع أو الإجازة أو المكاتبة أو المناولة . . . . إلخ . 

ولعل تسميته بالتحمل؛ لأجل أن سامع الحديث يحمل ما بلغه من غيره من 
أحاديث شريفة ثم هو يبلغها لغيره؛ ولذا سماه بعض الأصوليين: نقل المتون". 

وقد يكون منشأ المصطلح من قول النبي بي : «نَضّرٌ الله امرأ سَمِعّ منا حديثاً فحفظه 
حتى يبل غیره» فرت حامل فقو إلى من هو آفقة منه» ورب حامل فقو ليس بفقيه»7؟ 

وأول من استعمله في مصنفاته فيما وقفت عليه هو الإمام الشافعي (ت5١2)3‏ 
مِن ذلك قوله لأحدهم: «ولا أعلمك تدري لأي شيء تحمل الحديث؛ إذا كنت 
تأخذ منه ما شئت وتترك منه ما شعت؟96©) . 


.)٠١١/۲( مقاييس اللغةء مادة: (حَمَل)»‎ )١( 
.)٥٤/۳( كالبزدوي في آصوله» انظره مع شرحه كشف الأسرار‎ )۲( 
ا الترمذي في جامعة» ۳ (7565 )ل وقال: «حديث حسن) . وصححه اتن حجر في‎ (۳( 


() الأم (0/ 0/4 وانظر : اختلاف الحديث .)۲٤۷١ »٤٤/۱(‏ 


يع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

مصطلح (التحمّل) من المصطلحات كثيرة الوقوع في كتب الأصولء ولكن 
تعريفه نادر فيهاء وقد يعود ذلك لشهرة معناه» وكونه لا يعنى إلا معنى واحدا محددا 
عند العلماء كافة» ويقابّل دائماً بمصطلح (الأداء). | 

ولم أقف على تعريف له عند الأصوليين سوى الجويني (ت۷۸٤)‏ حيث يقول: 
«فضصْلٌ في تحمل الروايةء وجهة تلقّيها ومن يصح منه تحملها . 

فنقول: إذا روى الشيحٌ الذي منه التلقي شفاها ونطق بما سمعه لفظا ووعاه 
السامع وحواه فهذا هو التَّحَمُل والتحْميل)"'". 

فسمّاه: التَّحَمُل والتّخميل» والتحمّل هو المصطلح الأكثر شيوعاًء وأما 


التحميل فاستعماله نادر» ووقعت هذه التسمية عند ابن تيمية (ت017/78”"'» وابن 


الملقّن (ت5١٠7)8".‏ 

والخلاصة : 

١‏ - أول من استعمل هذا المصطلح فيما وقفت عليه الإمام الشافعي 
(ت٤۲۰).‏ 


؟- يندو تعريف هذا المصطلح› وربما يعود ذلك لوضوح معناه. 
۳ - يطلق عليه : التحميل. ولكن استعمال التحمل هو الأكثر. 


© © © 


.)5١77/١( البرهان‎ )١( 
.)۲۹/۱۸( انظر: مجموع الفتاوی‎ )۲( 
.)۲۸۸/۱( انظر: المقنع‎ )۳( 


المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


۹۰ 
1 


> -3-31 


|" 1 
المبحث السادس عشر 


الأداء 


المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

قال ابن فارس (ت7”96): «الهمزة والدال والياء أصل واحد» وهو إيصال 
الشيء إلى الشيءء أو وصوله إليه من تلقاء نفسه» قال e‏ تقول العرب للبن 
إذا وصَل إلى حال الرؤوب» وذلك إذا ا ا ياي اڏيا قال الخليل : 


فلا يودي aE‏ 
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دی 


فالأداء هو الاسم من الفعل أذَّى يردي . 
وسُمّي نقل الحديث أداءً؛ لأن الناقل للحديث يوصله لغيره. 


- المطلب الثانى: اة المصطلح: 

يعود منشأ مصطلح (الأداء) لما ورد في السنّة النبوية من 0 النبى عله : 
الال عدا كح و ا ا ب حامل فقهِ لا 
فقة له» ورت حامل فقهِ إلى من هو أَفْقَهُ منه»" . 


نمم المطلب الثالث: التسلسل ا لنشأة جحي 
المبلغء ولم أقف على من عرّفه من اه بل ولا ب 58 ما وقفت 


عليه قول برهان الدين البقاعي (ت٠۸۸):‏ «رواية الحديث وأداؤه: الظاهر أن 
معناهما واحدٌ من حيبت صدقهما على تبليغ الحديث إلى الغير»”” . 


ونستطيع تعريف الأداء بما عرّفه بعض العلماء المعاصرين كالشيخ محمد أبو 


.)۷١/١( مقاييس اللغة» مادة: (أَدَيّ)»‎ )١( 
.)١95 /7( سبق تخريجه (ص”0685). (۳) النكت الوفية‎ )0( 


الآداء سمي 
را ۹ = 


شهبة ( ت۰۳ )۱٤‏ حيث عرّفه بقوله: «الأداء : هو رواية الحديث للغير› وهذا الغير 
يعرّف عند المحدثين بطالب الحديث»'. 
وبتعريف الشيخ محمد عجاج الخطيب› حيث عرّفه ائ «رواية الحديث 


وك ا 
وبتعريف الشيخ محمد العثيمين (ت١١٤٠)»ء‏ حيث قال: «والأداء: إبلاغه إلى 


وهي تعاريف تكشف عن مفهوم (الأداء) بشكل جيد. 
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)١(‏ الوسيطء لأبي شهبة (ص95). 
(۲) أصول الحديث (ص”777). 


(۳) مصطلح الحديث (ص١5).‏ 


يعوو ووه 


١|‏ درا 
المبحث السابع عشر 


+ المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

قال ابن فارس (ت7”960): «الجيم والواو والزاء أصلان: 

أحدهما : فطع الشيء. والآخر وسط الشيء . 

فأما الوسط*' فجَوْرُ كل شيء وسطهء والجوزاء: الشاة يَبْيّض وسطهاء 
والجوزاء: نج قال فوم : سَمَيّتْ بها؛ لآنها تعترض جور الها أي : وسطهاء 
وقال قوم: سَمَيّت بذلك للكواكب الثلاثة التي في وسَطِهًا . 

والأصل الآخر: جرت الموضع ضرت فيه » El‏ فته وفطعته . 

والكواز ‏ الها الذق شماه الجال من الماشية والدر ك فال هه: استحزث 
فلاناً فأجازني؛ إذا أسْقاك ماءَ لأرضك أو ماشيتك» . 
وجرت الموضع ألخجوره ورا سلکته وسرت فيه» وا اد وقطعته 
)( 
ره 5 
والإجازة إما أن تكون مشتقة من هذا الأصل الأخيرء فتكون من العبور 
والانتقال» فكأن الراوي عدّى روايته حنّى أوصلها للراوي الا أو من الإباحة 
القسيمة للوجوب والامتناع"» وهو ما لم أقف عليه في كتب اللغة» لكن ذكره بعض 
العلماء» ويبدو أنه مرتبط بالعبور والانتقال؛ لأنهما يكونان عن إذن وإباحة غالا 
- والله أعلم -. 
)١(‏ بدأ ابن فارس ببيان معنى الأصل الآخر. 
(۲) مقاییس اللغة» مادة: (جوز). )٤۹٤/۱(‏ باختصار -. 


(۳) الصحاحء مادة: (جوز)» (۳/ ۸۷۰). )٤(‏ انظر: فتح المغیث» للسخاوي (۲/ ۸۹). 
() المرجع السابق» (۲/ ۳۹۰). 


الإجازة كت بر 5 
5 

ضع المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

(الإجازة) هي رواية الراوي عن غيره بإذنه» وهي واقعة عند كثير من أهل العلم 
والحديث خاصة» وقد كان يعبّر عنها فى بداياتها بغير لفظ الإجازة» ومن ذلك ما 
ورد عن بَشِيّْر بن نَْهِيّكِ قال: «كتبت 0 هريرة وه » كتاباً فلما أردت أن أفارقهء 
قلت: يا أبا هريرة إني كتبت عنك كتاباً ا عنك؟ قال: نعم اروه عني)”'' . 

وأما منشأ مصطلح (الإجازة) فأول ما وقفت عليه قول الأوزاعي (ت517١)‏ 
لأحد تلاميذه: «ما أجزته لك وحدك فقل فيه: خبّرني» وما أجزته لجماعة أنت فيهم 
فقل فيه: خبّرنا)”'' . 

وقول شعبة (ت:5١):‏ الو صخت الإجازة للت الرخلةه" . 


استمر استعمال مصطلح (الإجازة) عند كبار المحدثين» ومن ذلك : 

:)۲٤۸ت( قول الشافعی (ت٤۲۰) لما قال له تلميذه الحسين الکرابیسی‎ ١ 
«أتأذن لى أقرأ عليك الكتب؟ فأبى» وقال: خذ كتب الزعفرانى فانسخهاء فقد‎ 
. أجزتها لك فأخذها إجازة»“‎ 


۲ - وقول الترمذي (ت۲۷۹): «وقد أجاز بعض أهل العلم الاجازة» وإذا أجاز 
العالم لأحد أن يروي عنه شيعا من حديثه» فله أن يروي ا 

كما نجدها فى كتب الحديث المسندة» ومن ذلك مثلاً قول البَّرّار (ت۲۹۲) فى 
مسنده: «حدثنا 5 إجازة قال: نا محمد بن أيوب. . .)2000. ١‏ 
فالاجازة عند المحدثين: إِذْنْ في الرواية لفظاً أو كنباًء تفيد الإخبار الإجمالي 


د 


)١(‏ أخرجه أبو خيثمة في كتاب العلم (ص5"6). برقم ,.)١54(‏ وانظر: تهذيب الكمال 
.)١187/5(‏ 

(۲) المحدث الفاصل (ص٦٤).‏ (۳) الكفاية (۲/ .)۸٤‏ 

)٤(‏ المحدث الفاصل (ص558). 

(5) علل الترمذي بشرح ابن رجب  )001١/١(‏ ت/ د.همام سعيد -. 

(5) مسند البزار (۹۹/۲). (۷) فتح المغيث (۲/ ۳۸۹). 


Acs‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


أي: إذن الشيخ لتلميذه بأن يروي عنه مسموعاته» وإن لم يسمعها منه أو 
يقرأها عليه" . 

وقد تناول الأصوليون (الإجازة) بالبحث مبكراًء ومنهم: 

.)55١ت( الدبوسي‎ ١ 

ذكر مصطلح (الإجازة) دون تعريفها بقوله: «وأما الإجازة فالرواية بها لا تحل 
حتى يعلم المجارٌ له ما في الكتاب» ثم يقول الراوي: أتعلم ما فيه؟ فيقول: نعمء 
ثم يجيز له الرواية عنه به. 

فأما إذا قال له الراوي: أجزت لك الحديث عني بما فيه» والسامع غير عالم 
به فلا يحل له» فإنا قد ذكرنا أنه لو سمع ولم يعلم لم يحل له فكيف الإجازة؟). 

۲ - أبو الحسين البصري (ت57"”5). 

قال : «وأما الاجازة فهي أن يقول الإنسان لغيره: قد أجزت لك أن تروي عنى 
ما صح من أحاديثي» ''. وتابعه الرازي . ٠‏ 

۳ - ابن حزم (ت٦٥٤).‏ 

قال: «وأما الاجازة التي يستعملها الناس فباطل» ولا يجوز لأحد أن يجيز 
الكذب» ومن قال لآخر: ارو عني جميع روايتي دون أن يخبره بها ديواناً ديواناً 
وإسناداً إسناداً فقد أباح له الكذب)”"' . 

فهي عنده قول شخص لآخر: ارو عني جميع روايتي» دون أن يخبره بها على 
التفصيل . 

.)٤۷۸ت( الجويني‎ - ٤ 

حيث يقول: (إذا قال الشيخ المتلقّى عنه: أجزتك أن تروي عني ما صح عندك 
من مسموعاتي» أو عيّن كتاباً وأجاز له الرواية عنه»”" . 

ه - البزدوي (ت187). 


قسّم أداء الحديث إلى عزيمة ورخصة, والعزيمة هو السماع المباشرء وأما 


.)٠٠٤ 767 معجم مصطلحات الحديث (ص۳١). (۲) تقويم الأدلة (؟/‎ )١( 
.))٥٤/٤( المعتمد (۲/ 55060 -555). (:) المحصول‎ )۳( 
.)٤۱٤/۱( البرهان‎ )( .)۱٤۷/۲( الإحكامء لابن حزم‎ )5( 


2 e ل جا زه‎ ١ 


ر 
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الرخصة فما لا إسماع فيه » وهو الإجازة IAT‏ 

5 الغزالي رته٠ه).‏ 

يقول معرّفاً الإجازة: «وهو أن يقول: أجزت لك أن تروي عنى الكتاب 
ا 1 ا ا 
الفلاني» أو ما صح عندك من مسموعاتي» 9 

وتابعه في تعريفه: ابن رشد (ت٩٩٥))»‏ وابن قدامة (ت770* 2.2 والآمدي 
(ت١۳٦) ٠“‏ وابن الساعاتي (ت272)1944 . 

۷ - القرافي (ت585). 

قال: «لكنه فى عرف المحدثين معناه: أن ما صح عندك ات سمعته فاروه 
عني. . . وكذلك إذا كتب إليه أن الكتاب الفلاني رويته فازوه عني إن صح عندك» 
فإذا صح عنده جازت له الرواية» وكذلك إذا قال له مشافهة: ما صح عندك من 
حديئى فاروه عنى)”" . 

6 البخارى رت:٠*"/10).‏ 

قال: «والاجازة أن يقول المحدت لغيرة: أجزت لك أن تروي عني هذا 
الكتاب الذي حدثنى به فلان» ويبين إسناده» أو يقول: أجزت لك أن تروي عنى 

(N 1 . : 5 

جميع ما صح عندك من مسموعاتي» وحينئذ يجب تعيين المسموع من غيره»““ 
ويبدو تأثره بتعريف الغزالي (ت5:08). 

48 البغدادى (ت۷۳۹). 

قال ھی : «أن يقال : أجزت لك رواية الكتاب الفلانى أو لوعت 7 

قال: «الإجازة: أن يقول: أجزت لك أن تروي عنى هذا الحديث بعينه» أو 


هذا الكتاب)”"''. 


.)560 5١ /۳( انظر: أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرار‎ )١( 


(۲) المستصفى .)7١١/١(‏ (۳) انظر: الضروري (ص77) . 

.)۱۱۲۳/۲( انظر: الإحكام. للآمدي‎ )٥( .)٤١۸/۲( انظر: روضة الناظر‎ )٤( 
شرح تنقيح الفصول (ص۷۷").‎ )۷( .)71777/١( انظر: نهاية الوصول‎ )١( 

(۸) كشف الأسرار .)٤۳/۳(‏ (9) قواعد الأصول (ص55). 


.)95/4( البحر المحيط‎ )٠١( 


ا "o4‏ المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


والخلاصة : 

١‏ - أن متقدمي أهل الحديث عملوا بالإجازة ولكن بدون وضع مصطلح لها. 

۲ - أن هذا المصطلح نشأ في القرن الثاني فيما يبدو» حيث استعمله الأوزاعي 
(ت۷١٠)»‏ وشعبة بن الحجاج (ت؛١1١)‏ وهو أول ظهور للمصطلح نقف عليه. 

۳ - أن ما ذكره الأصوليون من معني للإجازة؛ موافق لما ذكره المحدثون. 

٤‏ - أن مصطلح (الإجازة) من المصطلحات المستقرة عند المحدثين 
والاضوليين: 
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7 ج ای ر رک ھی 


"١‏ "ا 
المبحث الثامن عشر 
المناوله 


المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 
قال ابن فارس (ت740): «النُونُ والوارٌ واللامُ أصلّ صحِيحٌ يدل على إعطاءء 
ونَوَليهِ : أَعْطَييُهء والتَّوالٌ: العطاءء ولم نَوْلأَ مثل أله وقولك: ما نَوْلّك أن تفعل 
كذاء فمنه أيضاً؛ أي: ليس ينبغي أن يكون ما تُعْطيناه من نوالك هذا“ . 
فان أن مه متاو المعذت الكتات» تقول أزوية غه على سيل الاو" . 
ويقال: اول من دهشا إذا 
إعطاء كتاب أو ورقة مكتوبة. ونحو ذلك © , 


مم المطلب الثاني: نشأة المصطلح: 

2 (المناولة) من مصطلحات علم الحديث» وقد يطلق على المناولة 
اشا كت الاما . 

كال اب البغدادي (ت517): «وقد كان غير واحد من السلف يقول في 
المناولة: أعطاني فلانء أو دفع إلى كتابهء وشّبيهاً بهذا القول)”" . 

أما مصطلح (المناولة) فأقدم نص وجدنا ذكره فيه» قول عمرو بن أبي سلمة 
(ت٤٠۲):‏ «قلت للأوزاعي في المناولة: أقول فيها: حدثنا؟ قال: إن كنت حدثتك 


.)7177/60( مقاييس اللغةء مادة: (نول)»‎ )١( 

(0) تاج العروسء. مادة: (نول)» /7١(‏ 57). 

(۳) المرجع السابق /5١(‏ 57). (4) التحبير شرح التحرير .)5١71/5(‏ 
(6) انظر: المحدث الفاصلء» للرامهرمزي (ص۳۷٤).‏ 

.)١١7/5( الكفاية‎ )( 


ايه المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
و ١‏ شت ص 2225252 سي ڪڪ 


فقل» فقلت: أقول فيها: أخبرنا؟ قال: لاء قلت: فكيف أقول؟ قال: قل: قال أبو 
عمرو» وعن اف و 


+ المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

استمرٌ استعمال مصطلح (المناولة) عند المحدثين بعد نشأته» فقد بوب 
البخاري (ت556) في صحيحه: «باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم 
إلى البلدان. 

وقال : واحتح بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي ية حيث كتب 
لأمير السرية كتاباً وقال: (لا تَقْرَأهُ حتَّى تَبْلْعَ مكان كذا وكذا)»”. 

ونجد المحدثين يقولون: حدثني فلان مناولة. . . 

ومن ذلك قول الدارقطني (ت١ )۳۸‏ مثلاً -: «حدّثنا القاضي أحمد بن 
إسحاق بن البهلول حدثني أبي مَُاوَلَةَ عن المسَيّب بن شريك. . .». 

وبعدهم تناول الأصوليون مصطلح (المناولة) بالتفصيل في وقت مبكر؛ بل 
بحسب المصادر العلمية التي بين أيدينا فإن الأصوليين سبقوا المحدثين بتعريف 
المناولة. 1 

ونقل الزركشي (ت٤۷۹)‏ عن كتاب للصيرفي (ت7775) أنه قال: «إذا دفع 
الرجل إلى الرجل كتاباً فقال: قد عرفت جميع ما فيه» وحدثني بجميعه فلانٌ 
فاحمل عني جميع ما فيه» جاز له أن يحمله على ما قال» ولا يقول: حدثناء ولا 
أخبرناء في كل حديث)7*'. 

لكنه لم يذكر مصطلح (المناولة) في هذا النص» ولا نعلم أذكره في كتابه أم لا؟ 

لكن المعنى المذكور هو معنى المناولة. 

وممن ذكر المناولة من الأصوليين باسمها وعرقها : 

١-أبو‏ الحسين البصري (ت556). 

عرّف المناولة بقوله: «وأما المناولة فهي أن يشير الإنسان إلى كتاب يعرف ما 


.)/۱( المحدث الفاصل ( ص٦۳٤ ) . (۲( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۳۹٤ _ ۳۹۳ /٤( البحر المحيط‎ )٤( .(۲/۱( سنن الدارقطني‎ )۳( 


المناوله | ا 
ل ا يا 7 راسي ا 28142 


فيه من الأحاديث» فيقول لغيره: قد سمعتٌ ما في هذا الكتاب» فيكون بذلك 
عد as‏ 

وتابعه الرازي (ت0)505"'. 

۲ - الجويني (ت۷۸٤).‏ 

قال : ((وهي ان حتاول الشيخ المتلقّى عنه كتاباً: ويقول: دونکه فاروه عني»”" . 

۳ - الغزالي (ت6:08). 

عرّفها بقوله: «أن يقول: خذ هذا الكتاب وحدّثٌ به عني» فقد سمعته من 
فلان. . . ومجرد المناولة دون هذا اللفظ لا معنى له»ء وإذا وجد هذا اللفظ فلا معنى 
للمناولة فيو راد تكلب أحذته يفن المشدقين با فاندة : 

وتابعهابن رشد (ت040)*؟. وابن قدامة (ت2'"570. والهندي 
(ت٥۷۱)»‏ والبغدادي (ت۷۳۹) , 

٤‏ - ابن تيمية (ت۷۲۸). 

قال في كلام يوضح المراد بها: «المناولة والمكاتبة: وكلاهما إنما أعطاه كتابا 
لا خطاباًء لكن المناولة مباشرة والمكاتبة بواسطة)”"'. 

ه ‏ البخاري (ت۷۳۰). 

قال: «والمناولة أن يعطي الشيخ كتاب سماعه بيده إلى المستجيزء ويقول: 
هذا كتابي وسماعي عن شيخي فلان» فقد أجزت لك أن تروي عني هذا... 
والمناولة لتأكيد الإجازة؛ لأن مجرد المناولة بدون الإجازة غير 5 والإجازة 
ندون المعازلة معا > كان الأعمار للاجازة درن المتاولةة غير أتينا زيادة 
تكلف أحدثئها بعض المحدثين» تأكيداً للإجازة فكانت المناولة قسماً من 


الإجازة»"'. 

.)٤٥٤ 5057” /٤( المعتمد (۲/ 53560). (۲) انظر: المحصول‎ )١( 
.)7١١/١( المستصفى‎ )٤( .)4١6/١( البرهان‎ )۳( 

(5) انظر: الضروري (ص77) . 0) انظر: روضة الناظر .)5٠9/75(‏ 
(۷) نهاية الوصول .)١٠۲/۷(‏ (۸) انظر: قواعد الأصول (ص١٤).‏ 
(9) مجموع الفتاوى )٠١( .)۳٤/۱۸(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


.)٤۳/۳( كشف الأسرار‎ )١١( 


1 المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
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5 الأصفهاني (تٿت۹٤۷).‏ 

قال: «مناولة الشيخ بأن يقول الشيخ للراوي بعد ما ناوله الكتاب ‏ أي : 
أعطاه : ارو عني ما في هذا الكتاب"''. 

ابن السبكي (تٿت۷۷۱). 

عرّفها ب: «أن يشير الشيخ إلى كتاب فيقول: سمعت ما في هذا الكتاب من 
فلان وهو مسموعي من فلان» فيعمل السامع به»" ثم قال: «ومن صورها: أن 
يناوله الكتاب مناولة مجردة عن الإجازة فيقتصر على قوله: هذا من حديثي أو من 
سماعي» ولا يقول: اروه ع 

6 الجرجاني (ت١١۸).‏ 

قال: «المناولة هى: أن يعطيه كتاب سماعه بيده» ويقول: أجزت لك أن 
تروي عني هذا الكتاب» ولا يكفي مجرد إعطاء الكتاب»”*' . 

والخلاصة : 

أن مصطلح (المناولة) نشأ مبكراً عند المحدثين وقد يسمى: كُتْبٍ الأمانة 
ويبدو أنه اشتهر بهذا الاسم في نهاية القرن الثاني» ويعتبر من المصطلحات المستقرة 
عند المحدثين والأصوليين. 


© © @ 


.)۷۲۷/١۱( بیان المختصر‎ )١١( 
.)۳۳۳/۲( الإبهاج‎ )١( 

(۳) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
)٤(‏ التعريفات (صه"؟). 


ی ۰ اح 

1 چ ی ر ر لزب 

ل ال ان د | 
المكاتبة 


نمع المطلب الأول: المعنى اللغوي للمصطلح: 

سبق لنا الكلام عن أصل (المكاتبة) في مصطلح الكتاب”" 

والمكاتبة مفاعلة من الفعل كُتَبَء حيث إن المكاتبة تكون هنا بين الطالب 
والراوي. 


0-0 لمطلب الثانى: نشأة المصطلح: 
يعود منشأ مصطلح (المكاتبة) لما ورد في السئة النبوية من أجادونثك شريفة فيا 
ذكر طلب للكتابة أو بعث بهاء ومن ذلك: 


حينما قام أبو شاو رجل مِن أهل اليمن - والنبي ية يخطب» فقال: يا 
رسول الله اكتّبوا لي» فقال رسول الله ل : «اكتبوا لأبي شاي" . 

وعن عبد الله بن عُكيم ذه قال: كب إلينا رسول الله كل كَبْلَ وفاته بشهر : 
«أنْ لا تتتفعوا مِن المَيْتَة بإهاب ولا عَصَّب)00". 
ومما وقع من ذلك عند الصحابة والتابعين: ما جاء عن ابن أبي مُليكة: «كَتَبَ 


إلى ابن عباس ا : إن النبي ار قَضَى أن اليمين على المُذَعَى علیه»“ . 


وعن الشعبي (ت٤٠٠)‏ قال: «كتَّبّت عائشة إلى معاوية ون : أما بَعْذّء فإنه 


)١(‏ انظر: (ص”577) من هذا البحث. 

(۲) أخرجه البخاري» رقم (۲۳۰۲)» ومسلم» رقم .)۳۳۷١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۳۱/ ۷۹ - ۰)۸۰ رقم »)۱۸۷۸٤(‏ والترمذي» رقم (۱۷۲۹)» وقال: 
«حديث حسن»» وأبو داودء رقم »)٤۱۲۷(‏ والنسائي» رقم (4755). وابن ماجه» رقم 
01" ). 

(€) أخرجه البخاري› رقم (۷۹). 


ان المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 

0 >< تل س 
من يعمل بمعاصى الله 85 حامده من الناس له اماه والسلام» قال حسن بن 
المثنى: وأنا رأيت الكتاب الذي كتبه ابن أبي زائدة إلى أبي». 

وذكر يحيى بن سعيد القطان (ت۱۹۸) عن شعبة (ت١5١)‏ أنه كان يقول: 
«عطاء عن علي إنما هي من كتاب»)”" . 

ومعنى (المكاتبة) عند المحدثين يلخُصه ابن الصلاح (ت157) بقوله: «أن 
يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائبٌ شيئاً من حديثه بخطهء أو يكتب له ذلك وهو 
حاضرٌء ويلتحق بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليه. 

وتنقسم إلى نوعين : 

أحدهما: أن تتجرّد المكاتبة عن الإجازة. 

والثانى: أن تقترن بالإجازة» بأن يكتب إليه ويقول: أجزت لك ما كتبته لك 
أو ما كنت ديه اليك أو تحرو ذلك من عبارات الاج ع7 


ممع المطلب الثالث: التسلسل التاريخي لنشأة المصطلح: 

استمر استعمال مصطلح (المكاتبة) عند التابعين بنفس معناه. 

استعمل العديد من الأصوليين مصطلح (المكاتبة)» وسماه بعضهم (الكتابة)“» 
ولكن قليل منهم من عرّفه» ولعل ذلك عائد لوضوح معنى هذا المصطلح . 

وممن عرّفه : 

١‏ - أبو الحسين البصري (ت5"5). 

فقال: «أما الكتابة فهي: أن يكتب الشيخ إلى غيره أنه سمع الكتاب الفلاني 
أو النسخة الفلانية» . 

۲ - الآمدي (ت١"5).‏ 


معناها عنده: أن يكتب سخص لشخص بحديث » ويقول له : أجزت لك روايته 


.)١١8/5( الكفاية‎ )١( 

)۲( شرح علل الترمذي. لابن رجب (ص76١).‏ 

(۳) مقدمة ابن الصلاح (ص۱۷۳) . 

(4) انظر مثلاً: تقويم الأدلة» للدبوسي (۹/۲٤۲)ء‏ والفصول (۲/٤۳)ء‏ والإلماعء للقاضي 
عياض (ص۸۸)» والإحكامء لابن حزم .)۱٤۸/۲(‏ 

.)556 /۲( المعتمد‎ )٥( 


۶° )10 


؟ أي: أن يرسل راو لآخر حديثاً: ويقول له: أجزت لك روايته عني . 

۳ - الأصفهاني (ت744). 

قال: «أن يكتب الشيخ إجازة الرواية عنه». 

٤‏ - ابن السبكي (ت۷۷۱). 

قال: «أن يكتب الشيخ إلى شخص سمعت كذا من فلان. . .». 

وتابعه الزركشي (ت٤٩۷)“»‏ والمرداوي (ت٥۸۸)‏ . 

والخلاصة : 

١‏ -أول ورود لمصطلح (المكاتبة) كان في عصر الصحابة والتابعين» وقد يرد 


باسم الكتابة أيضاً . 


۲ - (المكاتبة) أو (الكتابة) مصطلح مستقر المفهوم» واقتران الإجازة بها شرط 


للعمل بالمكاتبة» وليس داخلاً في مفهومها. 


)۱( 
(۲( 
(۳( 
6 
)٥( 
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انظر: الإحكام» للآمدي .)١۱۱١١/۲(‏ 
بيان المختصر /١(‏ ۷۲۷). 

الإبهاج (۲/ ۳۳۳). 

انظر: البحر المحيط (5/١9؟).‏ 
انظر: التحبير (0/ .)5١56‏ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع ا 
المقدمة تر 700227222 
التمهيد ا E‏ 
المبحث الأول: معنى المصطلحات لغة واصطلاحاً 0001013131 E‏ 
المبحث الثاني: نشأة المصطلحات» والأسباب الداعية لها 00001 0 
المبحث الثالث: أهمية المصطلحات في العلوم 0001312121 ا E‏ 
المبحث الرابع: خصائص المصطلحات يي O‏ 
المبحث الخامس: ضوابط المصطلحات ا 000 IV‏ 
المبحث السادس: المراحل التي مرّت بها المصطلحات ةءةءةزةدة 5 E‏ 
القسم الأول: 

المصطلحات الأصولية في الحكم الشرعي ومتعلقاته ۳0 
الفصل الأوّل: مصطلحات الحكم الشرعيّ 0 E‏ 
المبحث الأوّل: مصطلح الحكم الشّرعيٌّ ل 000 
المبحث الثاني : مصطلح الحاكم E a‏ 
المبحث الثالث: مصطلح المحكوم فيه ا ا o‏ 
المبحث الرابع: مصطلح الشرع 0 0 0 
الفصل الثاني : مصطلحات الحكم التُكليفي و ل ل يي له 
المبحث الأول: مصطلح الحكم التكليفي 03232121212111 E a‏ 
اعدف الثاني : مصطلح الواجب حداف ونان انام حسمو قم باح ااطولانر ا 
المبحث الثالث : مصطلح الواجب الموسع AN sss‏ 
المبحث الرابع : مصطلح الواجب المضيق AE ae SSE‏ 
المبحث الخامس : مصطلح الواجب المعين الس 1 AS‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

المبحث السادس: مصطلح الواجب المخير yT‏ 
المبحث السّابع : مصطلح الواجب العيني e‏ 
المبحث الثامن: مصطلح الواجب الكفائي 517 
المبحث التاسع: مصطلح الفرض 2000 
المبحث العاشر: مصطلح الفرض العيني 0 
المبحث الحادي عشر: مصطلح الفرض الكفائي a‏ 
المبحث الثاني عشر: مصطلح المشروع ا وو 
المبحث الثالث عشر: مصطلح القربة 5000000 
المبحث الرابع عشر: مصطلح المندوب 25200000 
المبحث الخامس عشر: مصطلح الإحسان 525220 
المبحث السادس عشر: مصطلح النفل e‏ 
المبحث السابع عشر: مصطلح التطوع 5300 
المبحث الثامن عشر: مصطلح المستحب aS‏ 
المبحث التاسع عشر: مصطلح المرغب فيه 5 
المبحث العشرون: مصطلح الإرشاد n‏ 
المبحث الحادي والعشرون: مصطلح السنة EE‏ 
المبحث الثاني والعشرون: مصطلح السنة المؤكدة 000 
المبحث الثالث والعشرون: مصطلح السنة غير المؤكدة 
المبحث الرابع والعشرون: مصطلح سنة الهدى 57 
المبحث الخامس والعشرون: مصطلح سنة الزوائد اا 
المبحث السادس والعشرون: مصطلح سنة العين 220 
المبحث السابع والعشرون: مصطلح سنة الكفاية 5-0-5 
المبحث الثامن والعشرون: مصطلح المباح ae‏ 
المبحث التاسع والعشرون: مصطلح الحلال ey‏ 


المبحث الثلاثون: مصطلح الجائز 5210000000 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 


1 ا ا ا اا اا ا ا 1 ا ا 0ك 


فممم قوفف فو مف لماو هودع اا ااا ووه 


مففمة وم ة وموم ووم ونو ورور و ور وو يو ووم مو فور وده وو ماوع ة نولي رةه 


«ا وم قمووعوة و قشعن مموووومووموو رو ووفويرمرعنةممن ونين فيه مو ممم ةم من ممم ثيه 


وعفقم ءورقم م ملعمو ومو وو وعم يوووا ا مناه 


ا ا لح اال ا 00 


لل ل ا ا ا حل الل ل لاحل ل ل 000 


اللا ا ل ل ل ا ا ا لح حل حل حال ال الل 0 00 


الال ا ا ا ل ل ا لحل ان لح لحلل الل 00 


اللا ا م ل ل ل ل ل ا ل حل حل اح 00 


ااا ا ا ل ل ل ل ل ل ل ا لح ا لح انال 00 


000 ل ا ل ل ا ا‎ OOS 


٠ ل٠‎ "© 
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الموضوع 


المبحث الحادي والثلاثون: مصطلح العفو e‏ 
المبحث الثاني والثلاثون: مصطلح المكروه e‏ 
المبحث الثالث والثلاثون: مصطلح المكروه كراهة تنزيهية.. 
المبحث الرابع والثلاثون: مصطلح المكروه كراهة تحريمية 
المبحث الخامس والثلاثون: مصطلح المكروه كراهة إرشاد 


المبحث السادس والثلاثون: مصطلح خلاف الأؤلى 0 
المبحث السابع والثلاثون: مصطلح الإساءة ا 
المبحث الثامن والثلاثون: مصطلح الحرام 151110111 
المبحث التاسع والثلاثون: مصطلح المحظور e‏ 
المبحث الأربعون: مصطلح القبي O‏ 
المبحث الحادي والأربعون: مصطلح الحسن 200000 
الفصل الثّالث: مصطلحات الحكم الوضعي ay‏ 
المبحث الأول: مصطلح الحكم الوضعي 6 ش”*ظ 
المبحث الثاني: مصطلح الشرط ك5 
المبحث الثالث: مصطلح السبب ل 
المبحث الرابع: مصطلح المانع e‏ 
المبحث الخامس : مصطلح عدم المانع ا 
المبحث السادس: مصطلح الصحة e‏ 
المبحث السابع: مصطلح القبول E‏ 
المبحث الثامن: مصطلح الباطل o‏ 
المبحث التاسع : مصطلح الفاسد ا 100 
المبحث العاشر: مصطلح العزيمة O‏ 
المبحث الحادي عشر: مصطلح الرخصة ا 
المبحث الثاني عشر: مصطلح الإجزاء ش9-,12 


المبحث الثالث عشر: مصطلح الأداء ك2 


00 


ا لل ا 00 


ووففوو و مم وف مدو داوع نونو 


ا ا ل ا لل ا 00 


ل ا ا ا ا ا ل اح لل ل ا 001 


ل ل ل ل ا حل ال لل 00 


وموم م فم ممه لو اولع يوووا ووه و ووه 


سوعفعة فوو يوون نوموويمونونورويي ينيرو و تيده ووموعويو نمم وميه نوو ورور ننه 


eneceunsescewaanensenannnenennanesesanccneosseannerees 


وعم فقو فووا د اماو ورور 


ا اللا يي يل ل ل ا لل ل 000 


60 ا يا ووو ورين 


#فو عا هق هع ع م وهاه E‏ 666 8 مع 8 هاه 6 688 هاه PTT TOTTI‏ 


للب 0 ل ا احاح اح ا لا 00 


المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 


الموضوع 


اا الرّابع : مصطلحات التُكليف 00 
المبحث الأول: مصطلح التكليف SOROS ORDER‏ 
المبحث الثاني : مصطلح التكليف بالمحال ا O‏ 


القسم التابى: 
المصطلحات الأصولية ي الأدلة الشرعية 


الفصل الخامس: المصطلحات في مباحث (القر آن الكريم) o‏ 
المبحث الأول: مصطلح (الكتاب) yS‏ 


المبحث الثاني: مصطلح (القراءة الشاذة) 000 


المبحث الرابع : مصطلح (المتشابه) ملي اج يي ا 
المبحث الخامس: مصطلح (النسخ) yy‏ 
الفصل السادس: المصطلحات في مباحث (السنة النبوية) 25210001 
المبحث الأول: مصطلح (السنة) 521000 


المبحث الثاني : مصطلح (الخبر) ل ل ا 
المبحث الثالث: مصطلح (الخبر المتواتر) 50 
المبحث الرابع: مصطلح (خبر الاحاد) 00 
المبحث الخامس: مصطلح (الموقوف) O‏ 
المبحث السادس: مصطلح (المرسل) 0 


امح المصطلحات الأصولية نشأتها وتسلسلها التاريخي 
0١‏ ادم | 


ل ل ا ا ا ل ا ا ل ل ل ل ا ا ا 00 


المت الثاني ا مصطلح (التابعي) 6 10ؤ|زؤ[ز[ؤ[ؤ[ز[زؤز[ز[زؤزؤ 111111111 


المبحث الحادي عشر: مصطلح (الصحابي) 
المبحث الثالث عشر: مصطلح (الجرح) 5 
المبحث الرابع عشر: مصطلح (التعديل) 55 
المبحث الخامس عشر: مصطلح (التحمل) 
المبحث السادس عشر: مصطلح (الأداء) .... 
المبحث السابع عشر: مصطلح (الإجازة) .... 
المبحث الثامن عشر: مصطلح (المناولة) 3 
المبحث التاسع عشر: مصطلح (المكاتبة) ... 


دار ابن الجوزي 8428146 


8 


298930 


4 


0935 


ل سا ا ا ل ل ل لل لل ا ل ل ا ا ا ا ا 0 


وفقفقفة وم مو يروم ررم وثمورةم وو وه للفو و ووو ووو ةن ةعووور ةن تنن نونمم ممم من مومو ةنم ممم مم نمم نه مم مر مم من 


وعيءة ووو نوفويووةووو مفو ونم فقويو م نه وموم ووو ووه ينه ومو مم نوو ون نيوم نوعو م ممم مو ننم مم مم نرم نرم نرم مم 


ووفم رمو نيوو رمه و مو مو موه وم فونه ور مون فوم وو ون ور مو مو نموم ممم نمم موم ممم مومه مم ممم ممه م ممه مام م م مم 


ووو م فو يفو وه لوو دوع ووو وين لول ووه وميم يونم ومن من م وم وه مرجم م وينم م فيه م ه نمم م نم مارم م من 


